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 ...ضاهبه رِ سُألتمِ علمٍر لي طريق َه أن يسّ تعالى، وأحمدُالله َ رُأشكُ

الاذي    ،والتااري  العلمي العريق  ،، صاااااحال القلال الكبرالسااارا   دعبو   الراقي  الادكتور  ،الغااليالقادير    إلى،  والتقادير   الاحترامفااقق  

 عليّ بالمشاركة في لجنة الحكم على هذا البحث.  فضّلفت، كان خر قدوةٍ لي ومثل

السااااامياة، لقبولاه ر، والأخلاق  يالمنر، والعلم الغز   الفكر   صاااااحال  عباد الجباار الحني   الادكتورالشااااكر والاحترام إلى    جزيال

 المشاركة في الحكم على هذا البحث.

من   ...الأخلاق الرفيعة  إلى صاحلبه   عبارات، أتوجّهولا   لا تسعُه أرضٌ ولا سماء، ولا تصيغه حروفٌ، وامتنانالقلل  وبشكرٍ من  

  ، عونٍ لي في جميع مراحل إعداد البحث الذي كان خرَ  عيس المخول الغالي  دكتورال..  علمني أن لا شاايء مسااتحيل مع العمل والج د

 وقتاً في تقديم النصاقح والإرشادات العلمية التي ساهمت في إغناء بحثي هذا وإيصاله إلى ما هو عليه. لالم يدخر ج داً وف

الذي صااام من علمه حروفاً، ومن صاااحل الفكر الأصاايل المتُ دد،   تميم ميكاقيل وأُدين بالشااكر الجزيل إلى الدكتور الراقي  

 فكره سراجاً ينر مسرة المعرفة.

  تعلو إرضااء البشار،  الذي علمني العطاء دون انتظار، وإن إرضااء الضامر غاية  الرفاعي   يوسا   الدكتور ر إلىوالتقديخال  الشاكر  

 مة.إثراقه بالملاحظات القيّولقراءة هذا البحث  كثرة مشاغله، وعِظم مسؤولياته،    الثمين رغمفاقتطع من وقته 

القانون الجزاقي، وإلى عمادة كلية الحقوق، وإلى كل من سااهم معي في  شاكراً من القلل إلى أعضااء الهي ة التدريساية في قسام  

 شكراً من القلل لأصدقاقي وزملاقي الذين تمنوا لي الن اح وكانوا خر عون.    إنجاز هذا البحث.
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لخص الم    

لظلمُ مُحظّراا ورافِعاا،  أو احتراماا للحريات، ما لم يكن للا يمكن للمجتمع أن يعرف اســـتقراراا ولا نماءا، ولا صـــوناا للحقوق، 

يَا حديث القدســــــي: "الوللعدل مُكرِّســــــاا وحامياا، عبر جهاز  قضــــــائي يُســــــند إليه القيام بذل ، انطلاقاا من قوله تعالى في  

مْت   عِبَادي، ماً فََ تَظَالَم وا  إنِِّي حَرَّ ــة  لذل   ".الظ لْمَ عَلَى نَفْســـي وَجَعَلْت ب  بيْنَكم م حَرَّ ــوع البحث على دراســ انصــــب موضــ

مدى قدرة التنظيم القضــــــــائي الجزائي على تحقيق المحاكمات العادلة، بهدف الوصــــــــول إلى تحديد دقيق للنموذ  الذي  

ز الثقة بكفاءة المؤسـسـة القضـائية، في حال ثبت عجز التنظيم ، ويعز ق العدالةليحقينبغي أن يجسـده التنظيم القضـائي  

 وجرى في هذا البحث على المنهج التأصـيلي، التحليلي، والمقارن في بعض النقاط،    اعتمد . وقد الحالي عن القيام بذل

ل إلى مجموعة من النتـائج أبرزها اســــــــــــــتحـالة الجزم بقـدرة التنظيم القضــــــــــــــائي الحـالي على تحقيق العـدالة في  التوصــــــــــــــّ 

ــاملة لكل ما يُعرض عليه من دعاوى ج ــتقرة، وشــــ ــورة  مســــ ــرورة  المحاكمات الجزائية بصــــ ــى القول بضــــ زائية، مما اقتضــــ

ــبيل ذل    ليحقق هذه الغاية، التوجّه نحو تطويره ــيروفي ســـــــ ــريعات    ،جملة من المقترحات  إلى  أُشـــــــ منها ما تعلّق بالتشـــــــ

 الجزائية وآلية تطويرها، ومنها ما تعلّق بالجهات المُعهود إليها تطبيق هذه التشريعات.

 التنظيم القضائي، القاضي، العدالة، الحقوق، الاستقلال، المحاكمات. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

ــتقراره،  إن بث الطمأنينة في نفوس الأفراد، وتأمينهم على حقوقهم وحرياتهم، والحفاظ على أمن المجتمع واســــــــــ

ســـــــــند الدولة القيام بهذه تُ  ل ضـــــــــرورة وخطورة في الوقت ذاته. لذ  لقاة على عاتق الدولة وأكثرهاالمهام المُ  أدقبات من  

ــبيل أداء المهام   ــائية" التي يقع على عاتقها في ســـــ ــلطة القضـــــ ــتقلة، نزيهة، ومحايدة، هي "الســـــ ــلطة مســـــ المهمة إلى ســـــ

ــندة ــلحة    المُســــ ــاص من الجناة ومعاقبتهم، ومصــــ ــلحة المجتمع في الاقتصــــ إليها تحقيق معادلة قوامها الموازنة بين مصــــ

 إلّا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة الوصول إلى الحقيقة. يساء إلى حقوقهم الأفراد بألاّ 

" الوسـيلة الوحيدة التي تضـمن تحقيق هذه المعادلة، وقد أيقنت الشـريعة الإسـلامية منذ  المحاكمة العادلةوتعد "

اسِ أَ   دم أهميــة الحكم بــالعــدل والابتعــاد عن الظلم، فقــال تعــالى: "الق ــِ ا  إِذَا حَكَمْت م بَيْنَ النـَّ َ نِعِمـَّ ََّ دْلِ إ إِ َّ  تَحْك م وا بـِالْعـَ

َ كَاَ  سَمِيعًا بَصِيرًا ََّ م بِبِ ۗ إِ َّ  نِ  إِ َّ . كما قال جل وعلا: "1"يَعِظ ك  حْسََٰ َ يَأْم ر  بِٱلْعَدْلِ وَٱلِْْ  . 2"ٱللََّّ

جاء في  فوما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موســــــى الأشــــــعري يعد دســــــتور القضــــــاء في الإســــــلام، 

مةً م    أما بعد فإ  القضـاء فريضـةً رسـالته إليه: " تكلِّم بحق بَ نفاذ،   متِّبعة، فافهم إذا وليِّ إليك فإنب لا ينفع    ة  نوسـ    حكِّ

ــيء،  سِ  ــ  فإ  الحق قديم لا يبطلب شـ ــريي في حيفك، ولا ييأس  بين الناس في مجلسـ ــائك حتى لا يطمع شـ ك وقضـ

لحاً أحلِّ حراماً أو  صــ  عى واليمين على من انكر، والصــلج جائز بين الناس إلاِّ ضــفيي في عدلك، البيِّنة على من ادِّ 

م حَلًا، ولا يمنعك قضـــاء قضـــيتب بالأمس فراجعت سيب نفســـك ود ديت لرشـــدى أ  ترجع إلى الحق، فإ  الحق لا   حرِّ

 .3...يبطلب شيء

أما ونســتون تشــرشــل فقد طمأن شــعبه عندما كانت بريطانيا تتعرض لهجوم عنيف من القوات الألمانية خلال 

 .4"إ  بريطانيا سوف تتقدم طالما أ  القضاء فيها بخير ويحكم بالعدلالحرب العالمية الثانية بقوله: "

 
 ( من سورة النساء.58الآية ) 1
 ( من سورة النحل.90الآية ) 2
 .620:ص (، سوريا،630حتى616ص: )-(، ص8-7العددان ) ،، مجلة المحامون استقَل القضاء(. 1998مشار إليه لدى: البيطار، أ. هاني. ) 3
 وما بعدها. 622 :المرجع السابق، ص :مشار إليه لدى: البيطار، أ. هاني 4
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يكرّس بوضــــــــــوح الحق في المحاكمة العادلة، في  ل (1948لعام )  جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــــان وقد

لكل إنسـا  على قدم المسـاواا التامة مع ارخرين الحق في أ  تنظر قضـيتب : "ه( منه التي نصـت على أن10المادة )

ب إليب ". كما  محكمة مســـتقلة ومحايدا، نظراً منصـــفاً وعلنياً، للفصـــل في حقوقب والتزاماتب وفي أيِّة تهمة جزائية توجِّ

على أن: ( 1969لعام )ة  يّ ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــياســ ــــ14نصــــــت الفقرة الأولى من المادة )

ب إليب، أو في حقوقب  " الناس جميعاً ســـــواء أمام القضـــــاء، ومن حق كل فرد لدى الفصـــــل في أيِّة تهمة جزائية توجِّ

 ،مســـــتقلة ،نصـــــن وعلني من قبل محكمة مختصـــــةوالتزاماتب في أيِّة دعوى مدنية، أ  تكو  قضـــــيتب محل نظر م

 . 1"منشأا بحكم القانو   ،حيادية

ــوري إدراة أهمية "  عنولم يغب   ــرع السـ ــوري  51المادة )  في نصف"، المحاكمة العادلةالمشـ ــتور السـ ( من الدسـ

 ".دا  بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلةكل متهم بريء حتى ي  -1( على أن: "2012لعام )

ــائي" لا يمكن أن تتحقق إلّا في ظل "المحاكمة العادلةطالما أن "و  ، يخضـــــع في 2" مســـــتقل ومحايدجهاز قضـ

تنظيمه لمبادئ ثابتة منســـجمة مع ما تقوم عليه المحاكمة العادلة وتقتضـــيه من متطلبات، كان من المهم جداا الاهتمام  

ــ  ، والذي من خلاله يمكن للأخيرة أن تكسـب ثقة الأفراد 3الذي يحكم المؤسـسـة القضـائية الجزائية "التنظيم القضـائي"بـــــــــــــ

 مما ينعكس بدوره على قيامهم بمهامهم في الحفاظ على الحقوق واستقرار المجتمع.

،  ة ســـوريفي الجمهورية العربية الالجزائية  القضـــائية    الســـلطةومن خلال الاطلاع على التنظيم القضـــائي لعمل  

القضــاء العادي    فيخضــع،  4يُلاحظ أن القضــاء الجزائي في التشــريع الســوري يتألف من قضــاء عادي وقضــاء اســتثنائي

 
ــيـة في عـام )  1 ــيـاســــــــــــ ولقـد قننن هـذا العهـد "الحقوق المـدنيـة    (،1966اعتمـدت الجمعيـة العـامـة للأمم المتحـدة العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة والســــــــــــ

 (.1969( لعام )3بموجب المرسوم التشريعي رقم ) ةالسوري انضمت إليها الجمهورية العربيةوالسياسية" في صورة معاهدة 
2 COLLET, Philippe. (2016). La conception de l'impartialité du juge par la chambre  criminelle de la cour de 
cassation, « science criminelle et de droit pénal comparé », Dalloz. (N° 3), p : (485 à504), P : 489. 
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2016-3-page-485.htm 

ــد   3 ــائي الذي يهدف إلى فض النزاع بين الأطراف على نحو بالتنظيم القضـــائي في المجال الجزائييقصـــ ــاط القضـــ : "التنظيم القانوني لهذا النوع من النشـــ
– الدعوى العامة  –جرائية  أصــــــــول المحاكمات الجزائية  القاعدا الْ(. 1991تتحدد به الحقوق والواجبات بصــــــــــــورة تامة وملزمة". ثروت، د. جلال. )

 .355: ص ،(، الدار الجامعية، بيروت، لبنانالخصومة الجنائية والخصومة المدنية التابعة
 .19: ، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص2  (،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(. 2011-2010القدسي، د. بارعة. ) 4

https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2016-3-page-485.htm


3 
 

، وأما القضـاء الاسـتثنائي فيخضـع للقوانين الخاصـة به كقانون 1في تنظيمه للأحكام المقررة في قانون السـلطة القضـائية

وبذل  يخضـــــــــــــع .  4، وقانون مكافحة الإرهاب3، وقانون الأحداث2العســـــــــــــكري وأصـــــــــــــول المحاكمات الجزائية  العقوبات  

ــكري ــع له المدنيو العســـــ ــائهم الخاص المتميز عما يخضـــــ ــاءو ن لقضـــــ محاكم  أمام  الأحداث    يحاكم، في حين 5ن من قضـــــ

،  6ن أمام المحاكم المختصـــــة بمحاكمتهم و زة في تشـــــكيلها والإجراءات المتّبعة أمامها عما يخضـــــع له البالغمتميّ   خاصـــــة

 .7لنظر بقضايا الارهابلولمرتكبي جرائم الارهاب أيضاا محاكم خاصة 

ــريعات الجزائية المقارنة إلى  ف ــتحدثة لحل بعض النز ي حين ذهبت بعض التشــ الجزائية  عات  ا اعتماد أنظمة مســ

  .10الفرنسي والتشريع ،9التشريع البحريني، 8تشريع الجزائري السها " التي كرّ كالوساطة الجزائيةبطرق ودية "

 
 (.1961( لعام )98قانون السلطة القضائية السوري رقم ) 1
( لعام 61في قانون العقوبات وأصــــول المحاكمات العســــكرية رقم )  الجرائم العســــكريةو   أصــــول المحاكمات أمام القضــــاء العســــكري قننّن المشــــرع الســــوري   2

، وعدد من  (2020( لعام )31( وتعـديلاته حتى القانون رقم )2007( لعـام )30والقـانون رقم )  (1953( لعـام )115رقم )(، وقانون خدمة العلم  1950)
  القوانين الأخرى الناظمة لشؤون الجيش والقوات المسلحة. 

ــت المادة ) 3 ــاتها37نصـــ ــاصـــ ــائية على أنه: "تؤلف محاكم الأحداث وتعيّن مراكزها واختصـــ ــلطة القضـــ ــرع  بقانون خاص". ولقد نظّ   ( من قانون الســـ م المشـــ
 (.1974عام )ل( 18قانون الأحداث الجانحين رقم )السوري الأصول المتعلقة بقضايا الأحداث في 

 (.2012( لعام )19قانون مكافحة الإرهاب رقم ) 4
يجوز عند الضــرورة تأليف  -عســكرية دائمة مركزها دمشــق  ينظر في القضــايا العســكرية قاض  فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة، ومحكمة   5

جرائم الأســـــــلحة..، في حين تنظر  و يتولى القاضـــــــي الفرد النظر في كافة المخالفات والجن ،  ف  ،ومحكمة تمييز عســـــــكرية  -محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة
ــباط وخن كانت داخلة في اخت ــايا الجنائية، وتتولى  المحكمة العســـــكرية الدائمة في الجرائم التي يرتكبها الضـــ صـــــاص القاضـــــي الفرد، كما تنظر في القضـــ

ــافةا  ــاة التحقيق العســــكريين، إضــ ــادرة عن المحاكم العســــكرية وقضــ إلى النظر في طلبات   محكمة التمييز النظر في الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصــ
 .السوري  من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية( 32، 24، 4، 1) :ن المرجع ونقل الدعوى وخعادة المحاكمة. الموادتعيّ 

للقواعد الإجرائية التي نص عليها    حاكم الأحداث الذين أتموا العاشرة ولم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم وقت اقتراف الجريمة، أمام محاكم الأحداث وفقاا يُ  6
 ( وتعديلاته.1974( لعام )18قانون الأحداث الجانحين رقم )

وفقاا للمادة -( المتضـــمن إحداث محكمة تختص بالنظر في قضـــايا الإرهاب مقرها دمشـــق، ويجوز عند الضـــرورة  2012( لعام )22صـــدر القانون رقم ) 7
مة  ف المحك تؤلّ -: "أهعلى أن  هذا القانون   ( من2ولقد نصت المادة ).  إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى  -( من القانون المذكور1)

يسـمى  -على اقتراح مجلس القضـاء الأعلى.  ب من ثلاثة قضـاة كل منهم بمرتبة مسـتشـار رئيس وعضـوين أحدهما عسـكري، وتتم تسـميتهم بمرسـوم بناءا 
نين  ل إضـــافةا إلى صـــلاحياته صـــلاحيات قاضـــي الاحالة التي تنص عليها القوا خوّ على اقتراح مجلس القضـــاء الأعلى، ويُ  قاضـــي التحقيق بمرســـوم بناءا 

 يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناءا على اقتراح مجلس القضاء الأعلى". ،مثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بهايُ -النافذة.  
 (.1966( لعام )155-66( المُعدّل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم )2015( لعام )15-2الأمر رقم ) 8
 ( بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.2019( لعام )22القانون رقم ) 9
( من قانون الإجراءات  41عدّل للمادة )(، المُ 1993( الصــــــادر في عام )3-93نظّم المشــــــرع الفرنســــــي الأحكام الخاصــــــة بالوســــــاطة في القانون رقم ) 10

 الجنائية الفرنسي.
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العادي  الجزائي  للقضـاء    مِد في تنظيمهعن "  في العمل القضـائي الدقةعلى تحقيق "وحرصـاا من المشـرع السـوري  

فقسّم المحاكم الجزائية إلى محاكم درجة أولى تنظر في القضية للمرة الأولى، ، 1"ازدواج درجة التقاضيبدأ "إلى تبني م

ومحاكم درجة ثانية تنظر في القضية مرة ثانية، وجعل محكمة النقض على رأس التنظيم القضائي كمحكمة قانون دون 

تُنظر رغم أهميتها وخطورتها    في القضـايا الجنائية التيولكنه لم يعتمد هذا المبدأ    ،2أن تعد درجة من درجات التقاضـي

أمام القضــــاء الاســــتثنائي،  كما لم يعتمده    ،3لة من ثلاثة مســــتشــــارينعلى درجة واحدة من قبل محكمة الجنايات المشــــكّ 

 .ا على درجة واحدةنظر فيه القضايالذي تُ 

ــي على درجتين في المادة الجنائية ــي قاعدة التقاضـــ ــرع الفرنســـ ( 1-380بموجب المادة )  في حين كرّس المشـــ

محاكم الجنايات في الدرجة الأولى   عنمن قانون الإجراءات الجنائية التي نصــــــــــــت على أن أحكام الإدانة الصــــــــــــادرة  

. 4بواســـــــطة الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تحدّديمكن أن تكون محلاا للطعن بالاســـــــتاناف أمام محكمة جنايات أخرى 

 .7لمشرع الإماراتياو ، 6مشرع الكويتيال، 5لمشرع التونسياوكذل  فعل 

 
ــائل لإقامة توازن حقيقي وفعّال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين،    أهم  -على مســـــتوى القواعد الإجرائية-شـــــكل نظام التقاضـــــي على درجتين  يُ  1 الوســـ

الحماية الدســـــــتورية (. 2000"محاكمة عادلة". ســـــــــــرور، د. أحمد فتحي. )  وحق الفرد في حماية حقوقه وحرياته التي لا يجوز النيل منها إلّا بموجب
، دار النهضــــــة  الوســــي  في قانو  القضــــاء المدني(.  2001. والي. د. فتحي. )798: ، دار الشــــــروق، القاهرة، مصــــــر، ص2ط للحقوق والحريات،

 .   714 :العربية، القاهرة، مصر، ص
ــول الم(.  1987حومد، د. عبد الوهاب. ) 2 ــول . القدســــــــي، د. بارعة:  287 :، المطبعة الجديدة، دمشــــــــق، ســــــــوريا، ص4، طحاكمات الجزائيةأصـــ أصـــ

 .14:، المرجع السابق، ص2،  المحاكمات الجزائية
( 16( من المرســوم التشــريعي رقم )1. في حين نصــت المادة )(1950)( لعام  112( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية الســوري رقم )172المادة ) 3

ــريعي رقم )1966( لعام )37( الخاص بتعديل القانون رقم )2004لعام ) ــوم التشـــــ ( على ما يلي: "تختص محاكم الجنايات  1974( لعام )13( والمرســـــ
ــادية رقم )ودوائر التحقيق والاحالة بالنظر في الجرائم الجنائية المنصـــــــــــــوص عليها في قانون الع ( وتعديلاته، وجرائم 1996( لعام )37قوبات الاقتصـــــــــــ

( 37( وتعديلاته". ولا بد من الإشـارة إلى أن قانون العقوبات الاقتصـادية رقم )1974( لعام )13التهريب المنصـوص عليها في المرسـوم التشـريعي رقم )
 (. 2013( لعام )3ر بالمرسوم التشريعي رقم )( وتعديلاته أُلغي بموجب قانون العقوبات الاقتصادية الصاد1966لعام )

( الحق في اسـتاناف الأحكام الصـادرة  2002( لعام )307لة بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسـي المُ 2-380أعطت المادة ) 4
ــبةالنيابة العامة،  ،  في الجنايات لكل من: المتّهم ــبة لحقوقه المدنية،  ، المُ لتل  الحقوق   المســــــــؤول عن الحقوق المدنية بالنســــــ دعي بالحقوق المدنية بالنســــــ

 لبراءة.   لجهات الإدارة العامة حينما تكون هذه الجهات صاحبة الحق في مباشرة الدعوى العمومية، وللمدعي العام فيما يتعلق بالأحكام الصادرة با
 .(2000( لعام )43كام الصادرة في الجنايات بموجب القانون رقم )كرّس المشرع التونسي مبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للأح  5
 (. 1960( لعام )17اعتمد المشرع الكويتي مبدأ استاناف الجنايات منذ إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم ) 6
 (. 1992( لعام )35الجزائية رقم ) اعتمد المشرع الإماراتي مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات بموجب قانون الإجراءات 7
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، اعتمد 1سـتعداا للنظر في جميع المسـائل التي تعرض عليهورغبةا من المشـرع السـوري في أن يكون القاضـي مُ 

فلا يوجد لدينا قضـــــاة متخصـــــصـــــون في النظر في    ،" في أشـــــخاص القضـــــاةمبدأ وحدا القضــــاءين الجزائي والمدني"

مدني،  التجارية أو المدنية، فالقضاة حين يعينون لا يعينون للقضاء الجزائي أو ال  المسائلالجزائية وآخرون في    المسائل

حين في  ، 2ووظائف القضــاء المدني أو التجاري تارةا أخرى  ،وظائف القضــاء الجزائي تارةا   ن وخنما ليكونوا قضــاة يمارســو 

في النظر بنوع معين من    "تخصـــــــص القاضـــــــي الجزائي"اعتمدت بعض التشـــــــــــريعات الجزائية الإجرائية المقارنة مبدأ  

 . 3القضايا

"، وذل  الفصـل بين السـلطاتالمشـرع السـوري مبدأ "  ىتبنّ ولضـمان اسـتقلال السـلطة القضـائية وعدالة أحكامها  

( 132نصــت المادة )ف: يتعلق باســتقلال الســلطة القضــائية عن باقي الســلطات في الدولة، الأول  الاتجاه،  اتجاهين  في

( على أن: "الســـلطة القضـــائية مســـتقلة، ويضـــمن رئيس الجمهورية  2012لعام )  ةســـوريمن دســـتور الجمهورية العربية ال

( من الدســتور على  133ة من المادة )هذا الاســتقلال ويعاونه في ذل  مجلس القضــاء الأعلى". كما نصــت الفقرة الثاني

: "يكفل مجلس القضـاء الأعلى توفير الضـمانات اللازمة لحماية اسـتقلال القضـاء". ويتشـكل هذا المجلس وفقاا للمادة  هأن

من: "رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل. رئيس محكمة النقض عضـــــــــــواا.    قانون الســـــــــــلطة القضـــــــــــائية( من  65)

ئيس محكمة النقض عضــــــواا. معاون الوزير لوزارة العدل عضــــــواا. النائب العام عضــــــواا. رئيس إدارة النائبان الأقدمان لر 

ــواا" ــائي عضــ ــل بين وظيفة الادعاء   :الثاني  الاتجاهأما   .التفتيش القضــ ــائية، ويتعلق بالفصــ ــلطة القضــ فيطبق داخل الســ

 . والتحقيق والمحاكمة

 
 .15: ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةالقدسي، د. بارعة:  1
( على أن: "تفصــل محاكم الصــل  في جميع الدعاوى المدنية والتجارية  1961( لعام )98( من قانون الســلطة القضــائية الســوري رقم )39نصــت المادة ) 2

ــت ا ــي البدائي.  تؤلف محكمة البداية من قاض  منفرد يُ -1( من القانون المذكور على أنه: "40لمادة )والجزائية". كما نصـــــ ــل هذه -2دعى القاضـــــ تفصـــــ
عين لها مرجع خاص". أما الفقرة الخامســة من هذه المادة فقد نصــت على أنه: "توزع الأعمال بين القضــاة البدائيين  المحاكم في جميع القضــايا التي لم يُ 

ضـــي الســـنة إذا لم يصـــدر قرار بتعديله".  حد بقرار من مجلس القضـــاء الأعلى، ويصـــدر في بدء كل ســـنة، ويســـتمر مفعول هذا القرار بعد مُ في مركز وا
( أنه: "تفصـل محكمة الاسـتاناف في القضـايا الجنائية، وفي القضـايا التي تقبل الاسـتاناف، وفي القضـايا التي هي من اختصـاصـها  43وجاء في المادة )

 ضى القوانين النافذة". بمقت
 (.2008( لعام )192عدّل بموجب القانون رقم )( المُ 1972( لعام )46( من قانون السلطة القضائية المصري رقم )12المادة ) 3
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ــائياإدارا كما أوجد " أســـــند إليها مهمة تنظيم الإحصـــــاءات لمراقبة ســـــير الأعمال في الدوائر  و " لتفتيش القضـ

الإتيان بعمل أو الظهور    فيالقضـائية، والبحث في مدى مواظبة القضـاة وموظفي القضـاء وكفاءتهم المسـلكية وسـلوكهم  

النيابة العامة  بمظهر لا يليق بشــرف القضــاء والوظيفة، والنظر في جهود القضــاة في البت في الدعاوى، وجهود قضــاة  

في تحري  الدعوى ومتـابعـة الدعاوى الجزائيـة، واتبـاعهم طرق المراجعـة ضــــــــــــــمن مواعيـدها القـانونيـة، والتـأكد من الالتزام 

 بالحياد التام تجاه المتقاضين.

ــتطيع القيام    وطالما أن ــائية الجزائية لن تســـ ــة القضـــ ــســـ المأمول منها أداؤه في تحقيق العدالة في    بالعملالمؤســـ

وفقاا لأســس تراعي تحقيق العدالة وتنســجم مع ما يقتضــيه الوصــول    نُظِمتإلّا إذا  على أكمل وجه، اكمات الجزائيةالمح

  بالتشـــــــريع الجزائيالأول يتعلق  : على جانبين اثنين  تقومدراســــة التنظيم القضــــائي يج  أ    فإن  متطلبات،إليها من 

، والثــاني يتعلق  وحمــايتهــا  ومــدى قــدرتــه على تكريس متطلبــات المحــاكمــة الجزائيــة العــادلــة  )الموضــــــــــــــوعي والإجرائي(

ودقة ما يصـدر عنها    ،وتشـكيلها الهيكلي والعضـوي   ،القضـائية الجزائية ذاتها لجهة المبادئ التي تحكم عملها  بالمؤسـسـة

 .وسلامته قضائية أحكاممن 

 إشكالية البحث: 

)التي تحترم فيها    ، في الدولة القانونيةخاصــة، والمؤســســة القضــائية الجزائية  عامةا تمارس المؤســســة القضــائية  

بالغ الأهمية في الحفاظ على اســـــتقرار  عملاا ،  الحقوق والحريات ويخضـــــع فيها الحاكم والمحكوم للقانون على الســـــواء(

ا هذا إلّا إذ  بعملهاولكن هذه المؤســســة لا يمكنها القيام    د قاطرة الأمان والنماء على مختلف الأصــعدة.جســّ المجتمع، وتُ 

  برزالتي تُ   ،هذه الثقة لا تتأتى إلّا بتكريســـــــــها لمقومات تضـــــــــمن تحقيق المحاكمة العادلةحازت بدايةا على ثقة الأفراد،  

ــتقلال القضـــــاء ونزاهته وعدالة أحكامه فإذا اطمأن الأفراد إلى القضـــــاء وعدالته، حازت المؤســـــســـــة .  بوضـــــوح معالم اســـ

 القضائية على ثقتهم بها، وساد الأمن والاستقرار في المجتمع، لزوال فكرة الانتقام واستيفاء الحق بالذات.
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ــرةا  وت ــائية الجزائية وقدرتها على تحقيق المحاكمة العادلة مباشـ ــة القضـ ــسـ ــسرتبط فاعلية المؤسـ التي يقوم   بالأسـ

ودنا تتمحور  .  الذي يعكس الســياســة الجزائية الإجرائية التي يتّبعها المشــرع في المجال الجزائي  عليها التنظيم القضــائي

 ."الجزائي على تحقيق المحاكمة العادلة قدرا التنظيم القضائي"حول إشكالية البحث الأساسية 

دل اسـتطا  المشـر  السـوري وفق الخطة التي انتهجها في تنظيمب لعمل المةسـسـة القضـائية    :بمعنى آخر

 ؟الجزائية تحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية

 البحث:  تساؤلات

 التساؤلات ارتية:لهذا البحث، يتفر  عن الْشكالية الأساسية 

معظم التشــــــــــريعات الداخلية والدولية إلى تحديد الضــــــــــمانات التي ينبغي توافرها للقول بعدالة المحاكمة، لكن  لجأت   -

 دون أن توض  بدقة مفهوم المحاكمة العادلة، مما يثير التساؤلات الآتية:

 متى نكون أمام محاكمة عادلة ومتى تفقد المحاكمة هذه السمة؟ ▪

 مة العادلة وطبيعة الجريمة المنظورة أمام القضاء أو أشخاص مرتكبيها؟المحاك متطلباتهل هناة ارتباط بين  ▪

 يشمل سائر مراحل الدعوى العامة؟أنه هل يقتصر نطاق المحاكمة العادلة على مرحلة التحقيق النهائي أم  ▪

ادلة  نطاق المحاكمة العادلة يشــــــــمل جميع مراحل الدعوى العامة، فهل تختلف ضــــــــمانات المحاكمة الع  بأنإذا قلنا   ▪

 باختلاف المرحلة الإجرائية التي تمر بها الدعوى؟

في تحقيق الانســـجام    )قضـــاء عادي وقضـــاء عســـكري وقضـــاء أحداث(  ع التنظيمي للقضـــاء الجزائيهل نج  التوســـّ  -

ــاواة أمام القانون وســــــرعة في  ــيه المحاكمة العادلة من مســــ ــلحة التي يهدف المشــــــرع إلى حمايتها وما تقتضــــ بين المصــــ

 ؟الفصل في القضايا
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هل كان المشــرع الســوري موفقاا في تكريســه لمبدأ التقاضــي على درجتين في الجن  والمخالفات، وعلى درجة واحدة   -

الجنايات، في حين ذهبت بعض التشـــــــريعات الجزائية الإجرائية المقارنة إلى تبني مبدأ التقاضـــــــي على درجتين في  في  

الجنايات والجن  والمخالفات على الســواء؟ أي من المســلكين هو أكثر انســجاماا وتحقيقاا لما تقتضــيه المحاكمة الجزائية  

 وق الدفاع؟العادلة من سرعة في الفصل في الدعوى مع احترام حق

في إطار المقارنة بين ما ذهب إليه المشـــــرع الســـــوري في إســـــناد رئاســـــة النيابة العامة لوزير العدل، وبين ما ذهبت   -

إليه بعض التشـــــــريعات الجزائية المقارنة في إنهاء رئاســـــــة وزير العدل للنيابة العامة وربطها مباشـــــــرةا بمجلس القضـــــــاء  

 فيوملاءمته لتحقيق متطلبات المحاكمة العادلة   ودقته  ب المشرع السوري الأعلى، يثور التساؤل عن مدى صواب مذه

 ضمان استقلال السلطة القضائية؟

ــرع   - ــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة، ومنهج المشـ ــوري في الفصـ ــرع السـ في إطار المقارنة بين منهج المشـ

نهجين هو مائي، يثور التســــاؤل عن أي من الالمصــــري في توســــيع ســــلطات النيابة العامة على حســــاب التحقيق الابتد

الأقرب والأكثر انســــــجاماا مع ما تقتضــــــيه المحاكمة العادلة من ســــــرعة في الفصــــــل في الدعاوى واســــــتقلال للســــــلطات  

 واحترام لحقوق الدفاع؟

ــابطة العدلية - ــل  وظيفة الضـــ   في مقارنة أخرى بين منهج المشـــــرع الســـــوري في من  قاضـــــي التحقيق وقاضـــــي الصـــ

ــفت ــادرة  هاوصــ ــرة النيابة العامة تنفيذ القرارات الصــ ــر فيما يتعلق بهذه الوظيفة للنائب العام، ومباشــ ــوعهما المباشــ ، وخضــ

  عتمادنهجين أجدر بالامعنهما، ومنهج المشــرع المصــري في إقصــائهما عن هذه الوظيفة، يثور التســاؤل عن أي من ال

ــر تحقيق المحاكمة العادلة؟ ل ــل بين وظيفة هل يمكن القول بنجاح المشــ ــوري بتحقيق التكريس الحقيقي لمبدأ الفصــ ع الســ

ــفة الرئيس   ــل  بصـــ ــوء تمتّع كل من النيابة العامة وقاضـــــي التحقيق وقاضـــــي الصـــ الادعاء والتحقيق والمحاكمة في ضـــ

 والمرؤوس للآخر في الوقت ذاته؟

واختلاف الثقافة القانونية   ،بهوتشــعّ   القانون في ظل التطور الســريع لشــتى مناحي الحياة الذي نجم عنه تنوع ميادين   -

ــتمر لأعداد الجرائم المرتكبة وتعقّ  ــعّ د طرق ارتكابها  التي يتطلبها كل فرع من فروعه من جهة، والتزايد المســ من  بها  وتشــ
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في النظام القضــــــائي    وأهميته  أخرى، يثور التســــــاؤل عن مدى ضــــــرورة الاتجاه نحو تخصــــــص القاضــــــي الجزائي  جهة  

بما يكفل تخصـصـه في    هوتأهيلوما هي المقومات الفنية التي يجب تفعيلها في مراحل إعداد القاضـي الجزائي  السـوري،  

مجال معين؟ وما هي الشــروط الشــخصــية التي ينبغي التركيز عليها عند انتقاء القاضــي وتعيينه حتى يكون أهلاا لأداء  

 ؟ب عليه تحقيقهاالمهمة التي توجّ 

ــريعات الج  بعض  اتجهت - ــائي  التشــ ــتحدثة في مجال التنظيم القضــ ــاطة  كزائية الحديثة إلى تبني أنماط مســ نظام الوســ

ــاؤل حول جدوى هذه الأنماط في تحقيق المحاكمة  الجزائية من قبل ها  العادلة من جهة، وخمكانية اعتماد، مما يثير التســ

 أخرى؟ المشرع السوري من جهة  

ــير المدّ  - ــاء الجزائي إزاءه من إجراءات، ومعى عليه مرهون بما  طالما أن مصـ ــدر عنه من أحكام،  يتخذه القضـ ا يصـ

 ؟عى عليه وحرياتهبما يحترم حقوق المدّ  في الأداء القضائي الإتقانضمان تحقيق  فكيف يمكن

 أدداف البحث:

ــعى دذا البحث إلى  ــج للنموذج الذي يســــ ــول إلى تحديد دقيق وواضــــ تحقيق ددف رئيس يتمثل في الوصــــ

ده التنظيم القضــائي الجزائي ليشــكل ضــمانة حليلية لتحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية بصــفة ينبغي أ  يجســِّ 

 :وذلك عبر محاولة الليام بارتيشاملة، 

 الوقوف على مدى عدالة المحاكمات الجزائية في ظل التنظيم القضائي الجزائي الحالي. -

لنظر في بعض القضايا  للمحاكم جزائية خاصة    تخصيصهمحاولة معرفة الأسس التي اعتمدها المشرع السوري في   -

 لتقدير مدى احترامها وفاعليتها في تجسيد المحاكمة العادلة. هاوعيوب المحاكمالجزائية، ثم الوقوف على مزايا هذه 

 ل النظام القضائي وخارجه.بيان الآلية المُثلى لتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات داخ -

في المجال الجزائي، ودراســـة   اهاوجدو )كالوســـاطة الجزائية( المســـتحدثة    الأنظمة القانونيةالوقوف على أهمية بعض   -

 إمكانية اعتمادها من قبل المشرع السوري حال ثبتت جدارتها بذل .

ــيلة لضــــمان تطبيق النصــــوص القانونية واحترام مضــــمونها،   - ــائي   وآليةمحاولة إيجاد وســ لتطوير عمل المرفق القضــ
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ــائية  الإتقانالجزائي وتحقيق  ــتقرارها من جهة أخرى،  ،من جهةبما يواكب ضــــرورة تطويرها    ،في الاجتهادات القضــ واســ

   بفاعلية المرفق القضائي وعدالة أحكامه. ، مما ينعكس بدوره على تعزيز الثقةبعد رسم واقعها الحالي

 أدمية البحث: 

إ  البحث في موضـو  أثر التنظيم القضـائي الجزائي في تحقيق المحاكمة العادلة ذو أدمية فائقة تنبع من 

 عوامل عديدا منها: 

لمـدّعى عليـه فقط، بـل إنهـا الهـدف الـذي  للم تعـد غـايـة    لأنهـاإن المحـاكمـة العـادلـة هي حـديـث الأمس واليوم والغـد،   -

 ، وتحقيقها بات يشكل ضرورة لا بد منها.كلهع والمجتم ،المجني عليه المضرور،يسعى إليه 

ــة   - ــســ ــائي في المجال الجزائي بحق الدولة في العقاب، هذا التنظيم هو الذي يحكم عمل المؤســ ــل التنظيم القضــ يتصــ

ــتقرار في المجتمع، وبقدر ما يكون هذا  ــمان تحقيق الأمن والاســــــ ــتيفاء الحقوق وضــــــ ــائية الموكول إليها أمر اســــــ القضــــــ

ــليمة وعادلة  التنظيم قائماا  ــائية وعدالتها،   ،على أســـــس صـــــحيحة وســـ بقدر ما ينعكس ذل  على الثقة بالمؤســـــســـــة القضـــ

 ويحقق الاستقرار والسلامة في المجتمع.

، وبما ينسـجم للجميعإن الاهتمام بالتنظيم القضـائي وضـبطه وتأسـيسـه على ما ينسـجم مع احترام الحقوق والحريات   -

 ه ويمثل تجسيداا حقيقياا لما يسمى "بدولة القانون".س مدى تطور المجتمع ورقيّ مع سيادة القانون على الجميع، يعك

تحقيق أهداف الســــياســــة الجنائية المعاصــــرة اعتماد مبدأ التخصــــص في الوســــط الجزائي اســــتناداا إلى ضــــرورة  ليلزم   -

 تحقيق الإتقان في أداء الأعمال.

 البحث: مبررات

والدراســـــــــــات النظرية التي عالجت العلاقة بين التنظيم القضـــــــــــائي الجزائي ومتطلبات  إن ندرة البحوث العلمية  

 ز وراء اختيار موضوع هذا البحث.في التشريع السوري هي السبب المُحفّ  -رغم ضرورتها-المحاكمة العادلة 
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ــائي الجزائي تحيد بالمحاكم ــكلات في التنظيم القضـــ ــماعنا من وجود مشـــ ــافةا إلى ما تردد على أســـ ات الجزائية عن إضـــ

 ، وهو ما يلزم أن يكون التنظيم القضائي الجزائي محلاا للتقييم والتطوير.استُغِلتلو  ماعدالتها في

 :حدود البحث

ــاء )يتحدد مســــــار موضــــــوع هذا البحث بنطاق القانون والقضــــــاء الجزائي الســــــوري    البعد الموضــــوعي: القضــ

دون التعمّق بتفاصـــيل الإجراءات الجزائية، لما قد يترتب على   أســـاســـاا (  قضــاء الأحدا   -القضــاء العســكري   -العادي

ون إذا لزم الأمر،  عن الغرض الأســــــــاســــــــي من البحث، مع إمكانية التطرق لباقي فروع القانلباحث  اذل  من تضــــــــليل  

  ،تحليلها إلى  واســــتعراض بعض التطبيقات التشــــريعية والقضــــائية لدى الأنظمة القانونية المقارنة في حال دعت الحاجة  

. ويتحدد أيضــاا بإطار العمل القضــائي للمحاكم  والقضــاء الجزائي  والبحث في مدى الاســتفادة منها في التشــريع الســوري 

 .كلها وتقييمها دون أن يشمل البحث دراسة الاجتهادات الصادرة عن هذه المحاكم سوريةال

ــة متطلبات المحاكمة العادلة منذ  البعد الزمني:   ــر هذا البحث على دراســـــ لحظة تحريك الدعوى العامة  يقتصـــــ

ــدور الحكم الم   ــت  ي  التنفيـذ العقـاب، دون أن يتطرق لمرحلـة التحقيق الأولي ولا لمرحلـة برم فيهـاإلى صـــــــ إلاِّ إذا اقتضـــــــ

ولأن البحث قائم في الدرجة الأولى على تقييم التنظيم القضــائي الجزائي  .  ضـرورا توضـيج بعا الأفكار القانونية ذلك

الممتدة بين تســـــــجيل عنوان البحث ولحظة   بالمدةالحالي وقدرته على تحقيق المحاكمة العدالة، فإن زمن البحث يتحدد 

 تسليمه.
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 ات السابقة:الدراس 

ئي في أثر التنظيم القضـائي الجزالقد خلا الوســط الأكاديمي الســوري من أي دراســة متخصــصــة في موضــوع "

على معالجة هذا الموضـوع ضـمن المؤلفات    ةسـوريإذ يقتصـر الواقع الأكاديمي والفقهي في  ، "تحقيق المحاكمة العادلة

ــائي الجزائي والمبادئ التي تحكم عمله، دون  ــم البنية التي يقوم عليها التنظيم القضــ ــروح العامة لجهة رســ الخوض والشــ

ــيه المحاكمة العادلة من  في   ــاا على ما تقتضــــــــ ــاســــــــ مدى تحقيق هذا التنظيم للعدالة في المحاكمات، ودون الوقوف أســــــــ

 . حو  مفصلعلى نمتطلبات 

لا يعني أننا لم نســـــــــتفد من هذه المؤلفات والشـــــــــروح في تحديد معالم هذا البحث وتوضـــــــــي  بعض   ذل ولكن  

يمكن القول بوجود بعض الكتب الفقهية والدراسـات الأكاديمية ذات   وعامةا   لتدعيمه.  اا نقاطه المفصـلية، واعتمادها مرجع

 الصلة بموضوع البحث منها: 

 " للدكتور حاتم بكار، بلا سنة نشر.حماية حق المتهم في محاكمة عادلةكتاب " -

عادلة لحق المتهم في محاكمة    ،مقارنة  ،انتقادية  ،تأصيلية  ،تولّى المؤلف في هذا الكتاب القيام بدراسة تحليلية

الأمريكية والشـريعة الإسـلامية. فكان متفقاا مع    -الإنكليزية  -الفرنسـية  -الليبية  -في ضـوء التشـريعات الجزائية المصـرية

ــيه المحاكمة الجزائية العادلة من متطلبات، ألا إنه لم يتطرق بأيّ  شـــكل  كان إلى    موضـــوع بحثنا لجهة عرض ما تقتضـ

ي الجزائي الســــــــــــــوري ومـا يقوم عليـه من مبـادئ، كمـا أنـه لم يبحـث في واقع  علاقـة هـذه المتطلبـات بـالتنظيم القضــــــــــــــائ

 الاجتهاد القضائي الجزائي للدول محل الدراسة، ولا في آلية تطويره بما يحقق العدالة في محاكماتها الجزائية. 

فةأطروحة دكتوراه بعنوان " - حســــين العيســــوي لكلية  "، مُقدّمة من الباحثة يســــرى  ضــمانات المحاكمة الجنائية الم نصــِ

 .2012الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 

ــمانات المحاكمة الجنائية المُ  ــة البحث في ضـــ ــري والمواثيق الدولية تولّت هذه الدراســـ ــفة في القانون المصـــ نصـــ

ــونية واللاتينية، دو  ــكســــــ ما هو عليه الأمر في الأنظمة العربية المقارنة على  ن الخوض أو التطرق لوالأنظمة الانكلوســــــ

ند عرض ضـمانات  النظام القضـائي السـوري على نحو  خاص، وبذل  التقت مع بحثنا في جانب منها، عنحو  عام، أو  
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، وابتعدت عنه في جانب آخر، عندما عالجت بالتفصـيل واقع هذه الضـمانات في التشـريع المصـري  المحاكمة المُنصـفة

 عات السالف ذكرها. والتشري

ائيـة بين الواقع والقـانو   أطروحـة دكتوراه بعنوان " - مـة من  "، مقـدّ دراســــــــــة مقـارنـة–الب ء في تحقيق العـدالـة الجنـ

 .2016-2015 ، عامةسوريالباحث خالد علي حمود لكلية الحقوق، جامعة دمشق، 

تولّت هذه الدراســــــــــــــة البحث في مشــــــــــــــكلة بطء العدالة الجنائية عبر الوقوف على أزمة العدالة الجزائية لجهة  

الأســــــباب والنتائج المترتبة عليها، وآليات تســــــريع إجراءات العدالة الجزائية عبر عرض المصــــــال  التي تحميها ســــــرعة 

 ات الجزائية. الإجراءات الجزائية، والوسائل التي تؤدي إلى تسريع الإجراء

عى  وبالتالي يمكن القول بأن هذه الأطروحة تتفق مع موضوع بحثنا في جزئية محددة منه تتعلق في "حق المدّ 

ــاملـة لجميع   عليـه في المحـاكمـة خلال مـدة معقولـة" كـأحـد متطلبـات المحـاكمـة العـادلـة في حين أن درســــــــــــــتنـا كـانـت شــــــــــــ

 متطلبات هذه المحاكمة.

 منهج البحث: 

بهدف الوقوف على المعنى الدقيق للمحاكمة  وذل    "المنهج التأصــيلي"  اد هذا البحث كلاا منســـنعتمد في إعد

المنهج وكذل  " العادلة والأسـاس القانوني الذي تسـتند إليه والضـمانات التي ينبغي توافرها للقول بوجود محاكمة عادلة.

النصـوص القانونية التي تناولت التنظيم القضـائي الجزائي عبر إخضـاعها للتفسـير والتحليل    تحليل  من خلال  ي"التحليل

مقارنة  عبر  في بعض النقاط،   "المنهج المقار  ، و"بغية اســــــــــــتخلاص النتائج التي تســــــــــــاعد في تحقيق أهداف البحث

عتمدة في الأنظمة الجزائية الإجرائية  المُ  وتل   ،المبادئ التي اعتمدها المشــرع الســوري في التشــكيلات القضــائية الجزائية

عتمدة لدينا في مجال القضـــــاء  ، الأمر الذي يســـــاعد على تطوير الســـــياســـــة المُ في حال التباين  الأخرى للمفاضـــــلة بينها

 الجزائي.
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 خطة البحث: 

ســــنقوم بدراســــة موضــــوع أثر التنظيم القضــــائي الجزائي في تحقيق    ،للوصــــول بالبحث إلى الغاية المرجوة منه

 المحاكمة العادلة من خلال تقسيم البحث إلى بابين اثنين وفق المخطط الآتي:

 مدى تلبية التنظيم القضائي الجزائي لمتطلبات المحاكمة العادلة.الباب الأول: 

 دالة المحاكمات.لعلتنظيم القضائي الجزائي ترسيخاا تطوير االباب الثاني: 
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 الباب الأول 

 مدى تلبية التنظيم القضائي الجزائي لمتطلبات المحاكمة العادلة  

إذا كانت السـياسـة الجزائية تفرض تجريم بعض الأفعال التي تنال من سـلامة المجتمع واسـتقراره  لأن المجتمع  

خار  إطار التجريم والعقاب، فإن العدالة الجزائية تقتضــي النظر إلى    اا ولا إعمار   ر أن يعرف اســتقراراا ولا تنميةا تصــوّ لا يُ 

  ،المدّعى عليه على أنه إنســـــان له كرامته وشـــــعوره ومن حقه أن يحظى بحماية الدولة لحقوقه وحرياته، فلا يُســـــاء إليها 

 .هأو وقف واستقرارهمس بها إلّا بالقدر الذي يقتضيه منع اعتداء صاحبها على حقوق المجتمع ولا يُ 

ى، وهذا يضـــــــعنا أمام معادلة دقيقة قوامها مصـــــــلحة المجتمع من جهة، وحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة  أخر 

ــم  ــها  يكرّ   ،بالعدالةهذه المعادلة لا يمكن تحقيقها إلّا عبر محاكمات جزائية تتسـ ــتقل،  نزيه  جهاز قضــائيسـ   ،مؤهل ،  مسـ

 ته متطلبات هذه المحاكمة العادلة.ن في مظلّ ؤمّ ومرهون في وجوده على سيادة المناخ القانوني الذي تُ 

  ســـتاروكذل  المؤســـســـة القضـــائية الجزائية إلى وســـيلة لقهر الإنســـان تحت    ،لا تتحول التشـــريعات العقابيةولكي

لما يقتضــــــــيه الوصــــــــول إلى  الســــــــوري  زائي  القانون، كان لا بد من الوقوف على مدى اســــــــتجابة التنظيم القضــــــــائي الج

 المحاكمة الجزائية العادلة من متطلبات، وذل  بعد بيان بنية هذه المحاكمة وفقاا للتقسيم الآتي:

 لمحاكمة الجزائية العادلة.ابنية  الفصل الأول:

 متطلبات المحاكمة العادلة في بنية التنظيم القضائي الجزائي. مكانة الفصل الثاني:
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 الفصل الأول 

 العادلة الجزائية لمحاكمة ابنية  

  صـــــــــــون  أو   ،للحقوق   بدونها لا يمكن الحديث عن احترام  ف  غاية تنشـــــــــــدها الأمم قاطبةا  "لمحاكمة العادلةا"إن 

ــم المحاكمة    للحريات، ولا يمكن القول بوجود دولة يخضـــع فيها الحاكم والمحكوم للقانون على الســـواء.   بســـمةولكي تتسـ

وخنما    -وخن كان ذل  ضرورة لا بد منها-  بالإقرار بها تشريعياا جملة من المتطلبات، ليس فقط  توافر  من  لا بد    "العدالة"

ــاا   ــع  أيضـ ــحي بوضـ ــع التطبيق الصـ ــّ الذي لم    ر، هذا الإقراهذا الإقرار موضـ  ،ة بعد مراحل تاريخية طويلإلاّ  إليه  ليتوصـ

وبغيرها لا يمكن الحديث عن   ،بها  التفريط  يُقبلالتي لا    اتمن ســــــــلّ من المُ   ى في مضــــــــمونهوويلات وآلام عديدة، أضــــــــح

 عدالة في المحاكمات الجزائية.

ــوء على وب   ــلي  الضـ ــ ية  الجزائية العادلة، المحاكمة  غية تسـ لا بد من الوقوف على الأبعاد التاريخية والفلسـ

تضـــي الليام بتقســـيم دذا الفصـــل لها، وبيا  المقصـــود بها، والمتطلبات التي ينبغي توافردا للقول بوجوددا، ودذا يق

 ثنين على النحو ارتي:اإلى مبحثين 

 ذاتية المحاكمة العادلة في المجال الجزائي.المبحث الأول: 

  متطلبات المحاكمة العادلة بين العموم والخصوصية.المبحث الثاني: 
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 الأول المبحث

 في المجال الجزائي المحاكمة العادلة ذاتية 

ــّ   كونهامن أهمية المحاكمة العادلة    انطلاقاا  ــرورة لا بد منها لقيام أتجســ ــتقرةد ضــ  ،يّ دولة ديمقراطية آمنة ومســ

لا بد   بحثاا عن الاعتراف له بالحرية واحترام كرامته البشـــــرية،  الإنســـــاني عبر مراحل نضـــــاله الطويلاهتدى إليها الفكر  

لتكريس  منه الانطلاق    يمكنومعرفة الأســـــاس النظري الذي    ،وبيان ســـــماتها وخصـــــائصـــــها  ،من الوقوف على مفهومها

 على النحو الآتي: ،محاكماتهذه ال

 المحاكمة العادلة. مفهوم: المطل  الأول

 لمحاكمة العادلة.أصل االبراءة المطل  الثاني: 

 المطل  الأول
 المحاكمة العادلة  مفهوم 

مجتمع آمن دون وجود قــانون يحكمــه، ولا يمكن احترام القــانون مــا لم يكن    يمكن الحــديــث عنلا  طــالمــا أنــه  

وخنما أيضــاا من خلال تطبيق هذه النصــوص عبر   المكتوبة،  نصــوصــهليس فقط في    ،القانون يحترم الحقوق وأصــحابها

  عين الآتيين:وفقاا للفر سماتها الوقوف على و  ،العادلة ةالمحاكم تعريفلا بد من  كان .1محاكمات جزائية عادلة

 المحاكمة العادلة. تعريفالفر  الأول: 

 ة.سمات المحاكمة العادلالفر  الثاني: 

 

 

 
ــار إلى  حقق الاحترام للمتهم، إنما يدفع المُ وفي ذل  يقول الدكتور عوض محمد عوض المر: "إن القانون الذي يُ  1 تّهم لاحترام القانون والقائمين عليه". أشــ

ــيلية، انتقادية، مقارنة(ذل : بكار، د. حاتم. )بلا ســـــــــنة نشـــــــــر(.   ــة تحليلية، تأصــــ منشـــــــــأة المعارف،    ،حماية حق المتِّهم في محاكمة عادلة  دراســــ
 .  70:الإسكندرية، مصر، ص
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 المحاكمة العادلة  تعريي: لالفر  الأو

عليها أن   يجبوخنما    ،جناة مباشـرةا بمجرد وقوع الجريمةالدولة لا تسـتطيع اقتضـاء حقها في عقاب ال طالما أن

 .1كان من الضـــــــــروري أن تتســـــــــم هذه المحاكمات بســـــــــمة العدالة  الجزائية تســـــــــل  في ســـــــــبيل ذل  طريق المحاكمات  

  من وجهـة  بيـان تعريفهـاثم ولاا من النـاحيـة اللغويـة، تعريفهـا ألا بـد من لـدقيق للمحـاكمـة العـادلـة  المعنى ا  وللوصــــــــــــــول إلى

 كما يلي: ،الفقهاءنظر 

 :العادلة لغةً اكمة المح -أولاً 

 ،حدةوضــبط معنى كل عنصــر على    ،عناصــر هذا المركب  تحليليقتضــي التعريف اللغوي للمحاكمة العادلة  

 على النحو الآتي:

ؤتى بمعنى قولهم في المثـل: "في بيتـه يُ   .تحـاكموالى الحـاكم. واحتكموا إلى الحـاكم و : هي المخـاصــــــــــــــمـة إ2المحـاكمـة .1

 .3الحكم"

  أي  ،يعادل. والعادل هو اسم من أسماء الله الحسنى  -عادل–من عدل    ،هو اسم فاعلو   ،عادلالعادلة من  :  العادلة .2

 
1 The right to due process prevents the government from arbitrarily infringing on an individual's rights without some 
type of formal procedure. This is a broad area because due process includes many different rights and requires 
the government to respect the legal rights that the defendant is owed. 
Legal Writers and Editors Team. (3/5/2019). What Trial? It can be found by visiting the following website: 
https://www.findlaw.com/criminal/criminal-rights/what-is-a-fair-trial-.html 
Last entry date; 28/7/2022. the hour: 11.00 evening. 

ــع" الذي يتمثل بـــــــــــــــ ــــ  :من الناحية الاصـــــطلاحية معنيين  "المحاكمة"تأخذ  2 : "مجموعة من الإجراءات ابتداءا برفع الدعوى  المعنى الأول هو "المعنى الواســـ
، منشــــــورات الحلبي الحقوقية،  أصــــول المحاكمات المدنية(.  2011وانتهاءا بالحكم الصــــــادر بشــــــأنها، أو العوارض المانعة لســــــيرها". خليل، د. أحمد. )

ــه اوهي:   . 37: بيروت، لبنان، ص ــأ ابتداءا من  "مجموعة الأعمال الإجرائية التي تتابع بنظام معين يفرضـ ــل في النزاع، وهي تنشـ لقانون من أجل الفصـ
ــائية، وتســـير من خلال أعمال يقوم ببعضـــها الخصـــوم وممثلوهم، ويقوم ببعضـــها   القاضـــي وأعوانه، وتنتهي عادةا بصـــدور حكم في  الآخر  المطالبة القضـ

، دار  لدســــتورية وحقوق الْنســــا  في الْجراءات الجنائيةالشــــرعية ا(. 1995وقد تنتهي بغير الحكم". ســـــرور، د. أحمد فتحي. )  ،موضـــــوع المطالبة
ــر، ص ــة العربية، القاهرة، مصـ ــيقالمعنى الثاني فهو ". أما  185: النهضـ ــد  "المعنى الضـ ــميه  ب الذي يتجسـ المرحلة الختامية للدعوى الجزائية، أو كما يسـ

دفة إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها، ما كان منها ضـــــــــد مصـــــــــلحة  الفقه )مرحلة التحقيق النهائي( التي تتكون من مجموعة من الإجراءات الها  بعض
ــول المحاكمات الجزائية(.  2005المتّهم أو في مصــــلحته. الســــعيد، د. كامل. ) ــرح قانو  أصـ ، دراســــة تحليلية تأصــــيلية مقارنة في القوانين الأردنية  شـ

 . 541وغيرها، دار الثقافة، عمان، الأردن، ص:  ةوالمصرية والسوري
 .142 :(، دار صادر، بيروت، لبنان، ص12، المجلد )لسا  العرب(. 2004نظور، جمال الدين بن مكرم. )ابن م 3

https://www.findlaw.com/criminal/criminal-rights/what-is-a-fair-trial-.html
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ع العادل، وهو أبلغ منه لأنه  عن موضـِ مِّي به فوُضـِ الذي لان يميل بِه الهوى فيجور في الحكم، وهُو في الأصـل مصـدر سـُ

، وفلا ه عندلاا أني من أنهل العدل. والعدل: الحُكم بالحق، يقال: هو يقضـي بالحق    ،نٌ من أنهل المنعدِلةجُعِل المُسـمى نفسـُ

ــائل التي تتلخص في إعطاء كل ذي حق و   .1ويعدل. والعندل من الناس: المرضــــــي قولُه وحُكمه العدل هو إحدى الفضــــ

 .2لهوخفضاء كل ما يجب  ،إذ يتساوى كل ذي مصلحة بحقه ،حقه، وهو بذل  يتضمن فكرة المساواة بمعناها العام

 :المحاكمة العادلة فقهاً  -ثانياً 

إلى    ،: "تل  التي تشـتمل في الواقع حقوق المتهم في إحاطته علماا بالتهمةبأنها  فقهاا  "المحاكمة العادلة"  تُعرّف

إلى حق الطعن في الأحكام وفي التعويض في حالة  ،إلى عدم تعريضــه لخطر العقاب أكثر من مرة  ،الاســتعانة بمحام  

 .3ولا تأثير عليها" ،ومستقلة ،وأن تكون حيادية ،إخفاق العدالة

دون بيـان    ،فـة لهـاذكر العنـاصــــــــــــــر المؤلِ عبر  م ببيـان مفهوم المحـاكمـة العـادلـة  على هـذا التعريف أنـه قـا  ؤخـذيُ 

 .4نطاقها الإجرائي

مقاضــاته بشــأن الاتهام    وهي المكنة التي تســتوجب  ،للمتهمحق "  :5بأنها "العادلةالمحاكمة  "ودناى من ي عرِّف 

يتاح له  ،طبقاا لإجراءات علنية  ،منشــــــــأة بحكم القانون قبل اتهامه  ،محايدة  ،أمام محكمة مســــــــتقلة ،وّجه إليهالجنائي المُ 

من خلالها الدفاع عن نفســــــه مع تمكيّنه من مراجعة الحكم الصــــــادر ضــــــده من قضــــــاء أعلى درجة من المحكمة التي  

 .6حكمت عليه"

 
 .430: (، دار صادر، بيروت، لبنان، ص11، المجلد )لسا  العرب(. 2004ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. )   1
 .102-100: النشر للثقافة، بدون بلد نشر، ص ودار ، دار الطبعالمدخل إلى القانو  (. 1954كيرة، د. حسن. )  2
 . 455 :، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، صحقوق الْنسا  في الْجراءات الجنائية(. 1989عوض، د. محمد محي الدين. ) 3
تد لتشــــمل مرحلة التحقيق الأولي، والتحقيق الابتدائي وكذل  ن المحاكمة العادلة ليســــت قاصــــرة على مرحلة المحاكمة، بل تمأالفقه الجزائي ب  بعضيرى   4

ــواءا مالتحقيق النهائي، والفترة المســ ـــــ ــي، أ. يونس. )  وح بها في اللجوء إلى حق الطعن، ســـــ المحاكمة (. 2012كان الطعن عادياا أم غير عادي. العياشـــــ
(، 4سـلسـلة رسـائل نهاية تدريب الملحقين القضـائيين، العدد )  لعمل القضـائي(،)على ضـوء المواثيق والمعاهدات الدولية وا  النظرية والتطبيقالعادلة بين 

  .22/1/2020تاريخ التحميل:  3: (، المملكة المغربية، ص100-3ص: )-ص
https://books.google.com/books/about/%D%A7%D9%84%D9%              

 .50-49: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 5
المتّهم هو: "شــــــــــــــخص يفترض إدانته بجنحة أو جريمة فُتِ ن بصــــــــــــــددها و للمتهم"،  "محاكمة العادلة هي حق ورد في التعريف الفقهي المذكور أعلاه أن ال 6

على  .  154: الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ص  المؤســســة، معجم المصـطلحات القانونية في التشـريع الجزائري (.  1992تحقيق". القرّام، ابتســام. )
، الْخَل بحق المتِّهم في الدفا (. 2006ل شـــــخص تثور ضـــــده شـــــبهات ارتكابه فعلاا إجرامياا". خميس، محمد. )"ك  :هناة من يرى أن المتّهم هوأن  

https://books.google.com/books/about/%25D%A7%D9%84%D9%25


21 
 

للعناصــــــر   إضــــــافةا إلى بيانه  ،ويتميز هذا التعريف عما ســــــبقه بوقوفه على الطبيعة القانونية للمحاكمة العادلة

 نة لها.المكوّ 

وهي تقوم على توافر مجموعة من    ،أحد الحقوق الأســـــــاســـــــية ل نســـــــان"  :بأنها "المحاكمة العادلة"  كما ع رِفت

في إطار حماية الحريات الشـــخصـــية وغيرها من حقوق الإنســـان وكرامته    ،الإجراءات التي تهتم بها الخصـــومة الجنائية

 .1"وشخصيته المتكاملة

ــتقراء هذا التعريف نلاحظ اتفاقه مع   ــبقه  التعريفمن خلال اســـــــــــ   ،في بيان طبيعة المحاكمة العادلة  الذي ســـــــــــ

 أمراا غامضاا. هذه المحاكمةولكنه استخدم مصطلحات عامة جعلت من تحديد عناصر 

ــارت إلى أن المحاكمة العادلة   "منظمة العفو الدولية"أما   ــان"فقد أشـ ــي لكل إنسـ ــاسـ نته   عندما يُ  ،هي حق أسـ

ويفقد القضاء برمته    ،زهق أرواحهم على أيدي الجلادينأو تُ   ،في السجون     بهمويز   ،هذا الحق يتعرض الأبرياء ل دانة

 . 2"مصداقيته

ــاســـي   :أ   ما تقدم نصــل إلى نتيجة مفاددام ــتغناء عنه لتحقيق    ،المحاكمة العادلة هي حق أسـ لا يمكن الاسـ

. ولكن هل لهذا الحق ما  (عليه باحترام حقوقه وصـــــون حرياته  لمدّعىومصـــــلحة ا  ،المجتمع في العقاب حقتوازن بين  

 يميّزه عن غيره من السمات أو الخصائص؟ هذا ما سنقوم ببيانه في الفرع الآتي.

 

( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية إلى أن: "كل  2المادة ) في  السـوري فقد أشـار  المشـرعأما    .13: ، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، مصـر، ص2ط
ــتبه  شـــخص تُ  به من تحوم قام عليه دعوى الحق العام فهو مدّعى عليه، ويســـمى ظنيناا إذا ظُنِ فيه بجنحة، ومتهماا إذا اتُهِمن بجناية". وبالتالي يكون المشـ

الفقه الأخذ بلفظ "المدّعى عليه" بحجة أنه لفظ عام   رفض بعضفي حين  لحكم.  حوله شـــــــــــــبهات اقترافه لجريمة ما، والمحكوم عليه من صـــــــــــــدر بحقه ا
ــماعيل.  طلق في الدعوى المدنية، كما يُ يُ  ــاري، عبد الحميد إســـــــ ــب في الدعوى الجزائية. الأنصـــــــ طلق في الدعوى الجزائية، بينما لفظ "المتّهم" أدق وأنســـــــ
 .13ص: مصر،  ،، دار الفكر العربي، القاهرة1، طالقانو  حقوق وضمانات المتِّهم في الشريعة الْسَمية و (. 2000)

شــــير إليه في  لا اختلاف في المعنى بين ما يُقصــــد به من لفظ المتّهم في بعض المؤلفات الفقهية العربية، وما نُ   :م يمكننا القول بأنهواســــتناداا إلى ما تقدّ 
أن المحاكمة العادلة هي حق لكل مدّعى عليه )في ســوريا، ومتهم  القول ب  في النتيجة إلى يؤديســوريا من لفظ المدّعى عليه في الدعوى الجزائية، وهذا  

ــائع   ن ثمرة الوقوف على معنى المتّهم في الفقه العربي، والمتّهم كما هو متعارف عليه في الفقه والقانون  خلدى بعض الفقه العربي(، و حســــــــب اللفظ الشــــــ
دّعى  ه إليه الاتهام بجناية حســــــب الفقه الســــــوري(، وخنما هو حق لكل مُ الســــــوري هو بيان نطاق المحاكمة العادلة الذي لا يقتصــــــر على المتّهم )من وجّ 

 مخالفة.    بجنحة أم بسواءا تعلق الأمر بجناية أم  ،هعلي
 .185 :، المرجع السابق، صالشرعية الدستورية وحقوق الْنسا  في الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  1
 وما بعدها. 3 :مطبوعات منظمة العفو الدولية، ص ،1ط، دليل المحاكمة العادلة (.2000. )منظمة العفو الدولية 2
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 سمات المحاكمة العادلة   :الفر  الثاني

مـا فيحـاكم  عليـه في أن يُ  لمـدّعىمصــــــــــــــلحـة ا ، فـإن هـذا الحق يُكرّس1"حق" هي  "المحـاكمـة العـادلـة"  طـالمـا أن

حســـــبانها  ب  ،كلها راعى فيها الضـــــمانات التي ينص عليها القانون في الدولةتُ  ،ســـــند إليه أمام محكمة مســـــتقلة ومحايدةيُ 

ــرالمُ  ــلي في الرابطة الإجرائ  ،متطلباتههذا الحق و   لتزمة بالوفاء بعناصـــــ ــأ عن الدعوى كونها الطرف الأصـــــ ية التي تنشـــــ

 :الآتيتتمثل ب الحق سمات يتحلى بها،لهذا . و 2العامة

 :3للأفراد ه الدولة ولا تمنحبتقرِّ  ،الْنسانية لصيق بالصفة ،متفر  عن حق التقاضي دو حق طبيعي -أولاً 

ــاويةفطريّ   بحقوق الأفراد يتمتع   ــوّ لا يُ   ،ة متســ ة  ويقع على عاتق الجهات المعنيّ   ،حال من الأحوال  غ حرمانهم منها بأيّ ســ

 ،ولا يحق للدولة وجودها.  مســـــوغات أحد ذل   لأن   الســـــهر على حماية هذه الحقوق وصـــــونها  ،لة داخل المجتمعبالعدا

وتمكينه    ،بالشــرعية  التزامهاب مشــروطخضــوع الإنســان لســلطتها  ف ،ه الحقوق حماية هذ أن تكون أداة لســلطاتها إلاّ  وســائر

 . من التمتع بحقوقه الطبيعية

ــفنأو    ،للدولة أ  تعيق دذا الحقلا يجوز   ،وعليب ــره ت ضــــــ ــائل تحليقب  ،عناصــــــ ودذه دي الثمرا    ،ووســــــ

لا تقبل التجزئة أو الانتقاص  و التي لا تقبل الانفصـال عنب،   ،الْنسـا   من الحقوق اللصـيقة بشـخص  لكونبالأسـاسـية  

 .4بغير التضحية بالشرعية

 
(.  2008طلــب. الفيروز أبــادي، مجــد الــدين محمــد بن يعقوب. )الحق في اللغــة هو نقيض البــاطــل، وهو يعني الثــابــت، أو الواجــب الــذي ينبغي أن يُ   1

: "مكنة أو ســـــــــــلطة قانونية تخوّل  فهومحمد واصـــــــــــل  الدكتور  أما الحق كما يُعرّفه  .  221:دار الحديث، القاهرة، مصـــــــــــر، ص  ،2ط  ،القاموس المحي 
(.  2011-2010شـــــخصـــــاا ما الاســـــتاثار بقيمة مادية أو معنوية، وله احتكار ومنع ومقاضـــــاة كل من يعتدي أو ينكر عليه ذل ". واصـــــل، د. محمد. )

 .   355 :، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، صالمدخل إلى علم القانو  
اقتراف فعل نص القانون على تجريمه، فإن هذا بثلة بالســــــلطة القضــــــائية هي صــــــاحبة الحق في توقيع العقاب على من تثبت إدانته  إذا كانت الدولة مم 2

ــلحته في أن يُ  ــبالهيئ له  حاكم بعدالة، وهو ما يُلقي على عاتق الدولة التزاماا بأن تُ الأخير تبرز مصــــ   بهذاذل ، وتوفّر له الجهة الكفيلة بالوفاء  إلى  ل  يســــ
عليه الدعوى التي تباشــرها النيابة العامة باســم المجتمع ولمصــلحته اســتيفاءا لحقه في العقاب،    تســتندفإذا كان اقتراف الجريمة هو الســبب الذي  الالتزام،  

ه إليــه الادعــاء بــارتكــاب الجريمــة، ويــأتي في   د الحقوق التي تثبــت لمن تُوجــّ العــادلــة. بكــار، د. حــاتم:   الحق في المحــاكمــة  مقــدمتهــافــإنهــا ذاتهــا التي تولــّ
 وما بعدها. 50:المرجع السابق، ص

 . 52: ص بكار، د. حاتم: المرجع السابق، 3
 وما بعدها. 26: ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، صمبدأ المساواا أمام القضاء وكفالة حق التقاضي(. 1983بسيوني، د. عبد الغني. ) 4
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 :دو حق شخصي عام -ثانياً 

 .1ووضـــع القواعد الكفيلة بإرســـاء دعائمه  ،نشـــأ على عاتق الدولة التزاماا في احترامهلأنه يُ   "شــخصــي"هو حق  

وفي حال تقصـــيرها    ،التزاماتها  تنفيذكي تســـتوفِ هذا الحق  يجب عليها    ،صـــاحبة الحق في توقيع العقاب  كونهافالدولة 

 .لرفعه عنه عليه اللجوء إلى القضاء لمدّعىيمكن لل نشاطها إلى عدوان يتحوّ 

 على عاتق الدولة.  اً التزامنشأ المحاكمة العادلة دي حق ي   :إذاً 

مصلحة    ،عليه  لمدّعىمصلحة اإضافةا إلى تحقيقه   يحقق في الوقت ذاته لأنه  "العمومية"بـــــــــ وهو حق يتسم 

 ،ى على المصـال  التي يحميها هذا القانون واسـتيفاء حق المجتمع في العقاب ممن تعدّ   ،الحقيقة  ففي كش ـ  تتمثلعامة  

 .2عناصره وثيقة الصلة بالنظام العام وومن هنا تبد ،لاستقراره وتعزيزاا  ،حفاظاا على كيانه

، فهي حق له لأن الوصـول في الوقت ذاتب  بالمحاكمة العادلة دي حق للقاضـي وواج  علي :ونرى أيضـاا أن

  لمثّ يُ   كونهجب عليه او   وهيإليها يرضـــــــي ضـــــــميره ويعزز الثقة بنزاهته، مما ينعكس بالضـــــــرورة على شـــــــرفه واعتباره،  

 ،رهالمحاكمة العادلة هي مطلب للمجتمع ومقياس تحضـّ أن ناهي  عن   .حقه  ذي حق    إعطاء كلِ   المعهود إليهاالسـلطة 

ــتوى تطبيق العدلأقل تحريف  ،الهامش الضــــــــروري الذي يحميه من خطر الجريمة التي تهدده  تُمثلفهي    ،ي على مســـ

 .تجسيداً للظلم يعني

 
ــية    تلقن  لم 1 ــدّ   الفقه بعضقبولاا من قبل    -كحقوق يُحتج بها في الرابطة القانونية بين الأفراد والدولة-فكرة الحقوق الشـــــــــخصـــــــ على ني  رهم الفقه الألماتصـــــــ

لتزاماا على  ر بنظرهم أن يُولّد الا يتصـــوّ و نعها، ، فالقانون من صـــُ تشـــاءمن القول بأن الدولة صـــاحبة حق ذاتي في الســـيادة، يعطيها مكنة فعل ما    أســـاس
لا حق لهم عليها. في المقابل، يرى جانب آخر من الفقه بأن عدم   لذل ماا قد يصــــــــــل إلى درجة الســــــــــحق،  الذين تمارس عليهم تحكّ   ،عاتقها قِبنل الأفراد

ــأنه تقويض النظام القانوني برمته، مما يســــــــــتحيل معه إقرار وجود الدولة ذاتها، والقول ر إلزام الأخيرة  بعدم تصــــــــــوّ   إقرار وجود مثل هذه الحقوق من شــــــــ
لا يعد كذل  بالنســــبة للدولة،    ،عد قانوناا بالنســــبة للأفراداه أن ما يُ لغواا، لأنه يُفضــــي إلى شــــذوذ مُؤدّ   يجعله  -كثمرة لفكرة الســــيادة-  تشــــرّعهبالقانون الذي  

ــوّ من  و  ــيادة    الوقت ذاته  في  ر إقرار قانونية القاعدة وعدم قانونيتها في النظام القانوني الواحدغير المتصــ ــليم بســ ــف إلى    الظلمبغير التســ ــتبداد. أضــ والاســ
أخرى، واستناداا إلى هذه الرابطة تُقر الحقوق والالتزامات المتبادلة، ويقع    جهة  ، والأفراد من  جهةذل ، إن القانون يقرر رابطة ثنائية الأطراف: الدولة من  

ــال  الأفراد وحقوقهم  ب  العنايةعلى عاتق الدولة   ــأنها  كانتهاكها لها بفليس هناة ما ياولّد عدم الثقة    رامها،واحتمصـــ حقوق مواطنيها، وليس ثمة ما يُعلي شـــ
ــرح قـانو  الْجراءات الجنـائيـة(. 1975. )عبـد الرحيم  قـدر احترامهـا لحقوقهم وحريـاتهم وتمكينهم من التمتع بهـا. عثمـان، د. آمـال ، دار النهضــــــــــــــة  شـــــــ

ــيفي،    33: ص،  العربية، القاهرة، مصـــــر ، دار  النظرية العامة للقاعدا الْجرائية الجنائيةعبد الفتاح مصـــــطفى. )بلا ســـــنة نشـــــر(. د. وما بعدها. الصـــ
 .          56المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، مصر، ص: 

 .565 :، دار الجامعيين، الإسكندرية، مصر، صالحماية الجنائية لحقوق الْنسا (. 2002الكباش، أ. خيري أحمد. ) 2
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 :دو حق ذو سمة عالمية -ثالثاً 

ســـواءا على الصـــعيد الدولي عبر  ،هذا الحق من خلال الاهتمام الكبير الذي حظي بهل  تضـــ  الســـمة العالميةت

 عبر المعاهدات ذات الطابع الإقليمي. مأ ،الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

  على الصعيد الدولي:ف  .1

 :عديد من العهود والمواثيق الدولية نذكر منها المحاكمة العادلة من خَلفي الحق ببرز الادتمام 

 منها: ،المعاددات الدولية .أ

 .1949  لعام الأربع الخاصة بالنزاع المسلّ اتفاقيات جنيف  -

 .1965اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام  -

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  -

 .1981اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  -

 . 1984اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام  -

 .1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  -

الأطراف في قضائها الجزائي  هذه الاتفاقيات على التزامات محددة يجب أن تتقيد بها الدول    جميعنصت  ولقد 

فـالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المـدنيـة    -كحق من حقوق الإنســــــــــــــان-عـادلـة  المحـاكمـة اليخص الحق في    مـاوذلـ  في

التي  كلها  وكيف تكون عادلة، أما اتفاقية مناهضة التعذيب فقد استبعدت الأدلة   ،والسـياسـية أشـار إلى المحاكمة العادلة

  ومن ثم بيّنـت أن المحـاكمـة لا تكون عـادلـة إذا مـا  ،ئيـةني أو المعنوي بـارتكـاب جرائم جزادعن طريق التعـذيـب الب ـ  تُنتزع

  بطريق التعذيب. انتُزِععتمدت في الإدانة على دليل ا 

على المســـاواة الكاملة بين الرجل والمرأة في    فنصـــتأما اتفاقية القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة  

 ممارسة حق الحصول على محاكمة عادلة أمام القانون.
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ــاء على جموفيما ي ــكال التمييز العنصــــري فتعلق باتفاقية القضــ ــواءا  ،أي تمييز من أي نوع  تحظر قد يع أشــ   ســ

فإ  المحاكمة لكي تكو  عادلة وفقاً  ســــــــبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الأصــــــــل الاجتماعي، وعليه  بكان  

 .لهذه الاتفاقية يج  ألا تكو  تمييزية

فقـد أشــــــــــــــارت إلى موضــــــــــــــوع المحـاكمـة العـادلـة فيمـا يتعلق بـالأســــــــــــــرى   ،الأربعوفيمـا يتعلق بـاتفـاقيـات جنيف 

 والمدنيين.

 نذكر منها:بادئ العامة في القانو  الدولي، الم .ب

 .1985مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستقلال القضاء لعام  -

ــة بدور المحامين لعام   - ــية الخاصــــــ ــاســــــ من قبل مؤتمر الأمم المتحدة    بالإجماع  اعتمدتوالتي    1990المبادئ الأســــــ

  1990الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 

 .1990المبادئ التوجيهية الخاصة بدور النيابة العامة لعام  -

 الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي من أشكال الاحتجاز أو السجن. ئمباد -

ــتمد و  ــفة المعاهدة الدولية-إلزاميتها  هذه المبادئ  تســــــــــ لزمة  مُ  ،مبادئ عامة للقانون من كونها    -وخن كانت لا تتخذ صــــــــــ

 .1الخاصة بمصادر القانون الدوليمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ( 38)مادة بالاستناد إلى ال

  على الصعيد الْقليمي: .2

نذكر نيت بب، الحق في المحاكمة العادلة على الصعيد الْقليمي من خَل المعاددات الْقليمية التي ع  ببرز الادتمام  

 منها:

 .1950لعام  حقوق الإنسانلالأوروبية  الاتفاقية -
 

ــل وفقاا للقانون الدولي، في 38نصـــــــت المادة ) 1 ــي لمحكمة العدل الدولية على أنه: "تُطبق المحكمة، التي تتمثل مهمتها في الفصـــــ ــاســـــ ( من النظام الأســـــ
- 2.  لدول المتنازعةكانت عامة أو خاصـــــة، التي تحدد القواعد المعترف بها صـــــراحة من قبل ا  الاتفاقيات الدولية، ســـــواءا -1  النزاعات المعروضـــــة عليها:

  59مع مراعاة أحكام المادة  -4.  المبادئ العامة للقانون المعترف به من قبل الدول المتحضـرة-3.  لعرف الدولي كدليل على ممارسـة عامة مقبولة كقانون ا
 والقرارات القضائية وتعاليم أمهر الدعاة من الدول المختلفة كوسائل فرعية لتقرير أحكام القانون.
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 .1969اعتمدت في عام تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وقد الا -

 .1981، وقد اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في عام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -

ومهمـا كثرت الإعلانـات أو المبـادئ    ،ويمكن القول بـأنـه مهمـا تعـددت المعـاهـدات والمواثيق الـدوليـة والإقليميـة

ورصــــــد مدى احترامها والالتزام    ،موضــــــع التطبيق الفعلي  توضــــــعلم   ما  ،نها جميعاا تبقى مجردة من قيمتهاإف  ،القانونية

 .بمضمونها

ن المحاكمة العادلة هي حق ل نســـــان كائناا من كان، هذا الحق يقتضـــــي احترامه من قبل إ :وخَصــــة القول

نه لا قيام ولا اســــتقرار  لأ  لوقفلتعليق ولا  لوهو حق غير قابل ل  ،دولة في العقابالســــلطات المعنية في اقتضــــاء حق ال

وتكريس عناصــــره ضــــمن الأنظمة القضــــائية في الدولة، وهذا ما يضــــعنا أمام ضــــرورة الوقوف   ،دون احترامهللمجتمع  

 ني.قي لهذا الحق عبر المطلب الثاعلى الأساس المنط
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 المطل  الثاني

 المحاكمة العادلة أصلالبراءا 

  تلتقي جميعــاا عنــد محور    لوجــدنــاهــا  ،كلهــا  ووقفنــا على جزئيــاتــه  ،المحــاكمــة العــادلــةفي مفهوم  النظر    دققنــاإذا  

في  وهو  -  الإنسـان  الذي يفسـر جميع ما يرتكز عليه حقبراءة الإنسـان، هذا المبدأ  التسـليم بمبدأ أصـلية  واحد يتمثل في  

ــع الاد ــمانات  -عاءموضــ ــادف  ،في محاكمة عادلة من ضــ ــاءلنا  ف،  اها بغير تنافرر عق ويوثّ  ،يؤلف بينها بغير تضــ إذا تســ

، ولذا فإن أصــل البراءة هو أســاس المطالبة  وتفســيرها اســتناداا عليه ،إليه بيســر وســهولةها  أمكن ردّ   ،إحداها  أســاسعن 

في م ذكره كـا  لا بـد لنـا من الوقوف على ذاتيـة البراءا في الْنســــــــــا   وانطَقـاً ممـا تقـدِّ   .1بمحــاكمــة جزائيــة عــادلــة

حتى يومنا  ب  فترضـــة سيراءا المالببعترافها  لارت بها البشـــرية  اســـتقراء المراحل التاريخية التي مالمســـائل الجزائية، و 

 على النحو ارتي: ،دذا

 : ذاتية البراءة في المسائل الجزائية.الفر  الأول

 .بين التأصيل والحداثة لبراءة المفترضةا: الثانيالفر  

 

 
"أن   روز هدى في دراسـة لها  الدكتورة  من ضـمانات المحاكمة العادلة، حيث ترى   "ضـمانة"ظم الدراسـات إلى عدّ مبدأ الأصـل في الإنسـان البراءة  تميل مع 1

وتضــعه جنباا إلى جنب مع    ،ضــمانات التي يســتند إليها مفهوم المحاكمة العادلةالكان موضــع اشــتباه أو ادعاء، هو إحدى    افتراض براءة الإنســان ســواءا 
ــرعية الجرائم والعقوبات لحماية الحقوق والحريات. هدى، د. روز. ) مبدأ الأصــل في الْنســا  البراءا ضــمانة من ضــمانات المحاكمة (. 2016مبدأ شـ

 .5/1/2020تاريخ التحميل: . 93: (، الجزائر، ص109إلى  92ص: )-(، ص13، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد )العادلة
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9999 

من الضـــمانات  في حين ترى الباحثة ياســـمين يحيى إبراهيم شـــعار في رســـالة لها "أن قرينة البراءة تحتل مكانة هامة في قانون الإجراءات الجزائية، وتعد   
 :، رســالة ماجســتير، جامعة النجاح الوطنية، فلســطين. صاءاالحماية الجزائية لقرينة البر (.  2017. شــعار، ياســمين يحيى إبراهيم. )"الأســاســية للمتهم

  https://t.me/ab1ab2                                                                                    .5/1/2020تاريخ التحميل:  )ح(.
لحقه   مصــدراً إلى عدّ مبدأ الأصـــل في الإنســـان البراءة    -الذي نؤيده لمنطقية مبرراته والنتيجة التي وصـــل إليها  الاتجاهوهو  -  اتجاه فقهيفي حين ذهب   

حاكمة العادلة  في المحاكمة العادلة عند توجيه الادعاء إليه، فالدكتور حاتم بكار يقول أنه: "في معرض الحديث عن الســـمة العالمية لحق المتّهم في الم
عتباره عنصـــــراا أســـــاســـــياا للمحاكمة  حول مبدأ الأصـــــل في المتّهم البراءة با  –أخذاا من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية–المحنا إلى الاتفاق الحاصـــــل  

ثم يتولى بعد ذل  الوقوف    ."يحتل في ســائر عناصــردا الجودر، بل إ  جميعها ت رد إليب، وبب ي عطى تفســيردا الحليقيوخن أمعنا النظر ألفيناه    ،العادلة
 ما بعدها.      و  57بشكل  مفصل على الحجج التي أستند إليها لدعم موقفه. بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9999
https://t.me/ab1ab2
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 تية البراءا في المسائل الجزائيةذا: لالفر  الأو

،  ا واسـتقراره  ابما يحفظ أمنهفي العقاب   الدولةالوسـيلة الوحيدة لاقتضـاء حق   كونهاإن طبيعة الدعوى الجزائية  

أثناء الســــــير في هذه الدعوى بما يترتب عليها من مســــــاس بالحقوق والحريات، أو   تمارس فيوخطورة الإجراءات التي  

ما ينجم في ختامها من أحكام قد تسـلب الإنسـان حقه في الحرية أو في الحياة، أضـفى على البراءة المفترضـة فيه قيمة 

 ، إلى الأحكام القطعيةوصــولاا  ،ضــرورة لا بد من تكريســها واحترامها في ســائر مراحل هذه الدعوى   فأصــبحت  ،إضــافية

 بما يجسد بدوره محاكمة جزائية عادلة. ،لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد

  الناحية، كا  لا بد من فهم جودر البراءا من  بوضوحوانطَقاً من دذه الأدمية وبغية تسلي  الضوء عليها  

 :على النحو ارتي ،ونيةالقان طبيعتها للوقوف بعد ذلك على ة،والفقهي اللغوية

 :يي بالبراءا المفترضة في الْنسا التعر  -أولاً 

ــيء معرفة حقيقية دقيقة لا تق ــي فقط الوقوف على ظاهره تإن معرفة الشــــ دوخن  –ضــــ ــّ ــرورة لا   جســــ بد ذل  ضــــ

ــاا الغوص  -منها ــي أيضــ ــة  لذا فإن ،  لمعرفة الخفايا الكامنة فيه باطنهفي    وخنما تقتضــ ــود بالبراءة المفترضــ معرفة المقصــ

 على النحو الآتي:الفقهي و  معناها اللغوي  تقتضي الوقوف علىفي الإنسان 

 :البراءا في التفسير اللغوي  -1

البراءة في ضـــــوء  كامن في بعض المصـــــطلحات والعبارات، فالجلاء الغموض  إبارزاا في   تأثيراا التفســـــير   يؤدي

 :منهاعدة لها معان   اللغوي  التفسير

الســـــلامة ،  التخليكما تأتي بمعنى   .وأنذرأعذر ، إِذا  برئ ، و التباعد  وتأتي بمعنى،  ءبرا  -برئ   -من أبريةتأتي  

والعيوب براءةا،   ،ومن الـديون   مِنـهُ   براءا وأننـا    ،مِن كـذا  تبرّأتويقـال:    ،أو نحوهمـا  الـدين  وأالخلو من الـذنـب    من العيـب،

 .1هص منوتبرأ من الذنب أي تخلّ وبرأ من التهمة أي رفعها عنه، 

 
 وقد ورد لفظ البراءة في القرآن الكريم في مواضع عدة نذكر منها:وما بعدها.  88 ص: المرجع السابق، ،الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب 1

". الآية  نن الْمُشْرِكِينن سُولِهِ إِلنى الهذِينن عناهندتُّم مِّ رن ِ ون ةٌ مِّنن اللَّه  ( من سورة التوبة.1رقم )قوله تعالى: "بنرناءن
تْ بِهِمُ ٱلْأن  تنقنطهعن ذنابن ون رنأنوُاْ ٱلْعن  ( من سورة البقرة.166سْبناب". الآية رقم )قوله تعالى: "إِذْ تنبنرهأن ٱلهذِينن ٱتُّبِعُواْ مِنن ٱلهذِينن ٱتهبنعُواْ ون
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 :البراءا في التفسير الفقهي -2

يتطابق مع طبائع الأشـياء، ويتفق مع المصـلحة العامة الممثلة في ضـرورة    وضـع واقعي: "البراءا بأنها ت عرِّف

 .1"الحفاظ على حريات الأفراد وحقوقهم

، حتى يصــدر حكم قضــائي بات  مة من أجل دحضــهقدّ أصــل يظل قائماا رغم الأدلة المتوافرة والمُ : "البراءة  أ و 

 . 2"يفيد إدانة المتهم

م   يمكن القول بأنب: مما تقدِّ

وجل    قضــي بزوالها.أن يقضــاء التحقيق  للنيابة العامة أو  ل  تدحض إلا بحكم قضــائي، فلا يمكنطالما أن البراءة لا   -

أو قراراا   -كما هو الحال بالنســبة إلى النيابة العامة–بحفظ الأوراق أو تحري  الادعاء    اصــدار قرار هم القيام بهما يمكن

 .3كما هو الحال بالنسبة لقضاء التحقيق- بمنع المحاكمة أو لزومها

نى على الشــ  وترجي  الأدلة، وذل  انطلاقاا من أن البراءة  بّ كما يمكن أن يُ   ،نى حكم البراءة على اليقينبّ يمكن أن يُ  -

ر هذا الشــــــ  فســــــّ فيجب أن يُ   ،ن مثله، وفي حال الشــــــ  بين البراءة والإدانةيأصــــــل يقيني في الإنســــــان لا يزول إلا بيق

 .4لصال  البراءة لأن الش  لا يرقى ليقين تزول به البراءة

 
 .  59-58  :بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
. وترى المحكمة الدســــتورية العليا المصــــرية أنه: "يؤســــس افتراض  599:  ، المرجع الســــابق، صالحماية الدســتورية للحقوق والحريات  :ســــرور، د. أحمد فتحي 2

امناا فيه،  البراءة لا زال ك البراءة على الفطرة التي جُبِلن الناس عليها، فقد ولِد حُراا مُبرأا من الخطياة أو المعصــــــــية، ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصــــــــل
ثبتة بها  ابة العامة مُ مصـاحباا له فيما يأتيه من أفعال ما لم تنقض محكمة الموضـوع بقضـاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض، على ضـوء الأدلة التي تقدّمها الني

( أشار إليه:  3/7/1995بتاريخ:   25أساس رقم   -يا)دستورية علالجريمة التي نسبتها إليه، في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها".  
   .599:  المرجع السابق، ص  الحماية الدستورية للحقوق والحريات،  :سرور، د. أحمد فتحي

أجراها أو التي أحال إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي  -1: "أنه  ( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية الســــوري على51) نصــــت المادة  3
أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضـــــي التحقيق أو إلى المحكمة مباشـــــرةا...  -2إليه أوراقها موظفو الضـــــابطة العدلية، إلى قاضـــــي التحقيق. 

ا أن الفعل لا يؤلف جرماا أو لا دليل عليه". في حين وللنائب العام أيضـــــاا أن يحفظ الأوراق إذا اتضـــــ  له منه-4وفي جميع الأحوال يشـــــفع الإحالة بادعائه..،  
دّعى عليه إيّاه قرر  ؤلف جرماا أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المُ ن الفعل لا يُ أإذا تبيّن لقاضـــــي التحقيق  : "من القانون المذكور على أنه  (132)نصـــــت المادة 

( من القانون المذكور فقد نصــــــــت على أنه: "إذا تبيّن لقاضــــــــي التحقيق أن  133أما المادة )  .يكن موقوفاا لداع  آخر" ممنع محاكمته وأمر بإطلاق ســــــــراحه إن ل
ــلحية وأمر بإطلاق ســــراحه إن كان موقوفاا". إذا تبيّن لقاضــــي -1( فقد نصــــت على أنه: "149أما المادة )  الفعل مخالفة أحال المدّعى عليه على المحكمة الصــ

إذا تبيّن لقاضي  -2. اا أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته وخطلاق سراحه حالاا ما لم يكن موقوفاا لداع  آخررمالإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جُ 
ــراحه إن كان الفعل مخالفة أو ك ــة وأطلق ســـــــــ ــلحية أو البدائية المختصـــــــــ ان جنحة لا  الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة الظنين على المحكمة الصـــــــــ

   .جب عقوبة الحبس..."تستو 
 الفقه، إلى ثلاثة أنواع: بعضيُمكن رد البراءة وفقاا لما يراه  4
م في حق المتّهم، فعندما  عدم توافر أركان الجريمة كما رســــمها نص التجريالبراءة الموضــــوعية الكاملة التي يحكم بها القاضــــي عندما يتثبت من    النو  الأول: -
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أما مقدار العقوبة أو نوعها فلا تأثير له على زوال هذا    ،بالإدانةصـــادر  مبرم    البراءة لا تزول إلا بحكم قضـــائي إن -

 .1وليس بنو  العقوبة المقررا لها ،إثباتها لجهةبالتهمة الجزائية الأصل، وعليه فإن البراءة تمثل أصلاا ثابتاا يتعلق 

الحكم؟ وقبل    امادي الأركا  التي يقوم عليه  :؟ بمعنى  خرتزول بب قرينة البراءا  ولكن متى نكو  أمام حكم قضائي

 ذلك: ما المقصود بالحكم القضائي؟

إعَ  ":  بـأنـه  قيـل فيـهف ،اا لـذلـ  الأركـان التي يقوم عليهـافتبـاينـت تبع ـ  ،لحكم وتبـاينـتلتعـددت التعـاريف الفقهيـة  

وبناءً على .  2"أطراف الخصــــومةالقاضــــي عن إرادا القانو  في أ  تتحقق في واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها  

 ارتي:ذلك تتمثل أركا  الحكم بـ

 صدوره عن قاض  وتضمنه إعلاناا عن إرادة القانون.  -

 صدوره في خصومة منعقدة.   -

 تحديده لنتيجة قانونية يتعين أن تتحقق في واقعة معينة على نحو ملزم لأطراف الخصومة.  -

 

 

قاضــــي الموضــــوع أن يتثبت من أركان الجريمة ويعطيها  على  تصــــل الدعوى الجزائية إلى قاضــــي الموضــــوع بعد أن تنهي ســــلطات التحقيق تحقيقها، يتوجب  
لها، قضـــــى بالبراءة التامة تمســـــكاا  الوصـــــف القانوني الصـــــحي  المناســـــب لها، فإذا وجد أن الفعل لا يشـــــكل جريمة لانتفاء أركانها حســـــب النموذ  المرســـــوم  

 بالأصل.
وهي تعني أن هناة أدلة في الدعوى قدّمتها الســــــــــــلطات المختصــــــــــــة، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدة   لعدم كفاية الأدلة،البراءة الموضــــــــــــوعية    النو  الثاني: -

ــل في المتّهم البراءة حتى تتوافر الأدل ــي واقتناعه بإدانة المتّهم، ولأن الأصــ ــاا   ،ة القاطعة على إدانتهالقاضــ ــي في حالة عدم كفاية الأدلة يحكم أيضــ فإن القاضــ
 ة.بالبراءة لعدم اقتناعه يقيناا بالإدان

ــتقرة مفادها أن ما بني على باطل فهو باطل، وخن كان يجب لبطلان الإجراءاتالبراءة    النو  الثالث: - ــرعية مســـ ، وهذا النوع من البراءة مؤســـــس على قاعدة شـــ
البراءا  (.  لا عام نشـــــــر)ب .ذر شـــــــديد عند تطبيق هذه القاعدة خشـــــــيةا من اســـــــتغلالها للوصـــــــول إلى البراءة على أي نحو. خضـــــــر، د. عبد الفتاحالتعامل بح

 .24/12/2021تاريخ التحميل:  وما بعدها. يمكن تحميله عبر الرابط الآتي:  18:  ، بلا دار نشر، بلا بلد نشر، صوتعويا الأبرياء
https://www.noorbook.com/%D% %83%9D%8A%8D%8B%1D98A%D%8A%7D% %8A%1D%83%9D%8AA%D%8A%7D%8A8-
File-pdf. 

( من قانون أصـــول المحاكمات  198ولقد نصـــت المادة )  .601: ، المرجع الســـابق، صالحماية الدســتورية للحقوق والحريات: ســـرور، د. أحمد فتحي 1
عى عليـه أو أعلنـت  محكمـة عـدم مســــــــــــــؤوليـة المـدّ الجزائيـة الســــــــــــــوري على أنـه: "إذا تبيّن أن الفعـل لا يؤلف جرمـاا أو أن المـدّعى عليـه برئ منـه قررت ال

( من القانون المذكور على أنه: "تقضـــــــي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم 309/2. كما نصـــــــت المادة )براءته..."
 عقاباا".كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماا أو لا يستوجب 

 .147: ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص2، طقوا الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية(. 1977حسني، د. محمود نجيب. ) 2

https://www.noorbook.com/%D9%83%25%D8%A8%D8%B1%D98A%D8%A7%D8%25%A1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-File-pdf
https://www.noorbook.com/%D9%83%25%D8%A8%D8%B1%D98A%D8%A7%D8%25%A1%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-File-pdf
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فب جان   خر من الفقب بأنب في    ،"القرار الذي يصــــــدر عن محكمة مشــــــكلة تشــــــكيلاا صــــــحيحاا :  في حين عرِّ

ــومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات ــومة أو في شــــق منه أو في    ،خصــ ــادراا في موضــــوع الخصــ ــواءا كان صــ ســ

 .1وعلى أن يصدر هذا الحكم بمحرر مكتوب" ،مسألة متفرعة عنه

 ارتي:تتجسد أركا  الحكم ب ،وبناءً على ذلك

 أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية. -

 أي في خصومة. ،أن يصدر بما للمحكمة من سلطة قضائية -

 مكتوباا.أن يكون الحكم  -

في تحديدها لأركان الحكم التعريف الثاني عندما أشـــــــارت في اجتهاد لها    ةســــوريمحكمة النقا الت  وقد تبنّ 

وممن يمل     ،"حتى تتوافر في الحكم أركانه الأســـاســـية يتعين أن يكون صـــادراا عن الجهة القضـــائية المختصـــة :هإلى أن

ــاء ــكّ   ،ولاية القضـــ ــكيلاا ومن محكمة مشـــ ــحيحاا لة تشـــ ــحيحة وقائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية   ،صـــ ــومة صـــ في خصـــ

  .2وأن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية" ،ويتعين أن يكون الحكم مكتوباا  ،التقاضي

أن يصدر    فيجب من الثابت أن الأحكام يجب أن تصدر بأركان ثلاثة: "بكما قضت أيضاً في اجتهاد لها بأن

ــائية مختص ـــالحكم من محكمة تتبع   ــدر بما  ، و ةجهة قضـ ــائية  أن يصـ ــلطة قضـ ــوم-لها من سـ أن يكون ، و ةأي في خصـ

 .3فإذا فقد ركن من هذه الأركان اعتبر معدوماا"، القرار مكتوباا 

 

 

 
- (، ص6-5، مجلة المحامون، العددان )ةانعدام الأحكام لاعتَل الخصـومة في ضـوء اجتهاد محكمة النقا السـوري(.  2008الســايغ، أ. وجدان، ) 1

 . 662: (، سوريا، ص668-662: )ص
 الانعدام؟ دل الانبرام يغطي(. 2011(، الرحول، أ. مصــطفى خضــر. )1999 ، لعام1399، قرار1132نقض ســوري، الغرفة المدنية الثانية، )أســاس  2

 .1575: ص ،سوريا(، 1576-1575ص: )-(، ص12-11مجلة المحامون، العددان )
الانعدام والبطَ  في القرارات والأحكام (. 2008(، شــــــــــــمس، أ. محمود زكي. )1995  ، لعام1005، قرار991نقض ســــــــــــوري، غرفة ثانية، )أســــــــــــاس 3

 .296-295: ، مطبعة الداودي، دمشق، سوريا، ص1، طالقضائية
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  إذا قامت بب حالة من الحالات ارتية:يفقد الحكم وجوده  ،موبناءً على ما تقدِّ 

  الأسباب المتعلقة بتشكيل المحكمة واختصاصها الولائي:  -1

 .2"إذا صدر الحكم عن قاضيين بدلاا من ثلاثة يعد هذا الحكم معدوماا" :1سيما يتعلق بتشكيل المحكمة -أ

ــاء إطلاقاا فإنه   سيما يتعلق باختصـــاص المحكمة الولائي: - ب ــادراا من شــــخص ليس له ولاية القضــ إذا كان الحكم صــ

 . 3معدوماا يكون 

  ،فإذا كانت ولاية القضــــاء الجزائي منعدمة من أســــاســــها فإن الحكم الذي يصــــدر في هذه الحالة يكون معدوماا 

أو الحكم الذي يصــدر من القاضــي المدني في جناية ارتكبت    ،كالحكم الذي يصــدر من القضــاء الإداري بعقوبة جنائية

. والحكم الذي يصــدر من القضــاء الوطني على مدّعى عليه لا يجوز محاكمته أمام هذا القضــاء هو حكم 4في الجلســة

 ولاية لمحاكمة هذا الشخص. ذالأن القضاء الوطني لا يكون والحالة هذه  ،معدوم

يمتنع على القاضــــي الجزائي ممارســــة اختصــــاصــــات قاضــــي  : "ئناف بأنبوتطبيقاً لذلك قضـــت محكمة الاســـت

وعلى هذا فإن قراره بوقف أعمال البناء في نطاق دعوى قائمة أمامه حول حدود عقارين    ،الأمور المســـتعجلة القضـــائية

 . 5متجاورين يعد معدوماا"

 

 
ــدور الحكم من الف  بعض  يرى  1 ــكيل المحكمة لا يورث الحكم الانعدام وخنما يورثه البطلان المتعلق بالنظام العام، وبالتالي فإن صــ قه أن وجود خلل في تشــ

كما أن    نعدام.قاضــيين أو من أربعة قضــاة بالنســبة للحالة التي يشــترط فيها القانون صــدوره عن ثلاثة يورث البطلان المتعلق بالنظام العام ولا يورث الا
ه، ويعد  عدم حضـــــور ممثل النيابة العامة في الأحوال التي يُلزمه القانون بالحضـــــور لصـــــحة تشـــــكيل المحكمة لا يورث أيضـــــاا انعدام الحكم وخنما بطلان

ا عن محكمة غير  ترتب على غيابه بطلان الأعمال التي تمت في هذه الأثناء لصدوره  جلساتهاكاتب المحكمة جزءا من تشكيلها، فإذا لم يحضر إحدى  
 .  535: ، دار الشروق، القاهرة، مصر، ص2، طالقانو  الجنائي الدستوري (. 2002لة تشكيلاا قانونياا سليماا. سرور، د. أحمد فتحي. )مشكّ 

نقض ســـــوري، هياة  و .  683: ص،  2008( لعام  6-5، العددان )مجلة المحامو  (:  2007، لعام 403، قرار551نقض ســـــوري، هياة عامة، )أســـــاس 2
 .1007: ، ص2008(، لعام 8-7، العددان )مجلة المحامو  (: 2007، لعام 66، قرار1545عامة، )أساس

: ، رسـالة دكتوراه، قسـم القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة دمشـق، دمشـق، سـوريا، صإشـكالات تنفيذ الحكم الجزائي(.  2016المنور، أحمد حسـن. )   3
33  . 

 . 295-294: ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص4، طإشكالات التنفيذ في المواد الجنائية(. 1994الطيب، أ. أحمد عبد الظاهر. ) 4
 .86: ، ص1987( لعام 1العدد ) مجلة المحامو ،(: 1977، لعام 669، قرار815محكمة استاناف الجن  بطرطوس، )أساس 5
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 :1الأسباب المتعلقة بصحة انعقاد الخصومة -2

واسـتعمال الدعوى ،  عليه بالحضـور  لمدّعىبإعلان اعناصـر تتمثل  خصـومة صـحيحة توافر ثلاثة   يلزم لانعقاد

 فت إحدىفإذا تخلّ .  2أي لها ولاية القضـاء  ،نيط بها الفصـل في الخصـومةووجود هياة قضـائية أُ   ،من قبل النيابة العامة

 .3وكان الحكم الصادر فيها معدوماا  ،الشروط لم تنعقد الخصومة هذه

 :ما يلي، يشترط عليب لمدِّعىسيما يتعلق با .أ

 .4"علن اطلاقاا بصحيفة الدعوى يعد معدوماا الحكم الصادر على من لم يُ " ف ـ عليب صحيفة الدعوى: لمدِّعىتبليغ ا -

توفي أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى يعتبر معدوماا الحكم الصادر على من  "فـ   عليب على قيد الحياا:  لمدِّعىكو  ا -

  . 5"وخذا توفي الخصم أو فقد أهليته أثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه فيعتبر باطلاا  ،عليه

فإن   وبالتالي  ،فإن القرار يكون قد صــدر دون خصــومة ،توفى قبل رفع الدعوى عليهو"إذا صــدر الحكم على شــخص مُ 

فـالحكم المعـدوم غير موجود وهو والعـدم   ،وخن هـذا الانعـدام لا تلحقـه الإجـازة ولا يســــــــــــــقط بـالتقـادم  ،الحكم يعـد معـدومـاا 

 .6"سواء

فلو صـــــدر الحكم على من فقد أهليته قبل رفع   عليب متمتعاً بالأدلية وقت رفع الدعوى العامة عليب: لمدِّعىكو  ا -

كان   ،عليه أهليته أثناء نظر الدعوى، وصـــــــدر الحكم عليه  عىلمدّ أمّا إذا فقد ا  ،ى العامة عليه كان حكماا معدوماا الدعو 

 
، لعام 144، قرار274: "الحكم المبني على خصـومة غير صـحيحة معدوم". نقض سـوري، غرفة مدنية أولى، )أسـاسبأن  ةقضـت محكمة النقض السـوري 1

الحكم المنعـدم لافتقـاره  (.  23/11/2015للمزيـد: عمـار، د. عبـد العزيز. )  .1695:  ، ص2010( لعـام  12-11، العـددان )مجلـة المحـامو  (: 2008
 . يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي: "اً في خصومةلركن من أركانب الأساسية "أ  يكو  صادر 

 https: //aziamar.blogspot.com                                                 د. ظهراا. 1.41 ة، الساع28/3/2021آخر دخول:  تاريخ  
، أطروحة دكتوراه منشـــــــــورة، مكتبة النهضـــــــــة العربية، القاهرة، مصـــــــــر،  الْجراءات الجنائيةنظرية البطَ  في قانو  (.  1959ســـــــــرور، أحمد فتحي. ) 2

 .662: . السايغ، أ. وجدان: المرجع السابق، ص194:ص
 . 37 :. المنور، أحمد حسن: المرجع السابق، ص172:، صعبد الرحيم: المرجع السابق عثمان، د. آمال 3
 .  208: (، شمس، أ. محمود زكي: المرجع السابق، ص25/1/1998، لعام 5، قرار254نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، )أساس 4
ــاس 5 ــوري، الغرفة المدنية الأولى، )أســـــــ . وفي 1745: ، ص2010( لعام12-11، العددان )مجلة المحامو  (:  2008، لعام 460، قرار454نقض ســـــــ

: "إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانوناا، ويغدو القرار الصــــــــادر فيها  هقضــــــــت في  ةالســــــــوري  اجتهاد آخر لمحكمة النقض
(،  10-9، العددان )مجلة المحامو  (:  2008، لعام 344، قرار296معدوماا لانعدام الخصــومة". نقض ســوري، غرفة المخاصــمة ورد القضــاة، )أســاس

 .1269: ، ص2009لعام 
 .663: وجدان: المرجع السابق، ص .(، السايغ، أ1999م ، لعا10، قرار222نقض سوري، غرفة مدنية ثانية، )أساس 6
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العيب في الخصــــــومة إذا "عندما نص على أن:   ةســــــوريوهذا ما أكدّه اجتهاد محكمة النقض ال  حكماا باطلاا لا معدوماا.

 . 1معدوماا"كان قائماا قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها يجعل الحكم الصادر تبعاا لذل  

ينبغي لانعقاد خصـومة صـحيحة أن يتم تحري  الدعوى العامة من قبل الجهة    سيما يتعلق بتحريك الدعوى العامة:ب. 

 .2ذل القيام بلها القانون  أناطالتي 

ــائية: .  ضــــــــائية ذات ولاية للنظر في  وجود هياة ق  ،يلزم لصــــــــحة انعقاد الخصــــــــومة  سيما يتعلق بوجود الهيئة القضـــ

أو من قاض  زالت عنه  ،أو من قاض  لم يحلف اليمين القانونية ،فلو صـــــدر الحكم من شـــــخص ليس له ولاية ،الدعوى 

ينه يأو من قاض  لم تكتمل إجراءات تع ،وقفه عن عمله بصــــــورة مؤقتةلأو    ،ولاية القضــــــاء بســــــبب العزل أو الاســــــتقالة

 .3كان حكماا معدوماا لصدوره عن شخص غير ذي ولاية ،بعد

يعد معدوماا الحكم الصــــادر من شــــخص لا ولاية له إذ لا يتصــــور  "  :بأنه  ةســــوريمحكمة النقض الوتطبيقاا لذل  قضــــت  

  .4ثمة حكم في هذه الحالة"

 الأسباب المتعلقة بالحكم:  -3

 عد الحكم معدوماً:يً 

الحكم الذي قرر  ك .يســتحيل تفســيرهأو  كان المنطوق غامضــاا    كما لو  بالجلســة:إذا خلى من منطوقب حتى لو تلي  -أ

وغير  ،لأنـه غير محـدد لمـا قضــــــــــــــت بـه المحكمـة  ،أو نطق بعقوبـة غير معروفـة بـالقـانون   ،الإدانـة وأغفـل ذكر العقوبـة

 .5وهو والعدم سواء ،غير قابل للتنفيذوبالتالي  ،حاسم بالدعوى 

 
 . 137-130: ، ص2001(: مجلة القانون، الكتاب الأول، الأحكام المدنية لعام 2001، لعام 280، قرار797نقض سوري، هياة عامة، )أساس 1
  تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشــــرتها، ولا تقام من-1: "هعلى أنالســــوري  ( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية  1نصــــت المادة ) 2

ــياا و -2غيرها إلّا في الأحوال المبينة في القانون.   ــه مدعياا شـــخصـ ــرائط المعينة  ومع ذل  تُجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضـــرور نفسـ فاقاا للشـ
 في القانون".

ــارة إلى أنه:   3 ــتقال، أو نقل من المحكمة ولم يجرِ تبليغه قرار العزل أو الإحالة على المعاش  "ينبغي الإشـ ــي أو أُحيل على المعاش، أو اسـ إذا عُزل القاضـ
نظرية الأحكام في قانو  (. 2000. أبو الوفا. د. أحمد. )"تكون معدومةأو قبول اسـتقالته أو نقله، فإن أحكامه قبل التبليغ تكون صـحيحة، وبعد التبليغ  

 .322-321-95 :، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، صالمرافعات
، مجلة المحامون،  الحكم القضـــائي الســـليم والمعدوم والباطل(.  1992محمد بشــــير. )أ. (، جزائرلي،  1992لعام 3نقض ســــوري، هياة عامة، )قرار رقم 4

 .661: صسوريا، (، 659-658ص: )-(، ص8-7ددان )الع
 .314-313: الطيب، أ. أحمد عبد الظاهر: المرجع السابق، ص 5
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ــاســــــــــــــيـة  اختلف الفقـه حول عـدّ   عليـب:ع إذا لم يكتـ  أو لم يوقِّ  - ب  ،كتـابـة الحكم والتوقيع عليـه ركنـاا من أركـانـه الأســــــــــــ

 اتجاهين:ذل  إلى فانقسمت آراؤهم في 

ر  والاحتجا  به، فلا يتصـوّ   الحكم أن الكتابة هي مجرد وسـيلة لإثبات وجوديرى أصـحاب هذا الاتجاه    :1الاتجاه الأول

ــا ســـوى شـــهادة بميلاده ووجوده ولا يؤدي ه، تنفيذ حكم غير مكتوب أو التمســـ  ب كما أن كتابة الحكم والتوقيع عليه ليسـ

  ،ن الحكم يعد موجوداا وخن لم يكتب إ، فوعليبصـــــــــدوره.  وخنما إلى فقدان الدليل على    ،تخلفهما إلى فقدان الحكم لأركانه

وخن   ،ضــــي في الموعد الذي يحدده القانون ع عليه القاأو لم يوقّ   ،جوهريةال  هغفلت بياناتأو أُ   ،أو فقدت نســــخته الأصــــلية

 .2كان هذا الوجود معيباا 

ــار هذا الاتجاه أ يرى   :3الاتجاه الثاني إقرار    بمنزلةفيعد  يه ن الحكم غير المكتوب هو حكم معدوم، أما التوقيع علأنصـــ

أن حيث  ،  ودليل على صــــــــــــــدوره منه، فالحكم الذي يخلو من التوقيع هو حكم منعدم انعداماا قانونياا   ،ع بالحكممن الموقّ 

الكتـابـة هي التي تمكّن من التحقق من مـدى   ف ـمن أركـانـه التي لا يقوم دونهـا  ركنينيعـدان  كتـابـة الحكم والتوقيع عليـه  

بةا يؤدي إلى  وخن عدم ثبوت العمل الإجرائي كتا  ،هتمثل الســـند الدال على حصـــولكما    ،موافقة أي عمل إجرائي للقانون 

 .4افتراض عدم مباشرته

 
ــني، د. محمود نجيب:  1 ــابق، صقوا الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائيةحســـــ ما   . ويؤيد الدكتور إدوار غالي الدهبي149-148: ، المرجع الســـــ

: "إن الحكم يعد موجوداا بمجرد النطق فيه، لأن النطق بالحكم يخر  الدعوى من ســـــــلطة المحكمة بحيث  بقولهذهب إليه الدكتور محمود نجيب حســـــــني  
لنطق  يمتنع عليهـا العـدول عمـا نطقـت بـه ولو لم تكن حررتـه بعـد، وخرو  الـدعوى من ســــــــــــــلطـة المحكمـة هو أثر للحكم، فـإذا تحقق هـذا الأثر بمجرد ا

ــات في قانو  الْجراءات الجنـائيـة(. 1990فمعنى ذل  أن الحكم يولد لحظـة النطق به". الدهبي، د. إدوار غالي. ) ،بالحكم دون تحريره ، مكتبة  دراســـــــ
 .  330:غريب، القاهرة، مصر، ص

 .333-327الدهبي، د. إدوار غالي: المرجع السابق، ص 2
محمد بشــــــير:  أ. جزائرلي،    .198-197-190-189: المرجع الســــــابق، ص  انو  الْجراءات الجنائية،نظرية البطَ  في قســــــرور، د. أحمد فتحي:  3

 .320: . أبو الوفا. د. أحمد: المرجع السابق، ص661: المرجع السابق، ص
 ينقسم الانعدام وفقاا لهذا الرأي إلى نوعين:   4

يرتكز معيار الانعدام القانوني للعمل الإجرائي على مصــــــــــدره القانوني من جهة، وعلى جوهره في الخصــــــــــومة الجزائية من جهة  أخرى. فمن    الانعدام القانوني:
اءا على بُوشـــــــر بن  حيث المصـــــــدر القانوني، فإن الســـــــلطة التشـــــــريعية هي التي تســـــــن القوانين، والعمل الإجرائي يرتكز في وجوده على القانون، فيُعد معدوماا إذا

ة الناظرة  اغتصـــــاب لاختصـــــاص الســـــلطة التشـــــريعية في تحديده، كأن يصـــــدر بناءا على تعليمات من النائب العام أو الوزير أو حتى بتعليمات من نفس المحكم
المؤثر في نشـــــأتها ومباشـــــرتها    بالدعوى. أما من حيث جوهره في الخصـــــومة الجزائية، فالعمل الإجرائي يدور وجوداا وعدماا مع الخصـــــومة الجزائية، فهو العامل

قضــــاء، وقع  وانقضــــائها، ويفترض وجود هذه الخصــــومة وتحري  الدعوى في مواجهة مدّعى عليه معين أمام جهة قضــــائية، فإن بُوشــــرت الإجراءات بعيداا عن ال
 نوع من اغتصاب السلطة القضائية وغدت الأعمال المباشرة منعدمة.
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الحكم ينبغي أ  يكو  مكتوباً وأ  تتضــمن الكتابة بياناتب الأســاســية و لاِّ  : "قضـــت بأنف  ةســوريأما محكمة النقا ال

إذ لا يتصـــــور ثمة حكم في   ،أصـــــدرتبع عليب رئيس الهيئة التي "يعد معدوماً الحكم الذي لا يوقِّ :  . كما1عد معدوماً 

 .2"دذه الحالة

في قالب ليكون له قوامه المادي    هي وسيلة لإفراغ الحكمكتابة الحكم    فنرى أنلأخذ بالرأي الأول،  ونميل إلى ا

وعبارات  وســــــــــيلة لإعطاء الحكم بما يشــــــــــمله من ألفاظ  أي أن الكتابة  وليكون من المســــــــــتطاع إثباته وتنفيذه فيما بعد.  

لأنه موجود أصــــــلاا بمجرد النطق به من قبل محكمة    وألفاظه،وســــــيلة لخلقه بعباراته   توليسـ ـــــ  ،الكيان المادي الملموس

 .في خصومة منعقدة بين طرفين تتوفر فيهما أهلية التقاضي ،لة تشكيلاا صحيحاا مشكّ  ،مختصة

ــج   ،وليس لب أي أثر أو حجيـة  ،ودو بذلك لم يتكو   ،بو الحكم الذي فقـد ركنـاً من أركانـد إذاً: الحكم المعـدوم ويصـــــــ

 كا . ومن قبل أي ِّ  ،ي أي مكا  وزما رض لانعدامب فالتعِّ 

ــؤال المطروح ،وبناءا على ما تقدم  ،الصــحيجالبراءا تزول فق  في الحكم القضــائي  نرى بأ   وخجابةا على السـ

 أم مةقت؟  نهائي( كليدذا الزوال دو زوال لكن دل 

 على النحو ارتي: أم لا، إمكانية مراجعة دذا الحكمإدراى  تقتضيإ  الْجابة على دذا السةال 

عنوان   يعدلذي  ا  ،بأن البراءة المفترضــــــــة في الإنســــــــان لا تزول إلا بالحكم القضــــــــائي المبرم الصــــــــادر بالإدانةقلنا  إذا 

 

  ويتحقق هـذا النوع من ،ر وجوده المـادي بغيرهـاتصــــــــــــــوّ فـت إحـدى عنـاصــــــــــــــره التي لا يُ ل منعـدمـاا انعـدامـاا مـاديـاا إذا تخلّ يعـد العم ـ  الانعـدام المـادي الفعلي(:
 الانعدام في صورتين:

ة في ســــــائر  : عدم الكتابة، فالعمل الإجرائي يجب أن يكون مكتوباا للدلالة على وجوده والتحقق من مدى موافقته للقانون، والكتابة مطلوبالصــــورا الأولى  
ن مكتوبة حتى الأعمال الإجرائية الصادرة عن سلطة التحقيق الابتدائي، فقرار منع المحاكمة والإجراءات الأخرى التي تُباشرها هذه السلطة يجب أن تكو 

 يمكن الاحتجا  بها ومعرفة مدى موافقتها للقانون.
  ،ممارسة الشخص الإجرائي لأي نشاط يُعبر فيه عن اتجاه إرادته لممارسة ذل  العمل ويتحقق ذل  بعدم  ،  عدم مباشرة أي نشاط إجرائي :الصورا الثانية  

ــبة العمل ــة إجراء من إجراءات الدعوى، ففي هذه الحالة لا يمكن نســــ   كعدم تقديم أي طلب من الطلبات إلى المحكمة، أو كإجبار شــــــخص على ممارســــ
 . 551:، المرجع السابق، صالبطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةنظرية الإجرائي إلى الشخص المُكره. سرور، د. أحمد فتحي: 

نقض ســوري، الهياة  و   .296-295: (، شــمس، أ. محمود زكي: المرجع الســابق، ص1995 ، لعام1005، قرار991نقض ســوري، غرفة ثانية، )أســاس 1
 .348 :، ص2021 (، لعام12-11-10-9-8-7)، الأعداد مجلة المحامو  (: 2021 ، لعام83، قرار781العامة المدنية، )أساس 

 .661:محمد بشير: المرجع السابق، صأ. (، جزائرلي، 1992لعام 3نقض سوري، هياة عامة، )قرار رقم  2
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لماذا وضـــع المشـــرع طريقاا لمراجعة  :  إذاا  ،المراكز القانونيةالحقيقة ولا مجال للمجادلة في صـــحته حفاظاا على اســـتقرار  

 . 1؟"إعادا المحاكمةهذا النوع من الأحكام سماه "

خفى الأدلـة الحقيقيـة أو  فتُ   ،لقـد أيقن المشــــــــــــــرع الجزائي أن هنـاة حـالات قـد تتغطى فيهـا البراءة بثوب الإدانـة

ثم تظهر حقيقتها في    ،عليها اعتقاداا بصــــــــــحتها  يُعتمد  ،حقيقية في ظاهرها  ،حرّف لتظهر مكانها أدلة زائفة في باطنهاتُ 

ــائي المبرم   إنلذل  يمكننا القول    .2وقت لاحق للعيان وهو ذو  ،هو عنوان الحقيقة بما ورد فيه  -مبدئياا   –الحكم القضــــــ

الجزائي  الحكم    سيشــــــكل  ما لم تظهر إحدى الحالات التي ســـــــــم  فيها المشـــــــــرع بإعادة المحاكمة،  ،حجية على الجميع

ويبقى هذا القيد قائماا إلى أن تظهر حالة  ،معدوم  بأصــل البراءا إلى حد يجعلب شــبعلى   اً قيدالمبرم الصــادر بالْدانة  

 حالات إعادة المحاكمة فتنبعث الروح في البراءة ويزول القيد.من 

 
ط حددها يُعرّف طلب إعادة المحاكمة بأنه: "طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام المبرمة الصـادرة بالإدانة في الجنايات والجن  ضـمن شـرو    1

ــاب وقائع الدعوى". جعفر، د. علي محمد. ) ــر، وذل  بهدف إصـــــلاح الخطأ الذي شـــ ــبيل الحصـــ ، مبادئ المحاكمات الجزائية(. 1994القانون على ســـ
ى إعادة د المشـــرع الســـوري الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلحدّ  ولقد.  399: ، المؤســـســـة الجامعية للدراســـات والنشـــر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص1ط

عد طعناا في الحكم بل وســــيلة لتحقيق  تأن إعادة المحاكمة لا    فقهي اتجاهويرى    .( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية367المحاكمة بموجب المادة )
كم، لذا فإن الشـــارع لم  فت لها وقائع كانت خافية عليها ظهرت بعد الح ظهر أنه ارتكز على أســـس ما كان للمحكمة أن تأخذ بها لو تكشـــّ   إذاالعدالة فيه  

المرصــفاوي في أصــول الْجراءات (. 2000يقل عنها أنها طعن في الحكم، بل اســتعمل عبارة طلب إعادة المحاكمة. المرصــفاوي، د. حســن صــادق. )
 وما بعدها. 888: ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، صالجنائية

لاحظ أن المشــرع قد عنون الباب الحادي عشــر  ، فبالرجوع إلى قانون أصــول المحاكمات الجزائية نُ المرصــفاوي برأي الدكتور حســن صــادق ونميل للأخذ   
ــ  "الطعن بالنقض"، والفصل الثاني    :ثم عنون الفصل الأول منه بعنوان  "النقض"،  :منه بعنوان : بــــــــ ـــــ  الثالثالفصل  الطعن بقرارات قاضي الإحالة"، و "بـــــــــــ

"إعادة المحاكمة" ولم يســــتخدم كلمة الطعن، فلو أراد جعله طريقاا من طرق الطعن لأشــــار    :الباب الثاني عشــــر بعنوان  "أســــباب النقض"، في حين عنون 
 . للطعن بالنقضصراحةا إلى ذل  ضمن العنوان كما فعل بالنسبة 

شـاف الحقيقة إذا أسـعفه الحظ، من أهم هذه الحالات  من الحالات التي قد تُوقع بريء في شـباة الاتهام وتجعله عرضـةا للعقوبة ما لم يتم اكت عديدهناة  2
 وأكثرها انتشاراا، نذكر:

جد الظروف أو الصــدفة التي توقع الشــخص في مســرح الجريمة وتضــعه موضــع الاتهام، كأن يتوجه لزيارة آخر في بيته ويجد الباب مفتوحاا فيدخل في -
لشرطة وتقبض عليه في حالة الجرم المشهود، فمثل هذا الشخص يتعرض لإجراءات  فلا يسعفه ذهنه لحسن التصرف حتى تأتي ا  ،صاحب البيت مقتولاا 

ويتم النيل من سـمعته في البياة التي يعيش فيها، كونه قد أصـب  مُداناا اجتماعياا لمجرد توجيه الادعاء    ،كالتوقيف والاسـتجواب  ،ماسـة بالحرية والاعتبار
 إليه.
الأســباب التي تؤدي إلى اتهام بريء أيّاا كان مصــدر هذا الكيد والتلفيق، لما فيه من معاناة شــخص بريء  تلفيق الاتهام وكيديته وهو ســبب من أخطر   -

ودس مادة جرمية في جيب   ،والتلاعب بالأدلة  ،من رهبة وخطورة الإجراءات الجزائية التي تُنفذ ضـــده. ويتم هذا التلفيق بطرق عديدة منها: شـــهادة الزور
 .2/6/2021تاريخ التحميل:  .وما بعدها 21:عى عليه البريء. خضر د. عبد الفتاح: المرجع السابق، صأو أمتعة أو ممتلكات المدّ 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-  

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
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 :التأصيل الفقهي للبراءا -ثانياً 

ــمـت في تحـديـد  جمع بينهمـا اتجـاه ثـالـث  ي اثنينإلى اتجـادين طبيعـة البراءا لقـد تبـاينـت  راء الفقهـاء وانقســـــــ

 على النحو ارتي:

اسـتخلاص أمر مجهول من    هي  فالقرينة ة.ن البراءة هي قرينة قانونية بسـيطيرى أنصـار هذا الاتجاه أ  :1الاتجاه الأول

ــرع،التي    قانونيةالقرائن  بالالنو  الأول  يتمثل    نوعين  م، وهي علىأمر معلو    قاطعةا إما أن تكون  والتي    ينص عليها المشـ

لتي  اقضــــــــائية  القرائن  بال  فيتمثل  النو  الثانيوأما    .بســــــــيطة تقبل إثبات العكس، وخما أن تكون  لا يجوز إثبات عكســــــــها

من خلال ظروف القضــــــــــــــيـة   ،ضــــــــــــــميره  مـا يركن إليـهو   ،تـه الوجـدانيـةتقـديرهـا إلى القـاضــــــــــــــي بنـاءا على قنـاع أمر  يترة

 . 2أمامه تطرح التي هاوملابسات

موانطَق ــها القانو    ،فإ  البراءا دي قرينة  ،اً مما تقدِّ ــاســ ــتنتاج مجهول    ،أســ والمعلوم    ،من معلومفهي اســ

 .3دنا أ  الأصل في الأشياء الْباحة

 

 
 وما بعدها. 610 :، المرجع السابق، صالحماية الدستورية للحقوق والحريات :من أنصار هذا الرأي: سرور، د. أحمد فتحي 1
ــن. ) 2 ــق،  9، ط2   ة(،لمراحل الْجرائية التي تمر بها التهمأصـــول المحاكمات الجزائية  ا(.  2004-2003جوخدار، د. حســ ــق، دمشــ ــورات جامعة دمشــ ، منشــ

 وما بعدها  48:  سوريا، ص
 من الانتقادات، منها: عديدهت إلى هذا الرأي وجّ  3

والقول بأن الواقعة الثابتة هي إن قرينة البراءة هي اســـتنتا  واقعة مجهولة من أخرى معلومة أو اســـتخلاص ثبوت واقعة معينة من واقعة أخُرى ثابتة،   -
 لا يتماشى مع القول بافتراض براءة المتّهم.  أن الأصل في الأشياء الإباحة، والواقعة المجهولة هي براءة المتّهم،

لو عللناها تعليلاا ســــــــــليماا  من غير المقبول أن تُعلل البراءة على أنها قرينة، والقرائن في القانون دليل من الأدلة، في حين أن البراءة مبدأ من المبادئ   -
 تولد مع الإنسان وتستمر طيلة حياته. فهيمبادئ العدالة والقانون الطبيعي، من لوجدناها 

عبء الإثبات على عاتق سلطة الادعاء،    إلقاءيقتصر دور البراءة على    ولاينحصر دور القرينة في نقل عبء الإثبات أو في تسهيل عملية الإثبات،   -
 ، ومن ثم أوسع نطاقاا من القرائن القانونية. الجزائيةلحرية الفردية في مجال الإجراءات ااسي آخر يتمثل في ضمان وخنما لها دور أس

.  421: ص  ،، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصرنظرية الاقتنا  الذاتي للقاضي الجنائي(.  1985سويدان، د. مفيدة سعد. )
 .24/3/2021التحميل: تاريخ 

https://www.quranicthought.com/wp-content/uploads/post_attachments/5d8886b407c0b.pdf 
تـاريخ التحميل:  .  80:  أطروحـة دكتوراه، كليـة الحقوق، جـامعـة القـاهرة، القـاهرة، مصــــــــــــــر، ص  افتراض براءا المتِّهم،(.  1989أحمـد، أحمـد إدريس. )و: 
24/3/2021                                                                          .https://books.google.com/books/about/%D8  
ــري والمقار  النظرية ال(.  1986خليفة، محمود عبد العزيز. )و:  ــريع المصــ ، أطروحة دكتوراه، جامعة عين  عامة للقرائن في الْثبات الجنائي في التشــ

 .747: شمس، القاهرة، مصر، ص

https://www.quranicthought.com/wp-content/uploads/post_attachments/5d8886b407c0b.pdf
https://books.google.com/books/about/%D8
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لا  ف  ،يســتمر مصــاحباا له طيلة حياته  ،البراءة هي أصــل ثابت في الإنســان  أنأنصــار هذا الاتجاه  يرى   :1الاتجاه الثاني

ى المدّعى عليه ارتكاب  إلب  ســــــــِ نه إذا نُ وهذا يعني أ  .بالإدانة عن فعل جرمي  صــــــــادر  يقينينقض إلا بحكم قضــــــــائي  يُ 

وهـذا الـدليـل ينبغي أن يكون قـائمـاا   على ذلـ ،  الـدليـلفيتعين على جهـة الادعـاء أن تقيم جريمـة مـا، أو الاشــــــــــــــتراة فيهـا،  

فالأصل في الإنسان أنه لم   بمثله أو بأقوى منه.لا يزول إلاّ   اليقينو ، الأصل في الإنسان البراءة يقيناا لأن   على اليقين،

الأصـــــــــل في "  ذلـ  تقول القـاعـدة الفقهيـة:أمر طـارئ يجـب ثبوتـه، وفي    ،القيـام بـأي فعـلف ـ  ،رمـه القـانون فعلاا يجّ يقترف  

 ". الصفات العارضة العدم

في    اا جوهري  ، ويعد هذا المبدأتثبت إدانته بحكم قضائي مبرم  عليه إلى أن  لمدّعىومن هنا جاء افتراض براءة ا

يفقد قانون أصـــــــــول    هوبدون،  أصـــــــــلاا من أصـــــــــول حقوق الإنســـــــــان، يتفق مع الفطرة الســـــــــليمةو   ،حماية الحقوق الفردية

 .   2د من دستوريتهالمحاكمات الجزائية شرعيته ويتجرّ 

 

 

 
ــابق، ص   1 ــار هذا الرأي: بكار، د. حاتم: المرجع الســ ــابق، ص: 58: من أنصــ ــابق،  92. هدى، د. روز: المرجع الســ . أحمد، أحمد إدريس: المرجع الســ

 .422د. مفيدة سعد: المرجع السابق، ص:  . سويدان،290 :ص
ــرائع جميعها لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وخنم   وفي ذل  تقول 2 ــية أقرتها الشـ ــاسـ ــل البراءة يعد قاعدة أسـ ــرية أن: "أصـ ــتورية العليا المصـ ا  المحكمة الدسـ

الجنـائي لا    هـة إليـه قـد أحـاطتهـا الشــــــــــــــبهـات بمـا يحول دون التيّقن من مقـارفـة المتّهم لهـا، ذلـ  أن الاتهـامالعقوبـة عن الفرد إذا كـانـت التهمـة الموجّ   ءر لـد
ســـواءُ في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها، وعلى امتداد حلقاتها، وأيّاا كان الزمن الذي تســـتغرقه    ،لازم الفرد دوماا ولا يزيلهزحزح أصـــل البراءة الذي يُ يُ 

الاا معقولاا لشــــبهة انتفاء التهمة، وبشــــرط أن تكون  إجراءاتها، ولا ســــبيل لدحضــــه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الإقناعيه مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مج 
ل  دلالتها قد اســــــتقرت حقيقتها بحكم قضــــــائي اســــــتنفذ طرق الطعن فيه... ، وأصــــــل البراءة يعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مســــــتعصــــــية على الجد 

قضــاء المحكمة الدســتورية العليا المصــرية  )لعدالة الجنائية... ". تفتضــيها الشــرعية، ويعتبر إنفاذها مفترضــاا أولياا لإدارة ا  ،واضــحة وضــوح الحقيقة ذاتها
، الكتاب  الوســي  في قانو  الْجراءات الجنائية(.  2016. و: ســـرور، د. أحمد فتحي. )59: : بكار، د. حاتم: المرجع الســـابق، صذكره  (1992عام ل

: ، دار النهضـة العربية، القاهرة، مصـر، ص10حاكمة )إجراءات المحاكمة(، طالإجراءات السـابقة على الم  -الأول، الأحكام العامة ل جراءات الجنائية
ــورها، على  .10 ــرية نص على أن: "افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صـــ ــتورية العليا المصـــ   كما ورد اجتهاد أخر للمحكمة الدســـ

لأصــلي ممثلاا في الواقعة مصــدر الحق المدّعى به، للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس  أســاس أن القرينة القانونية تقوم على تحويل ل ثبات من محله ا
محل واقعة أخرى أقامها بديلاا عنها، وخنما يُؤســس افتراض البراءة على    ،الأمر كذل  بالنســبة لبراءة افترضــها الدســتور، فليس ثمة واقعة أصــلها الدســتور

ــان عليها". ــاءالفطرة التي جُبل الإنسـ ــرية )قضـ ــتورية العليا المصـ ــاس رقم  -المحكمة الدسـ ــار إليه: 3/7/1995بتاريخ:  25أسـ ــار إلى هذا الاجتهاد:   ( أشـ أشـ
ــتورية للحقوق والحرياتســــرور، أحمد فتحي:  ــي  في قانو  (.  2016ســــرور، د. أحمد فتحي. )و: .  599:، المرجع الســــابق، صالحماية الدسـ الوسـ
 .10:ص، المرجع السابق، الْجراءات الجنائية
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قرينة قانونية بســــــيطة يمكن إثبات عكســــــها بأدلة يقينية تفيد    فهي  ،يرى بأن البراءة لها صــــــفة مزدوجة  :1الاتجاه الثالث

لقانون لور سـياسـي للمجتمع و وانعكاس لتصـّ   ،ظم القانونية الديمقراطيةشـكل جوهر النُ ، يهي مبدأ عامو ،  من جهة الإدانة

 .أخرى  من جهة   الجزائي

ــان  ،دذا الرأيبدورنا  نةيد  و  ــالحه عند  ،ونصـــل إلى نتيجة مفادها بأن البراءة أصـــل ثابت في الإنسـ وقرينة لصـ

تزامات المتفرعة عن الاشـــــــتباه فيه، تفرض على الجهات المعنية باقتضـــــــاء حق الدولة في العقاب التقيد بجملة من الال

 .هذه القرينة

ثم   ،احل اكتشـــــاف هذا الأصـــــلر أصـــــل ثابت في الإنســـــان، كان لا بد من تقصـــــي مهي  وطالما كانت البراءة  

 ،الإقرار به وتكريســــه قرينة، وذل  عبر اســــتفتاء التاريخ والاطلاع على التشــــريعات الســــائدة منذ القديم وحتى يومنا هذا

 :نحو الآتيعلى الليتسنى لنا معرفة مدى إقرارها بوجوده وآلية تكريسها له، 

 المفترضة براءالل مدى تبني التشريعات القديمة والمعاصرا :  الفر  الثاني

وتحليل ما ورد في هذه   ،وتقليب ما ظهر فيه من شرائع  -من المنظور الإنتاجي للشعوب–إن استفتاء التاريخ  

ننا من الوقوف على مدى إدراكهم واعترافهم بالبراءة كأصـل ثابت في الإنسـان، وهذا لا يتأتى  الشـرائع من نصـوص، يمكّ 

 على النحو الآتي: اليوم،وصولاا إلى ما هو عليه  ،مراحله القديمة بدءا منإلا بقراءة التاريخ 

 :مكانة البراءا في التشريعات القديمة -أولاً 

، يلزمنا تعقب آلية الرد على الجريمة  البراءة ومدى إقرارها بوجوده  لأصـللمعرفة مدى تبني التشـريعات القديمة  

تعريض الشــــــــــــــخص لنظــام الاختبــار  ك  ،أنواع التعــذيــب  تعــددت  المجتمعـات البـدائيـة، ففي  ذلــ بعــة في  تّ والإجراءات المُ 

لم كما    ،للحياة الخاصـةعرف حرمة  ولم تُ   ،وغيرها من الأسـاليب القاسـية  ،امتحا  النار""  بالحديد السـاخن والماء المغلي

غياب  ى إلى  القوي يغلب الضـــعيف، مما أدّ ن القضـــاء للأقوى، فاضـــمانات لحقوق الأفراد وحرياتهم، وك  يكن هناة أيّ 

 .2لقرينة البراءة في الإنسان في هذه العصر أثرأي 

 
ــيني، د. عمر الفاروق. )738: ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصــــر، صمبادئ الْجراءات الجنائية في القانو  المصـــري (.  2006عبيد، د. رؤوف. ) 1 (.  1995. الحســ

 . 52: العربية، القاهرة، مصر، ص، دار النهضة 2، طمدى تعبير الحكم الصادر بالْدانة غير الصادر بالْجما  عن الاقتنا  اليقيني للقاضي الجنائي
 .40:أحمد، أحمد إدريس: المرجع السابق، ص 2
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البابلية  القوانين    :نثلاث طوائف من القوانيت  عرف، فلقد  مهد الحضارات البشرية  التي تعد  بَد الرافدينأما في  

 لقانون فطبقاا    . للنزاعات التي كانت تثور بينهمالاحتكام إلى الســـــــــلطة فضـــــــــاا   أهل بابلفعرف  والســـــــــومرية والآشـــــــــورية،  

ــتار، لم يكن مســــموح ــيةعشــ ــان البراءة، ورغم ذل  كان    اا بالاعتداء على الحرية الشــــخصــ إيماناا بمبدأ الأصــــل في الإنســ

هناة عديد من وسـائل التعذيب والإكراه لإجبار المتهم على الاعتراف، كما كان يجري تحليفه اليمين كنوع من الضـغط  

 افتراض البراءة.     أمناقضاا لمبد غُدّ عليه، مما 

لدفاع عن نفســه، لم  هلمتلصــة  الذي كان يُعطي الفر قضــاء  الفراعنة بال  أما في مصــر الفرعونية فقد ظهر اهتمام

الضـــمانات    معظم  تتوافر  وبذل ،  اء تســـبيب الأحكاملقض ـــوشـــفهية، كما كان على ا  ،علنية  ،وكانت المحاكمة حضـــورية

 .1د على قرينة البراءة في المتهمالقضائية التي تؤكّ 

 :المعاصرامكانة البراءا في التشريعات  -ثانياً 

  خر على النظـام التحقيقي،آهـامي، و لقـد اختلفـت الـدول في اتبـاع الأنظمـة الإجرائيـة بين معتمـد  على النظـام الات

 خر مازِجاا بينهما، منشااا نظاماا مختلطاا.آو 

وما يترتب عليه من نتائج    الانتقام الفرديرة القضــاء على  إلى فكالتاريخية  في أصــوله    النظام الاتهامييعود و 

جرم ارتكبه في  ل  تسـبب له في ضـرر نتيجةا   ،لشـخص ما  المضـروراتهام يوجهه  من    الدعوى العامة فيه  تنطلق، و ضـارة

  .تقديم الدليل على صحة دعواه، فالبراءة مفترضة في الشخص حتى يثبت العكسيه عل ويجبحقه، 

ــفهية، والوجاهية، لكن ما   ــاء من الأفراد، والشـ ــور من يشـ ويتميّز هذا النظام بالعلنية حيث تتم الإجراءات بحضـ

عي لإثبات حقه الذي يغدو  الأمر للمدّ   هلقاضــــــي في ســــــير المحاكمة، وتركالذي يتخذه االســــــلبي    الدور  يه هوعاب عليُ 

النظـام عـدداا كبيراا من المجرمين من الإفلات من يـد العـدالـة، وفي هـذا  مكّن  يُ كمـا   ،في معظم الأحيـان صــــــــــــــعـب المنـال

غياب  إضافةا إلى    ،تهاومحدودي  لة للقاضيخوّ ذل  مساس بمصال  المجتمع خصوصاا بالنظر إلى ضعف السلطات المُ 

  .2قضاء التحقيق

 
 وما بعدها. 13:بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
 ،ا، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوري1  (،الدعوى المدنية-أصول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامة(. 2011-2010القدسي، د. بارعة. ) 2
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ــند مهمةتُ  ففيه  التحليقي  النظامأما   ــاة إلى  ملاحقة الجرائم    ســـــــ ــعون أيديهم على  قضـــــــ يمثلون المجتمع، ويضـــــــ

مرحلـة    :همـا  في هـذا النظـام بمرحلتين  العـامـةلـدعوى  ا مروت  .بـالجريمـةعلمهم    بمجردمن تلقـاء أنفســــــــــــــهم   الـدعوى العـامـة

بـاشــــــــــــــرة الإجراءات في غيبـة وم  ،الســــــــــــــريـة  ،ويغلـب على إجراءاتهـا طـابع التـدوين  .تحقيق الابتـدائي ومرحلـة المحـاكمـةال

 .1الخصوم

كما أن  الأفراد،  مصـــــلحةالدولة في الدرجة الأولى على حســـــاب    مصـــــلحةيضـــــع  أنه عاب على هذا النظام  يُ و 

ر الوسيلة التي  أن الغاية تبر في ذل  على    اا مُعتمِد،  مومعاقبته  الجُناةإليه هو القبض على    يسعىالهدف الأساسي الذي  

وســـــــــائل عدة تنافي حقوق   وقد تلجأ إلى، يملكه الأفرادمن الحقوق ما لا ســـــــــلطة الاتهام  تمل     ل لذتحقق هذا الهدف،  

هذا النظام بمبدأ اقتناع القاضـي على الرغم من الدور  أخذ  لا يُ و كالتعذيب وغيره من ضـروب المعاملة القاسـية،    الإنسـان

 ده بـأدلـة، وخنمـا قي ـّة لـه الحكم في الـدعوى حســــــــــــــب عقيـدتـهلأنـه لم يتر    في البحـث عن الأدلـة  منحـه إيّـاهالإيجـابي الـذي  

 .2حسب درجاتهاالمحاكم العليا ه حكماا قابلاا للمراجعة أمام حكمكما جعل من  ،القانون له حددها يمعينة 

ــا   ــامين الاتهـــامي    النظــام المختل أمـ ــام بين النظـ ــذا النظـ ــالم، حيـــث جمع هـ ــالبيـــة دول العـ فقـــد أخـــذت بـــه غـ

وتمر    فأســــــند وظيفة الادعاء للنيابة العامة ووظيفة الحكم للمحاكم.  والتحقيقي. وتميّز بأنه قد فرّق بين الادعاء والحكم،

 الدعوى العامة فيه بمرحلتين هما: 

ومرحلة التحقيق النهائي الذي يجري بصــــــورة علنية وشــــــفاهية وبمواجهة الخصــــــوم،   ،مرحلة التحقيق الابتدائي

 . 3وفيه يحكم القضاة وفقاا لقناعتهم الوجدانية

نادي باحترام الحرية الفردية نادى بها  وفي مطلع القرن الثامن عشــــــر انتشــــــرت بعض الأفكار الفلســــــفية التي تُ 

المطالبة بالحرية والمســــاواة    النِداءاتثم تعالت   ،(1764ئم والعقوبات ســــنة )، في كتابه الجرا"بكاريا"المحامي الإيطالي  

 
 . 15:ص ،المرجع السابق ،1  (،الدعوى المدنية-أصول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامة: القدسي، د. بارعة 1
 .17-16: ، صالمرجع السابق، 1   (،الدعوى المدنية-أصول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامة :القدسي، د. بارعة 2
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ــية ــان  ،والعدالة، إلى أن قامت الثورة الفرنســـــ ــان  والتأكيد على مبدأ "  ،وتم الإعلان عن حقوق الإنســـــ ــل في الإنســـــ الأصـــــ

        .في قوانين ودساتير العالم بالضمانات التي تكفل احترام هذا المبدأ وتطبيقهوالإقرار البراءة حتى تثبت إدانته"، 

  الاعتراف بهذا الأصـل و قراراه لم أو   كانت البراءا أصـلً كامن  في الْنسـا ، ألا    وبذلك ي مكننا القول بأنب

لب بهذا  ا عترفمر الْنســــــــا  خَل المراحل التاريخية الطويلة بكثير من ارلام والويَت حتى  فيكن ســــــــهل المنال،  

النص   فيذلك بدرجات متفاوتة    وجرى دا عليب،  في الدسـاتير والتشـريعات الوطنية، مع الضمانات المةكِّ  وأ قِرَ الأصـل،  

 والتطبيق.

فهوم المحـاكمـة  عبر الوقوف على م "المجـال الجزائيذاتيـة المحـاكمـة العـادلـة في  "المبحـث    عرضــــــــــــــنـا في هـذا

 والسمات التي تتمتع بها والمنطلق الفلسفي لها، فتبيّن لنا أن البراءة هي مصدر الحق في المحاكمة العادلة. ،العادلة

ســــــــــــــواءا في مرحلـة التحقيق الابتـدائي أم   كرّس وجوده، فلا بـد لهـذا الحق من متطلبـات تُ حقالمحـاكمـة العـادلـة هي   ولأن

ــتثنائية. ولبيان متطلبات هذا الحق لا بد من الانتقال   وأمام أيّ جهة    ،في مرحلة المحاكمة ــائية، عادية كانت أم اســ قضــ

  إلى المبحث الآتي.



44 
 

 المبحث الثاني

 والخصوصية العموممتطلبات المحاكمة العادلة بين 

قلة، محايدة،  عليه بشـــــأن الادعاء الموجّه إليه أمام محكمة مســـــت  لمدّعىمقاضـــــاة االمحاكمة العادلة  تســـــتوجب  

شـــمل  ى مرحلة التحقيق النهائي، وخنما تمتد لتعل  تقتصـــر في نطاقهالا ،  منشـــأة بحكم القانون، طبقاا لإجراءات صـــحيحة

  اا ولأن هناة جانب   برم فيها.المُ وصـــــــولاا إلى الحكم الجزائي    ،منذ تحري  الدعوى العامة  تباشـــــــرمجموعة الإجراءات التي  

لإجرائيــة التي  عليــه بـاختلاف المرحلــة ا  لمــدّعىالضــــــــــــــرورة والخطورة على حقوق ا  فيتفــاوت  يختلف و يالإجراءات    من

ــائي  لمدّعى، وباختلاف اوصـــــــــلت إليها الدعوى  ة الناظرة في  عليه الماثل أمام القضـــــــــاء، وأحيانا باختلاف الجهة القضـــــــ

كان من الطبيعي أن يختلف جانب من متطلبات المحاكمة العادلة تبعاا لخصـــــــــــــوصـــــــــــــية هذه المرحلة أو تل  ، الدعوى 

اا  راءات الجزائيـة، وأي ـّلتبـديـل ولا التعليق مهمـا تعـددت وتبـاينـت الإجالا يقبـل  فيمـا يبقى جـانـب آخر منهـا، ثـابتـاا    الجهـة،

  ،هذه المتطلبات الثابتة منها والمتغيرة  وبدون ،  فيهاأو الجهة القضـائية الناظرة  وصـلت إليها الدعوى كانت المرحلة التي  

 :لا بد من تقسيم دذا المبحث إلى المطلبين ارتيين بيا  دذه المتطلباتول .لا يمكن أن تتسم المحاكمة بسمة العدالة

 المتطلبات الثابتة للمحاكمة العادلة. المطل  الأول:

 .المتطلبات المتغيرة للمحاكمة العادلة المطل  الثاني:
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 المطل  الأول

 المتطلبات الثابتة للمحاكمة العادلة  

تكون   لكــل حق أطراف، فــإن متطلبــات المحــاكمــة العــادلــة ينبغي أنو طــالمــا أن المحــاكمــة العــادلــة هي حق،  

مة بالمجتمع ممثلاا بالســــلطة القضــــائية، في    -ةا أو غير مباشــــر   ةا مباشــــر -  جانب منهايتعلق  فبين طرفي هذا الحق،    مقســــّ

. ولتوضــــــــــــــي  ذلـ  لا بـد من تقســــــــــــــيم هـذا المطلـب إلى  عليـه في الـدعوى الجزائيـة  لمـدّعىالآخر بـا الجـانـبحين يتعلق  

 الفرعين الآتيين:

 الثوابت المتعلقة بالسلطة القضائية. الفر  الأول:

 عليه. لمدّعىالثوابت المتعلقة با الفر  الثاني:

 1الثوابت المتعلقة بالسلطة القضائية : الفر  الأول

لة باقتضاء حق الدولة في العقاب بما يحقق توازناا بين هذا الحق خوّ طالما أن السـلطة القضائية هي الجهة المُ 

هذا التوازن لا يمكن الوصـــــــول إليه ما لم تتســـــــم هذه الســـــــلطة بجملة من الســـــــمات، ويحكم فإن عليه،   لمدّعىوحقوق ا

لة بتطبيق القانون في النزاعات المعروضـــــــة عليها  فهي وخن كانت الجهة المخوّ د  عملها ســـــــلســـــــلة من الضـــــــوابط والقيو 

ــاع الجميع لحكمه، فيجب أن تخضـــع هي أولاا   ــلوب عملها لهذا القانون، فمن    فيوخخضـ ــكيلها وأسـ ، القانون   لا يحترمتشـ

  .لآخرين باحترامه والتقيد بمضمونها إلزاملا يمكنه 

ــارت المادة ) ولقد ــية( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن14أشـ ــياسـ إلى جانب من هذه المتطلبات   ية السـ

ــل في أيـِّ : "عنـدمـا جـاء فيهـا ب إليـبمن حق كـل فرد لـدى الفصـــــــ أو في حقوقـب والتزامـاتـب في أي   ،ة تهمـة جزائيـة توجـِّ

ــن  ،دعوى مدنية ــيتب محل نظر منصـ ــة ،وعلني ،أ  تكو  قضـ ــتقل  ،من قبل محكمة مختصـ ــأا   ،ةومسـ وحيادية منشـ

 ". بحكم القانو  

 
ز تعليقها،  ترى منظمة العفو الدولية أن ضمانات المحاكمة العادلة ذات أهمية حيوية لحماية حقوق الإنسان خلال حالات الطوارئ، ولهذا السبب لا يجو  1

د يدها في تســـــــيير شـــــــؤون العدالة وفقاا للقوانين الوطنية.  يوعدم تقي  ،طة القضـــــــائيةلحفاظ على اســـــــتقلال الســـــــل، للا بل وتزداد أهمية في حالات الطوارئ 
  . 161 :، صالمرجع السابق، منظمة العفو الدولية
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تحليقاً لعدالة   وانطَقاً من ذلك، يمكننا إيراد أدم الســمات والضــواب  التي ينبغي أ  يتســم بها القضــاء وتحكم عملب

 على النحو ارتي: ،لمواثيق الدوليةالمحاكمات الجزائية، بما ينسجم مع ما جاءت بب ا

 :1استقَل السلطة القضائية -أولاً 

ــاء مظهر   يعد ــيادة في الدولة،   اا القضــــ ــكل جهازاا بأطره وآلياتهفمن مظاهر الســــ ــاطاا من خلال الحماية    يشــــ ونشــــ

ًَ   ولا يمكن أن يكون عادلاا ما لم يكن القضـــــــــائية التي يســـــــــعى لتوفيرها للمتقاضـــــــــين إذا كان عادلاا، ، لذا فإن 2مســــــتق

ــتقلال لا يُ  ــي، وخنما من أجل  الاسـ ــين، خالية من أيّ المن  لراحة القاضـ ــغط أو تهديد، دون أن  عدالة لجميع المتقاضـ ضـ

ــاء من الثوابت اللازمة والضـــــــرورية التي لا غنى عنها لقيام المحاكمة العادلةإذا كان  ف. 3تكون ذليلة ــتقلال القضـــــ  ،اســـــ

  ؟بذل ما المقصود ف ،4القانونيةوللقول بوجود الدولة 

 
المبدأ الذي لا يقبل  يها لهذا ، وانعكس ذل  بدوره على اهتمام التشـريعات الوطنية وتبنّ الدوليحظي مبدأ اسـتقلال السـلطة القضـائية باهتمام بالغ من قبل المجتمع  1

 ، مما جعله يحمل صفة العالمية، الدستورية، الإطلاق.يدالتعليق أو التقي
، الســـياســـيةو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   ،الإعلان العالمي لحقوق الإنســـانك  أقرته عديد من المواثيق والعهود الدولية،  فهو حق ذو طبيعة عالمية: -

 إلخ....ثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبيمي، الميثاق العالمي للقضاة
ــتورية: - ــمة دسـ ــاتير دول العالم،    ذو سـ ــت عليه معظم دســ ــوريكنصــ ــتور الجمهورية العربية الســ ــتور  منه، و   (132المادة )في   2012لعام   ةدســ الجمهورية دســ

 وغيرهما من الدساتير.( منه،  166في المادة )  1971لعام   المصرية
ــمج سي - ــتثناءدو حق مطلق لا ي سـ رها حق المتّهم في  نكره أو يقيد مداه، وذل  حماية للحقوق المرتبطة به والتي يتصـــــدّ : فلا يجوز لأي تشـــــريع أن يُ ب لأي اسـ

 ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.27ته المادة )محاكمة عادلة، الذي يصعب الحديث عنه ما لم تكن المحكمة مستقلة، وهو ما أكدّ 
 .74:بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص  .74: العياشي، أ. يونس: المرجع السابق، ص 2

3 RENOUX, Thierry S. (2017). L'autorité judiciaire, un service public ? Dalloz « les cahiers de la  justice », (N° 2), p : (331 
à 346), p : 335. 

 https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-2-page-331.htm 
انسـاقوا إلى أخذ حقوقهم بيدهم مع ما يترتب على ذل    ثقتهم في القضـاءفقد الناس فإذا المجتمع واسـتقراره،   يؤدي اسـتقلال القضـاة دوراا بالغ الأهمية في الحفاظ على أمن 4

  لأن العدل  فيهاتحقيق الحكم الراشـد  وفي دور الذي يحققه اسـتقلال القضـاة في تنمية الاقتصـاد في الدولة، الناهي  عن ، من فوضـى حقيقية وضـياع للسـلام الاجتماعي
"، اســتقَل القضــاء "الردا  الممكن(.  2015. أرســلان، د. ســمير. )76:  واســتقلال القضــاء هو أســاس العدل. العياشــي، أ. يونس: المرجع الســابق، ص ،ل أســاس الم

 .24/9/2020تاريخ التحميل: .  11:(، المغرب. ص28-6ص: )-(، ص29مجلة الفقه والقانون، العدد )
 https://academia-arabia.com/Files/2/59014 

ــر(.  و:      ــنة نشـ ــة، د. عمار. )بلا سـ ــة تحليلية وتقييمية مبدأ اســتقَلية الســلطة القضــائية في النظم القانونية العربيةكوسـ كلية الحقوق والعلوم  ر نموذجاا(،الجزائ  -)دراسـ
  .24/9/2020تاريخ التحميل:  .149 :ص ،الجزائر(، 166 -146ص: )-، ص2السياسية، جامعة سطيف

https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/bitstream   
، 2ط أثر اســـتقَل القضـــاء عن الحكومة في دولة القانو   دراســـة دســـتورية مقارنة بالأنظمة القضـــائية العربية والعالمية(،(.  2018عبيد، د. عدنان عاجل. )و:      

 . أيضاا: 13:حوث العلمية، القاهرة، مصر، صالمركز العربي للدراسات والب
RIEF, Linda C. (2000). Building Democratic Institutions, the role of national human rights institutions in good 
governance and human rights protection ،Haward human rights journal ,p: (1-69) p:16. Date de téléchargement: 22/5/2020 
https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/13HHRJ1-Reif.pdf 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-la-justice-2017-2-page-331.htm
https://academia-arabia.com/Files/2/59014
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/bitstream
https://harvardhrj.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/06/13HHRJ1-Reif.pdf
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الســـلطة التنفيذية أو التشـــريعية أو وســـائل  ك يتدخل في عمله ســـلطة أخرى  ألاّ   "اســتقَل القضــاء"بـــــــــــــــــ يقصـــد  

في القضـية    نظرهأثناء    في  جهة كانت، وذل  بهدف منع أي تأثير مباشـر أو غير مباشـر على القاضـي  الإعلام أو أيّ 

للتدخل في عملب من   حداعلى   ولا يتعرض كل قاض   ،فَ تتعرض الهيئة القضــــــائية ككل"،  1فيها نظرهأو بمناســــــــــبة  

 .2"لمعروضةاجان  أفراد بعينهم، ويج  أ  يتمتع القضاا بحرية الحكم في المسائل 

رولا ينبغي   الســلطة القضــائية وتحررها من تدخل الســلطة التنفيذية والســلطة التشــريعية تفســيراا  اســتقلال أن يُفســّ

ن كلا الســلطتين، فيكون الطريق إلى اســتبداد القضــاء  ع  اا وتام  اا مطلق اا تحرر القضــائية متحررة  ظن بأن الســلطة  يُ فخاطااا  

الذي    لســــلطا  القانو  إلاِّ   أحكامهم وقراراتهمفي  االقضــــا  ألا يخضــــعالاســـــــتقلالية مفتوحاا، وخنما ينبغي أن يفهم من  

والســـلطة كما لا يقتصـــر مفهوم اســـتقلال القضـــاء على اســـتقلاله عن الســـلطة التشـــريعية   .3يحميهم من الضــَل والزلل

قل يســتلزم بالضــرورا قضــاا فالقضــاء المســت، فالقضــــاة هم العنصــــر المحوري للقضــــاء، وبالتالي  أو الإعلام  التنفيذية

  .4نيمستقل
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https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-3-page-113.htm
https://www.courdecassation.fr/touteslesactualites/2021/03/12/independance-et-responsabilite-des-magistrats-francois-mollins
https://www.courdecassation.fr/touteslesactualites/2021/03/12/independance-et-responsabilite-des-magistrats-francois-mollins
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وبمنأى   ،مسـتقل يجب أن يكون هذا الأخير قادراا على ممارسـة سـلطته القضـائية بحرية  نكون أمام قاض  ولكي  

 .1مستقل أيضاا عن باقي القضاة وعن إدارة الجهاز القضائيوبشكل    ،عن الضغوط الاجتماعية والسياسية

 :مظهرين اثنين دمافي يتجسد استقَل السلطة القضائية  وعليب، يمكن القول بأ 

 : الذي يقصد به استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.الاستقَل الموضوعي -

  أو إعطائه أوامر أو تعليمات  ،الذي يقتضـــي عدم جواز فرض آراء على القاضـــي الاســتقَل الفردي  الشــخصــي(: -

ــادرة عنه ــائية الصــــــ عرض  م  المحاكم العليا فيم له من قبل  دّ عدا الآراء التي تق ،قد يكون لها تأثير على الأحكام القضــــــ

 .2مة في القرارات الصادرة عنهنظرها في الطعون المقدّ 

  :3الحياد -ثانياً 

، فالحياد أمر 4دها أو تعليقها لقيام المحاكمة العادلةييالأســاســية التي لا يجوز تق  الدعائميعد حياد القضــاة من  

ليشـمل  أيضـاا  يمتد  تخذ من قبل المحكمة، بل المُ   الحكمجوهري لحسـن أداء الوظيفة القضـائية، وهو لا ينطبق فقط على  

 . 5في سياقها الحكمالتي اتخذ كلها إجراءات الدعوى 

 

ــ:في كتابه    اضحاا و  وعرضه عرضاا  ،صياغة جديدة، وصاغه مبدأ الفصل بين السلطات  بإبراز أول   دّ عُ   ، وبذل 1748عام  في)روح القوانين(   الشهير بـ
حدق بالحقوق والحريات  ر من الخطر المُ حذّ ف،  الآخرتينمن أرســـى دعائم اســـتقلالية القضـــاء بكونه ســـلطة مســـتقلة تقف على قدم المســـاواة مع الســـلطتين  

 حرية حيث تكون الســــلطة الاشــــتراعية، الســــلطة التنفيذية في قبضــــة رجل واحد أو هياة  : "لابقوله ،بيد جهة واحدة  الســــلطاتالأســــاســــية إذا ما اجتمعت  
ليجور في تنفيذها، وكذل  لا حرية حيث لا تكون ســـلطة الحكم منفصـــلة عن الســـلطة   خشـــى أن يســـن ذل  الرجل أو تل  الهياة قوانين جائرةإذ يُ  ،واحدة

أصـول (.  1988: بدوي، د. ثروت. )ذُكِر لدىاا يجعل حياة أبناء الوطن وحريتهم تابعين لهواه ...".  عالاشــتراعية والســلطة التنفيذية، فكون القاضــي مشــرّ 
، منشـأة المعارف،  1، طالوسـي  في القانو  (.  1956. متولي، د. عبد الحميد. )80: ، دار النهضـة العربية، القاهرة، مصـر، ص1، طالفكر السـياسـي

 .246: الإسكندرية، مصر، ص
 .1999( من الميثاق العالمي للقضاة لعام 2المادة ) 1

RENOUX, Thierry S, Op.cit. p: 332. Aussi : MOLINS, François, Op.cit. Date de la dernière entrée : 22/7/2022. 
 . 1999( من الميثاق العالمي للقضاة لعام 4المادة ) 2
الوسـي  في  :ن القيمة الموضــوعية للقانون تتوقف على تطبيقه بشــكل  محايد. ســرور، د. أحمد فتحييعد حياد القاضــي عنصــراا مكملاا لاســتقلاله، كما أ 3

 .200 :، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائية
 ( من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.26والمادة ) ،( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان27المادة ) 4

5 COLLET, Philippe. Op.cit, p : 492. 
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بحقوق الإنســــان وشــــؤون وانطلاقاا من أهمية هذا المبدأ حرصــــت معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية  

ــا  وعلى ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــان على أنه: "10نصـــــت المادة )ف،  1القضـــــاء على النص عليه لكل إنسـ

  .محايدا..." ،قدم المساواا التامة مع ارخرين الحق في أ  تنظر قضيتب محكمة مستقلة

فما المقصـود بحياد القاضـي؟ وما دي الضـواب  التي ينبغي على القاضـي اتباعها في أدائب لعملب كي يتسـم 

 بالحياد؟  

ــد ــلحة ذاتية"بحياد القاضــي"  يقصـ ــنى له البت فيه  ،: "تجرده حيال النزاع المعروض عليه من أي مصـ كي يتسـ

وى ولا مصـــلحة له فيها، إذ لا يجوز له الجمع بين  يكون القاضـــي خصـــماا في الدعى هذا التجرد ألاّ بموضـــوعية، ومؤدّ 

 . 3"الضمير الحر للقاضي" :بأنه "الحياد" فكما يعرّ . 2صفتي الخصم والحكم في آن معاا"

لكي يتســـم القاضـــي بســـمة الحياد بالنســـبة للدعوى المنظورا أمامب، فإ  ذلك م يمكن القول بأنب:  وبناءً على ما تقدِّ 

 يلي: يقتضي، ما

ــي حفاظاا منه على حيدته أن يتجرّ   يجب - ــية تجاه الخصــــوم، ولا 4د من ميوله الذاتيةعلى القاضــ ، وعواطفه الشــــخصــ

الطرف الذي يحكم له أو عليه لغير ما تقتضــــــــيه ظروف الدعوى وتســــــــتلزمه عدالة الحكم فيها، فلا  حســــــــابهدخل في  يُ 

 
 حياد، نذكر: الالقاضي التزام من المواثيق الدولية التي نصت على ضرورة   1
 .  1950( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  6المادة ) -
 .  1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لعام  14المادة ) -
   .1969( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام  8المادة ) -
 .113  :صبكار، د. حاتم: المرجع السابق،   2

3 S’est développée ces dernières années, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
qui s’est elle-même fait l’écho de la conception anglo-saxonne, une distinction à propos de l’impartialité, entre l’impartialité 
objective et l’impartialité subjective. L’impartialité subjective se définit comme la libre conscience du magistrat, dans l’affaire 
qui lui est soumise, induite par son attitude de neutralité à l’égard des parties au procès, de la cause, des intérêts en présence. 
L’impartialité objective, quant à elle, se définit toujours comme cette libre conscience du magistrat mais induite, cette fois-ci, 
par le fonctionnement de l’institution judiciaire dont il est membre.  
DERRAS, Bertrand Baheu. (2009). "La justice est-elle dépendante et partiale ? Il peut être consulté en accédant au site 
internet suivant :  Date de dernière visite : 27/6/2022. 5.13 PM. 
https://www.village-justice.com/articles/justice-dependante-partiale,4943.html 

الافريقية   التي اعتمدت كجزء من نشـاط اللجنة ،( من المبادئ الأسـاسـية والتوجيهية بشـأن الحق في المحاكمة العادلة والمسـاعدة القانونية في إفريقيا5المادة )  4
 ( من مبادئ بنغالور للسلوة القضائي.25/1والقيمة )  2003التقرير الثاني لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في عام  في  

https://www.village-justice.com/articles/justice-dependante-partiale,4943.html
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يتـدخـل لتعويض النقص النـاجم عن عـدم   ، كمـا لا يجوز لـه أن1التي ينظرهـا  كـه مؤثر من خـار  الـدعوى حرّ يجوز أن يُ 

كي لا تفوت عليه المصـــلحة التي    ،طاءما وقع فيه من أخ  لتصـــحي خبرة أحد المتقاضـــين أو محاميه، أو يقوم بدعوته 

 .2ما توافر لديه في ضوءالنتيجة أن يُرتب بدلاا من  ،يريدها

، وفات على النيابة العامة  ذن أو طلبإالحصـــــــــــول على    العامة يتطلب لتحري  الدعوى مثلاا  القانون    فلو كان

لنيابة العامة لتدارة  ا  يُنبّهأن  فلا يجوز له، ذل   لقاضــــــيلوتبيّن   ،منهما قبل تحري  الدعوى العامة الحصــــــول على أيّ  

ــتمرعليه أن    يجبعليه أو محاميه ذل ، وخنما    لمدّعىا يُلاحظالنقص قبل أن  هذا   ــي بعدم جواز    يسـ في الدعوى ويقضـ

 .3تصويب أخطائهمب أو يقومالدعوى التي يفصل فيها،  لأطرافم مشورة أن يقدّ  لهنظرها، كما لا يجوز 

ــميره - ــي البت في الدعوى المنظورة أمامه وفقاا لما يمليه عليه ضـ ــير الوقائع تبعاا للقواعد المعمول    ،4على القاضـ وتفسـ

ن موضــــوع الدعوى المعروضــــة عليه، كي يتســــنى له أمعلومات ســــابقة بش ــــ ، وهذا يســــتلزم خلو ذهنه من أيّ 5بها قانوناا 

 . 6ليصل بشأنها إلى حكم عادل مُحايد، وزن الأدلة والبراهين على نحو  

إذا كان هو من قام بالادعاء أو بالتحقيق الابتدائي، أو بالفصـــــل    ذل كأن يكون    على القاضـــــيومن العســـــير  

 عليه الذي يحاكمه على نحو    لمدّعىا  إزاءأو    ،اا مســـبقاا في موضـــوعها، مما يجعل له رأيّ 7في الدعوى في مرحلة ســـابقة

 
على   قضــت محكمة حقوق الإنســان الأوروبية بأنه: "يعد مســاســاا بالحياد الشــخصــي للقضــاة أن يكون القاضــي على علاقة شــخصــية وثيقة بشــخص ضــد المتّهم 1

ح في الصـــحف قبل النطق بالحكم بأنه قد يصـــدر الحكم بالإدانة الكلية أو  صـــرّ ياد عند رئيس المحكمة الذي يُ حخطابات متبادلة بينهما. كما ينتفي النحو ثابت ب
:  ، د. أحمد فتحييتضـــــــ  عدم الحياد من نعت القاضـــــــي لدفاع المتّهم بالوقاحة والمغالاة والكذب والتقزز والاشـــــــمازاز".  أشـــــــار إلى ذل : ســـــــروركما  الجزئية، 

 .207:  ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية
 .767: ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص6ط، قانو  الْجراءات الجنائيةشرح (. 2018حسني، د. محمود نجيب. )  2
 .114:بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص  3
رسالتهم، وأنهم يؤدون هذه الرسالة إشباعاا "عبثاا تُستقى العدالة من القضاة إذا لم تكن نابعة من ضمائرهم، ولم يكن يهيمن عليهم الإيمان بأن إقامة العدل هي   فـ 4

 .30:لإسكندرية، مصر، ص، منشأة المعارف، اعلم النفس القضائي(.  1979لهواية هي إقامة العدالة حباا فيها وشغفاا بها". بهنام، د. رمسيس. )
https://www.ketablink.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9
%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_pdf                                     .2021/1/11 :تاريخ التحميل   

 .1994"المسؤوليات القضائية" الذي نصت عليه توصية مجلس أوروبا الصادر من لجنة الوزراء عام  /ا( من المبدأ الخامس3المادة )  5
 .121:  صاتم: المرجع السابق، بكار، د. ح 6
ة ذاتها، وعلى حفاظاا على حياد القاضــي وعدالة المحاكمات الجزائية، لا يجوز للقاضــي أن تجتمع فيه صــفة المدعي والمحقق وقاضــي الحكم في الدعوى الواحد 7

حال تبدّلت وظيفة قاضــــــــــــــي الحكم مثلاا إلى ممثل نيابة عامة، أو  كما لا يُطبق في    ،هذا فإن مبدأ الفصــــــــــــــل بين هذه الوظائف لا يُطبق إلّا عند وحدة الدعوى 
وفي المقابل، يشـترط لتطبيق الحظر، ألّا يكون  .  قاضـي التحقيق إلى ممثل نيابة عامة، وخن تم ذل  في ذات الدعوى لأن هذا الأمر لا يتنافى مع منطق العدالة

وى ممن اتخذه، كإحالة الأوراق مثلاا إلى محكمة الاســـتاناف من قبل أحد المســـتشـــارين عندما كان  شـــعر بتكوين رأي مســـبق في الدعالعمل روتينياا ليس فيه ما يُ 

https://www.ketablink.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_pdf
https://www.ketablink.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_pdf
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ــائية،  ،  1يخل بحقه في المحاكمة العادلة ــتلزم حظر الجمع بين الوظائف القضــ ــمانات  من    ويعدوهذا ما يســ  حيادأهم ضــ

 .2على بلوغ الحقيقة بموضوعية تساعدهومن أظهر الوسائل التي  ،القاضي

 طرح التساؤلات ارتية:لنا م يمكن الأولية لما تقدِّ  وبالقراءا

الطرف الذي يحكم لب أو عليب لغير ما تقتضــيب وروف    حســاببدخل في على القاضــي ألا ي    يج أشــرنا إلى أنب   .أ

 الدعوى وتستلزمب عدالة الحكم فيها، فهل يقصد بذلك النظرا المادية إلى الجريمة و دمال شخصية المجرم؟

أن حياد القاضـــي لا يســـتلزم النظرة المادية إلى الجريمة، ووقوف القاضـــي موقف المشـــاهد فقط مما يدور  نرى  

القاضـــــــي يأتي هنا ليكشـــــــف هذه   وعمل،  ااا بريوقد يكون   ،قانوناا   اا خطاعامل مع إنســـــــان قد يكون مُ حوله، فالقاضـــــــي يت

 عليه. لمدّعىالحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها بغير تحليل وفهم شخصية ا

بجميع مراحلها  تهدف   -في ظل الســـياســـة الجزائية الحديثة-لا بد لنا أن نســـتذكر معاا أن الخصـــومة الجزائية  و 

مجرد مـاديـات الجريمـة، بـل إنهـا تتكون من    دهـذه الحقيقـة لا تقف عن ـيقـة المجرم الـذي ارتكـب الجريمـة،  إلى معرفـة حق

ه  ب بارتكا   دّعىلمُ يتصــــــل بشــــــخصــــــية ا يهما شــــخصــــيوثانيتعلق بصــــــميم الواقعة الإجرامية،    أولهما مادي  ،عنصــــــرين

ــية ا ــخصـ ــر الثاني فحص شـ ــاس    لمدّعىالجريمة، ويتطلب إدراة العنصـ ــتها وفقاا لأسـ ليس من    ،واع    ،علمي    عليه، ودراسـ

لا يرضـي    ، بل على نحو  سـية أو الدينية التي ينتمي إليهابين عناصـره التمييز على أسـاس الطائفة الاجتماعية أو السـيا

 ضمير القاضي فقط وخنما يرضي ضمير العدالة أيضاا.

ــب  بالْثباتأخرى تتعلق   وخذا نظرنا من زاوية   ــي الجزائي لا يشـــــ ه أبداا في الدعوى العامة لوجدنا أن دور القاضـــــ

الدور السـلبي للقاضـي المدني، فالقاضـي الجزائي يقع عليه أيضـاا عبء مشـاركة النيابة العامة في الإثبات لأجل معرفة  

 

ــكيل  لا يمنع من وجوده كقاض   ، فإن ذل ممثلاا للنيابة العامة دون إبداء الرأي في الدعوى  ــي، د. بارعة:  داخل في تشـــــــ ــول   هياة المحكمة. القدســـــــ أصــــ
ــير الدعوى العامة( ــول المحاكمات  (.  2004-2003جوخدار، د. حســـــن. ) وما بعدها.  16  :، المرجع الســـــابق، ص2   ،المحاكمات الجزائية  سـ أصـ

،  أصــــــــول المحاكمات الجزائية. د. حومد، عبد الوهاب:  190-189: ص  المرجع الســــــــــــابق،،  2   ة(،الجزائية  المراحل الْجرائية التي تمر بها التهم
 وما بعدها. 284:صالمرجع السابق، 

 .17: ، المرجع السابق، ص2  ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(. القدسي، د. بارعة: 122:حاتم: المرجع السابق، صبكار، د.  1
2 COLLET, Philippe. Op.cit. p : 492. 
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ف  كلّ ، فهو المُ منـه  يلزم بـإجراء التحقيق النهـائي من أجـل تكوين اقتنـاعـه، ولا يجوز لـه أن يقف موقفـاا ســــــــــــــلبيـاا الحقيقـة، فُ 

 والمسؤول عن تحقيق العدالة.

، وخنما أيضــاا إصــلاح  فقط  لام المجرم وتحقيق الردع العامإيّ   العقوبةالهدف من  ليس   ه، بأنمكننا أ  نضــييوي

 بعد إدراة الأســـباب والدوافع الكامنة وراء  هذا الإصـــلاح لا يمكن الوصـــول إليه إلاّ جرم وخعادته ســـوياا إلى المجتمع،  الم

ــبة عليه. فالطبيب لا يمكنه فرض الدواء الصــــحي   جّرم، عندها يُ ارتكاب المجرم للســــلوة المُ  مكننا فرض العقوبة المناســ

، ولا يمكننا أن نفرض العقوبة   إنســـــان مريض أخلاقياا أو اجتماعياا جرم ما هو إلاّ رة ســـــبب ألمه، والمُ للمريض ما لم يدّ 

دن المناســــــــــبة عليه ما لم ندرة ســــــــــبب ارتكابه للجريمة، وربما هذا الذي  دعوى ما تقتضــــــيب وروف المن عبارة "  قُصــــــــــِ

 وتستلزمب عدالة الحكم فيها".

د من ميولب الشـــخصـــية، فهل يوجد تعارض بين حياد القاضـــي لهذه على القاضـــي أ  يتجرِّ   يج  أشـــرنا إلى أنب .ب

 الجهة مع مبدأ القناعة الوجدانية؟

لألفيناه لا يتعارض مع مبدأ قناعة القاضــي الوجدانية، وخن   للحيادإذا اســتطعنا الوقوف على المعنى الصــحي   

د بـأن تكون هـذه مقي ـّه بنـاءا على قنـاعتـه الوجـدانيـة، فـإن ـ، فـالقـاضــــــــــــــي وخن كـان يحكم 1كـان من الصــــــــــــــعـب الجزم في ذلـ 

المشـرع   يؤديهمما طرح أمامه من أدلة وتناقش به الخصـوم بصـورة علنية، وهنا تبرز أهمية الدور الذي    سـتمدةمُ القناعة  

إلى اشـتراطه   تها في عمله، إضـافةا مراعابلزم القاضـي  عبر ما يسـنه من قواعد قانونية يُ   هاوضـبطفي تنظيم هذه القناعة 

عدم كفاية   طالما أنبياناا واضـــــحاا،    الوصـــــول إليها جرى لتي  وبيان الأســـــباب الموجبة للنتيجة ا  ،عليل الأحكام الجزائيةت

حياد القاضـــي، كأن   غيابســـتشـــف منها غلبة الظن حول  كما أن هناة حالات يُ   .2يعادل غيابها  هاأو تناقض ـــالأســـباب  

 
تحقيق الذي يجريه في الدعوى بما لا يُبعده عن حينما يتجه القاضــي بوجدانه اتجاهاا معيناا اســتجابةا لمصــلحة ذاتية، فإنه يندفع إلى حيث يميل، مُســيّراا ال 1

نراه يقظاا إلى أدلة الإثبات، وبنفس القدر    ،في قضــــــــية معينة  -في حال غياب الحياد-كان يميل إلى إدانة المتّهم  فلوالمجرى الذي يوصــــــــله إلى غايته،  
انتصـــاراا   ،لاســـتبعادها  تمهيداا يدفعهم إلى التردد والارتباة، بل والإحجام عن الشـــهادة    نحســـبهيكون يقظاا إلى هفوات شـــهود النفي، راصـــداا عثراتهم، حتى 

 . بلوغاا لغايته غير العادلة ،لأدلة الإدانة
2 Jurisprudence rendue par la Cour de cassation, chambre criminelle (86.312-20), 12 janvier 2022, consultable 

en accédant au lien suivant :   Date de la dernière entrée : 22/7/2022. 
   https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/URITEXT000045009766?dateDecision=&isAdvancedResult= 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/URITEXT000045009766?dateDecision=&isAdvancedResult
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، هذه الحالات تفرض على القاضــــي الحريص  1لأحد الخصــــوم أو له مصــــلحة ظاهرة في الدعوى   اا أو خطيب  اا يكون قريب

ولكن المشــرع    -فالقاضــي أولاا وأخيراا هو المســؤول أمام ضــميره عن تحقيق العدالة-على حياده التنحي عن النظر فيها  

ــألة عُ  ــةا اليقظ لا يترة هذه المســ ــمير القاضــــي  رضــ ــياغ  وخنما يعمد  ،لضــ د الحالات  يتحدعلى  قانونية القواعد  ته للعند صــ

ه حفاظاا على عادلة التي ينبغي فيها على القاضـــي التنحي عن النظر في النزاع، والحالات التي يحق فيها للخصـــوم ردّ 

 كمة.االمح

فلن يســــــتطيع   ،ومهما بلغ المشــــــرع من الحرص ،، ومهما تعددت النصــــــوص القانونية وتنوعتكا  الأمر  وأي  

ــمير هو أعلى من الرجوع إلى النصــــوص القانونية،  ــاة وبواطنهم، فالرجوع إلى الضــ ــمير القضــ ــة الرقابة على ضــ ممارســ

فحينما  لا جمود النص أو ما يعتريه من ثغرات، "  ،يســـتوحي روح العدالة  ،ق النصـــوص تطبيقاا صـــحيحاا طبّ فبالضـــمير تُ 

ات الجزائية المعنيين بتطبيق النصــــــوص القانونية أي طريق  شــــــرق الضــــــمير ســــــوف يرى القائمو  على الْجراءي  

    .2يسلكو "

ــعبية، فعليه أن يتحرر من الانتماء إلى    يجب - ــغوط الشــ ــية والضــ ــياســ ــاا الابتعاد عن التيارات الســ ــي أيضــ على القاضــ

 .3لمعارضيهامواجهة في  ة لترسيخ مفاهيمها والانتصار لهاكي لا يتحول إلى أدا  ،سياسة حزبية معينة

حول إمكانية وجود تعارض بين حياد القاضي بالتزامب الابتعاد عن السياسة   اً وقد يثير ما تقدم تساؤلًا جديد

 ودور القضاء في الرقابة على دستورية أعمال السلطات الأخرى؟ ،والانتماءات الحزبية

بتة مع إقرار الدور الرقابي للقضـــاء  إن التســـليم بضـــرورة التفريق بين الســـياســـة والعمل القضـــائي لا يتعارض ال

ــتور ــماناا لتوافقها مع الدســ ــلطات الدولة ضــ حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وحفاظاا على متطلبات    ،على أعمال باقي ســ

 ولذل بل هي التي تضـمن عدم جموحه،   ،هذه الرقابة من قبيل النشـاط السـياسـي  تعدّ المحاكمة العادلة من الإهدار، ولا 

لآراء ســـياســـية لأن رقابة القضـــاء للدســـتورية هي من صـــميم عمل القاضـــي،    الفصـــل في دســـتورية القوانين إبداءا   يعدّ لا 

 
في التشـــكي  في حياد القاضـــي، ويختلف الأمر في حالة مشـــاركة الزوجين   يكفيإن مجرد كون القاضـــي وزوجه يعملان في ذات الولاية القضـــائية لا   1

                                                 COLLET, Philippe, op.cit. p : 489و مشاركة المعلومات فيما بينهما. أفي نفس الدعوى 
 .9: ، المرجع السابق، صالجنائيةالوسي  في قانو  الْجراءات  :سرور، د. أحمد فتحي 2
 . 119 :، صبكار، د. حاتم: المرجع السابق   3



54 
 

حكام الدســـــــتور دون أن تمتد إلى إلغائها أو خلقها،  لأ  مخالفتهامدى توافق القوانين أو   الوقوف علىوهي تنحصـــــــر في 

لا يســــــتطيع القاضــــــي القيام به إذا   عمل، وهو  الدســــــتور  قانون أو القرار في إطارفهي رقابة تضــــــمن صــــــدور الوبذل  

 .1لصناعهي العمل السياسي وأصب  تابعاا اندمج ف

 إلى نتيجة مفاددا أ  للحياد نوعا : مما تقدمنصل و 

الذهن من    يأي حياد القاضـي قِبل موضـوع النزاع، وهذا يتطلب منه أن يكون خال  النو  الأول دو "الحياد موضـوعي":

 معلومات سابقة حول موضوع النزاع، والابتعاد عن الحكم وفقاا لمعلوماته الشخصية. أيّ 

أي حياد القاضـــــــــي قِبل الخصـــــــــوم، وهذا يتطلب منه الابتعاد عن عواطفه وميوله   النو  الثاني "الحياد الشــــــخصــــــي":

القانون وما يمليه عليه ضميره    لنصوصووفقاا    ،الحكم على الأدلة المطروحة أمامه  أطراف النزاع، وبناء  بلن قِ   ةالشخصي

 .الذي يبقى هو الرقيب الأسمى والأهم للوصول إلى عدالة حقيقية

 :الاختصاص -ثالثاً 

ــعيد الدولي ــرورة تنظيم قواعده باهتمام بالغ ليس فقط على الصـــــــــ ــاص وضـــــــــ ــألة الاختصـــــــــ عبر  -حظيت مســـــــــ

وخنما أيضـاا على الصـعيد الداخلي في التشـريعات   -2د بقواعدهالمعاهدات والاتفاقيات التي أشـارت إليه وخلى ضـرورة التقيّ 

لأنها     3ي المســـــــائل الجزائية من النظام العامقواعد الاختصـــــــاص ف  تعدّ فالوطنية لأعضـــــــاء المجتمع الدولي "الدول"، 

 
 . 120: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
   من المواثيق الدولية التي نصت على "الاختصاص" كدعامة أساسية للحق في المحاكمة العادلة، نذكر: 2

له القانون أن جلب الموقوف، دون إبطاء، أمام القاضـــــــــي أو أي موظف يخوّ ( على أنه: "يُ 7/5المادة )  في نصـــــــــت  التيالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــــان   -
وطاا بضـــمانات  حاكم خلال مدة معقولة أو يفر  عنه دون الإخلال باســـتمرار الدعوى. ويمكن أن يكون الإفرا  عنه مشـــر يمارس ســـلطة قضـــائية، ويجب أن يُ 
تفصــل دون    ،: "لكل شــخص حُرِم من حريته حق الرجوع إلى محكمة مختصــةأن  كورة فقد نصــت علىذ( من المادة الم6تكفل حضــوره المحاكمة". أما الفقرة )

على أن: "لكل شخص الحق في  نصت  د  ( فق8أما المادة )إبطاء في قانونية توقيفه أو احتجازه، وتأمر بالإفرا  عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قانوني".  
وذل  لإثبات  محاكمة تتوفر فيها الضــمانات الكافية، وتجريها خلال وقت معقول محكمة مختصــة مســتقلة غير متحيزة، كانت قد أُســســت ســابقاا وفقاا للقانون،

 .لمالية أو المتعلقة بالعمل أو أي صفة أخرى"هة إليه أو للبت في حقوقه أو واجباته ذات الصفة المدنية أو اأي تهمة ذات طبيعة جزائية موجّ 
 نصــتالتي   1985لمبادئ الأســاســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضــائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الســابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام  ا -

الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة  ( على أنه: "تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات  3المادة )في 
 عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون".

من النظام العام،   قواعد الاختصـــاص المكاني في المســـائل الجزائية ليســـت وقد أشـــار الدكتور حســـن جوخدار إلى أن هناة رأي مرجوح يذهب إلى القول بأن3
أن جميع قواعد  ب يرى قياسـاا على الوضـع بالنسـبة لقواعد الاختصـاص المكاني في المسـائل المدنية، التي وضـعت للتيسـير على المتقاضـين، ولكن الرأي الراج  

. جوخدار، د. حســن:  ةكمة النقض الســوريالاختصــاص الجزائي بما فيها قواعد الاختصــاص المكاني هي من النظام العام، وعلى هذا الرأي اســتقر اجتهاد مح
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  لمدّعىتســـــعى إلى تأمين حســـــن ســـــير العدالة الجزائية، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الضـــــمانات لكل من المجتمع وا

 عليه، فليس هناة ما يضمن جودة الأداء القضائي أكثر من أسناده للشخص المناسب. 

 . 1"ولاية القاضي في النظر في دعوى جزائية معينة" بأنب: "الجزائيةالاختصاص في المسائل " ويُعرّف

لها المشــــرع للمحكمة لتبت في الدعوى أو في الدفع، فهو ســــلطة إحدى المحاكم  "الســــلطة التي خوّ  ودو كذلك:

 .2في نظر دعوى معينة والفصل فيها"

زة القضــاء الجزائي، من قضــاء تحقيق  توزيع الجرائم المختلفة بين أجهبفإن قواعد الاختصــاص تقضــي   وعليب،

تحديد   عت هذه القواعد موضـــــــــــــع العمل والتطبيق من أجلوقضـــــــــــــاء حكم، وذل  حتى إذا ما وقعت جريمة ما، وضـــــــــــــِ 

، وبيان ما إذا كانت تدخل في ولاية القضـــاء العادي أم القضـــاء الاســـتثنائي، فإذا اتضـــ   يهاالمحكمة الصـــالحة للنظر ف

العادي هي    محكمة من محاكم القضــــــــاء  نت قواعد الاختصــــــــاص أيّ عيّ   ،القضــــــــاء العاديص يعود إلى  أن الاختصــــــــا

ن أن الواقعـــة المرتكبـــة تختص في رؤيتهـــا محكمـــة الجنـــايـــات مثلاا، فتتـــدخـــل قواعـــد تبيّ إذا  ف ـــفيهـــا،    للبـــتالصــــــــــــــــالحـــة  

فـإن    وعليـه  ،محكمـة من محـاكم الجنـايـات في الجمهوريـة هي صــــــــــــــاحبـة الولايـة للنظر فيهـا  الاختصــــــــــــــاص لتعيين أيّ 

منها ما يتعلق بالمكان "الاختصـــــــاص المحلي أو المكاني"، ومنها ما يتعلق    ،معايير  اســـــــتناداا إلىالاختصـــــــاص يتحدد 

ــي"، ومنها ما يتعلق نوع الجريمة أو بطبيعتها "الاختصــــاص   بشــــخص الجاني أو المجني عليه "الاختصــــاص الشــــخصــ

 ي".لقاضي "الاختصاص الوظيفسندة إلى االنوعي"، ومنها ما يتعلق بالمهمة المُ 

 :التشكيل القانوني للمحكمة -رابعاً 

، فطـالمـا أن  3عـد التشــــــــــــــكيـل القـانوني للجهـة النـاظرة في الـدعوى الجزائيـة من أهم متطلبـات المحـاكمـة العـادلـةيُ 

 

الاجتهاد أن: "الاختصـاص من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياا وفي أية مرحلة    ورد في  فلقد.  98: ، المرجع السـابق، ص2،  أصـول المحاكمات الجزائية
ــاس   ــاس  1982، لعام  1359، قرار  5143/1980من مراحل الدعوى". جنحة )أســـ (. و: جنحة 1982، لعام  1270، قرار  1027/1982(. و: جنحة )أســـ

،  1،  مجموعة قانو  أصــول المحاكمات الجزائية(.  1994(. أديب اســــتانبولي، أ. نصــــرت منلا حيدر. )1982، لعام  559، قرار 3980/1980)أســــاس  
 .63:  ، المكتبة القانونية، سوريا، ص3ط

 .81: ابق، ص، المرجع الس2   أصول المحاكمات الجزائية،جوخدار، د. حسن:  1
 .445: ، المرجع السابق، صأصول المحاكمات الجزائيةد. حومد، عبد الوهاب:  2
ــية، المادة )14/1المادة ) 3 ( من المبادئ  5( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنســـــــان، المبدأ )8/1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــــياســـــ

ومكافحة الإرهاب،    ( من المبادئ التوجيهية للجنة وزراء مجلس أوروبا بشــأن حقوق الإنســان9/1)  المبدأالأســاســية المتعلقة باســتقلال الســلطة القضــائية،  
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لجهات قضـائية، فينغي  الدولة لا تشـبه الأفراد في اقتضـاء حقها في العقاب، وخنما أخذت على نفسـها إسـناد هذه المهمة  

 .ومن ثم يحكم عملها تطبيقه ،فة بتطبيق القانون أولاا في نشوئها لنصوص القانون كلّ أن تخضع هذه الجهات المُ 

فتسند إليها مهمة النظر في نزاعات    ذية أن تتولى بذاتها إنشاء محكمةلا يجوز للسلطة التنفي وبناءً على ذلك،

ــائية بصـــورة قانونية من  "، حيث يعد  ذل لها صـــلاحية مباشـــرة  نة دون وجود نص قانوني يخوّ معيّ  ــكيل الجهات القضـ تشـ

 .1"يترتب على مخالفته بطلان التصرفات ،النظام العام

التي ينبغي تكريســـــــها لقيام محاكمة جزائية عادلة، أما عن وابت المتعلقة بالســـــــلطة القضـــــــائية  تل  هي أهم الث

 فهو ما سيكون موضوع الفرع الثاني.عليه في الدعوى الجزائية  لمدّعىالثوابت المتعلقة با

 عليب في الدعوى الجزائية  لمدِّعىالثوابت المتعلقة با: يالفر  الثان

  لمدّعىمتطلبات المحاكمة الجزائية العادلة منها ما يتعلق بالســـلطة القضـــائية، ومنها ما يتعلق باالقول بأن  ن إ

ــد بهعليه في الدعوى الجزائية،   ــل مطلق بين هذه المتطلبات، بل على العكس تماماا،   لا يُقصـــــ وجود انقطاع تام وفصـــــ

ويمكن إيراد أدم الثوابـت المتعلقـة    .اكمــة العــادلــةلمح ــلمن هــذه المتطلبــات يتعلق بــالطرفين المحوريين    اا كبير   اا إن جــانب ــ

 يلي: بما ،عليب في الدعوى الجزائية لمدِّعىبا

 :للتعذي  أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الَإنسانية ضألا يتعرِّ  -أولاً 

الأصــــــل في الإنســــــان  ا كان  ن في الحقوق والكرامة البشــــــرية، ولمّ يلمّا كان الناس جميعاا يولدون أحراراا متســــــاو 

براءة الذمة، وعلى من يدعي العكس أن يثبت ذل ، وطالما أن الهدف من الدعوى الجزائية يتمثل في الرد على السلوة 

لا مجرد الانتقـام والتنكيـل بـالجـاني، وطـالمـا أن هـدف الـدولـة   ،ت بـه الجريمـة للمجتمعالإجرامي وخعـادة التوازن الـذي أخل ـّ

عليه في    لمدّعىأن تعامل اكلها  لام، كان لازماا على الجهات القضـائية  لعلا  لا مجرد الإيّ من العقاب هو الإصـلاح وا

ــانية،   -حدثاا أم بالغاا –الدعوى الجزائية   ــور التعذيب والمعاملة اللاإنســـ ــرية، بعيداا عن صـــ معاملة تتناســـــب مع ذاته البشـــ

 ".الغاية تبرر الوسيلةوالابتعاد عن مقولة "

 

  ( من المبادئ الأســــاســــية والتوجيهية بشــــأن الحق في المحاكمة العادلة والمســــاعدة القانونية في أفريقيا التي اعتمدت كجزء من نشــــاط اللجنة4/1)  أالمبد
 .2000( من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لعام47، والمادة )2003الإفريقية في عام

 .396 :، الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، صأصول المحاكمات الجزائية  في التشريع اللبناني((.  1971ر السعيد. )رمضان، د. عم 1
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  على حظر ممارســــــته وتجريمه،وانطلاقاا من خطورة التعذيب وصــــــفته الوحشــــــية، حرصــــــت الاتفاقيات الدولية 

ــعت ــة  فوضــــ ــافةا إلى غيره من الالتزامات - اتفاقية خاصــــ ــارت إليه إضــــ   -1ناهي  عن العهود والمواثيق الدولية التي أشــــ

ــروب  على حظر التعذيب، وهي    تنص ــة التعذي  وغيره من ضــــــ ــية أو اتفاقية منادضــــــ المعاملة أو العقوبة القاســــــ

 :2أنبعلى ها نصت المادا الأولى منعندما حددت مفهوم التعذي  تحديداً واضحاً، ، التي الَإنسانية أو المهينة

يقصـــــد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شـــــديد، جســـــدياا كان أم عقلياا، يلحق عمداا بشـــــخص ما بقصـــــد  -1"

ــول من هذا  ل ارتكبه أو  الشـــــخص، أو من شـــــخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمالحصـــ

لحق مثل هذا أو عندما يُ -أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شــــخص ثالث    ،هو أو شــــخص ثالث  شــــتبه في أنه ارتكبه،يُ 

أو يسـكت   ،وافق عليهأو يُ  ،عليه  حرضكان نوعه، أو يُ   اا يقوم على التمييز أيّ   ،الألم أو العذاب لأي سـبب من الأسـباب

عنه موظف رســمي أو أي شــخص آخر يتصــرف بصــفته الرســمية. ولا يتضــمن ذل  الألم أو العذاب الناشــئ فقط عن 

  .لازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها"عقوبات قانونية أو المُ 

-  ن معاا على كرامته البشـرية وسـلامته الجسـدية والمعنويةآعليه من شـأنه الاعتداء في    لمدّعىتعذيب ا وكون 

 يجبر على تقديم دليل ضـد نفسـه، وخشـيةا وفي ألاّ   ،وعلى حقه في الصـمت -وقد يودي الأمر إلى الاعتداء على حياته

  حظّرت هذه الاتفاقية التذرع بأيّ   ره،منها المحافظة على أمن المجتمع واســـــتقرا ،ع الســـــلطات العامة بدوافع عدةمن تذرّ 

 :نصت المادا الثانية على ما يليفقد  ،3ظروف استثنائية للحد من هذا الحق أو الاعتداء عليه

أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداا بالحرب أو عدم   كانت، ســــــــــــواءا  اا ة ظروف اســــــــــــتثنائية أيّ ع بأيّ "لا يجوز التذرّ 

ــياســـــــي داخلي ــتقرار ســـــ ع بالأوامر  يجوز التذرّ ب. لا ة حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيأو أيّ   ،اســـــ

 
ــان، المادة )5المادة ) 1 ــية، المادة )7( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـ ــياسـ الاتفاقية الامريكية لحقوق  ( من  5/2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السـ

 .1989( من اتفاقية حقوق الطفل 37/1، المادة )1950( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  3الإنسان، المادة )
 .1984ن الأول، لعام  كانو   10المؤرخ في  39/46ضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رِ اعتمدت هذه الاتفاقية وعُ  2
( منها إلى الحقوق التي لا يمكن تعليقها والتي من بينها حظر التعذيب، فنصــــــت على أنه:  27أشــــــارت الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنســــــان في المادة )   3

لدولة أو أمّنها، أن تتخذ إجراءات تحد من  "يمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر العام أو ســواهما من الحالات الطارئة التي تُهدد اســتقلال ا
ــريطة ألّا تتعارض تل  الإ ــع الطارئ، شـ ــرورات الوضـ ــيهما ضـ جراءات مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الحالية، ولكن فقط بالقدر وخلال المدة اللذين تقتضـ

إن الفقرة  -2  .جنس أو اللغة أو الدين أو الأصـــــــــل الاجتماعيالتزاماتها الأخرى بمقتضـــــــــى القانون الدولي، وألّا تنطوي على تمييز بســـــــــبب العرق، أو ال
 ".إلخ.التعذيب( ..)تحريم  5السابقة لا تُجيز تعليق أي من المواد التالية: المادة 
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  ،في نظامها القانوني   تضمن كل دولة طرفو"  الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب".

ــاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب بما في ذل    ،عه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناســــــــــبوتمتّ   ،إنصــــــــ

لعمـل من أعمـال التعـذيـب، يكون   عتـدى عليـه نتيجـةا حـالـة وفـاة المُ   يتـأهيلـه على أكمـل وجـه ممكن، وف  وســــــــــــــائـل إعـادة

 .1"للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض

ر في نصـوص مكتوبة سـواءا اتخذت هذه النصـوص صـورة المواثيق  كِ قيل في هذا المجال أو ذُ   مهما ونرى أنب

ــكّ  ــريعات الداخلية، فإن ذل  يبقى مجرد حروف لا تشــ عليه في الدعوى الجزائية    لمدّعىل حماية حقيقة لالدولية أو التشــ

 السجون وأماكن التوقيف. اعلة علىد بها، وما لم توجد رقابة فما لم يوجد ما يكفل احترامها والتقيّ 

 :استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة -ثانياً 

ام والمحكومين في  منطقية لسـيادة القانون على الحكّ   غير مشـروعة نتيجةا   ق د اسـتبعاد الأدلة المتحصـلة بطر يع

الحرية للقاضـــــــي الجزائي في تكوين ق  فالمشـــــــرع الجزائي وخن كان قد أطل  .2ن معاا، ولقيام المحاكمات الجزائية العادلةآ

ولكي تكون الأدلة   عقيدته الوجدانية في بناء الأحكام الجزائية، ولكنه قيّده بضرورة بناء هذه العقيدة على أدلة مشروعة.

ورأى فيها تحقيقاا للتوازن بين حق   ،مشـــــــــروعة لا بد أن يراعى في الوصـــــــــول إليها الإجراءات التي وضـــــــــعها المشـــــــــرع

مما يحقق عدالة   ،بحقوقه إلا بالقدر الذي تقتضيه معرفة الحقيقة  ألا يُمسعليه في    لمدّعىلعقاب، وحق االمجتمع في ا

 جزائية، وبخرق هذه القواعد الإجرائية يختل التوازن المنشود، وبالتالي تفقد المحاكمة الجزائية صفة العدالة.

ــبيل الوصــــــول إلى الأدإذاا:  لة التي تةســــــس عليها المحكمة اقتناعها  طالما أ  الْجراءات الجزائية دي ســــ

 .3تهاوصح بالْدانة، فإ  قبول دذه الأدلة يتوقي على مشروعية الْجراءات التي تولددا

 
 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 14/1المادة ) 1

المدّعى عليه(، ولذا نُلاحظ أن يرتبط التعذيب غالباا بغاية انتزاع الاعتراف باقتراف الجريمة من قبل المدّعى عليه )وخن كان ســـببه أحياناا مجرد الانتقام والتنكيل ب 2
نصـــت المادة   فلقدهذا التعذيب أو تل  المعاملة،    الاتفاقيات التي تناولت التعذيب والمعاملة اللاإنســـانية بالحظر أشـــارت إلى ضـــرورة اســـتبعاد الأدلة الناتجة عن

قوبة القاســــــية أو  ( من اتفاقية مناهضــــــة التعذيب على أنه: "إذا ثبُتن أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة التعذيب أو غيره من ضــــــروب المعاملة القاســــــية أو الع12)
ــد الشــــــخص ا ــانية أو المهينة، لا يجوز اتخاذ ذل  البيان دليلاا ضــــ ( من ذات  15ة دعوى". كما نصــــــت المادة )لمعني أو ضــــــد أي شــــــخص آخر في أيّ اللاإنســــ

ــتشـــــــهاد بأيّة أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجةا للتعذيب كدليل في أيّة إجراءات إ لّا إذا كان ذل  ضـــــــد  الاتفاقية على أنه: "تضـــــــمن كل دولة طرف عدم الاســـــ
( من  8/3والمادة )  ،( من النظام الأســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية69/7الأقوال". أيضـــــــاا: المادة ) شـــــــخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه

   الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
 .   757  :، المرجع السابق، صالحماية الدستورية للحقوق والحرياتسرور، د. أحمد فتحي:   3
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 تطبيق مبدأ الشرعية الجزائية: -ثالثا

وللبطش بالحقوق والمســــاس بالحريات، كان لا   ،كي لا تتحول الســــلطات القائمة في الدولة إلى أداة للاســــتبداد

بد من وضــــــــــــع مجموعة من القواعد القانونية التي تبيّن الأفعال التي تعد جرائم، والجزاءات والتدابير المســــــــــــتحقة على  

مرتكبيهـا، وتعيّن الإجراءات الواجـب اتبـاعهـا لملاحقتهم والتحقيق معهم ومحـاكمتهم وتنفيـذ الجزاء والتـدبير المنـاســـــــــــــــب  

 ".الشرعية الجزائيةالأسمى لما يسمى بمبدأ " القيمةتتجسد  وفي ذل يهم بعيداا عن التنكيل والانتقام، عل

: الأولى تمثل مبدأ الشــــرعية الموضــــوعية، والثانية تمثل مبدأ 1نان متكاملتان مترابطتاوللشــــرعية الجزائية حلقت

 الشرعية الإجرائية، ولا يمكن للعدالة أن تتحقق بغير مراعاة كلا الحلقتين. 

ــد   ــع جل الإجراءات الجزائية المُ   "الشــرعية الجزائية الْجرائية"  بمبدأويقصـ ــاء حق الدولة تّ أن تخضـ ــبيل اقتضـ ابعة في سـ

ــو  ــيه الهندس ــــفي العقاب لقانون أصــ ــياغة القانونيةل المحاكمات الجزائية، وفق ما تقتضــ ــتورية، والصــ ت  ي التي عن ة الدســ

  ووضعت مقوماته. ،بهذا المبدأ، ورسمت معالمه

ــود   ن الأفعال التي تعد جرائم "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني يبيّ  أنه "الشـــــرعية الموضـــــوعية"  بمبدأأما المقصــــــ

ــتحقة على مرتكبيها"والجزاءات   ــخاص أو تقييد 2المســـ ــلطة التنفيذية توقيف الأشـــ ــائية أو الســـ ــلطة القضـــ ، فلا يجوز للســـ

 إذا ارتكبوا فعلاا ينص القــانون على أنــه جريمــة، ويعــاقــب عليــه بعقوبــة جزائيــة، وبغير هــذه حريتهم أو محــاكمتهم إلاّ 

 .3الضمانة القانونية تفقد الحرية الفردية مؤيدها

 
 وما بعدها. 124 :، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائيةالوسي  في قانو   :سرور، د. أحمد فتحي 1
". ســورة الإســراء، الآية )" :ذل  من قوله تعالى ويســتدل علىعُرف هذا المبدأ لأول مرة في الشــريعة الإســلامية،   2 ولاا تهىٰ ننبْعنثن رنســُ بِينن حن ذِّ منا كُنها مُعن (. 15ون

بُّ ن "  وقوله تعالى: انن رن منا كن منا كُنها مُهْلِكِى ٱلْقُرنىٰٓ ون اينٰتِننا َ ون لنيْهِمْ ءن ولاا ينتْلُواْ عن ــُ سـ ا رن هن تهىٰ ينبْعنثن فِىٓ أُمِّ لِمُونن مُهْلِ ن ٱلْقُرنىٰ حن ا ظنٰ . ســـورة القصـــص، الآية  " إِلاه ونأنهْلُهن
  نن أعُلِ ، ولقد  فنصـت عليه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية كبير من قبل المجتمع الدولي، حظي مبدأ شـرعية الجرائم والعقوبات باهتمام. كما  (59)

(، كما نص عليه  1810عام )في (، ثم نص عليه قانون العقوبات الفرنســي  1789عام )للأول مرة بعد قيام الثورة الفرنســية في )شــرعة حقوق الإنســان(  
 خاص بالحقوق المدنية والسياسية.العهد الدولي ال، و (1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام )

 .138: ، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص5، طشرح قانو  العقوبات العام(. 2014السرا ، د. عبود. ) 3
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فلا يجوز أن ، 1"عدم تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي"بــــــــــــ ـــــيتمثل    ، مبدأ أخرالمبدأهذا  تطبيق   وينتج عن

، فإذا صـــــــدر قانون جديد يجرّم فعلاا كان  ونفاذه  القانون الجزائي بأثر رجعي على الفترة الســـــــابقة لتاريخ صـــــــدوره يطبق

قنـا ر نوعهـا بعقوبـة أخرى، وطبّ أو يغيّ   ،أو يزيـد في مقـدار العقوبـة التي نص عليهـا القـانون القـديم  ،مبـاحـاا قبـل صــــــــــــــدوره

ــدوره   إلاِّ    لا جريمـة ولا عقوبـة  في هـذه الحـالـة قـد خرقنـا مبـدأنكون  ف  ،النص الجـديـد على الأفعـال التي وقعـت قبـل صــــــــــــ

ــرعية الجرائم  لا يتعارض مع مبدأ    للمتهم  في حين أن رجعية القانون الجزائي الموضــــوعي الأصــــل نص قانوني(،  ب شـ

ويعـد هـذا المبـدأ من   .2، لأن هـذا المبـدأ وُضــــــــــــــع في الـدرجـة الأولى لحمـايـة حقوق المتهمين ومصـــــــــــــــالحهموالعقوبـات

 .3حالة بما في ذل  حالات الطوارئ  لا يجوز إيقاف العمل به في أيّ فضرورات العدالة الجزائية 

 :4عليب ومعاقبتب على ذات الجريمة مرتين لمدِّعىمحاكمة ا لا يجوز -رابعاً 

 ونية.يقاا لاستقرار المراكز القانوضرورة وضع حد للدعوى العامة تحق طبيعية تقضتيها العدالة نتيجةا  ويعد ذل 

 
ــارت إلى هذا الحظر المادة ) 1 ــان  11/2أشـ ــت على أنه: "لا يُ   عندما( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـ ــبب أي عمل أو نصـ دان أي شـــخص بجريمة بسـ

ي  ة عقوبة أشــــــد من تل  التي كانت ســــــارية ف ل جرماا بمقتضــــــى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أيّ شــــــكّ امتناع عن عمل لم يكن في حينه يُ 
ة  دان أي فرد بأيّ ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــياســــــية على أنه: "لا يُ 15/1نصــــــت المادة )و فيه الفعل الجرمي".    بن كِ رتُ الوقت الذي اُ 

ة تكون أشـد من  جريمة بسـبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشـكل جريمة بمقتضـى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض عقوب
 تل  التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة".

ــل  للمتهم"عدم الرجعية"القاعدة في تطبيق القانون الجزائي هي  2 ــتثناءات منها: رجعية القوانين الجزائية الموضـــوعية الأصـ ،  إلخ ...، ولكن لهذه القاعدة اسـ
 . وما بعدها 58: ها يمكن الرجوع إلى: السرا ، د. عبود: المرجع السابق، صوللاطلاع على كافة الاستثناءات وتفاصيل

الشـرعية في قانون كانت  ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان. وخذا  27/2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسـية، والمادة )4المادة ) 3
مبدأ "لا عقوبة بغير  قد أنتجت أيضـــــــــــاا  لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص، فإن الشـــــــــــرعية في قانون أصـــــــــــول المحاكمات الجزائية    أمبدأنتجت  قد العقوبات  

ــني، د. محمود نجيب"دعوى"، وهو مبدأ ينطوي على مبدأين إجرائيين هما:  قانو  الْجراءات شــــرح  :لا عقوبة بغير حكم" و"لا حكم بغير دعوى". حســـ
 .23:السابق، ص، المرجع الجنائية

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لا يجوز تعريض أحد مجدداا للمحاكمة والعقاب على جريمة سبق  14/7نصت المادة ) 4
ــابع للاتفاقية الأوروبية فقد ذكرت ( من البرتوك4رئ منها بحكم نهائي وفقاا للقانون ول جراءات الجنائية في كل بلد". أما المادة )دين بها أو بُ أن أُ  ول السـ
رئ منها  لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب مجدداا في إجراءات جنائية في نطاق الولاية القضـــــائية لنفس الدولة على جريمة ســـــبق أن بُ -1أنه: "
ــابقـة من إعـادة فت  ملف أيّـة قضــــــــــــــيـة وفقـاا للقـانون  لا تمنع أحكـا-2دين بهـا بحكم نهـائي وفقـاا للقـانون والإجراءات الجزائيـة في الـدولـة.  أو أُ  م الفقرة الســــــــــــ

ه أن يؤثر  والإجراءات الجزائية في الدولة المعنية إذا ظهرت أدلة جديدة أو اكتشــــفت وقائع جديدة أو إذا شــــاب الإجراءات الســــابقة خلل جوهري من شــــأن
 من الاتفاقية".  15لا يجوز التخفيف من هذه المادة بموجب المادة -3على نتيجة الدعوى. 
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 :1الحق في الدفا  -خامساً 

والرد على طلبات الخصم    ،وأسانيدهاتاحة لكل خصم بعرض طلباته  : "من المكنات المُ ف حق الدفا  بأنبعرِّ ي  

. 2ن المحكمة من بلوغ الحقيقة وحســـم النزاع المعروض عليها بعدالة"مكّ وتفنيدها، إثباتاا لحق أو نفياا لتهمة، على نحو يُ 

حق أصـيل يحتل مكان الصـدارة بين الحقوق الفردية العامة، لم يتقرر لمصـلحة فرد فحسـب، بل لمصـلحة المجتمع  وهو  

 . 3العدالة أيضاا  في تحقيق

ــُ عليه من الدفاع عن نفســـــــه لا يعني البتّ   لمدّعى، أن تمكين اوتفســـــير ذلك بل أمامه ل فلات من  ة تهياة الســـــ

ــية للعدالة ــاســـ ــير   ،العقاب، وخنما يعني التأكيد على دعامة أســـ ــن ســـ ــأنها بث الطمأنينة في نفوس الناس إلى حســـ من شـــ

انتهت كلمة القضــــــــــاء إلى إدانة   فيما لو تبديد أي شــــــــــ  حول شــــــــــبهة ظلم  فيؤدي ذل  إلىآلياتها في قيامها بمهامها،  

 .4ببراءته كمت المحكمةمحى مظنة التهاون في حال حعليه، كما تُ  لمدّعىا

 :5المساواا أمام القانو  والقضاء -سادساً 

ــاءيعد مبدأ " ــاواا أمام القانو  والقضـ التي لا تقبل    للمحاكمة الجزائية العادلةمن الدعامات الأســــاســــية  "المسـ

 
اناا   منذل  واضـحاا   وبدا  ،بالأصـالة والوكالةعرفته  فأقرته الشـريعة الإسـلامية    أصـيلاا   اا حق  "حق الدفاع"  يعد 1 ُ  مِنِّي لِسـن قوله تعالى: "ونأنخِي هنارُونُ هُون أنفْصـن

بُونِ  افُ أننْ يُكنذِّ قُنِي َ إِنِّي أنخن دِّ ا يُصـــــن لْهُ منعِين رِدْءا فنأنرْســـــِ
لُونن إِلنيْكُمنا َ بِ يناتِننا أننْتُمنا    34 لْطناناا فنلان ينصـــــِ لُ لنكُمنا ســـــُ ننجْعن ةن بِأنخِي ن ون دن دُّ عنضـــــُ ننشـــــُ كُمنا  قنالن ســـــن مننِ اتهبنعن ون

". القصص، الآيات الِبُونن  .        (35-34-33) :الْغن
 .  239: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 2
وخنما هو حق طبيعي    ،وفي هذا الصــدد أشــارت محكمة التمييز اللبنانية إلى أن: "حق الدفاع ليس ميزة أقرها القانون ولا تدبيراا أوصــت به شــرعة إنســانية 3

نظمه ولكن ليس له أن يمحوه، إذ أن هذا الحق لم يوجد لمصــــــــلحة المتّهمين وحســــــــب، بل وجد لمصــــــــلحة العدالة، ولا عدالة  فرد، للقانون أن يحدده ويُ لل
ــدر في عام وحيث يتعذّ  ،حيث لا يكون حق الدفاع كاملاا  ــرية    .1956ر التثبت من الحقيقة". قرار تمييزي لبناني صــــ ــتورية العليا المصــــ وللمحكمة الدســــ

وخن إنكار ضـــمانة الدفاع أو فرض قيود    ...،ذكرت فيه أن: "حق الدفاع يعتبر ركناا جوهرياا في المحاكمة المنصـــفة،  1992صـــدر في عام مشـــابه   حكم
لملام ، يتوخى صــــون كرامة الإنســــان وحماية حقوقه  تحد منها يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصــــفة، والتي تعكس نظاماا متكامل ا
: . بكار، د. حاتم: المرجع الســابق، صإلى كلا الحكمينالأســاســية، ويحول بضــماناته دون إســاءة اســتخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها...". أشــار  

240. 
 .21 :. خميس، محمد: المرجع السابق، ص240: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 4
الله تبارة وتعالى   فقالعُدّ من المبادئ الأســاســية التي يقوم عليها نظام القضــاء في الإســلام،  فعُرِف مبدأ المســاواة أمام القضــاء في الشــريعة الإســلامية،   5

آئِنِينن   في كتابه الكريم: "إنهآ  ىٰ ن ٱللَّهُ َ ونلان تنكُن لِّلْخن آ أنرن قِّ لِتنحْكُمن بنيْنن ٱلنهاسِ بِمن لْننآ إِلنيْ ن ٱلْكِتنٰبن بِٱلْحن يماا". ســــــورة النســــــاء، الآية رقم )أننزن صــــــِ وقد طبّق    (.105خن
لرسـول محمد صـلى الله عليه وسـلم قال لأسـامة بن زيد عندما  الرسـول الكريم وأصـحابه رضـوان الله عليهم هذا المبدأ فيما عُرِض عليهم من خصـومات، فا

هل  من قلبكم  أ جاءه يشــفع لامرأة من بني مخزوم في عدم تطبيق حد الســرقة عليها مراعاةا لنســبها وحســبها: "أتشــفع في حد من حدود الله يا أســامة، إنما  
ــعيف أقاموا عليه الحد ــرق الضـــ ــريف تركوه، وخذا ســـ ــرق فيهم الشـــ ــرقت لقطع محمد يدها". كانوا إذا ســـ أخرجه البخاري  ، والله لو أن فاطمة بنت محمد ســـ

 ومسلم.
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وجب مراعاتها في جميع الظروف والمراحل   ، هذه المســــــــــــــاواة التي نصــــــــــــــت عليها المواثيق الدولية1لد ولا التعطييالتقي

 .2الإجرائية

أن تخلو القوانين من التمييز، وأن يبتعد القضــاة والموظفون عن تطبيق المسـاواا أمام القانو " " بـــــــــــ ـــــيقصــد  و 

اللغة، أو ز بين إنســــــــان وآخر بســــــــبب اللون أو العرق أو الجنس أو الوضــــــــع الاجتماعي أو  نحو يميّ  القانون على أيّ 

لنســــ ، أو غير ذلك من صــــل قومي أو اجتماعي، أو لثروا، أو  لألرأي ســــياســــي أو غير ســــياســــي، أو    الدين، أو

 .4ق على الأشخاص الموجودين في مراكز قانونية متماثلةقانونية واحدة تطبّ النصوص الوبالتالي تكون  .3الأسباب

ي  كل فرد على السواء ف  حق  ابهيقصد  ف"  المساواا في الأسلحة"بـــــــ   أو ما يسمى المساواا أمام القضاء""  أما

  .5ة مع الغير أمام القضاءحق الفرد في أن يعامل على قدم المساوا فاء حقه، و ياللجوء إلى القضاء لاست

ــاواة على جانبين اثنين، هذه وتقوم ــمن أن تتاح لكلا    أولهما  المســــ ــاواة في معاملة الدفاع والادعاء على نحو يضــــ "المســــ

ــاويـة في إعـداد دفـاعـه ومرافعتـه". ــة متســــــــــــ عى عليـه الحق في أن يعـامـل على قـدم أن "لكـل مـدّ  ثـانيهمـا  الطرفين فرصــــــــــــ

 .6عليهم بارتكاب جريمة مماثلة دون أدنى تمييز" لمدّعىالمساواة مع غيره من ا

ــاواا في المعاملةالمقصـــــــود   ليسو  أن تكون اســـــــتجابة النظام القضـــــــائي متماثلة عندما  ""التطابق"، بل   بالمســ

، فالتمييز يكون قاصــــــــــــــراا على  اا ، وبالتالي لا يعد كل اختلاف في المعاملة تمييز الحقائق الموضـــــــــوعية متماثلةتكون  

 .7"ن الموضوعيةالحالات التي يكون فيها التفريق راجعاا إلى معايير تجافي المنطق وبعيدة ع

 
 ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 27/2المادة ) 1
( من الميثاق 7و  3و2والســياســية. المواد )( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  26( و)2/1( و )14/1( من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان. المواد )7المادة ) 2

 ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.14( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. والمادة )24و 8و 1الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. المواد )
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.26المادة ) 3
طالما أن هذا   ،تنطبق عليهم  الذينمن حق المشــرع وضــع إجراءات مختلفة وفقاا للوقائع والأحوال والأشــخاص    هأنإلى    الفرنســيدســتوري  المجلس ال  أشــار 4

ــمانات متس ـــــ ــبة إلى جميع من تســـــري عليهم ضـــ اوية،  الاختلاف لا يعبر عن تمييز لا يوجد ما يبرره، وطالما أن الإجراءات على اختلافها مكفولة بالنســـ
 .708: ع السابق، ص، المرج الحماية الدستورية للحقوق والحرياتوخاصة فيما يتعلق باحترام حق الدفاع. مشار إليه لدى: سرور، د. أحمد فتحي: 

 وما بعدها. 704:، المرجع السابق، صالحماية الدستورية للحقوق والحرياتسرور، د. أحمد فتحي:  5
 وما بعدها. 711و 704: ، المرجع السابق، صالحماية الدستورية للحقوق والحرياتسرور، د. أحمد فتحي:  6
 مقال منشور في جريدة الوطن. يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:  ، مفهوم مبدأ المساواا(. 7/12/2017المدرس، د. مروان. ) 7

https://alwatannews.net/article/747632/Opinion/%D%85%9D%81%9D9   تاريخ آخر دخول2022/2/27، الساعة 8.43 صباحاا 

https://alwatannews.net/article/747632/Opinion/%D9%85%D9%81%D9
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التقاضــــــي رخصــــــة  طالما أن ف، "مبدأ مجانية القضــــاءويتفرع عن مبدأ المســــــاواة أمام القضــــــاء مبدأ أخر هو "

ــتورية مقررة   ــاواة حقيقية وفعلية إذا كانت هذه الخدمة العامة مأجورة، فلن دون تمييز، ف  للكلدســـــــــــ لن تكون هذه المســـــــــــ

ن أي و المتقاضـــــــــ ـــــ  ألا يتحمللا تعني    "المجانية"على أن القادر على دفع أجوره،   إلاّ من اللجوء إلى القضــــــــــــــاء  يتمكن  

ــاء   ــوم متعددة-تكاليف مالية عند لجوئهم إلى القضـــــــــ ــلها خز  ،محددة قانوناا   ،فهناة رســـــــــ انة الدولة تفادياا لكيدية  تحصـــــــــ

الدعاوى والتعســــــــف في اســــــــتعمال الحقوق، تقرر بشــــــــأنها نظام المعونة القضــــــــائية لمن يثبت حاجته إلى ذل  بالطرق  

 .2مجانية القضاء أ  الذي يتحمل مرتبات القضاا خزانة الدولة وليس أطراف الدعاوى وخنما تعني  -1المحددة قانوناا 

 :3خَل مدا زمنية معقولةالمحاكمة  -سابعاً 

لعدالة    طالما أن االمحاكمة الجزائيةالعدالة في  المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة إحدى مســـــتلزمات قيام   عدّ تُ 

لا يمكن أن يشعر المتقاضون بالعدالة أو الأمان عند تأخر الحماية القضائية التي يكفلها  ف   "والمة  ةعدال"  هيالبطياة  

الحق في المحاكمة خلال مدة ن  إ قيل ولذل ســـــــيما إذا كان الوقت حاســـــــماا في قضـــــــاياهم،  لا  الدســـــــتور والقانون لهم، 

ــمـام أمـا "معقولـة     اً نظريـ  اً حقـيصــــــــــــــب  هـذا الحق "  ، وبـدونـهلحمـايـة جميع متطلبـات الحق في المحـاكمـة العـادلـة  "صـــــــ

 .4"امحض

 
( أحكام  2013( لعام )29نظّم المرســـوم التشـــريعي رقم )كما  ( وتعديلاته الرســـوم والتأمينات القضـــائية وحالات الإعفاء منها،  2012( لعام )1نظّم القانون رقم )   1

( من هذا القانون المعونة القضـــــائية بأنها: "تدبير يُراد به إعفاء الشـــــخص المســـــتعين من تســـــديد الرســـــوم والنفقات اللازمة  1ادة )عرّفت المفالمعونة القضـــــائية، 
( فقد أشـــــــــارت إلى أن: "المســـــــــتفيدون هم الأشـــــــــخاص الطبيعيون الذين لهم حق الادعاء،  2للمحاكمة، أو تســـــــــخير محام  عنه بالخصـــــــــومة مجاناا". أما المادة )

 شخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الرب  في نشاطاتهم".والأ
 .40  :، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص(1 أصول المحاكمات المدنية (.  2019-2018د. أحمد. )، الحراكي.  د. أيمن  .أبو العيال 2
ــفي المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة أو ما يسـمى في بعض النظم القانونية المقارنة  الفردلحق   التاريخييرجع الأصـل  3 الحق في المحاكمة دون تأخير لا " بـــــــــــــ

الحق في  (.  2017شيحا، د. إسلام إبراهيم. )  الذي نص عليه صراحةا.  "Magna carta"الــــ إلى العهد الأعظم أو  "الحق في المحاكمة السريعة"، أو "مبرر له
ــادية، المجلد )محاكمة خَل مدا زمنية معقولة بين التأصـــــيل والتفعيل ــكندرية، كلية الحقوق، 1، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصـــــ (، جامعة الإســـــ

  http://search.mandumah.com/Record/845561                       12/6/2019تاريخ التحميل:   .6:  صمصر،  (،  181-2ص: )-ص
 منها:    ،ولقد حظي هذا المبدأ باهتمام وعناية المجتمع الدولي، حيث نصت عليه العديد من العهود والمواثيق الدولية   
 / (.14/3الخاص بالحقوق المدنية السياسية في المادة )العهد الدولي  -
 /د(.7/1الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان في المادة ) -
 (.8/1الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة ) -
 (.6/1الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة ) -

4 ROUBEN, Allan. (17 July 2009). Trial within a reasonable time, It can be found by accessing the following link:  
https://www.allanrouben.com/blog/trial-within-a-reasonable-time/ Last entry date: 7/8/2022.  

http://search.mandumah.com/Record/845561
https://www.allanrouben.com/blog/trial-within-a-reasonable-time/
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لا ن من اللجوء إلى القضـــــاء  و إليها المتقاض ـــــ  يتطلعأن الغاية التي   إذذاته،    بحق التقاضـــــيالحق   هذا  ويرتبط

ــائية، وخنما  في  فقط    تتمثل ــول على الحماية القضــــ ــول عليها في أجل معقول، وخلاّ في الحصــــ   ، فقدت الغاية منها الحصــــ

بحمايتها هذا نظراا لتعدد المصــــــال  التي ينهض    ،ســــــيما إذا تعلق الأمر بالدعوى الجزائيةلا وأصــــــبحت غير ذات أثر،  

ــلحة كل من "  الحق، على إنهاء  يترتب  حيث  ،  1في آن معاا   "المجتمع"و عليب"المجني  "و "عى عليبالمدِّ إذ يحقق مصــــــــــ

عى عليه لها المدّ النفســية التي يتعرض   للآلاممدة زمنية معقولة إنهاء حالة القلق ووضــع حد إجراءات التقاضــي خلال 

 قتكفـل لـه حو   ،خلالهـاعى عليـه الموقوف  المـدّ التوقيف الاحتيـاطي ومـا يعـانيـه    ةلمـدو والمجني عليـه في الوقـت ذاتـه،  

  اختفاءطؤ الإجراءات القضــائية من زوال أدلة نفي التهمة أو التشــكي  بها، أو  لما قد يترتب على تبا ،عن نفســه  الدفاع

  .وضياع العدالة وزوالها تبعاا لذل  ،كرتهم، وبالتالي طمس معالم الحقيقة واندثارهاو اختلاط ذاالشهود أ

خر  آو   ،عـام  معقولـة أغراض العقوبـة من ردع  زمنيـة  فتحقق المحـاكمـة خلال مـدة    أمـا عن مصــــــــــــــلحـة المجتمع

، مما ينعكس  وحســـــن ســـــير العدالة  ،في الكشـــــف عن الجريمة  ويضـــــمن حقه  ،مما يعزز أمن المجتمع واســـــتقراره  خاص

 .تهاوعدال ثقة الأفراد في فاعلية الإجراءات القضائيةإيجاباا على 

ــي  تّ طبيعة الدعوى الجزائية وخطورة الإجراءات المُ  يمكن القول بأن ،وعليب ــية  النظر  بعة فيها، تقتضــ في القضــ

ــتهتارخلال مدة زمنية معقولة دأ الإجراءات الجزائية وتنتهي  ع، وهذا يقتضــــــي أن تبولا تهور أو تســــــرّ   ،، فلا تهاون واســــ

لإعداد دفاعه، وضـــــــــــــرورة    الوقت الكافيعليه في إعطائه   لمدّعىالتوازن بين حق اتحقيق  راعى فيها  يُ   خلال مدة زمنية

  .2معقولةو لا يستند إلى أسباب منطقية له، أو  مسوغلا  دون أي تأخير فيها البت في الدعوى وخصدار الحكم

 
في مباشــــرة الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجزائية، ليس فقط منذ لحظة تحريكها، بل أيضــــاا   -دون التســــرع–لا يخفى على أحد ضــــرورة التزام الســــرعة   1

 منها:  عدةمنذ الوقت السابق على ذل  "في مرحلة جمع الأدلة"، وذل  لاعتبارات 
فتنقلب من وسـيلة لمعرفة الحقيقة    ،قبل أن تمتد إليها يد العبث  -صـال  المدّعى عليه أم في غير صـالحه  سـواء في–ضـرورة الوصـول إلى الأدلة   -

 إلى وسيلة مضللة لها.  وتحقيق العدالة
يقتضــي  باشــر في الدعوى الجزائية تمس مباشــرة حقوق المدّعى عليه، كحقه في الحرية، وافتراض البراءة، وحق الدفاع، وهذا ن الإجراءات التي تُ إ -

 كي لا يساء إلى هذه الحقوق إلّا بالقدر الذي تفتضيه العدالة. ه السرعة في البت في مصير 
 ضرورة تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية وفي المجتمع وخصوصاا في مكان ارتكاب الجريمة.   -

ROUBEN, Allan. Op.cit Last entry date: 7/8/2022. 
ــة جمال، التركي .حمدأ 2 ــارقة للعلوم القانونية،  المدا المعقولة كأحد ضـــــمانات المحاكمة العادلة(.  2021)  .علي عبد الحميد  .عائشـــــ ، مجلة جامعة الشـــــ

 .11/6/2019تاريخ التحميل: .  152:(، الإمارات، ص167-139ص: )-(، ص1(، العدد )18المجلد )
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 منها: ،طرح عديد من التساؤلاتي  وفي دذا المجال 

 ما هو نطاق الحق في المحاكمة خلال مدة زمنية معقولة؟  -

 لتحديد ما إذا كانت المحاكمة قد جرت خلال مدة معقولة أم لا؟  بالحسبانما هو المعيار الذي يُؤخذ  -

 ما هو الجزاء المترتب على إطالة أمد النزاع دون أي مسوغ قانوني يقتضي ذل ؟ -

 معقولة:نطاق الحق في المحاكمة خَل مدا  -1

بأن السـلطات  عى عليه المدّ فيها    أُخطِرن اللحظة التي    يمتد نطاق الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة ليشـمل

 . 1نتهي عندما تستنفد جميع سبل الطعن بالحكم الصادري، و هضد الجزائيةتتخذ خطوات محددة لإقامة الدعوى 

 :لاالمفيار الذي ي ةخذ بب لتحديد ما إذا كانت المحاكمة قد جرت خَل مدا معقولة أم  -2

ــبي"الحق في المحـاكمـة خلال مـدة زمنيـة معقولـة من الحقوق ذات  إن   بـدرجـة تعقيـد    يرتبط  2"الطـابع النســـــــ

المنســـــــوبة للمدّعى عليه، وطبيعة وهذا يرتبط  بطبيعة الجريمة وعدد الأفعال الجرمية  -من جهةالقضـــــــية أو بســـــــاطتها  

ــلتهموعدد الأشــــــــخاص    ة،المطلوب  اتالتحقيق ــتبه بصــــــ ــهود  ،ارتكاب الجريمةب  المُشــــــ وبموقف المدّعى عليه   -وعدد الشــــــ

 إلى كفاءة السـلطات القائمة على إجراءات الدعوى   سـلوكه في الدعوى، إضـافةا و  -في حال وجوده-المدعي الشـخصـي  و 

، والتالي يصــعب وضــع معيار واحد ودقيق لتحديد ماهية المدة الواجب أن تســتغرقها إجراءات الدعوى 3من جهة  أخرى 

 .ذل  اا أم خلافللقول بأنها جرت خلال مدة زمنية معقولة  فيهاالعامة والفصل 

 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1315707 
 .65 :، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، صحق المتِّهم في محاكمة سريعة(. 2003غنام، د. غنام محمد. )و:   
 . 12:غنام، د. غنام محمد: المرجع السابق، ص 1
 .8: شيحا، د. إسلام إبراهيم: المرجع السابق، ص 2
ل  لم به أن الجرائم الاقتصـادية وجرائم المخدرات التي تشـمل عدد من المتّهمين والقضـايا ذات الجوانب الدولية، وتل  التي تتضـمن جرائم قت س ـّمن المُ  بات 3

 نظمات الإرهابية، أكثر صعوبة وتعقيد من القضايا الجزائية الروتينية، ومن ثم فإن الحد الزمني المعقول هنا أطول.أو تتعلق بأنشطة الم عديدة
جودا الأحكام الصـادرا عن محاكم القضـاء الْداري في (. 2020)  .حنان محمدالقيســي، د.   . أيضــاا:100: ، صمنظمة العفو الدولية، المرجع الســابق  

 .25/6/2019تاريخ التحميل:  .231(، مصر، ص: 245 -223ص: )-(، ص1(، العدد )3ث القانونية والاقتصادية، المجلد )، مجلة البحو العراق
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116534 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1315707
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116534
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 مبرر:بدو  الجزاء المترت  على إطالة أمد النزا   -3

 مدةخلال  القضــائية  بضــمان الانتهاء من جميع الإجراءات  أن تلتزم    القضــائيةعلى الســلطات    يجبطالما أنه 

عى عليه على حقه في المحاكمة  ن حصــــول المدّ يضــــمجزاء  على مخالفة هذا الواجب  فينبغي أن يترتب    ،معقولةزمنية  

 ".ويدعمبالحق لا يمكن كفالتب ما لم يكن دناى جزاء يحميب " نخلال مدة معقولة  لأ

خطأ  عدم الفصـل في النزاع خلال مدة زمنية معقولة    ينادي بعدّ  "فرنسـا"ـــــــــــ ــــكالدول   بعضظهر اتجاه في  ولقد 

تقوم معه مســؤولية الدولة تأســيســاا على أن غاية القضــاء والســبب في وجوده هو تحقيق العدالة للمتقاضــين على    اً مرفلي

وهذا الخطأ يســـتوجب مســـؤولية الدولة   ،تكون قد أخطأت  أخفقت المحاكم في تحقيق هذه الغاية  ومن ثم إذا  ،عادلنحو  

ــي فيإرد بطء    أمكنبالتبعية، فإذا   ــينبعض الأح  جراءات التقاضــ ــلوة المتقاضــ ــل فيها  لا إ، أيان إلى ســ ن تأخير الفصــ

الزمنيـة بين الإجراءات    الأوقـاتتبـاعـد  ك  ذاتـه،  إلى أســــــــــــــبـاب تتعلق بتنظيم عمـل المرفق القضــــــــــــــائي  الغـالـبيرجع في  

اختصــاصــهم بالنظر في نوع معين من    غيابد القضــاة في ظل  وكثرة التنقلات القضــائية وما يرافقها من تردّ   ،القضــائية

قها  أو تعلّ   وخحالتها إلى العام القضــائي التالي بســبب صــعوبتها ،القضــاة في نظر الدعاوى   ة بعضرغب فقدأو    ،القضــايا

ــألة تهم الرأي العام، ــأ التأخير  الاجتماعي والاقتصــــادي في الدولة.   أو بعض الشــــخصــــيات ذات النفوذ  بمســ كما قد ينشــ

ويثير مســـؤولية   ،القيام بمهامه  فييعيق القضـــاء  قد  مما    ،المســـاعدة للقضـــاء كالخبراء والمحضـــرين  تباطؤ الجهات عن

  .1لهالدولة عن التسيير المعيب 

ذهب مجلس الدولة الفرنســي إلى إقامة نظرية عامة لإقرار مســؤولية الدولة عن أعمال القضــاء الإداري  ولذل  

  ،القضــائي   أتضــررين من الخطمللتوفيق بين مقتضــيات العدالة ومصــال  العلى أســاس الخطأ الجســيم في مرحلة أولى  

واســتبدله بالخطأ البســيط في مرحلة لاحقة كأســاس لمســؤولية الدولة عن عدم الفصــل   ،عن فكرة الخطأ الجســيم  عدلثم 

دعاوى عدم وجود نصـــــوص قانونية خاصـــــة بإقرار مســـــؤولية الدولة عن عدم الفصـــــل في ال إنكما  خلال مدة معقولة،  

كأســــــــــاس    "إنكار العدالة"و  "الخطأ الجســـــــيم"خلال مدة معقولة لم يمنع القضــــــــــاء العادي الفرنســــــــــي من تأويل فكرتي  

 
 . 11-10: شيحا، د. إسلام إبراهيم. المرجع السابق، ص 1
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ع من مفهوم  فوســـّ   ،التقاضـــي  أمدلمســـؤولية الدولة عن التســـيير المعيب لمرفق القضـــاء لمصـــلحة المضـــرورين من طول 

 . 1عدم الفصل في النزاع خلال مدة زمنية معقولة هاتين الحالتين على نحو يسم  بإقرار مسؤولية الدولة عن

في الفصـل في الدعاوى خَل    واجبهمولكن دل يمكن عد دعوى مخاصـمة القضـاا وسـيلة لْلزامهم باحترام  

 القضاء العادي الفرنسي؟ فعلمدا معقولة، كما 

الفصل في النزاع خلال مدة زمنية معقولة  التزامهم في  عدم   في حالر قيام مسـؤولية القضاة  تصـوّ   من الصـعب

 :2لعدة أسباب منها ،أحكام دعوى المخاصمة استناداا إلى

ليس من بينها  و في نطاق ضـــيق جداا   على ســـبيل الحصـــر  القانون الحالات التي يجوز فيها مخاصـــمة القضـــاة دحدّ  -

 الإجراءات القضائية.ب فيها القاضي بسلوكه الشخصي في تأخير الحالات التي يتسبّ 

د القضاء  في ظل تشدّ   اا جسيم  اا مهني  يصعب القول بأن عدم الفصل في القضايا خلال مدة زمنية معقولة يشكل خطأا  -

ــير هذه العبارة ــ  بالمبادئ الأولية للقانون   ،وتحديد مدلولها  ،في تفســـــــــ ــره على حالتي الجهل الفاضـــــــــ أو الجهل    ،وقصـــــــــ

 وراق.الفاحش بوقائع الدعوى الثابتة بالأ

نظراا لصــعوبة إثبات ســوء النية في    ،قيام مســؤولية القضــاة على أســاس الغش أو التدليس أو الغدرر  يصــعب تصــوّ  -

 حقهم.

وخن كانت تعكس رغبة المشـــــــــرع في حث    ،إن حالة إنكار العدالة كأحد الأســـــــــباب التي تجيز مخاصـــــــــمة القضـــــــــاة -

ــالحة للحك  ألا تتأخرالمحاكم على   ــتيعاب حالات التأخير في  ، ألا إمفي الفصــــــــل في الدعاوى الصــــــ نها تعجز عن اســــــ

ــايا المنظورة أمامها ــي الناتجة عن تأجيل المحاكم للقضــــــ ــائية مثلاا   ،إجراءات التقاضــــــ ــبب كثرة التنقلات القضــــــ أو   ،بســــــ

الدعوى بغرض    م به الخصــــــــــــوم من دفوع أو طلبات غير منتجة فيلراجع إلى اســــــــــــتجابة المحاكم لما قد يتقدّ االتأجيل  

بة منه في ميعاد معقول،  الخبرة المطلو   تقريرلاا عن  تقديم كما أنها لا تشــــــــمل تأخر الخبير مثلة وخطالة أمدها،  المماط

  أو إلى قلة عدد القضاة أو المحاكم. ،س القضايالا تشمل الحالات التي يكون التأخير فيها عائداا إلى تكدّ و 

 
 . 154: المرجع السابق، ص :علي عبد الحميد. عائشة جمال، التركي .. أحمد176 :المرجع السابق، ص :شيحا، د. إسلام إبراهيمأشار إلى ذل :  1
 .175- 174: المرجع السابق، ص :شيحا، د. إسلام إبراهيم 2
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د ثانيةً لذا  القانون نحو ضـــــــبط ســـــــلوة القضـــــــاة وحثهم على احترام الحقوق أنه مهما تطلع الفقه وســـــــعى  ب  نةكِّ

وصـــــون الحريات، فإن المرجع الأول والأخير المعوّل عليه في أدائهم لعملهم هو ضـــــميرهم الحي، وخصـــــوصـــــاا عندما  

 يصعب وضع معيار دقيق وواض  يشير إلى مدى احترامهم لهذه الحقوق من عدمه.

ينبغي احترامها وتكريســـها وصـــولاا إلى خلق محاكمة جزائية عادلة، ســـواءا وبهذا نكون قد بينا أهم الثوابت التي  

ــائيـة عليـه في الـدعوى الجزائيـة، لننتقـل فيمـا يلي إلى بيـان   لمـدّعىتلـ  المتعلقـة بـا  مأ  ،المتعلق منهـا بـالســــــــــــــلطـة القضــــــــــــ

 اختلاف عناصر المحاكمة الجزائية.والتغيير ب للتبدّلمتطلبات المحاكمة العادلة القابلة 

 المطل  الثاني

 المتطلبات المتغيرا للمحاكمة العادلة  

والضــــــــــــــوابط المتغيرة تبعـاا لتغير المعـايير  يلزم لقيـام المحـاكمـة الجزائيـة العـادلـة مراعـاة مجموعـة من الأســــــــــــــس  

عليـه في هـذه  لمـدّعىالمرتبطـة بهـا، والتي غـالبـاا تتعلق بـالمرحلـة الإجرائيـة التي وصــــــــــــــلـت إليهـا الـدعوى، أو بصــــــــــــــفـة ا

  "وطـالمـا أن المراحـل الإجرائيـة التي تمر بهـا الـدعوى العـامـة تقســــــــــــــم إلى مرحلتين "مرحلـة التحقيق الابتـدائي   الـدعوى.

ــنا للمتطلبات المتغيرة للمحاكمة العادلة"و ــيم في عرضــــ على النحو    ،مرحلة المحاكمة" فنرى ضــــــرورة الالتزام بهذا التقســــ

 الآتي:

 المتطلبات المتعلقة بمرحلة التحقيق الابتدائي.الفر  الأول: 

 .التحقيق النهائيمرحلة بالمتطلبات المتعلقة الفر  الثاني: 

 قة بمرحلة التحقيق الابتدائي المتطلبات المتعل : الفر  الأول

والوصـــــــول إلى    الدعوى الجزائية،المدّعى عليه في في تقرير مصـــــــير    اا أســـــــاســـــــي اا لتحقيق الابتدائي دور يؤدي ا

ــبة الجريمة إ ــل من الدعاوى إلى محاكم  ف، 1ليهالحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نســـــــ لا يصـــــــ

 
لى جمع الأدلة بشــأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابســات إمجموعة من الإجراءات التي تســبق المحاكمة، وتهدف بأنه: "  يالتحقيق الابتدائيُعرّف   1

 وفحص الجوانب المختلفة لشـــــــخصـــــــيته، ثم تقدير ذل  كله لتحديد كفايته لإحالة المتّهم للمحاكمة". وتكمن أهمية التحقيق الابتدائي في  ،ومرتكبه  ،وقوعه
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قائماا منها على سند قوي من الوقائع والقانون، مما يؤدي إلى صيانة المصلحتين العامة والفردية،  الموضوع إلا ما كان  

من شـأنها وضـع الأبرياء في قفص الاتهام دون قيام أدلة جدية على    ،القضـاء بدعاوى كيدية  ألا يشـغلن تقتضـيان  االلت

 .1وهو ما تتأذى به العدالة ،ذل 

ــبة لوتتســـم مرحلة التحقيق الابتدائ ــديدة الخطورة بالنسـ ــال الإجراءات    لمدّعىي بأنها مرحلة شـ عليه، نظراا لاتصـ

ولأنه غالباا ما يعتمد قضــــاة الموضــــوع على هذه   بحقوقه وحرياته من جهة، اا وثيق  اتصــــالاا في هذه المرحلة    تباشــــرالتي  

 .2من جهة  أخرى هم كثرة الدعاوى المنظورة أمام عندالمرحلة بسبب ضغط العمل الذي يتعرضون له 

في هذه المرحلة، واكســـائها بمجموعة من الســـمات التي  تباشـــر  كان لا بد من تنظيم الإجراءات التي   وانطَقاً من ذلك،

من شـــــأن مراعاتها تحقيق الغاية المنشـــــودة من التحقيق، المتمثلة بالوصـــــول إلى محاكمة جزائية عادلة، وهذه الســـــمات  

 :الآتيتتمثل ب ـ

  ق:سرية التحقي -أولاً 

والتأكد من   ،الهدف الأسـاسـي من التحقيق الابتدائي، هو الوصـول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة نلأ

ــبة الجريمة إلى ا ــليلها وخزالة معالمها،    لمدّعىكفايتها حول نســــــــ عليه، هذه الحقيقة التي قد يســــــــــعى الكثيرون إلى تضــــــــ

 .3وتضليل أجهزة العدالة، كان لا بد من أن تتسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرية

 

أي  ب. يعمل على الموازنة بين الأدلة لاسـتبعاد الدليل الضـعيف وتكوين ر   أ. يعمل على اكتشـاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصـر لها.  :أنه
 ، مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة. أولي، وذل  حتى لا يمثل أمام المحكمة إلّا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه

: . جعفر، د. على محمد: المرجع السابق، ص155:  ، المرجع السابق، ص2(،  أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامةالقدسي، د. بارعة:    
 .458: ص السابق،المرجع   ،أصول المحاكمات الجزائية. ثروت، د. جلال: 229

FOURMENT, François. (2012). Procédure pénale, Larcier,13e éd, paris, 2012, p : 157. 
 .192 :، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةجوخدار، د. حسن:  1
 .679: المرجع السابق، ص  أصول المحاكمات الجزائية،د. حومد، عبد الوهاب:  2
العلة التي اقتضـــــت العلانية في المحاكمة لا تتحقق في مرحلة   الفقه أن الحكمة من تقرير الســـــرية لإجراءات التحقيق الابتدائي تكمن في أن  بعضيرى   3

يكون الرأي العام رقيباا على إجراءات تحديد مركز المدّعى عليه من حيث الإدانة أو البراءة، ولمّا    التحقيق الابتدائي، فقد أراد المشـــــــــرع بهذه العلانية أن
ــر أ ــبب الكامن وراء منع نشـ ــيب الرأي العام رقيباا عليها، كما أن السـ ــأنها ذل ، فلا مبرر لتنصـ ي وثيقة من  كانت إجراءات التحقيق الابتدائي ليس من شـ

لجنحي قبل تلاوتها، يتمثل في ضـــــرورة حماية المدّعى عليه من التشـــــهير به، ولا ســـــيما أن الأصـــــل فيه أن برئ حتى تثبت  وثائق التحقيق الجنائي أو ا
ــني، د. محمود نجيب:   ــة، فاحترام قرينة البراءة يتعارض مع علانية التحقيق. حســـ ــادر عن محكمة مختصـــ ــائي مبرم، صـــ قانو  شـــرح إدانته بحكم قضـــ

  :. سـرور، د. أحمد فتحي 466: ص  ، المرجع السـابق،أصـول المحاكمات الجزائية  :. ثروت، د. جلال570: المرجع السـابق، ص،  الْجراءات الجنائية
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ــرّ يُ  ألا  ويقصــد بســرية التحقيق ، ولا تعرض  ح لجمهور الناس بالدخول إلى المكان الذي يجري فيه التحقيقصـ

ــر   ــائل الاعلام إذاعتها  ، كماهمالتحقيق لاطلاعمحاضـــــ ــبة    .1لا يجوز للصـــــــحف وغيرها من وســـــ للخصـــــوم "أما بالنســـــ

يهم من  ه إلمن متابعة إجراءات التحقيق لدحض ما يوجّ   الخصـوملا يجوز حرمان  ففلا يشـملهم مبدأ السـرية،    "ووكَئهم

ــالحهم   اتهامات، ونفي ما قد يوجد ــرورالمجني عليه أو   فإن من من أدلة، كذل  الأمر،  في غير صـــــــ ــة    المضـــــــ فرصـــــــ

من الحضــــور    وكلاء الخصــــوم. كما لا يجوز حرمان  2تدعيم الأدلة، يســــاعد ســــلطة التحقيق على الكشــــف عن الحقيقة

ل نوعاا من الرقابة على المحقق بما يحول بينه مثّ إلى جانب موكليهم، والعلة في ذل  تكمن في أن حضـــــــور المحامي يُ 

، وأوجه ن عرض وجهة نظرهحســــــــّ عليه بشــــــــعور الطمأنينة مما يتي  له أن يُ   لمدّعىلقانون، كما أنه يمد امخالفة اوبين 

 .3وفي ذل  مصلحة التحقيق دفاعه،

افع عنه حق الحضــــــــــور  كان للمدّ   ،عليه الحق في حضــــــــــور إجراءات التحقيق  لمدّعىأنه كلما كان ل والقاعدا

على أنه ينبغي ألّا يفهم من   .4عليه ومحاميه الحاضـــــــــر معه أثناء التحقيق  لمدّعىنه لا يجوز الفصـــــــــل بين الأ   كذل 

على قاضي    يجبما  وخن  تهم،حظر مباشرة التحقيق في غيبمبدأ علنية التحقيق الابتدائي في مواجهة الخصوم ووكلائهم  

يســـري التحقيق    عن الحضـــور ف أحدهم بعد ذل حســـب الأصـــول، فإذا تخلّ   ووكلائهمه دعوة للخصـــوم التحقيق أن يوجّ 

 .5عنه، وليس للطرف الغائب الاطلاع على التحقيقات التي جرت في غيابه بمعزل  

 َ  ئهم دو مبدأ مطلق لا يقبل التقييد؟ والتساؤل الذي يطرح في دذا المجال: دل مبدأ العلنية بالنسبة للخصوم ووك

وخنما    ،"، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاا علني بالنسـبة للخصـوم ووكَئهمإن التحقيق الابتدائي من حيث المبدأ "

 ،تجري عليه بعض الاسـتثناءات، المتمثلة في توافر حالة الاسـتعجال أو اقتضـاء مصـلحة التحقيق ذل   مبدأ نسـبيهو  
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ئ  رجِ أو مضــــطر لســــفر إلى غير عودة قريبة، فإذا أُ   ،الموت على وشــــ كأن تقتضــــي مصــــلحة التحقيق ســــماع شــــاهد  

 . 1 ي الدعوى قد تكون حاسمةأهميتها ف رغم أنسماع الشهادة إلى حين حضور الخصوم فقد لا تسمع بعدئذ  قط، 

ــي التحقيق  على    يجبولذل   ــرورة، فإن قاضــــ ــرية بمجرد انتهاء الضــــ ذل ، بقاها على الرغم من  أأن يزيل الســــ

حققت الســــرية غايتها فليس   فطالما   النظام العامبلتعلق ذل    مطلقاا  ســــرية باطلة بطلاناا بكانت الإجراءات التي باشــــرها  

ثبت فيه الإجراء،  من شـــأنها أن تحول دون إطلاع الخصـــوم على المحضـــر الذي أُ  يسل، ومن ثم مســـوغفي اســـتمرارها  

ــرية مبدأ يلازم ،  2فالســـــرية بالنســـــبة للخصـــــوم ووكَئهم تشـــــمل بعا إجراءات التحقيق لا جميعها وطالما أن الســـــ

، فــإذا انتهى الأمر بمنع المحــاكمــة بقيــت الــدعوى أن ينتهي أجلهــا بــانتهــاء التحقيق  التحقيق الابتــدائي كــان لا بــد من

 .3سرية، أما إذا انتهى الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة، زالت السرية بالضرورة لأن المحاكمة علانية

 نجاز التحقيق: إالسرعة في  -ثانياً 

حافظة  تحديد هوية الفاعل الحقيقي للجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبته والم  تقتضــــــي ضــــــرورة

أن تتســــــــــــــم إجراءات   ،يبقى المتهم موقوفـاا مـدة طويلـة من الزمن في حـال كـان برياـاا  ولكيلا   على معـالم الجريمـة وآثـارهـا

عى عليه أو القضـاء على الضـمانات الممنوحة للمدّ   عالعجلة أو التسـرّ  دون أن يُقصـد بذل التحقيق الابتدائي بالسـرعة،  

 .4في الدفاع عن نفسه

 ما يلي: ،سمة السرعةبيعد من الوسائل المساعدا على اكتساء التحقيق الابتدائي و 

 التحقيق سير التحقيق.وقف استاناف قرارات قاضي يُ  ألاّ  -
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 يد قضاة يتصفون بالخبرة والنشاط والكفاءة.بالتحقيق  يوضعأن  -

تعلق الأمر    وخصــوصــاا إذاتضــييق،  لا  جراءات بصــورة دقيقة بغير إســراف و أن يعمل المشــرع على تحديد مواعيد الإ -

ــي   وفيذ الإنابة في بعض الإجراءات، أبتن أوبالاســـــتجواب،   بإرســـــال ملف القضـــــية إلى النائب العام عقب انتهاء قاضـــ

 .وقبل اتخاذه قراره النهائي الفاصل في التحقيق ،التحقيق من التحقيقات

 تدوين المحاضر:  -ثالثاً 

تكون هذه الإجراءات أســاســاا صــالحاا    كيمن أهم ضــمانات التحقيق الابتدائي إثبات جميع إجراءاته خطياا،  إن 

ثار المترتبة عليها، وخصـــــوصـــــاا أن للآوتحديد   ،من وضـــــوح ل جراءات ذل  وفرهيســـــتدلال والإثبات فيما بعد، ولما  للا

، وهذا ما ويقتضـي  نه من نتائج تعرض على قضـاء الحكمسـفر عذاته، وخنما بما يُ بغاية التحقيق الابتدائي ليسـت كامنة  

 . 1منها ملف الدعوى  يتشكّلءات في محاضر ثبات الإجراإ

قـد تتغير جميعهـا أو    والتيهـذه هي أهم متطلبـات المحـاكمـة الجزائيـة العـادلـة المتعلقـة بمرحلـة التحقيق الابتـدائي  

  -في هذه المرحلة -التحديد الدقيق لوضــــــع هذه المتطلبات    يســــــتلزم ل إذا تعلقت بمرحلة التحقيق النهائي، ولذ  بعضــــــها

 الانتقال إلى الفرع الآتي.

 التحقيق النهائي مرحلة بالمتطلبات المتعلقة : الفر  الثاني

،  الجزائية   الدعوى   عليه في  لمدّعىمة في تقرير مصـير ا" المرحلة الحاس ـالمحاكمة"  تعد مرحلة التحقيق النهائي

عليه أو    لمدّعىا  في مصـــلحةما كان منها    ،إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها  الهادفةتتكون من مجموعة الإجراءات  و 

ــد ــلحته ضـــ ــوى من هذه الإجراءات    لأن مصـــ ــأن الدعوى ثم   هيالغاية القصـــ ــي الحقيقة الواقعية والقانونية في شـــ تقصـــ

 .2الفصل في موضوعها، مما يجسد بدوره محاكمة جزائية عادلة
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ــيها عدالة  من دوانطَقاً من دذه الأدمية كا  لا ب ــمات التي تقتضــ ــم دذه المرحلة بجملة من الســ أ  تتســ

 المحاكمات الجزائية، يمكن ذكردا على النحو ارتي:

َ   -أولاً  مـة الطبيعيـة لكـل محـاكمـة عـادلـة، فـإذا أرادت المحكمـة تحقيق العـدالـة فعليهـا  قـدّ المُ  العلانيـةتعـد   يـة المحـاكمـة:نع

ــ" إذا ما نظرنا إلى الدور الذي تحققه بالنســـبة   وخاصـــةا   ،1"لعدالة وروحهاا العَنية أســاسبالعلانية في إجراءاتها، فـــــــــــــــ

 .2وكذل  القاضي ،الجمهورو  ،لنيابة العامةاو ، عليه لمدّعىل

إجراء ما في    في مواجهتهدرة أن القاضــــــي لن يتخذ نه يُ أ، إذ الشــــــعور بالطمأنينة "عليب لمدِّعىا"  حيث تمن 

  لمدّعىحســــن دفاعه، كما أنها تجعل ممثل النيابة العامة والمدافع عن اأن يُ  مما يســــم  لهعن رقابة الرأي العام،   غفلة  

 والشهود يحافظون على الاتزان في القول والاعتدال في الطلبات والدفوع. ،عليه

ــبة   ــدر في مواجهة  ســـ ــــهم بالحكم الذي  فإن اطلاعهم على إجراءات المحاكمة وعلم  "للجمهور"أمام بالنســـــ يصـــــ

جرت تحت رقابتهم، وبالتالي ســـــــــــــيكونون على اطلاع على  لأنها   ،بعدالة المحاكمة الجزائية  ثقتهم  يعزز ،عليه  لمدّعىا

 خيمانها والتزامها بحكم القانون.و  ،د المحكمة وحيادهامدى تجرّ 

المحاكمة سـراا دون سـبب قانوني،    جرتقد تحوم حوله فيما إذا التي    الشـكوة "لقاضـي"ا عن  العلانية  تُبعدكما  

، مما من شـــأنه على إجراءات المحاكمة، وتحمل القضـــاة على التطبيق الســـليم للقانون   لعلانية تجعل الرأي العام رقيباا فا

 .3تدعيم الوصول إلى العدالة

ــلحة  العلانية  تحقق ، أكثر من ذلكو  ــره،    "المجتمع"مصــ المجتمع الحوادث الإجرامية وما يتخذ إزاءها  تتبع  فبأســ

ســـــتطبق بأنه لا يمكن للمجرمين أن يفتلوا من العقاب، فالعدالة   أفراده من شـــــأنه بث الطمأنينة في نفوس  ،تمن إجراءا
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َ مما يحقق أهداف العقوبة في الردع العام.    ،على الجميع َ ية؟  نولكن ما المقصود بالع نية على دل يقتصر نطاق الع

 َ  نية؟الخصوم فق ؟ دل يجوز تعليق مبدأ الع

 َ تمكين جمهور النــاس بغير تمييز من الاطلاع على إجراءات المحــاكمــة والعلم    نيـة المحـاكمـة:يقصــــــــــد بع

َ يقتصـــــــر   لاو   .1بها" ، وهذا شـــــــاء الحضـــــــور من الناسيشـــــــمل كل من ، وخنما يمتد ليفقط  على الخصـــــــوم  نيةنطاق الع

 . 2لا في غرفة المداولة ،المحاكمة في القاعة المخصصة لهذا الغرضيقتضي أن تعقد 

ــات المحاك ــور جلســـــ ــراا للجمهور حضـــــ ترمت حتى ولو لم حتكون قد ا  نيةالعلافإن قاعدة   ،مةومتى كان متيســـــ

ودواعي الأمن، طالما أن   محافظةا على النظام العام  تحديد عدد الحضـــــــورمع  نية  ولا يتنافى مبدأ العلا  .3يحضـــــــر أحد

فيما لو    المحاكمة نيةعلالا يخرق قاعدة    إخرا  عدد من الحضــورهذا التحديد لم يشــمل فاة معينة من الناس، كما إن 

  .4خلالهم بنظام الجلسةلإتم ذل  مثلاا 

العدالة ذاتها قد تقتضــــــــي أحياناا الخرو   نية تحقيق المحاكمة الجزائية العادلة، فإن  الهدف من العلاأن  وطالما  

ــرية ــرورة.    ،، إما بحكم القانون إلى الســــ ــلحة والضــــ ــت المادا  ولقد أو بحكم المصــــ ( من العهد الدولي الخاص  14نصــ

 على أنب:  الفقرا الأولى منها،بالحقوق المدنية والسياسية في 

قه والتزاماته  ه إليه أو في حقو ة تهمة جزائية توجّ سـواء أمام القضـاء، ومن حق كل فرد لدى الفصـل في أيّ "الناس جميعاا  

منشــــأة    ،حيادية  ،مســــتقلة  ،، أن تكون قضــــيته محل نظر منصــــف وعلني من قبل محكمة مختصــــةة دعوى مدنيةفي أيّ 

أو النظام   ،كلها أو بعضـها لدواعي الآداب العامةويجوز منع الصـحافة والجمهور من حضـور المحاكمة  بحكم القانون،  

أو في أدنى   ،أو لمقتضــــــــــــيات حرمة الحياة الخاصــــــــــــة لأطراف الدعوى   ،أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي  ،العام

 
 .949: ، المرجع السابق، صانو  الْجراءات الجنائيةقشرح حسني، د. محمود نجيب:  1
 .183:بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 2
الذي جاء فيه: "المحاكمة تبقى محتفظة بالطابع الســري ولو   الســوري   . وهذا ما عبّر عنه الاجتهاد القضــائي188:  بكار، د. حاتم: المرجع الســابق، ص 3

حة )أســـاس  اســـتمع إليها القضـــاة والمحامون والمتداعون من ذوي العلاقة بها، وتأخذ صـــفة العلنية بمجرد فت  الباب ولو لم يحضـــر أحد إلى القاعة". جن
والقواعد القانونية   1989معدلًا ومضــبوطاً على الأصــل لغاية عام  قانو  العقوبات(.  1990)  .(: أديب اســتانبولي1962، لعام 2036، قرار  1893

 .224 :، المكتبة القانونية، سوريا، ص2، طةلمحكمة النقا السوري
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ــلحة   ــتثنائية أن تخل بمصــــ ــأن العلنية في بعض الظروف الاســــ الحدود التي تراها المحكمة ضــــــرورية حين يكون من شــــ

 إذا كان الأمر يتصـــــل  إلاّ   ،ن أي حكم في قضـــــية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصـــــدر بصـــــورة علنيةلا أإ  ،العدالة

أو تتعلق بالوصـــــــــــاية على   ،أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين ،بأحداث تقتضـــــــــــي مصـــــــــــلحتهم خلاف ذل 

"تكون   تها الخامســة على أنب:( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانســا  في فقر 8كما نصــت أيضــاً المادا    أطفال".

 . في حالات استثنائية تقتضيها حماية مصلحة العدالة"الإجراءات الجزائية علنية إلاّ 

 َ  نية إلى السرية في الحالات ارتية:وبالتالي يمكن الخروج عن مبدأ الع

وهي    ،ليشــــمل مصــــلحة العدالةضــــرورات مراعاة النظام العام والآداب العامة، ولا شــــ  أن مفهوم النظام العام يمتد   -

ــكلة في الحد منها،  ف  ،تحقيقاا لهاصـــدت العلانية  لغاية التي رُ اذات   ــرار بالعدالة فلا مشـ ــأن العلانية الإضـ إذا كان من شـ

 . 1فيها أن مصلحة العدالة تستلزمها يتبيّنيجوز للمحكمة أن تفرض السرية في الحالات الاستثنائية التي و 

م  ســلّ ووليه أو وكيله أو الشــخص المُ ه  بحضــور   ســراا ته  إجراء محاكمضــرورة المحافظة على مصــلحة الحدث  ضــي  تتق -

ف على هويته، أو  معلومة تؤدي إلى التعرّ   يّ أعليه الحدث أو   لمدّعىنشــــر صــــورة ا  لا يجوز ،.، فضــــلاا عن ذل إليه.

ــر وقائع   ــها  ،المحاكمةنشـ ــة الحكم  ،أو ملخصـ ــحافة    وأفي الكتب    ،أو خلاصـ ــينما وأالصـ بأي طريقة كانت مالم    وأ  السـ

 .2تسم  المحكمة بذل 

الخصـوم في الدعوى، عليه أو وكيله أو باقي    لمدّعىسـرية المحاكمة لا تنصـرف إلى ا وتجدر الْشـارا إلى أ 

ــالأن ذل  يعد م ــاا بحق الدفاع، ولا إلى  ســـــــــ لاء لهم دائماا حق المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤ ســـــــــ

 . 3 في جلسة علنيةإلاّ  يكون صدار الحكم لا ا على أنحضور الجلسة، 

 

 
 .197: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
ــت المادة ) 2 ــؤون الأحداث )قواعد بكين( لعام )8نصـــــــــ يُحترم حق الحدث في -1( على أنه: "1985( من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شـــــــــ

 لا يجوز من حيث-2  .حماية خصــــــوصــــــياته في جميع المراحل تفادياا لأي ضــــــرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها أو بســــــبب الأوصــــــاف الجنائية
 ف على هوية المجرم الحدث".التعرّ  إلىالمبدأ، نشر أية معلومات يمكن أن تؤدي 
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 :شفوية المحاكمـة -ثانياً 

يعد الأســـــــــاس المنطقي  و ، 1مبدأ الشـــــــــفوية دوراً بالغ الأدمية في تكريس المحاكمة الجزائية العادلة  يةدي

 :2منهالمبادئ أخرى تسود نظام المحاكمة الجزائية في القانو  الحديث، 

"، الذي يقتضـــي أن يتاح لكل طرف في الدعوى المواجهة بين الخصــومالســـبيل إلى تطبيق مبدأ "يعد مبدأ الشـــفوية  -

وهذا يســــتلزم أن تعرض الأدلة شــــفوياا في الجلســــة وتدور في شــــأنها المناقشــــة بين  ،خصــــمه بما لديه من أدلة  مواجهة

 أطراف الدعوى.

َ "  يتصـــــل هذا المبدأ بمبدأ -   -شـــــفوياا أي  -، إذا تفرض العلانية أن تعرض الأدلة في الجلســـــة بصـــــوت مرتفع  "نيةالع

 فيتحقق للحاضرين العلم بها.

ــالاا وثيقاا بمبدأ  يتصـــل   - ــفوية اتصـ ــيلة   "الاقتنا  القضــائي"مبدأ الشـ ــتمد القاضـــي قناعته من حصـ الذي يفترض أن يسـ

د عنه من  ا تولّ فم  ،الشـــــفوية رقابة المحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي  أمثل مبدت التي تجري أمامه، كما يُ المناقشـــــا

ــات  ،على المحكمة من جديدأدلة يعرض   ــأنه المناقشـــ   الذيومراقبة التقدير  ،فيتاح تقدير قيمته من جديد  ،وتدور في شـــ

 .3كانت سلطة التحقيق قد خلصت إليه

 مبدأ الشفوية، تثور التساؤلات ارتية: يحظى بهاأمام دذه الأدمية التي 

خر: دل يقبل مبدأ الشــفوية   ما المقصــود بمبدأ الشــفوية؟ ودل يخضــع دذا المبدأ لقيد أو اســتثناء؟ بمعنى 

 د أو التعليق في بعا الحالات؟يالتقي

 
 .208: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
  .958: ، ص، المرجع السابققانو  الْجراءات الجنائيةشرح حسني، د. محمود نجيب:  2
  الشـــــــارع تصـــــــل فكرة الاعتماد على الإجراءات المكتوبة بنظام التنقيب والتحري. وقد رجّ تيتصـــــــل مبدأ شـــــــفوية الإجراءات بالنظام الاتهامي، في حين  3

ــم بالحيوية ــفوية لمزاياها، فهي تتسـ ــاحه   ،الشـ ــعه أن يطلب قائله لإيضـ ــوم، فإذا غمض عليه قول ففي وسـ ــرع وأدق لأقوال الخصـ ــي فهماا أسـ .  وتتي  للقاضـ
تأثير الكلمة المسـموعة يدوم كما أن  احتمال لسـوء التعبير من جانب القائل، وثمة احتمال الفهم السـطحي من جانب السـامع،    فثمة ،ولكن للشـفوية عيوب

ــتطيع القاضــــي  و أقل،   ــتيعاب كل ما قُيل فيها،   ،حين تكون المحاكمة طويلةفد لا يســ هذه العيوب في الوقت  تشــــكل  ينســــى بعض الذي قيل، و  كما قداســ
الإجراءات الشـفوية في محضـر  يشـترط أن تُدون ذاته مزايا الكتابة، لذا غالباا ما يشـترط الشـارع في ترجيحه للشـفوية أن يسـتعير لها بعض مزايا الكتابة، ف
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: "أن تجري شـــفوياا أي بصـــوت مســـموع جميع الإجراءات، فالشـــهود  1كمةايقصــد بمبدأ شــفوية إجراءات المح

ــفوياا أمام ــفوياا   والخبراء يدلون بأقوالهم شــــ ــون فيها شــــ ــي ويناقشــــ ــفوياا والطلبات والدفوع تقدّ   ،القاضــــ وفي النهاية فإن   ،م شــــ

 . 2"المرافعات سواء مرافعات الادعاء والدفاع تتلى شفوياا 

أن يتولى بنفسـه التحقيق  الابتدائي المكتوبة، وخنما عليه يجوز للقاضـي أن يكتفي بمحاضـر التحقيق    لا ،وعليب

ــتمع إلى   نات  لا يجوز له أن يعتمد إلا البيّ فم في الدعوى، ويطرح للمناقشــــة كل دليل مقدّ   ،أقوال الشــــهودمن جديد، فيســ

 .3وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية ،مت أثناء المحاكمةدِّ التي قُ 

مسـبق،    ى المشـرع تحديدها بشـكل  ولا يضـير عدالة المحاكمة أن يتم الخرو  على مبدأ الشـفوية في حالات يتولّ 

ن الإجراءات قد حظيت بشـــــــــــفوية كافية أمام  لأب الشـــــــــــارع نظام الإجراءات المكتوبة أمام محكمة الاســـــــــــتاناف  غلّ فقد يُ 

أو في محضــــر    ،بديت في مرحلة التحقيق الابتدائيمحكمة الدرجة الأولى، كما قد يجيز الاكتفاء بتلاوة الشــــهادة التي أُ 

 .4عليه أو المدافع ذل  لمدّعىل ابِ أو قن  ،سبب كان ر سماع الشاهد لأيّ أو أمام الخبير إذا تعذّ  ،التحقيق الأولي

  ،أ  مبدأ الشـفوية لا يحول دو  قبول الدليل المكتوب واعتماد القاضـي عليب في حكمب   إلىينبغي الْشـارا  و 

ويســـتخلص القاضـــي   ،ناقش شـــفوياً وي    ،الدليل المكتوب في الجلســـة أقر أ  ي  في دذه الحالة،  كل ما يتطلبب القانو   و 

 .5اقتناعب من حصيلة دذه المناقشة
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   :1إجراءات المحاكمةحضور الخصوم  -الثاً ث

ح أمامه وتناقش فيه رِ بات من المســــــــــــلمات الإجرائية أن القاضــــــــــــي الجزائي يبني عقيدته الوجدانية على ما طُ 

بالضـــــرورة تمكين الخصـــــوم في الدعوى من حضـــــور إجراءات المحاكمة، كي  ذل  يقتضـــــي  و الخصـــــوم بصـــــورة علنية، 

 .إيجاباا أو نفياا والرد عليها  م،معرفة الأدلة القائمة في مواجهته لهميتسنى 

 ا:ات يتم من قبل الجهات ارتي ذكردوبالتالي فإ  حضور الْجراء

جزائية، وحضـــورها ضـــروري لصـــحة تشـــكيل المحكمة  المحكمة  اللهياة    اا النيابة العامة جزء متممتعد    لنيابة العامة:ا .1

محكمـة دون حضــــــــــــــور ممثـل النيـابـة العـامـة، بـاســــــــــــــتثنـاء الحـالات التي أجـازهـا القـانون اليمكن انعقـاد    فلاوخجراءاتهـا،  

 .2صراحة

ــية لعدالتها،    لمدّعىالمحاكمة في حضــــور اإن مباشــــرة إجراءات   :عليب لمدِّعىا .2 ــاســ عليه يعد من المفترضــــات الأســ

ل  ســهّ يُ   كماه إليه،  ووســيلة تتي  له إبداء دفاعه ودرء الادعاء الموجّ   ،تأســيســاا على أن هذا الحضــور يعد حقاا من حقوقه

بناءا على دراسة دقيقة لشخصية    ،طتها التقديرية استعمالاا صائباا مهمة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة، واستعمال سل

 . 3عليه وظروفه لمدّعىا

ــرعيقر ف ــر جميع إجراءات المحاكمةبعليه   لمدّعىل  المشــ ــواءا   ،الحق في أن يحضــ ــة أو في   ســ جرت في الجلســ

خارجها، وله الحق في الحضور كذل  ولو جرت المحاكمة بصورة سرية، بل إن حضوره يصب  واجباا عليه وخصوصاا  

ــيها تحديد  ــارة في الإجراءات التي يقتضــــــ إذا ما نظرنا إلى ذل  لجهة أن مســــــــؤوليته عن الجريمة تفرض عليه أن يشــــــ

 .4في جواز إكراهه على الحضور -أنه واجب–يف مسؤوليته عنها، وتتجلى أهمية هذا التكي

 
بعضـكم   ولعل يّ قضـائي الإسـلامي، ويتضـ  ذل  من قول النبي محمد صـلى الله عليه وسـلم: "إنما أنا بشـرا وأنه يأتي الخصـم إللهذه القاعدة وجودها في النظام ال 1

أخرجه   أن يكون ألحن من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيااا...".
/د(. الاتفاقية  14/3منها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــــــياســــــــية في المادة )  ،فت هذه القاعدة أيضــــــــاا في المواثيق الدوليةرِ كما عُ   مســــــــلم.

 /د(.8/2الامريكية لحقوق الإنسان في المادة )
ة بمشـــاهدة الأحكام إن تمثيل النيابة العامة أمر إلزامي أمام جميع المحاكم باســـتثناء محاكم الدرجة الأولى، وذل  لأنه من الممكن أن تكتفي النيابة العام 2

 .ذل  الصادرة، لسلوة طرق الطعن إذا احتا  الأمر
 .966: ، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائيةشرح حسني، د. محمود نجيب:  .158 :بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 3
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د؟ بمعنى  خر:  يعليب" للتقي لمدِّعىولكن: دل تخضــع قاعدا "ضــرورا مباشــرا الْجراءات الجزائية بحضــور ا

 ؟عليب لمدِّعىدل يترت  البطَ  على مباشرا الْجراءات الجزائية في غياب ا

 إ  الْجابة على دذا السةال تقتضي بيا  ما يلي:

ن قاعدة الحضـــــــــــورية لا تعني عدم جواز إجراء المحاكمة في غيبة الخصـــــــــــوم، وخنما تعني ضـــــــــــرورة تمكينهم من  إ -

ــور في الوقت والتاريخ المحدد لانعقادها،   ــبة  فالحضـ ــورية،  يمثل منهم أمامها    لمنتجري المحاكمة بالنسـ ــورة الحضـ بالصـ

ــورة الغيابيةو  ــبة ل  بالصـ ــر جزءاا من المحاكمةل  بمثابة الوجاهيةو ،  عن الحضـــورمن يتغيب  بالنسـ ويتغيب عن   ،من يحضـ

ــياا،  منها  الجزء الآخر ــور شــــــــخصــــــ ــرها بعد تبلغه مذكرة الدعوة للحضــــــ ــر   فلا، أو يتغيب عنها بأســــــ عذراا  يبدِ   ولايحضــــــ

ــروعاا  ــرها    .مشـــ ــاة مجتمعين، فلا يحضـــ ــراا بين القضـــ ــوم الى المداولة التي تجري ســـ ــور الخصـــ ــرف معنى حضـــ ولا ينصـــ

 .ن من الحضور باطلاا مكّ ويعد الإجراء الذي يتم في غيبة الخصم الذي لم يُ  .بمن فيهم النيابة العامة الخصوم

كما  عليه دون أن يترتب على ذل  بطلانها،    لمدّعىمباشـرة الإجراءات في غيبة ا  للمحكمةهناة حالات يجوز فيها   -

باطلاعه بعد ذل  على ما تم المحكمة    على أن تقوم ،يســـــتدعي ذل منه  ع تشـــــويش و وقلإبعاده عن الجلســـــة  ب  لو قامت

ــتُ .  في غيبته من إجراءات ــبب فلا يجوز للمحكمة أن تخر  معه    دّعىلمُ ا  دن بعِ ولكن إذا اســــــ ــة لهذا الســــــ عليه عن الجلســــــ

المحاكمة،  " من أجل ضـــمان الســـير الســـليم لإجراءات  ضــرورا إجرائيةعليه من الجلســـة "  لمدّعىمحاميه، ويعد إخرا  ا

 . 1ت المحكمة بحقه في الدفاع أخلّ وخلاّ  ب إعادته بمجرد زوال هذه الضرورةولذل  يج

ــاهد أو - ــماع الشـــ ــماعه أو بعده، أن يخر  المتهمين من قا  في  كما يجوز لرئيس محكمة الجنايات قبل ســـ عة أثناء ســـ

 الغاية في ذل و طلع المتهم على الأمور التي جرت في غيابه،  وأن يبقي منهم من أراد، ولكن يجب عليه أن يُ   المحكمة

 .وأمانة وأدائهم لشهادتهم دون خوف، بصدق   على حرية الشهودالرغبة في المحافظة ب تكمن
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عليه عن جلسـة المحاكمة إذا كانت مصـلحته تقضـي ذل ، كما لو كان حدثاا    لمدّعىجوز للمحكمة أن تقرر إبعاد اي -

 . 1إلى حالته النفسية أو العقلية الإساءةمام المحكمة وكان من شأن مثوله أ

ما رأت في لعليه من الجلسة ك  دّعىلمُ لمحكمة سـلطة في أن تقرر استبعاد ال  بأن  يمكن القول على ذلكوبناءً  

وواجبها في    حق المحكمة في إدارة الجلســــةهو  ســــلطة كمة، وســــند هذه الاذل  مصــــلحة للســــير الســــليم لإجراءات المح

 .2إظهار الحقيقة

 :المدعي الشخصي والمسةول بالمال -3

فيجب   ،التابعة للدعوى العامةمن الخصــــوم في الدعوى المدنية    انوالمســــؤول بالمال يعدّ لمدّعي الشــــخصــــي  أن اطالما  

 بنظام الجلسة.نا من حضور جميع إجراءات المحاكمة، مع إمكانية إخراجهم في حال بدر منهم ما يخل مكّ أن يُ 

ويرتبط ارتباطاا وثيقاا بحق الخصـــــــــوم بالحضـــــــــور والاطلاع على الأدلة ومناقشـــــــــتها والرد عليها، حق آخر لا 

ــتعانة بمترجمجدوى من الحق الأول بدونه، هو الحق  في حال وجود اختلاف بين اللغة المســـــتعملة في الجلســـــة    بالاسـ

، فتظهر أهمية دور المترجم  دون مترجم م أو يفهم ما يدور حولهر على هذا الخصــــم أن يتكليتعذّ فولغة أحد الخصــــوم،  

 .3في تحقيق التواصل بين المحكمة والأطراف بكفاءة وأمانة

 :4تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها -رابعاً 

. 5في المحاكمات الجزائية  العدالةدعامة أســـــــــــاســـــــــــية لضـــــــــــمان    يعدمامها  أالمحكمة بحدود الدعوى المطروحة    إن تقيد

يجب على المحكمة أن تتقيد بالأشخاص المحالين    أنه  "تقيد المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها"  ويقصد بعبارة

 
نية والسـياسـية على أنه: "... وفي حالة الأحداث يُراعى جعل الإجراءات مناسـبة لسـنهم ومواتية لضـرورة العمل د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الم14نصـت المادة ) 1

 مع إعادة تأهيلهم".
 .967: ص ،السابق، المرجع قانو  الْجراءات الجنائيةشرح : حسني، د. محمود نجيب 2
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في " /و( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســــياســــية على الحق بالاســــتعانة بمترجم، فذكرت أنه:  14/3نصــــت المادة ) 3

 هم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة".قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: ...أن يزود بترجمان إذا كان لا يف
لا يجوز للقضــــاء أن يفصــــل في فيرى الدكتور محمود نجيب حســــني أن العلة من مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى، هو الالتزام بالفصــــل بين وظيفة الادعاء والقضــــاء،  4

وبالتالي هي المختصــة  -من حيث الأصــل–دعاء هي صــاحبة الصــفة في إقامة الدعوى العامة  دعوى لم تُرفع إليه بصــورة قانونية ممن له الصــفة في رفعها، وســلطة الا
فقضــــــى فيما لم يكن موضــــــوعاا للادعاء، فإنه يكون قد جمع بين وظيفة الادعاء    ،والأشــــــخاص، فإذا جاوز القاضــــــي هذه الحدود قائعبرســــــم حدود الدعوى من حيث الو 

آراء  اختلاف. وينبغي الإشـــــارة إلى 972:  ص  ،، المرجع الســـــابققانو  الْجراءات الجنائيةشـــرح  حســـــني، د. محمود نجيب:   وهو ما لا يجيزه القانون. ،ووظيفة الحكم
مبدأ البراءة المفترضـــــة في الإنســـــان... وللاطلاع على هذه الآراء والرد عليها:  ردّه إلىمبدأ الشـــــرعية الإجرائية، ومنهم من   رده إلىفمنهم من    ا المبدأ،الفقهاء بشـــــأن هذ

  وما بعدها. 265: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص
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ــخاص أو النظر في غير تل  عى عليهم وبالوقائع المُ إليها كمدّ  ــندة إليهم، فلا يحق لها الحكم على غير هؤلاء الأشـــــ ســـــ

 .الوقائع

 :   المحكمة بالأشخاص المقامة عليهم الدعوى حصر سلطة  .1

،  مل غير الأشــــخاص المرفوعة عليهم لا تش ــــف  المســــؤولية الجزائية شــــخصــــية، فالدعوى العامة يجب أن تكون كذل ن لأ

بعقوبة على من دُعي أمامها بصــــــفته شــــــاهداا أو مســــــؤولاا بالمال إذا اتضــــــ  لها أنه مثلاا  أن تحكم    فلا يجوز للمحكمة

 .دون ادعاء ي  في الجريمةفاعل أو شر 

 : أمامهابها  دِّعىلم  حصر سلطة المحكمة بالوقائع ا .2

بها، أي تقتصـــــر ســـــلطة المحكمة على النظر في وقائع    دّعىلمُ عينية بالنســـــبة الى الواقعة الجرمية ا  العامةالدعوى إن 

أو الاتهام، دون أن تتجاوزها إلى  نة في ادعاء النيابة العامة أو المدعي الشــــــــــــخصــــــــــــي أو في قرار الظن  بيّ الدعوى المُ 

ــتعُ  ،وقائع جديدة ــافة تهمة جديدة أو إبدال تهمة بأخرى، وخلاّ فأثناء المحاكمة.    في  رضــــ ــتطيع إضــــ  كان حكمها  لا تســــ

عليه إلى ذل ، وأبدى دفاعه على أســـــــــاس   لمدّعىهت اولا يحول دون ترتيب البطلان أن تكون المحكمة قد نبّ  .1باطلاا 

بـل يتعلق بعـدم إقـامـة الـدعوى من أجـل هـذه الواقعـة على النحو    ،الواقعـة الجـديـدة، لأن الامر لا يتعلق فقط بحق الـدفـاع

 . 2الذي يحدده القانون، وهو ما يعني عدم اتصال الواقعة الجديدة بسلطة المحكمة

 ائع المطروحة أمامها بما يلي:تكمن أدمية تقيد المحكمة بالوق ،وعليب

  ،عليه بها   دّعىلمُ لأنه سـيكون على علم بالواقعة ا  حقه في الدفاع بالشـكل الأمثل،  ممارسـةعليه من    ىعتمكين المدّ  -

 .اعنه أو يخفف عقوبته يُبعِدهاز دفاعه على تأمين ما وبالتالي سيركّ 

أمامها بطرق  بها    لمدّعىة بحدود الوقائع االمحكمد  يقتضـــــــــــي الفصـــــــــــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة تقيّ  -

 ما لا تقبله غالبية التشريعات الجزائية الحديثة.م ، تكون قد خرقت هذا المبدأقانونية، وخلاّ 

 
 .272، المرجع السابق، ص: 2 ، أصول المحاكمات الجزائية :القدسي، د. بارعة 1
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لقي على عاتق جهة  يُ قتضـي التزام المحكمة بحدود الدعوى المطروحة أمامها، كما  يإن افتراض البراءة في الإنسـان   -

    .بها لمدّعىالتحقيق إقامة الدليل على الواقعة االادعاء و 

 :     حق المحكمة في تغيير وصن الجريمة .3

بها عملية ضـرورية تقوم بها المحكمة انطلاقاا من الالتزام المفروض    دّعىلمُ تعد عملية تغيير الوصـف الجرمي للواقعة ا

وهو التزام يستجيب لما يوجبه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  ،  1عليها بتحديد التكييف القانوني السليم للواقعة المطروحة

ما لم تكن الواقعة    دّعى عليهالمُ لا يجوز له معاقبة  فد بما نص عليه قانون العقوبات،  على القاضــــــي من ضــــــرورة التقيّ 

،  نص قـانوني يجرّمهـا تحـت    تنـدر ببراءتـه إذا كـانـت تلـ  الواقعـة    يحكمأن    لـه  جوزمـة قـانونـاا، كمـا لا يُ التي اقترفهـا مجرّ 

ها لا تقع تحت أي وصـــــــــف قانوني من أوصـــــــــاف  فهو ملزم بتقليب الواقعة على جميع الوجوه القانونية، والتحقق من أن

ــدر حكمـه بـالبراءة ،الجرائم المســــــــــــــتحقـة للعقـاب ولكن: إذا كـا  من حق المحكمـة وواجبهـا أ  تعطي  .2قبـل أن يصــــــــــــ

 مبدأ عينية الدعوى؟ لىفهل يشكل ذلك خروجاً ع ،الوصن القانوني الصحيج للواقعة المعروضة عليها

طلق على الواقعة واســـتبداله بالوصـــف القانوني الصـــحي   الوصـــف القانوني الذي أُ إن حق المحكمة في تعديل  

لأن المحكمـة بقيـامهـا بتكييف الواقعـة إنمـا تقوم بـإكســــــــــــــائها     نيـة الـدعوى ولا يشــــــــــــــكـل خروجـاا عنـهلا يتنـافى مع مبـدأ عي

ــفها  قحكمة ممفالعن بها أمامها،  دّ الوصـــــــــــف القانوني الصـــــــــــحي  دون أن تأتي بواقعة جديدة لم يُ  يدا بالواقعة لا بوصـــــ

 :3دما أ  تراعي أمرين اثنين الشأ في دذا على المحكمة  ويج . القانوني

 .التقيد بإرادة المشرع في ضوء المصلحة الاجتماعية -

 بها. لمدّعىالنيابة العامة على الواقعة ا أطلقتهعدم التقيد بالتكييف القانوني الذي  -

 
لمادية المرفوعة  وفي هذا الصــدد يقول الدكتور أحمد فتحي ســرور: "إن ســلطة المحكمة في تعديل التكييف القانوني للتهمة بإضــافة عناصــر جديدة إلى الواقعة ا 1

، المرجع  الوسـي  في قانو  الْجراءات الجنائية  :مارسـتها وخن لم تشـأ أهملتها". سـرور، د. أحمد فتحيبها الدعوى هو واجب عليها وليس رخصـة لها إن شـاءت 
 .1379:  السابق، ص

 .59:  . الحسيني، د. عمر الفاروق: المرجع السابق، ص1367:  ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية  :سرور، د. أحمد فتحي 2
 .1368  :، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية  :حيسرور، د. أحمد فت 3
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التزام، فإذا كا  من حق المحكمة أ  تقوم بتبديل الوصـــــن الجرمي للواقعة ولكن: طالما أ  كل حق يقابلب  

 المعروضة عليها، فما دو الالتزام المفروض على عاتقها في دذه الحالة؟

تجـاه   بهـا أمـامهـا التزاما   لمـدّعىيقع على عـاتق المحكمـة في حـال قيـامهـا بتعـديـل الوصــــــــــــــف الجرمي للواقعـة ا

ما أضــافته  و   ،به من عناصــر نن علِ تبعاا لما أُ وأعدّه م دفاعه نظّ   طالما أنه يقتضــي تنبيهه إلى هذا التعديل هعلي  لمدّعىا

ســـندة إليه من أوصـــاف، فإذا طرأ تغيير ما على هذا الوصـــف كان لزاماا أن يحاط علماا  ســـلطة التحقيق على الوقائع المُ 

حقه في  بتكون قد أخلت  ف ،لمحكمة بتعديل الوصـــف دون إعلامهقامت ا فلوبه كي يتســـنى له تعديل دفاعه تبعاا لذل ، 

 .1الدفاع

عليـب بـالوصـــــــــن الجرمي الجـديـد الـذي أطلقتـب على الواقعـة   دِّعىلم ـ إذاً: إذا كـا  لزامـاً على المحكمـة إعَم ا

 بها أمامها، فهل دذا الواج  مطلق ولا يقبل الاستثناء؟  لمدِّعىا

  عليب بالتغير الحاصـــــــل على الوصـــــــن الجرمي للواقعة، ولكن لهذا الأصـــــــل  لمدِّعىا ي علمالأصـــــــل أ   إ 

 ـ:2استثناءات تتجسد بـ

عليه من أفعال لعدم ثبوتها طبقاا لتقدير محكمة الموضــوع،    لمدّعىســند لإذا اتخذ التعديل صــورة اســتبعاد بعض ما أُ  -

أو كانت    ،وأدانته عن مجرد الإيذاء ،فاسـتبعدت المحكمة السـرقة  ،بها هي السـرقة بالعنف  لمدّعىكما لو كانت الواقعة ا

 وأدانته بجرم الإيذاء المفضي إلى الموت. ،التهمة هي القتل العمد فاستبعدت قصد القتل

دانتـه عنهـا  أالواقعـة التي اســــــــــــــتبقتهـا المحكمـة و ه ب ـم ـعليـه قـد ســــــــــــــبق إعلا لمـدّعىا  أ   ،ذلـك فية من الحكمـوتكِّ 

عليهما معاا، ومن    قد اشــــتمل  ،وكيلهمن قبل أو   ،من قبله  عدّ ن الدفاع المُ أ، والفرض  اســــتبعدتتل  التي    إلى  افةلإض ــــبا

إلى أن   ، إضـافةا لانتفاء العلة من اشـتراط إعلامه بتغير الوصـف الحاصـل  ثم فلا مجال للقول بوجود إخلال بحق الدفاع

 العدالة. باعتبارات يمسالتعديل كان لصالحه بما لا 

 
 275 :بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
ــابق، ص 2 ــرور، د. أحمد فتحي277: بكار، د. حاتم: المرجع الســــــــــ ــي  في قانو  الْجراءات الجنائية  :. ســــــــــ ــابق، صالوســــــ ،  1372: ، المرجع الســــــــــ

 .1387حتى1381



84 
 

عليه عن التغير الحاصـل من قبلها متى كانت العقوبة المقضـي بها بناءا    دّعىلمُ يمكن للمحكمة الامتناع عن تبليغ ا -

 على الوصف الجديد لا تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة بالوصف القديم.

ــل  دّعىلمُ تبليغ ابالمحكمة    لا تُلزم  كذل  الأمر، -   ،خطأ مادي لإصــــلاح    مجرّدكان ما فعلته    إذا  عليه بالتغيير الحاصــ

  يكون من شأن الخطأ المادي أو السهو إبطال السند محل التصحي .   لاّ أطة سهو، شريلأو تدارة 

عليه إلى التغيير الحاصـل في    لمدّعىإليه لمعرفة مدى وجوب تنبيه ا يُسـتندوضـع معيار محدد    نامكنيُ  :وعليب

 ، أي أنهمدى الْخَل بحق الدفا  عند تعديل الوصـــــــن الجرمي للواقعة الوصـــــــــــف الجرمي للواقعة من عدمه، قوامه

كلما ترتب على هذا التغيير أو التعديل    ،عليه إلى التبديل الحاصــــل في الوصــــف  دّعىلمُ ه اعلى المحكمة أن تنبّ   يجب

به   الذي رُفِعتكما لو حدث تغيير في وصف الجريمة إلى وصف أشد من الوصف  - بحق الدفاع  الذي أحدثته إخلالاا 

منـه، كمـا لو حـدث تغيير في    يُنتقصعفى من ذلـ  طـالمـا أن حق الـدفـاع كـان مصــــــــــــــونـاا ولم  في حين أنهـا تُ   -الـدعوى 

 أخف من الوصف المرفوعة به الدعوى. وصف الجريمة إلى وصف

المحكمة في صــــــحة تعديلها للتكييف القانوني للجريمة، يجب الســــــؤال أولاا    تُراقبعندما    أنبإلى وينبغي التنويب  

رت  ا إذا كـانـت المحكمـة قـد حوّ عليـه، وبعـد ذلـ  يكون البحـث عم ـّ  لمـدّعىحول الواقعـة المـاديـة للجريمـة المنســــــــــــــوبـة إلى ا

 تقوم على  ه واقعة جديدة لاعلي  لمدّعىنها نسـبت إلى اأة وأضـافت إليها عناصـر جديدة، أو  كيان الواقعة المادية للجريم

 أنبها الدعوى، أو    المُقامةبذاتها جريمة جديدة إضـــــافةا إلى الجريمة    تشـــــكّلبل   ،بها عليه  لمدّعىركان الجريمة اأذات  

ولو كانت مســـــتمدة  -  بها  يُدّعىعت بها الدعوى واســـــتبدلت بها واقعة أخرى لم فِ باســـــتبعاد الواقعة التي رُ قامت  المحكمة  

فإنها تكون قد تجاوزت ســـــــلطتها في تعديل الوصـــــــف الجرمي إلى النظر في جرم لم يدعُ به  -من التحقيق في الدعوى 

 . 1أمامها

 :تدوين الْجراءات -خامساً 

من مـدى مطـابقتهـا    يُتـأكـد  كي  ،وكيفيـة ذلـ   جراءات المحـاكمـة هي إثبـات حصــــــــــــــولهـاإن الغـايـة من تـدوين إ

 
 .1376و 1375: ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية :فتحيسرور، د. أحمد  1



85 
 

ــل بمبـدأ أخر هو "تـدوين الْجراءاتللقـانون، وبـالتـالي إن مبـدأ " " لإجراءات قـد مبـدأ الْثبـات عن طريق الكتـابـة" يتصــــــــــــ

 .1تكون أهميتها حاسمة في المحاكمة، كما يتصل بنحو  وثيق بالحق في المحاكمة العادلة فيشكل أحد متطلباتها

  فيُرجعصـحة إجراءات المحاكمة التي اسـتند إليها،  عدم الطعن   سـببالدعوى، وكان  مثلاا بالحكم الصـادر في    طُعِنفلو  

  ر قيمة الحكم وتفصــــــل في الطعن  لمحكمة الطعن أن تقدّ يإلى الأوراق المكتوبة للتأكد من صــــــحة الإجراءات، مما يت

 .2وصولاا إلى الحقيقة وتحقيقاا للعدالة

   طـالمـا أنتـدوينهـاو أنـه لا يوجـد تعـارض بين مبـدأ شــــــــــــــفويـة إجراءات المحـاكمـة   ،ومـا ينبغي الْشـــــــــارا إليـب

،  والتدوين صــورا لذلك الأصــل   ،الشــفوية دي الأصــلون كما جرت شـــفوياا، وبالتالي تكون  وتدّ  اا شـــفوي  تجري الإجراءات  

  "، ولجعلهاالتدوين"  لمبدأ  لمخالفتهاكانت المحاكمة باطلة   ،ر المحكمة محضــراا لجلســتها على الإطلاقولكن إذا لم تحرّ 

 . 3ممارسة محكمة الطعن لدورها مستحيلاا 

في مرحلة التحقيق الابتدائي أم في مرحلة   المحاكمة العادلة ســــــــــــواءا   متطلباتحاولنا بيان أهم  وبذل  نكون قد 

ولكنه حق قابل للتعليق في أحوال معينة    ،يشـــــــــــمل كلا المرحلتين  اا حق  أن هناة  بقي أن نشـــــــــــير إلىو التحقيق النهائي،  

 .4"حق الطعنينص عليها القانون، وهو "

فإيماناا من المشـــــــرع بأن البحث عن الحقيقة بلوغاا للعدالة أمر شـــــــاق، قدر الخطأ في الوصـــــــول إليه يدنو من  

كما يرد    - عنهاوهو صـفة بشـرية لا عصـمة لغير الله -قدر الصـواب، طالما أن القضـاة بشـر يرد على أحكامهم الخطأ  

 
 .235: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
يجوز إثبات عدم  أن إجراءا معيناا قد اتبع، فلا ه كر فيلا يجوز إثبات عكس ما ورد فيه إلّا عن طريق الطعن بالتزوير. فإذا ذُ ف يتمتع محضر الجلسة بحجية قوية كالحكم 2

ون في الجلسة تحت إشراف القاضي الذي يراجعه فيما بعد، ويضع توقيعه على كل صفحة منه، مما يعني شهادة منه بصحة نه يدّ   لأاتباعه إلّا بطريق الطعن بالتزوير
ن إثبات البيانات فيه، ويتحققون من إثباتها، ومن شـان ذل   ون علناا، ولأطراف الدعوى نوع من الإشـراف عليه كونهم يطلبو ما ورد فيه. أضـف إلى ذل ، إن المحضـر يدّ 

 . 996: ، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائيةشرح أقرب ما تكون إلى الصحة. حسني، د. محمود نجيب: ها أن يجعل
 .  993:  ص ،، المرجع السابققانو  الْجراءات الجنائيةشرح  حسني، د. محمود نجيب:  3
  ، ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــياســـــية14/5المادة )  إليهيعد حق الطعن من المتطلبات الأســـــاســـــية لقيام المحاكمة الجزائية العادلة، أشـــــارت   4

ى العقاب الذي حُكِمن به عليه".  للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وف  عندما نصـت على أنه: "لكل شـخص أُدين بجريمة حق اللجوء وفقاا 
فقد أشــــارت إلى قابلية حق الطعن للتعليق حينما    (1984( لاتفاقية حماية حقوق الإنســــان والحريات الأســــاســــية لعام )7( من البروتوكول رقم )2/2أما المادة )

ــده حكم بالإدانة في جريمة جنائية من محكمة، الحق في إعادة-1نصــــــت على أنه: " نظر إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى، وينظم    لكل شــــــخص صــــــدر ضــــ
يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقل حسبما يحددها  -2القانون ممارسة هذا الحق والأسس التي يجوز أن تبنى عليه ممارسته.  

 لمحكمة العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استاناف الحكم ببراءته".القانون، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم لأول مرة أمام ا
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ــة ثانية لجرح الحكم ــواب، رأى أنه من العدل من  المحكوم عليه فرصـــــ ــير قبل  قد لحقه  وخثبات ما  ،عليها الصـــــ من ضـــــ

حقيقة لا ل  اا عنوانبعد ذل  وضـــــع حد للخصـــــومة الجزائية، وخســـــباغ قوة القضـــــية المقضـــــية على الحكم الجزائي ليصـــــب   

، آثاره  لته وخزالةه، فإن وقع فلا بد من إزاتوقيّ   يتوجّبن   أمرٌ   الظلمفيه، وخن   مرغوبٌ   ن العدل أمرٌ ، ولأيجوز المســـــــاس بها

ــ كان لا بد من إيجاد ما يســمى   م من الحكم أمام وسـائل يقرردا القانو  للمحكوم عليب للتظلِّ " وهي "طرق الطعن"بــــــــــــــ

بإعادة النظر ومراقبة   مهمة  تحقق طرق الطعن ضــــــمانةف. 1"أو أمام محكمة أعلى منها ،ذات المحكمة التي أصــــدرتب

وقع خطأ فيه أو في الإجراءات  لما  ك  ،الحكم من قبل قضـاة أعلى وأقدم من القاضـي الذي نظر في القضـية وفصـل فيها

ــبقته أو في الوقائع المنســـــــوبة إلى ا ــاة  يؤدي إلى تعميق الثقة مما  ليه، ع  لمدّعىالتي ســـــ   ،قوة أحكامهم و في عدل القضـــــ

 لمجتمع. ل الاستقرار المنشود يحققو 

 وفي دذا الصدد ينبغي التنويب إلى نقطتين اثنتين دما:

يســــــتلزم   وخنماإن التزام الدولة بضــــــمان الحق في الطعن أمام محكمة أعلى لا يتطلب فقط إقرار القوانين بذل ، :  الأولى

،  الإجراءات والشــــــطط في    ،في الشــــــكليات  اتخاذ التدابير التي تكفل ممارســــــة هذا الحق، دون مغالاة إضــــــافةا إلى ذل ،

 تفعيل هذا الحق.أمام  عقبات بمنزلةذل    عُدّ والتباطؤ الشديد في البت في طلبات الطعن، وخلاّ 

ــة ــاني ــب أن يُ   :الث ــة الطعن،  يجـ ــاف   و راعى الحق في النظر المنصــــــــــــــف والعلني خلال مرحلـ الحق في توفير وقـــت كـ

ــتعانة بمحام  ول  ،الطعن  مذكرةوتســـهيلات مناســـبة لإعداد   في نظر و ،  ، والحق في تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاءلاسـ

 مؤسسة بحكم القانون. ،نزيهة ،مستقلة ،مختصةالدعوى أمام محكمة 

ما ينبغي توافره من متطلبات للقول بعدالة المحاكمات الجزائية، فأشــــــرنا إلى  في هذا المبحث    أوضــــحناوبذلك  

الإجرائيــة التي تمر بهــا    المرحلــةأن هنــاة متطلبــات ثــابتــة، عــامــة، لا تقبــل التبــديــل ولا التعليق بــاختلاف الظروف أو  

ــكل هذا   ،رائيةتختلف باختلاف الظروف والمراحل الإج ية، في حين أن هناة متطلبات أخرى الدعوى الجزائ دون أن يشـ

 . تقتضيه خصوصية المرحلة أو ظروف الدعوى  أمر   لأنهالاختلاف إخلالاا بمبدأ المساواة أمام القانون أو القضاء

 
، منشــورات جامعة دمشــق، دمشــق،  9، ط3   ،أصــول المحاكمات الجزائية  طرق الطعن في الأحكام الجزائية((.  2002-2001جوخدار، د. حســن. ) 1

 .3: صسوريا، 
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 الأول خاتمة الفصل

  عنوانومن محطة  أولى تحمل ال ".لمحاكمة الجزائية العادلةابنية بدأنا رحلتنا في هذا الفصــــــل بالتعرّف على "

" لكل إنســــــــــــان كائناا من كان دون حقتبيّن لنا أن المحاكمة العادلة هي ""  في المجال الجزائي ذاتية المحاكمة العادلة"

النظر إلى أيّ اعتبارات أخرى. هذا الحق طبيعي، شــــــخصــــــي، عام، ينبع من أصــــــل البراءة الكامن في الإنســــــان، مما  

ــتلزماته ــي احترامه والعمل على توفير مســــــ تي منها ما هو ثابت لا يقبل التبديل ولا يطرأ عليه الوقف أو  ال  ،كلها  يقتضــــــ

التعطيل لأن العدالة لا تقوم إلّا به، ومنها ما يقبل عكس ذل  وهذا أمر تســـــــــتلزمه خصـــــــــوصـــــــــية المرحلة الإجرائية أو  

أمام القضـاء،  عليه   دّعىلمُ أطراف الدعوى العامة أو غير ذل  من الاعتبارات التي ينبغي أخذها بالحسـبان عند مثول ا

ن لنـا عنـدمـا وصــــــــــــــلنـا إلى موقفنـا الثـاني من هـذه وبغير هـذا الاختلاف لا تكون المحـاكمـة الجزائيـة عـادلـة، وهـذا مـا تبيّ 

ــيةالرحلة ذو العنوان " ــوصـــــ ". ولكن ما يعنينا من هذا الأمر ليس فقط متطلبات المحاكمة العادلة بين العموم والخصـــــ

في الــدرجــة    يهمنــاتعــداد المتطلبــات التي لا تقوم بغيرهــا، وخنمــا  و   ،والتغني بهــا  الوقوف على مفهوم المحــاكمــة العــادلــة

مما يســـتوجب علينا الانتقال إلى الفصـــل    ،على تأمينها وقدرتهتنظيمنا القضـــائي الجزائي  مدى مراعاة الأولى التأكد من  

 الآتي ل جابة على هذا التساؤل.
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 الفصل الثاني

 1الجزائي  متطلبات المحاكمة العادلة في بنية التنظيم القضائي مكانة 

ــرية بغض النظر عن أيّ  "المحاكمة العادلة" لأن  اعتبارات أخرى   هي تل  التي ياراعى فيها احترام الذات البشـــــ

إليها نظرةا واحدة عبر العصـــــــــــور القديمة في التاريخ، إلى أن تطورت المجتمعات وأصـــــــــــب    يُنظرتل  الذات التي لم  -

المفترضـة  يقتضـي معاملته معاملة تنسـجم مع قرينة البراءة    مماله كرامته المتأصـلة فيه،   كائناا لزاماا الاعتراف بالإنسـان  

تشـــــكل نظاماا متكاملاا يســـــعى    التي أصـــــبحت  يمكن الوصـــــول إليها ما لم تتوافر مجموعة من المتطلباتوالتي لا   -فيه

لى  إلى صـون كرامة الإنسـان وحماية حقوقه الأسـاسـية، ويضـمن تقيد الدولة عند مباشـرتها لسـلطتها في فرض العقوبة ع

ــوداا لذاته،   ،المذنبين ــة العقابية التي تأبى أن تكون إدانة المتهم هدفاا مقصــــــ ــياســــــ ــيبالأغراض النهائية للســــــ   مما يقتضــــــ

ــائر   ــرها الدولة بقوتها وعتادها في مواجهة المُ جميع  و   ،الدعوى العامة  مراحلاحترامها في ســــ عى  دّ الإجراءات التي تباشــــ

ــوري من  .عليه ــر  السـ ــهافما دو موقي المشـ أم أنب لم يكتر  بها ولم يعردا    ،دذه المتطلبات؟ دل عَمِدَ إلى تكريسـ

  هل كا  موفقاً في ذلك؟ دل استطا  تأمين الحماية الفعلية لها؟فأي ادتمام؟ وعلى فرض أنب قام بتكريسها، 

 الاطلاع على المبحثين الآتيين: تقتضي التساؤلاتهذه  الإجابة علىإن 

 مظاهر حماية التشريع الجزائي لمتطلبات المحاكمة العادلة. المبحث الأول:

 .متطلبات العدالةالناظمة لتشكيل القضاء الجزائي مع  السياسة التشريعيةتوافق  مدى المبحث الثاني: 

 

 

 
كان لا بد من رصـــد ســـياســـة  لذل   فيها الحقوق وتنتزع الحريات،   تغيبعن بياة    وبناه التحتية  وكوادره البشـــرية  يُنبئ القضـــاء الهش في هيكله وتشـــريعاته 1

تحدد الإجراءات    المشـــرع الســـوري الناظمة لعمل المؤســـســـة القضـــائية الجزائية ســـواءا لجهة النصـــوص القانونية التي تحكم التجريم والعقاب، أم تل  التي
  ،فة باقتضــاء هذا الحق، والمبادئ التي تقوم عليها الواجب اتباعها في ســبيل اقتضــاء حق الدولة في العقاب، أم التي تحدد تشــكيل الجهة القضــائية المُكلّ 

 تحقيق الغاية المنشودة منها.لللعمل على تطويرها والنهوض بها 
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 حث الأولالمب

 متطلبات المحاكمة العادلة ل التشريع الجزائي  مظادر حماية 

هو "مجموعــة القواعــد القــانونيــة التي تضــــــــــــــعهــا الــدولــة لبيــان الأفعــال التي تقرر   "القـانو  الجزائي"طــالمــا أن  

ــتحقة على مرتكبيها، وتعيين الإجراءات الملائمة  جت ــتها الجنائية، وتحديد الجزاءات والتدابير المســـــــ ــياســـــــ ريمها وفقاا لســـــــ

يشــــــــــــــكـل تـألف من نوعين من القواعـد،  ، فهو بـذلـ  ي1لملاحقتهم والتحقيق معهم ومحـاكمتهم وتنفيـذ الجزاء والتـدبير فيهم"

ــوعية"النوع الأول منها   يشـــــــــــكل  قانون العقوبات، في حين    -من حيث المبدأ–  يُجمعهاالتي    "القواعد الجزائية الموضـــــ

 قانون أصول المحاكمات الجزائية. يتضمنهاالتي  "القواعد الجزائية الشكلية"النوع الثاني منها 

ــتقرار في المجتمع وخعطاء كلِ   "الجزائيددف القانو  "وطالما أن   حقه، وهذا   ذي حق    هو تحقيق الأمن والاســ

ــم بالعدالة دذا  اشــــق  يةديبكا  لا بد من اتحاد وتكامل الدور الذي ،  2ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر محاكمة جزائية تتســـ

. ولبيان ذل  لا بد لتحقيق دذه المحاكمة وتلك الغاية  -قانو  العقوبات وقانو  أصول المحاكمات الجزائية–القانو   

 من اتباع التقسيم الآتي:

 المحاكمة العادلة. تحقيقفي قانون أصول المحاكمات الجزائية  أوجه مساهمة المطل  الأول:

 المحاكمة العادلة.  لمتطلبات قانون العقوبات مظاهر حمايةالمطل  الثاني: 

 

 

 

 

 

 
 .95السرا ، د. عبود: المرجع السابق، ص:  1

2 Garé, Thierry. Ginestet, Catherine. (2016).  Droit pénal - procédure pénale, 9e éd. Dalloz, p: 45. 
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 المطل  الأول

 المحاكمة العادلة  تحقيقفي قانو  أصول المحاكمات الجزائية  أوجب مسادمة

يجســــد مبدأ  كونهلا بد منه لقيام المحاكمة العادلة،    اا ضــــــروري  اا يعد وجود قانون أصــــــول محاكمات جزائية أمر 

ــرعيـة الْجرائيـة من جهـة، ويحـاول تـأمين متطلبـات    -التي تعــد إحــدى متطلبــات المحــاكمــة الجزائيــة العــادلــة-  الشـــــــ

وطالما أن القاعدة الإجرائية هي اللبنة   .من جهة  أخرى   عبر ما يتضـمنب من قواعد قانونية  ة الجزائية العادلةالمحاكم

ــمونها متطلبات المحاكمة ا ــاس في هذا القانون، وهي التي تكرّس في مضـــــــ على  أولاا  التعّرف   وجب علينالعادلة،  الأســـــــ

 النحو الاتي:على ، ثم دراسة مدى فاعليتها في تكريس المحاكمة الجزائية العادلة، تهابني

 .الجزائية الإجرائيةبنية القاعدة الفر  الأول: 

 القاعدة الجزائية الإجرائية في تحقيق المحاكمة العادلة.فاعلية الفر  الثاني: 

 الجزائية الْجرائية بنية القاعدا : الفر  الأول

  .1وشــق الجزاء   لتكلييا  شــقتتألف القاعدة الإجرائية في قانون أصــــول المحاكمات الجزائية من شــــقين هما:  

ــق الأول من هذه القاعدة توجيه خطاب المُ  رعفبينما يتولى الشـــــــــ ــّ ــقها الآخر تحديد إلى ا  شـــــــــ لمكلف بتنفيذها، يتولى شـــــــــ

 . 2المشرع حيال مخالفة المخاطب بها لشقها الأولالموقف الذي يتخذه 

 :شق التكليي -أولاً 

تنظيم نشـــــاط الأشـــــخاص المكلفين بتنفيذها عن طريق    على  المشـــــرع في هذا الجزء من القاعدة القانونية  يعمل

 .3ما يوجهه إليهم من أمر  أو نهي. كما يُحدد الشكل الذي يجب مراعاته عند مباشرة الإجراءات الجزائية

 
 .28: المرجع السابق، ص،  أصول المحاكمات الجزائية. ثروت، د. جلال:  11-10:: المرجع السابق، صعبد الرحيم  عثمان، د. آمال 1
عة قاعدة إجرائية جزائية واحدة، فالقاعدة القانونية المنصــــوص عليها في قانون أصــــول المحاكمات الجزائية غالباا تكون موزّ قد يصــــعب التقاء هذين الشــــقين في    2

تتولى مادة أو أكثر تحديد شــق التكليف، بينما تتولى مادة أخرى تحديد شــق الجزاء الذي يترتب على مخالفة شــق التكليف. ثروت،  فبين أكثر من مادة قانونية،  
ــول المحـاكمـات الجزائيـة،  :. جلالد أي من قبيـل القواعـد التي   "الموزعـة". لـذا تعـد القـاعـدة الجزائيـة الإجرائيـة من قبيـل القواعـد  28:  ص  ،المرجع الســــــــــــــابق  أصـــــــ

ــالي   ي.  . و: الصــــــــفو، د. نوفل عل12:: المرجع الســــــــابق، صعبد الرحيم  يســــــــتوعب الواحدة منها أكثر من نص من نصــــــــوص القانون. عثمان، د. آمال أســـ
ــوص الجنائية، ــياغة القانونية للنصـ تاريخ آخر  يمكن تحميله عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الآتي:  )بلا ســـــنة نشـــــر(، بلا دار نشـــــر، بلا بلد نشـــــر،   الصـ

 tps://www.academia.edu/26012969ht                                                         .ظهراا   12.34، الساعة  15/2/2022دخول:  
 ظهراا.  12.45، الساعة  15/2/2022. الصفو، د. نوفل علي: المرجع السابق، تاريخ آخر زيارة: 50الصيفي، د. عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، ص:   3

https://www.academia.edu/26012969
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هه  الأمر أو النهي الذي يوجّ  ي َحظ أ   ومن خَل اســــــتقراء نصــــــوص قانو  أصــــــول المحاكمات الجزائية

ــرع للمخاطب بالقاعدة الإجرائية يتمثل في عمل   أو   ،إجرائي يلزمه بالقيام به، أو يلفت نظره إلى ضـــــــرورة اجتنابه  المشـــــ

  .1لحدود المرسومة لها ألا يتجاوز

 وما المقصود بالعمل الْجرائي؟ ؟الجزائية الْجرائيةلكن من دو المخاط  بالقاعدا 

أو يوجدون في إقليم الدولة التي تعود لها هذه الأشــــخاص الذين يقيمون    الجزائية الإجرائيةخاطب المشــــرع في القاعدة  يُ 

أو تلقي  ،  نشئ له حقأو تُ   ،هذه القاعدة سلطة  تمنّحهويعد كذل  كل من    ،القاعدة وقت نشوء الحق أو الالتزام الإجرائي

 .2على عاتقه التزاماا أو واجباا أو عبااا إجرائياا 

 :3من ب القاعدا الْجرائية بالخطاب إلى كل  تتوجِّ  ،وبناءً على ذلك

 من أمناء سر وكتبة ومحضرين. هيومساعدالقاضي  -

 .أمناء سر وكتبة ومحضرينالنيابة العامة وأعوانها من  -

 .أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى العامةو  أطراف الدعوى العامة -

 أعضاء الضابطة العدلية وأعوانهم من رجال السلطة العامة. -

أو التزاماا إجرائياا كالأشـخاص الحاضـرين في الجلسـة،    ءا ذين يلقي القانون على عاتقهم عبالغير، وهم الأشـخاص ال -

 .4فهؤلاء ملزمون إذا حضروا المحاكمة بمراعاة النظام في الجلسة وخلّا استهدفوا للمسؤولية الجزائية

 
  ( من القـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات الجزائيـة54المخـاطـب بـأحكـامهـا إلى ضــــــــــــــرورة اجتنـاب القيـام بعمـل: المـادة )يعـد من قبيـل القواعـد الإجرائيـة التي تلفـت نظر    1

(  80دة )التي منعت قاضــــي التحقيق من أن يُباشــــر في غير حالة الجرم المشــــهود تحقيقاا أو أن يُصــــدر مذكرة قضــــائية قبل أن تقام الدعوى لديه. والما الســــوري 
أما عن القواعد القانونية التي تلفت نظر المخاطب بأحكامها إلى ضـــــــرورة التزامه  أو شـــــــطب أو تحشـــــــية في محضـــــــر التحقيق.التي حظّرت حصـــــــول أي ح  

( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية التي أجازت لقاضـي التحقيق أن يقوم بإنابة أحد قضـاة الصـل  في منطقته أو 101بالحدود المرسـومة فيها نذكر: المادة )
تحقيقية  قيق آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضــــي المســــتناب، وأن ينيب أحد موظفي الضــــابطة العدلية لأيّة معاملة  قاضــــي تح

 عدا استجواب المدّعى عليه.  
 .56  -55:  عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، صد.  الصيفي،  2
عبد    و ما بعدها. عثمان، د. آمال170: ، دار الجامعة الجديدة للنشـــــر، الإســـــكندرية، مصـــــر، صبطَ  الْجراء الجنائي(.  1999عبد المنعم، د. ســـــليمان. ) 3

جنائية الْجراءات ال(.  1984. بهنام، د. رمســــــيس. )56-55:  عبد الفتاح مصــــــطفى: المرجع الســــــابق، صد.  . الصــــــيفي، 11:  : المرجع الســــــابق، صالرحيم
  ،ًَ ًَ وتحلي  .51:  منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، صتأصي

(  26المادة )  ،صــــــــــول المحاكمات الجزائية. كما يعد من قبيل القواعد القانونية التي تخاطب الغير وتفرض عليهم التزماا إجرائياا أ( من قانون  396المادة ) 4
 .التزاماا على الكافة بالإخبار عما يصل إلى علمهم من جرائم فرضت التيمن قانون أصول المحاكمات الجزائية 
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ــ   أما عن مضـــــــمو  دذا الخطاب فيتمثل بالليام بعمل إجرائي أو الامتنا  عن ذلك، ويقصـــــــد العمل "بــــــــــــــ

أو إنهاء الخصـــــــــومة كرابطة    ،أو تعديل ،أو تســـــــــيير  ،أو إنشـــــــــاء ،الذي يرتب عليه القانون مباشـــــــــرة"العمل  :  "الْجرائي

 .1"قانونية

ــكلي   ــاط، وارخر شــ ــوعي يتعلق بالنشــ ــرين أحددما موضــ وبناءً على ذلك، يتألن العمل الْجرائي من عنصــ

 :2يتعلق بالشكل

ــمون.  افيتمثل ب  العنصــــر الموضــــوعي  عن  أما ــادرة عن ذي أهلية هو  الجوهر  و لجوهر والمضـــ حركة إرادية صـــ

ــمون  أما  إجرائية،   ــيء الذي يحتويه الجوهرفالمضـ ــكل، أي القالب الذي    العنصــر الشــكلي في حين أن،  هو الشـ هو الشـ

 .لهيفرغ فيه النشاط أو الرداء الخارجي 

أو    ،أو معنوي   ،الذي قد يتمثل بشــيء مادي  ،ما ينصــب عليه النشــاط الشــكليب  محل العمل الْجرائي  يتجســدو 

يتمثل في ممارســــة    ،دائماا مركز إجرائي  فهو  أما عن الأثر المترت  على العمل الْجرائي.  في شــــخص من الأشــــخاص

  ،أو واجب  ،أو التزام  ،أو إتيان رخصـة يقابلها على التوالي مركز خضـوع  ،أو إفادة من مكنة ،أو اسـتعمال لحق  ،لسـلطة

  أو تحمل عبء.

  :3شق الجزاء -ثانياً 

ــر  حيـال مخـالفـالـذي يتِّ   الموقي  فيتمثـل في يتخـذ إحـدى  قـد  ، الـذي  الجزائيـة الْجرائيـةة القـاعـدا  خـذه المشـــــــ

 :الصور ارتية

خالف لشــق التكليف من بلوغ الغاية التي يســتهدفها الإجراء.  تمثل بحرمان من باشــر الإجراء المُ ي  :4الْجرائي  الجزاء .1

 
 .69 :د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 1
 .100عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، ص: د. الصيفي،  2
ة بأنه جزاء موضـــــوعي الأثر لأنه ينصـــــب مباشـــــرةا على العمل الاجرائي ذاته أو على الحق في يوصـــــف الجزاء الذي تفرضـــــه القاعدة الإجرائية الجزائي  3 

، المرجع الســــابق،  الوســي  في قانو  الْجراءات الجنائيةمباشــــرته، ويؤدي إلى ســــلب العمل الاجرائي المعيب لآثاره القانونية. ســــرور، د. أحمد فتحي:  
 . 415: ص

 . 134المرجع السابق، ص:  الصيفي، د. عبد الفتاح مصطفى:   4
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أخـذ ي ـو   ،1عليـه قبـل وقوع المخـالفـة  في إعـادة الحـال إلى مـا كـان  المتمثلـةإلى دائرة الجزاءات القـانونيـة  الجزاء انتمي هـذوي

  .الانعدام والسقوط وعدم القبولصوراا عدة منها: 

ءت به القاعدة القانونية، الذي باشــــــــــر الإجراء على نحو مخالف لما جافرض على الشــــــــــخص  يُ   :2التقويمي  الجزاء .2

 عن طريق إهدار حق أو مصلحة له. ،أو إيلامه ،تقويمه اا مستهدف

 من شقين: الجزائية الْجرائيةإذاً: تتألن القاعدا 

 هو شق التكليف الذي يتضمن خطاب المشرع للأشخاص المكلفين بتنفيذ القاعدة. الشق الأول: -

بحقوق الأبرياء من المواطنين عند  ألا يخلفرض لتأمين الالتزام بها، ويضـمن  هو شـق الجزاء الذي يُ   الثاني:  الشـق -

ضــــــــــــــبط الجريمـة وملاحقـة مرتكبيهـا ومعـاقبتهم. وهنـا يثور الســــــــــــــؤال حول فـاعليـة حمـايـة القـاعـدة الإجرائيـة لمتطلبـات  

 تي.الفرع الآوهو ما سيكون محلاا للبحث في  ،المحاكمة العادلة

 في تحقيق المحاكمة العادلةالْجرائية الجزائية فاعلية القاعدا : لفر  الثانيا

لا بد منه لقيام المحاكمة الجزائية العادلة عبر   اا ضــــروري  اا إذا كان وجود قانون أصــــول للمحاكمات الجزائية أمر 

من قواعد، فإن سـكوته عن تقرير جزاء يترتب على مخالفة بعض أحكام هذه القواعد تارةا، والرد على بعض    يتضـمنهما  

على ضــمان الوصــول إلى محاكمة جزائية   بالفعل  المخالفات بجزاءات غير كافية تارةا أخرى، يثير الشــكوة حول قدرته

 عادلة، ولتوضي  ذل  لا بد من بيان الآتي:

 :المشر  السوري فرض جزاء لمخالفة بعا القواعد الْجرائية إغفال -أولاً 

ــير في قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية الهدف منها  المشــــــرع مجموعة من القواعد    وضــــــع ــن ســــ تنظيم حســــ

لم ينص على جزاء يمكن فرضــــــــــــــه عنـد مخـالفتهـا، ممـا أثـار  ، ولكنـه  وكفـالـة احترام الحقوق والحريـات  ،العـدالـة الجزائيـة

  وأمثلة ذل  كثيرة منها: بما يحقق العدالة. عادلة،الجزائية المحاكمة ال تجسيد متطلباتقدرتها على  الشكوة حول

وسـيلة دفاع وتحقيق في الوقت ذاته، أحاطه المشـرع بسـلسـلة من الضـمانات، الهدف منها الوصـول   الاسـتجوابيعد   -

 
 . 133:  عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، صد. الصيفي،  1
 .133: عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، صد. الصيفي،  2
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عليه   لمدّعىعلى قاضــــــي التحقيق عند مثول افحقوق المجتمع،  و عليه   لمدّعىحقوق ابما يحقق توازناا بين إلى الحقيقة  

، ليتســـنى له إعداد اا وصـــريح  اا واضـــح  اطلاعاا أمامه للمرة الأولى التثبت من هويته واطلاعه على الأفعال المنســـوبة إليه 

بيه في محضـــــــــر  إلى حقه بألّا يجيب إلّا بحضـــــــــور محام  يدافع عنه، ثم تدوين هذا التن  هتنبيه عليه  يجبكما  ، 1دفاعه

 . 2بالاستجوا

ة قاضــــــــــي التحقيق لهذه  أنه لم يحدد جزاء يمكن فرضــــــــــه عند مخالف  في هذا الإطار  ما يُؤخذ على المشــــــــــرعو 

عى عليه والمســـــــــــــؤول بالمال والمدعي  دّ ، وكذل  الحال بالنســـــــــــــبة لحق المُ لانتهاةل  عرضـــــــــــــةا   قد يجعلهامما    الواجبات

( من قانون أصــــــول  70الشــــــخصــــــي في حضــــــور جميع أعمال التحقيق ماعدا ســــــماع الشــــــهود، حيث نصــــــت المادة )

على حق الخصــــــــوم ووكلائهم في حضــــــــور جميع أعمال التحقيق ماعدا ســــــــماع الشــــــــهود، ولكنها  الجزائية المحاكمات  

ــتعجالعزل عنهم في حالة  أجازت لقاضـــــــي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بم أو متى رأى ضـــــــرورة ذل  لإظهار    الاســـــ

 .3حكامهاألم تنص على جزاء يمكن فرضه في حال مخالفة و الحقيقة، 

جمع الأدلة المؤيدة للبراءة أو الكاشـفة ل دانة،  الهدف منهإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي    التفتيشطالما أن  -

ه للوصــــول إلى المحاكمة الجزائية العادلة، كان لا بد من إحاطته بمجموعة من  مما يعني ضــــرورة الحفاظ على شــــرعيت

، وهذا ما فعله المشــرع عندما نظّم الأحكام المتعلقة  منهلغرض  اجاوز الســلطات القائمة به تت ألاالضــوابط التي تضــمن  

  .4"التفتيش والمواد الضابطة-معامَت التحقيقتحت عنوان " به
 

لاحظت إدارة التفتيش  فقد، التثبت من هوية المدّعى عليه بشــــــــــكل مفصــــــــــل حتى لا تقع دوائر تنفيذ الأحكام في إشــــــــــكالات من شــــــــــأنها تأخير تنفيذها مدة طويلة  يجب   1
وعدم ذكر الاسـم الثلاثي الواضـ  في ضبوط التحقيق   ،القضـائي أن بعض الأحكام الصـادرة عن المحاكم يتأخر تنفيذها بسـبب عدم وضـوح عناوين بعض المحكوم عليهم

وزير العدل القاضـــي أحمد الســـيد تعميماا على الســـيد  ماء أصـــدر بهدف إزالة أي تشـــابه بالأس ـــلذل ، و .  3/4/1984( لعام 7)رقم  وخلاصـــات الأحكام. تعميم وزارة العدل 
من (  12)وذل  اسـتناداا لأحكام المادة ، باسـتيفاء كافة البيانات الشـخصـية وبشـكل خاص الرقم الوطني ،وكافة المسـاعدين العدليين لدى الدوائر القضـائية  ،السـادة القضـاة

ــاا به  25/3/2021( تاريخ  13)قانون الأحوال المدنية رقم  ــجل المدني رقماا وطنياا خاصـــ ــجيله في الســـ ــت على من  المواطن بمجرد تســـ ويتميز هذا الرقم بأنه   ،التي نصـــ
/  6/6( تاريخ  20تعميم رقم )  بهذا المواطن.والوثائق الخاصــــــة    ،وتثبيته في ســــــائر المعاملات والســــــجلات لديهاه وتلتزم جميع الجهات الرســــــمية باســــــتخدام  ،وحيد ودائم
2021. 

إذا تعذّر على المدّعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام  وطلب إلى قاضــــــي التحقيق أن -2من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية على أنه: " (  69/2نصــــــت المادة ) 2
  مجلس نقابة في مركزه وخلّا تولّى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام ".يعين له محامياا، فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجِد 

عى عليه الموقوف لمدة لا تتجاوز ( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية التي نصـــــت على حق قاضـــــي التحقيق بمنع الاتصـــــال بالمدّ 72كذل  الأمر بالنســـــبة للمادة ) 3
الذي يحق له الاتصــال به في أي وقت وبمعزل عن كل رقيب. لكن ماذا لو تجاوزت مدة المنع العشــرة  ه  يشــمل المنع محاميواحدة، على ألاّ عشــرة أيام قابلة للتجديد مرة 

 عى عليه؟ ما هو الجزاء المترتب في هذه الحالة؟ هذا ما لم ينص عليه المشرع في المادة القانونية.أيام؟ ماذا لو شمل المنع محامي المدّ 
ــحت 4 ــها، بينما تولّت المادة )89المادة ) أوضـــ ــروط الواجب توافرها لجواز دخول المنازل وتفتيشـــ ــول المحاكمات الجزائية الشـــ ( وما بعدها الحديث عن 91( من قانون أصـــ

 الشروط الشكلية للتفتيش وعن كيفية إجرائه. فميّز المشرع في هذه القواعد القانونية بين حالتين: 



96 
 

ــاا   ذل ؤخذ عليه في  ولكن ما يُ  ، وهذا أمر لا بد منه 1فيه إجراء التفتيش بعد وقت معين  يمنعأنه لم يذكر نصــــ

وحرمة    ،عليه في الحرية الشـــــــــخصـــــــــية  لمدّعىطالما أن الحكمة من تنظيم هذا الإجراء بقواعد قانونية هي حماية حق ا

  .أخرى  الحياة الخاصة من جهة، والوصول إلى الأدلة المرشدة إلى الحقيقة من جهة  

نه إلا  أعليه أو من يقوم مقامه،    لمدّعىفي القواعد الناظمة لتنفيذ التفتيش حضــــور ا  وعلى الرغم من اشــــتراطه

يشــــكل قصــــوراا واضــــحاا في    مما،  اة هذه القواعد رغم أهميتهلم يرتب في الوقت ذاته أي جزاء يمكن فرضــــه على مخالف

ــمانات    لمدّعىحماية حقوق ا ــرع لتفعيل الضــ ــتلزم تدخُلاا من قبل المشــ ــعها  عليه في الدعوى الجزائية، ويســ المقررة ووضــ

 .في المسار الصحي 

ــير المدّعى عليه في الدعوى العامة، فإن المشـــــــرع    الحكم الجزائيطالما أن  - قد هو عنوان الحقيقة، وبه يتحدد مصـــــ

هذه المادة  نصــــــــت  ف  الحكم،  في  البيانات الواجب توافرها( من قانون أصــــــــول المحاكمات الجزائية 310المادة )  حدّد في

 : على أنه

عي  دّ مــة العلنيــة وعلى ملخص مطــالــب الم ــُيشــــــــــــــتمــل الحكم على ملخص الوقــائع الواردة في قرار الاتهــام والمحــاك-1"

نطبق عليها  وعلى المادة القانونية المُ  ،وعلى الأسـباب الموجبة للتجريم أو عدمه  ،ودفاع المتهم  ،الشـخصـي والنائب العام

 المدنية". والإلزاماتوعلى تحديد العقوبة  ،الفعل في حالة التجريم

ر الجزم بأن القاعدة القانونية تعذّ من المُ مما أصــــــــــــــب     ة هذه المادةمخالف  علىأغفـل ترتيـب جزاء يفرض  ه  ولكن ـ

ــيغت لحماية الحقوق في الدعوى الجزائية ــعها هذا صـــــــــ أي دون   تُخرق وتحقيق العدالة، فكيف يمكن لقاعدة  ،في وضـــــــــ

 جزاء أن تشكل ضماناا لحق من حقوق الأفراد أو للمجتمع ذاته! 

الإجرائية يدفع الجزائية  ســــــــــكوت المشــــــــــرع عن تقرير جزاء حيال مخالفة بعض القواعد   إن  أضــــــــــف إلى ذل ،

 
جناية وتعذر على  مد قاضـــــــــي التحقيق إلى تفتيش منزل المدّعى عليه، فلا بد من حضـــــــــوره أو حضـــــــــور وكيل عنه، وذل  في حال كان الفعلعندما يع  الحالة الأولى:

 المدّعى عليه الحضور أو رفض ذل  أو كان موقوفاا خار  المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها.
ر عليه الحضــــور ر المدّعى عليه، فعندها يجب أن يتم ذل  بعد دعوة هذا الشــــخص لحضــــور التفتيش، فإن تعذّ : عندما يُراد تفتيش منزل شــــخص آخر غيالحالة الثانية

 جرى التفتيش أمام إثنين من أفراد أسرته وخلّا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.
 ،مسـاعدة في الوصـول إلى الحقيقة، سـواءا أكانت هذه الأدلة أدلة إثبات أم أدلة نفيإن التفتيش ليس غاية في ذاته وخنما هو وسـيلة للحصـول على الأدلة التي من شـأنها ال   1

ل أن يتم في ضـــــوء النهار إلّا إذا اقتضـــــت ظروف الجريمة تنفيذه ليلاا. القدســـــي، د. بارعة:    الذ ــير الدعوى العامة(،يُفضـــــّ ــول المحاكمات الجزائية  سـ ، المرجع 2  أصـ
  .163:، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةوما بعدها. جوخدار، د. حسن: 191:السابق، ص
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أو الحق الذي تحميه القاعدة الإجرائية  لحكمة  ا  للوقوف علىفي كل مخالفة،  جوع إلى كل إجراء على حدة القاضـــــي للر 

وما يمكن فرضــه رداا عليها، وهذا    ،مصــير المخالفة  تقريرومن ثم   ،وتحديد طبيعة العمل الإجرائي  ،ي تمت مخالفتهاالت

ــأنه أن يُ  ــلباا على الثقة   ،تضـــــارب الأحكام وتباينها بالنســـــبة للحالات المشـــــابهة  فســـــ  المجال نحومن شـــ مما ينعكس ســـ

 ن:لقول بأإلى ايدفعنا ، أحكامهوعدالة  بمرفق القضاء

سـها المشـر  في نصـوص قانو  أصـول المحاكمات الجزائية    حمايةً للحق في المحاكمة  الضـمانات التي كرِّ

ف صــــــــــاغهـا مجرد حرو    بقيـتو لاِّ   ،بحـاجـة إلى إعـادا نظر  كـانـت أمـام غيـاب الجزاء المترتـ  على خرقهـاالعـادلـة،  

 :المشر  إرضاءً لضميره، مما يشير إلى أ 

 غياب الجزاء في القاعدة القانونية 

 خرق القاعدة القانونية               

 انتهاة الحقوق والحريات                                                    

 فقدان الثقة بعدالة المحاكمات الجزائية                                                                         

  :الْجرائيةالجزائية فاعلية بعا الجزاءات المترتبة على خرق القاعدا  ضفن -ثانياً 

ــبه مع خطورة المخالفة الإجرائية وقدرته على تأم بقدر ما    ،القانونيةين احترام القاعدة  بقدر أهمية الجزاء وتناســـ

  :في هذا المجال التساؤل الآتي يطرح ولذل سها، على عدالة المحاكمات الجزائية فيكرّ إيجاباا ينعكس ذل  

قادرا على تأمين احترام  نصـوص قانو  أصـول المحاكمات الجزائية    بعاالجزاءات المنصـوص عليها في   دل كانت

 القانونية؟القاعدا 

 النحو الآتي:تقتضي بيان هذه الجزاءات وتحليلها على  التساؤللإجابة على هذا إن ا

 :تلحق بمرتك  المخالفة الْجرائية الجزاءات الْيجابية التي -1

وفقاا لما    القانونية،ف بتنفيذ القاعدة  المكلّ   ،مرتكب المخالفة الإجرائيةســـــــــلوة تقويم وخصـــــــــلاح   إلىهذه الجزاءات    تهدف

  .رسمه المشرع دون إخلال  أو انحراف
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 :بـ دذه الجزاءاتتتمثل . و نظراً إلى الدور الذي تسعى إلى تحليقب "الْيجابية"بـ  يمكن تسمية دذه الجزاءاتو 

إذا ترتب على مخالفته هذه إلحاق    القانونيةيفرض هذا النوع من الجزاء على مخالف القاعدة  الجــــــــــزاء المــــــــــدني: -أ

ــم   ن بين حقوق المجتمع وحقوق أفرادهفالقاعدة الإجرائية تُعنى أصـــلاا بتحقيق التواز   .1الضـــرر بحقوق الأفراد لأنها ترسـ

 . 2بما يضمن تحقيق هذا التوازن  ،للسلطات المعنية باقتضاء حق الدولة في العقاب الطريق الواجب اتباعه لذل 

بتعويضــه    المضــرورفإذا خرجت هذه الســلطات عن الطريق المرســوم مخالِفةٌ بذل  القاعدة الإجرائية كانت مســؤولة قِبل 

ــؤولية   عما لحقه من ضــــــرر، وكان لهذا الأخير الحق بالمطالبة بالتعويض ممن ارتكب هذه المخالفة وفقاا لأحكام المســــ

 .3المدنية

، فلا يمكن إخضـــاع القاضـــي لحكم هذه القاعدة لأن عدم منحه  رتكب هذا الخطأ  يختلف الأمر عندما يُ و  قاض 

عمله المهني ســيجعله تحت تهديد الخصــوم كلما شــعروا بأنهم ضــحايا لأخطاء القضــاة، وعندها    فينوعاا من الحصــانة  

مرفق  اليعطل عمل    المســـــــــؤولية، مماخوفاا من   القيام به  وســـــــــيحجم عن ،لن يشـــــــــعر القاضـــــــــي بالاســـــــــتقلال في عمله

ــاال ــؤولية عن أخطائه المدنية تجاه المتضـــررين من 4ئيقضـ ــد المسـ ــانة مطلقة ضـ . وفي الوقت ذاته لا يجوز منحه حصـ

  عمله.

ــتناداا إلى والانســـــجام بين حق المضـــــرور بالتعويض عما لحقه   التوازن كان لا بد من إيجاد نوع من  ،ذل   واســـ

وضــع   لذل   ما يقومون به من أعمال،  تجاهلخطأ القاضــي، وضــرورة تمتع القضــاة بنوع من الحصــانة    من ضــرر نتيجةا 

ــاءلته مدنياا عن أخطائه في أداء   ــي بأنه لا يجوز مســـ ــي المدنية تقضـــ ــؤولية القاضـــ ــة لتقرير مســـ ــرع أحكاماا خاصـــ المشـــ

 
. عبد المنعم، د.  30: ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، مصـر، صشـرح قانو  الْجراءات الجنائية(.  1986زية. )عبد السـتار، د. فو  1

، بلا دار نشـــر، بلا  شــرح قانو  الْجراءات الجنائية(.  2008. مهدي، د. عبد الرؤوف. )39: المرجع الســـابق، ص  بطَ  الْجراء الجنائي،ســـليمان:  
 .184: ص عاصمة نشر،

ًَ بهنام، د. رمسيس:    2 ًَ وتحلي  .7و6: ، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائية تأصي
 .(1949م )لعا (84)( من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 164المادة )   3
 .278: جامعة دمشق، دمشق، سوريا. ص، منشورات 2،  شرح قانو  أصول المحاكمات(. 2007-2006أبو العيال. د. أيمن. ) 4



99 
 

ــمةتســــمى بـــــــــــــــــــ "  وفقاا لإجراءات دعوى ته إلّا  وظيف تحقق مجموعة من الشــــروط    لقبولها  يُشــــترطالتي    1"دعوى المخاصـ

 . 2قانون أصول المحاكمات في الموضوعية نص عليهاو  الشكلية

ــابي:  - ب ــزاء العقــــــــ  هذه  وتأخذ .القاعدة الجزائية الإجرائية  مخالفعلى   المشـرع  يفرضـها  التي  ةعقوبال بهيقصـد  الجــــــــ

 العقوبة إحدى صورتين:

ــلكيـة - مما    ،ل المخـالفـة الإجرائيـة خروجاا عن مقتضــــــــــــــيـات الوظيفـة وواجبـاتهـاالتي تفرض عنـدما تمث ـّ :العقوبةً المســـــــ

 لموظف.لالمسلكية مسؤولية اليترتب عليه قيام 

مســــــؤولية  الفينشــــــأ عنها    ،التي تفرض عندما تصــــــل المخالفة الإجرائية في جســــــامتها حد الجريمة  :العقوبةً الجزائية -

 مرتكبها.الجزائية ل

مؤاخذة    تسـتوجبحدّد المشـرع في بعض مواد قانون أصـول المحاكمات الجزائية المخالفات التي    :العقوبة المسـلكية ❖

( من قانون أصـول  116بعض رجال السـلطة القضـائية مسـلكياا، والعقوبات المسـلكية المترتبة عليها، فأشـار في المادة )

بمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف تستدعي    المحاكمات الجزائية إلى أن مخالفة الأصول المعينة في القانون المتعلقة

 . 3عند الاقتضاء تنبيه النائب العام والمحقق

 
ــابق، ص 1 ــمت الآراء والاتجاهات إلى اتجاهين،    .278:  أبو العيال، د. أيمن: المرجع الســــ ــاة فانقســــ ــمة القضــــ ولقد اختلف الفقه القانوني حول تحديد طبيعة دعوى مخاصــــ

ــر  ــها الخطأ والضــ ــاســ ــؤولية مدنية أســ ــمة هي دعوى مســ ــبيبة التي تربط بينهما، أما الاتجاه الثاني فيرى بأنها طريق الاتجاه الأولى يرى بأن دعوى المخاصــ ر والعلاقة الســ
. ولم يكن وضــــع الاجتهاد القضــــائي بأفضــــل منه من وضــــع الفقه القانوني، حيث ورد في 69أبو الوفا، أحمد. المرجع الســــابق، ص:  طعن اســــتثنائي بالأحكام المبرمة. 

اصــمة إنما هي طريق اســتثنائي للطعن بالأحكام النهائية بقصــد إبطالها".  نقض ســوري، غرفة المخاصــمة ورد القضــاة، أن: "دعوى المخ   ةاجتهاد محكمة النقض الســوري
. وفي قرارات أخرى ورد أن: "دعوى المخاصـــــــــمة هي  510-509، ص:  2013(، لعام 12-7الأعاد )  مجلة المحامو ،(:  2011، تاريخ  93، قرار 1314)أســـــــــاس 

،  2005( لعام 2-1، العددان )مجلة المحامو  (،  2004تاريخ ،  612، قرار 685من طرق الطعن...". نقض سـوري، هياة عامة، )أسـاس  دعوى مبتدأه وليسـت طريقاا 
  .15ص: 

ام بأعباء العدالة. ثانيهما: تكمن الغاية من دعوى المخاصمة في أمرين اثنين، أولهما: حماية القضاة من عبث المتقاضين وصون كرامتهم واستقلالهم وطمأنينتهم في القي 2
ــاة اتباعها، والقيود التي  ــرع على القضـــــ ــاة إذا ما خالفوا الإجراءات التي أوجب المشـــــ ــومات، حماية الأفراد من عبث القضـــــ ــال في الخصـــــ يجب أن يتقيدوا بها في الاتصـــــ

امة لمحكمة النقض أو الغرفة وســــماعها، وتحقيقها، والحكم فيها، واســــتبدوا في الأمر، وأخلوا في حقوق الدفاع...، وتجدر الإشــــارة إلى أن القرار الصــــادر عن الهياة الع
ق الطعن ســــواءا أكان صــــادراا برد دعوى المخاصــــمة أم بقبولها. القاضــــي المســــتشــــار ســــامر المدنية لمحكمة النقض في دعوى المخاصــــمة غير قابل لأي طريق من طر 

  بتاريخ  ،"، ألقاها في مدر  العمادي في كلية الحقوق، الجامعة العربية الدولية"دعوى المخاصمة والخطأ المهني الجسيمزمريق رئيس هياة المخاصمة، محاضرة بعنوان:  
  .2022أيار  11

( من قانون 116ولية النائب العام والمحقق مســلكياا لا يمنع من إمكانية قيام مســؤوليتهما المدنية أيضــاا، وذل  وفقاا لما أشــارت إليه المادة )إن قيام مســؤ    3
 أصول المحاكمات الجزائية. 
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ــرع ماهية الفعل الذي يؤدي ارتكابه إلى    بيّنفي هذه المادة القانونية   ــوءالمشـ ــلكية  نشـ ــؤولية المسـ الجزاء  و   ،المسـ

الفعل الذي  المشــــــــرع  حدّد فيها  أخرى ولكن هناة حالات  ،  المتمثل بعقوبة التنبيه  لمســــــــلكي المترتب على هذه المخالفةا

ــلكية ــها    ،يشـــــــكل مخالفة مســـــ ( من قانون 80فالمادة )  .هذه المخالفة  رداا علىدون أن يحدد بدقة العقوبة الواجب فرضـــــ

تخلل ســـــطوره شـــــطب أو  ذكرت أنه في حال حصـــــول ح  في محضـــــر التحقيق أو  ، مثلاا   أصـــــول المحاكمات الجزائية

ولم يقم القاضــــي والكاتب والشــــخص المســــتجوب بالتوقيع والمصــــادقة على هذا   ،تم شــــطب كلمة أو زيادتها  تحشــــية أو

  المســـــلكية  لكن ماهي العقوبة  تعرّض قاضـــــي التحقيق للمؤاخذة المســـــلكية.  ،الشـــــطب والإضـــــافة في هامش المحضـــــر

ــها في هذه الحالة؟ هذا م ــيتم فرضــــ ــلطة المختصــــــة  ل ذل   تحديدأمر    تاركاا ا لم يجب عليه المشــــــرع،  الدقيقة التي ســــ لســــ

بفرضــها، وهي مجلس القضــاء الأعلى الذي يحال إليه القاضــي مرتكب المخالفة بموجب مرســوم بناءا على اقتراح وزير  

 .1العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى

العقوبة المســلكية المترتبة دون أن يحدد ماهية المخالفة المســلكية،   المواد القانونيةفي بعض    المشــرع حدّدكما  

إذا توانى موظفو الضــــــــابطة العدلية وقضــــــــاة  " ( من قانون أصــــــــول المحاكمات الجزائية نصــــــــت على أنه:16فالمادة )

ص ما يقتضـــــه الحال  التحقيق في الأمور العائدة إليهم، يوجه إليهم النائب العام تنبيهاا وله أن يقترح على المرجع المخت

ــتحقاا للعقوبة    عضـــو إنولكن متى نقول  ".من التدابير التأديبية ــابطة العدلية توانى عن القيام بعمله مما يجعله مسـ الضـ

  ما هو الضابط في تحديد مدى وجود تقصير من قِبل عضو الضابطة العدلية في قيامه بعمله؟المسلكية؟ 

  ،العقوبة التي يمكن فرضـها   في المادة القانونية مكتفياا بتحديد على نحو  دقيق  هذا ما لم يبينه المشـرع السـوري 

اقتراح ما يراه لازماا من   يمكن له، كما  الضـــــابطة العدلية ولقضـــــاة التحقيق  والمتمثلة بتوجيه النائب العام تنبيهاا لموظفي

 تدابير تأديبية على السلطات المختصة بالتأديب.

 
مجلس القضــاء الأعلى يســتطيع عند ثبوت مســؤولية القاضــي المســلكية أن  وينبغي الإشــارة إلى أن  .  الســوري   ( من قانون الســلطة القضــائية107المادة ) 1

( من قانون الســـــــــلطة القضـــــــــائية وهي: اللوم وقطع الراتب وتأخير الترفيع  105يفرض عليه إحدى العقوبات المســـــــــلكية المنصـــــــــوص عليها في المادة )
 والعزل. 
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ف  شـــــكل مخالفة القاعدة الإجرائية في قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية جريمة يرتكبها المكلّ قد ت  :العقوبة الجزائية ❖

فإذا كان المشــرع قد أعطى لقاضــي التحقيق ســلطة   .للعقوبة  يجعله مســتحقاا عندما لا يلتزم بمضــمون هذه القاعدة، مما  

عليه، فقد ألزمه في الوقت ذاته بالقيام باســتجوابه خلال أربع وعشــرين ســاعة من    لمدّعىإصــدار مذكرة إحضــار بحق ا

على رئيس النظارة من تلقاء نفســــــه أن يســــــوقه  وجب ،يســــــتجوبهوضــــــعه في النظارة، فإذا انقضــــــت هذه المدة دون أن  

أو حـال دون ذلـ    ،أو كـان غـائبـاا  ،للنـائـب العـام ليطلـب هـذا الأخير من قـاضــــــــــــــي التحقيق اســــــــــــــتجوابـه، فـإذا رفض ذلـ 

ــتجوابه، وخلّا   ،حائل ــل  اســ ــي تحقيق آخر أو من قاضــــي محكمة البداية أو من قاضــــي صــ طلب النائب العام من قاضــ

عليه بموجب مذكرة الإحضــــــــار هذه، وظل في النظارة أكثر   لمدّعى، ولكن إذا أوقف ا1أمر بإطلاق ســــــــراحه في الحال

إلى النائب العام وفقاا لما ورد أعلاه، كان توقيفه عملاا تعســـــفياا  من أربع وعشـــــرين ســـــاعة دون أن يســـــتجوب أو يســـــاق 

( من قانون 358يشكل حجزاا للحرية الشخصية، وكان هذا الموظف مسؤولاا عن الجريمة المنصوص عليها في المادة )

 .2( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري 105المادة ) لنصالعقوبات، وذل  تطبيقاا 

، فإنه وفقاا لشــــــروط وحالات محددة بنص القانون المشــــــرع قد أجاز حبس أحد الأشــــــخاص أو توقيفه وخذا كان  

  ،ذل  في غير هذه الأماكن  جرى فيها هذا الحبس أو التوقيف، فلو   يجري ذل  في أماكن خاصـــة   يتماشـــترط أيضـــاا أن 

ــل ، كا  هذاعليهم أن ينطلقوا إلى    واجباا ن  وعلم بذل  النائب العام أو أحد معاونيه أو قاضــــــي التحقيق أو قاضــــــي الصــــ

أو أن يرسـلوه إلى الأماكن المحددة قانوناا إذا كان هناة   ،المكان ويطلقوا سـراح من كان موقوفاا فيه بصـورة غير قانونية

 .3اعُتُبِروا شركاء في جريمة حجز الحرية ولوحِقوا بهذه الصفة ،سبب قانوني يستدعي ذل ، فإذا أهملوا ذل 

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.104المادة ) 1
( من قانون العقوبات الســــــــوري على أن: "إن مديري وحراس الســــــــجون أو المعاهد التأديبية أو الإصــــــــلاحيات وكل من اضــــــــطلع 358صــــــــت المادة )ن 2

ســنة إلى    بصــلاحياتهم من الموظفين، إذا قبِلوا شــخصــاا دون مذكرة قضــائية أو قرار قضــائي أو اســتبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من
( لعام  359المعدّل بموجب القانون رقم )  2/8/2001( لعام 328( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم )107ث سـنوات". أما المادة )ثلا
ت احتجاز المدّعى عليه في النظارة  عدّ حيث ( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية الســــــوري،  104فقد جاءت مشــــــابهة لنص المادة )  16/8/2001
 كثر من أربع  وعشرين ساعة دون أن يتم سوقه إلى النائب العام، عملاا تعسفياا يستحق ملاحقة الموظف المسؤول بجرم الحرمان من الحرية.لأ

( من قانون أصـــول المحاكمات  403( من قانون أصـــول المحاكمات الجزائية الســـوري. أما المشـــرع اللبناني فقد نص في المادة )425-424)  تين:الماد 3
ضـــــمن حدود اختصـــــاصـــــه، عندما يبلغه خبر    : "على كل من النائب العام الاســـــتانافي أو المالي، ومن القاضـــــي المنفرد الجزائي، كلا هالجزائية على أن

اا  ن لأي منهم أن هناة ســبباا مشــروع توقيف أحد الأشــخاص بصــورة غير مشــروعة، أن يُطلق ســراحه بعد أن يتحقق من عدم مشــروعية احتجازه. إذا تبيّ 
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صـــــــور الجزاء العقابي الذي فرضـــــــه المشـــــــرع بصـــــــورة عقوبة ماســـــــة بالحرية على مخالف القاعدة هذه بعض  

  .الفته هذه في جسامتها حد الجريمةالإجرائية عندما تصل مخ

ــه المشــــــــــرع رداا على المخالفة الإجرائية صــــــــــورة العقوبة    فيها  قد يتخذ  هناة حالاتولكن   الجزاء الذي يفرضــــــــ

المتعلقة  ،  ها. فالكاتب الذي لا يراعِ الأصـــــــــول التي حددها القانون بشـــــــــأن المحاضـــــــــر التي يعدّ 1الغرامةب  ممثلةا المالية  

يراعِ الأصــــــــول المعينة قانوناا  لاوكذل  الكاتب الذي    .2لغرامةلض  يتعرّ   ،أو الخبراء  معليه  لمدّعىبإفادات الشــــــــهود أو ا

ــار والتوقيف ممـا دـل كـانـت دـذه الجزاءات كـاسيـة لتـأمين احترام القـاعـدا القـانونيـة  : ولكن.  3لمـذكرات الـدعوة والإحضــــــــــــ

 ويعزز ثقة الأفراد بعدالتها؟ ،ينعكس إيجاباً على تكريس الحق في المحاكمة العادلة

في    المشـــــــــرع  حددهاالتي    لا يمكن الجزم بفاعلية الجزاءات  :والانطَق منب يمكن القول بأنبم بتحليل ما تقدِّ 

لحقوق ا  تأمين الحماية الحقيقية لهذه النصـــــــــــــوص أول  وكفايتهابعض نصـــــــــــــوص قانون أصـــــــــــــول المحاكمات الجزائية  

ؤولية أخطائهم المهنية  ســـــنها المشـــــرع لإلزام القضـــــاة بتحمل مس ـــــ  التيفدعوى المخاصـــــمة  والضـــــمانات المُكرســـــة فيها،  

صـــعوبة إثبات قيام حالة لنظراا    ،لت إلى وســـيلة لحمايتهم وتغطية ما يرتكبونه من أخطاء أثناء ممارســـتهم لأعمالهمتحوّ 

، كما أن أي خطأ أو نقص في الشــــروط المحددة لجواز رفعها يؤدي إلى ردها شــــكلاا 4من الحالات التي تســــم  بقبولها

 . 5رفعها مجدداا بعد تلافي أوجه النقصمما يستحيل إعادة 

 

 وينظم محضراا بالواقع. إذا أهمل أي منهم العمل بما تقدم فيلاحق مسلكياا".      ،موجباا للتوقيف، فيرسل الموقوف في الحال إلى المرجع القضائي المختص
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.360-457 -394انظر المواد: ) 1
 .2022لعام  (15)الجزائية السوري المعدّلة بموجب القانون رقم ( من قانون أصول المحاكمات 79/1المادة ) 2
ــوري المعدّلة  116المادة ) 3 ــول المحاكمات الجزائية الســـــ ــريعي رقم  ب( من قانون أصـــــ ــوم التشـــــ ( من قانون 107. وتنص المادة )2022لعام   (15)المرســـــ

دة آنفاا لمذكرة الإحضـــار وقرار التوقيف، فيُغرّم الكاتب بمبلغ مليوني ليرة على  أصـــول المحاكمات الجزائية اللبناني على أنه: "إذا لم تراعن الأصـــول المحد
هذه المادة على مخالفة الأصـول الواجبة لمذكرة الإحضـار وقرار التوقيف فقط دون وبذل  تطبق  الأكثر بقرار من المحكمة التي يُدلى أمامها بالمخالفة".  

 عوة.أن تشمل مخالفة الأصول المتعلقة بمذكرة الد
ت التي يجري أشـار الأسـتاذ نزار عرابي إلى أنه: "من الرجوع إلى سـجلات غرفة المخاصـمة يُلاحظ أن دعاوى المخاصـمة التي يتم قبولها وبالتالي القرارا 4

ظلم مدى مســةولية وزارا خطأ القاضــي ضــيا  للعدالة وانتصــار لل(. "2001إبطالها لا يزيد عن العشــرة بالمائة من مجمل القرارات". عرابي، أ. نزار. )
(، ســــــــــــــوريــا،  239-233ص: )-(، ص4-3مجلــة المحــامون، العــددان )  العــدل المكتــ  الفني، والنيــابــات العــامــة ومحكمــة النقا عن الأخطــاء".

 . 233:ص
 ، أ. سامر: المرجع السابق.زمريق 5
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أمـا عن العقوبـات المســــــــــــــلكيـة، فكيف لهـا أن تحمي القـاعـدة الإجرائيـة من خطر الانتهـاة أمـام نـدرة تنفيـذهـا،  

تأثير على  مكانية اللإوحتى مع تنفيذها تبقى غير كافية لإلزام الشـــــــــخص الخاضـــــــــع لها باحترام القاعدة الإجرائية نظراا 

قادرة   -بعد تعديلها نحو الزيادة-  من الممكن القول بأنها أصـــــــبحتوأما الغرامات الجزائية ف  .بفرضـــــــها  الســـــــلطة المكلفة

  ولكن المشــــــــــــــرع لم يرتب الغرامات الجزائيـة رداا على المخـالفـات الإجرائية  ،النص عليهـانوعاا ما على تحقيق الغـاية من  

لاســـــــــتناد على هذه العقوبة وحدها للقول بجدارة الجزاءات المفروضـــــــــة في  وبالتالي لا يمكن ا  -وهذا أمر منطقي–  كلها

 .مما قد يعرضها لخطر الانتهاة ،قانون أصول المحاكمات الجزائية في حماية هذه القواعد القانونية

ــ "  يمكن تســمية هذا النوع من الجزاءاتالجزاءات الســلبية التي تلحق بالْجراء المخالن:   -2 الجزاءات الســلبية"  بـــــــــ

ــيُرتبها فيما لو  تمنع    نظراا لأنها وفقاا لما نص عليه  جرى العمل الإجرائي المعيب من ترتيب الآثار القانونية التي كان ســ

 :هذه الجزاءات نذكر القانون، ومن

 .يلحقان بالعمل الإجرائي المعيب نإجرائيا إن السقوط وعدم القبول هما جزاءان السقوط وعدم القبول: -أ

ــ"   المدة"جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال  :هو"  السقوطفــــ

 .1التي حددها القانون"

  .السقوط دو جزاء إجرائيإذاً: 

  .الحق أو السلطة في ممارسة الحق محلب:

ــببـب أو قبـل حـدوث أمر    ،عـدم مبـاشــــــــــــــرة العمـل الإجرائي أو عـدم القيـام بواجبـات إجرائيـة معينـة خلال ميعـاد محـدد: ســـــــ

 .معين

 .2الحرص على ما للعدالة من وقت ثمين مخصص للناس أجمعين :الهدف منب

 
المكتــب الجــامعي    م(،بطَ  الحك-بطَ  المحــاكمــة  -بطَ  التحقيق-البطَ البطَ  الجنــائي  نظريــة  (.  2007الشــــــــــــــواربي، د. عبــد الحميــد. )  1

 . 13: الحديث، القاهرة، مصر، ص
ًَ بهنام، د. رمسيس:  2 ًَ وتحلي  . 115: ، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائية تأصي
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 ائي. زوال الحق وانقضاء السلطة في مباشرة العمل الإجر  :الأثر المترت  عليب

"جزاء إجرائي يُرتبه القانون على مخالفة أحكامه المتعلقة بشــــروط صــــحة نوع معين من الأعمال  فهو:    عدم القبولأما  

 .1ويترتب عليه الامتناع عن الفصل في موضوعها" -الطلبات-الإجرائية 

 إجرائي.إذاً: عدم القبول دو جزاء 

 نوع معين من الأعمال الإجرائية المتمثل بالطلبات. محلب:

 مخالفة شروط صحة العمل الإجرائي. سببب:

 احترام إرادة المشرع في تنظيمه للعمل الإجرائي بما يحقق الغاية منه. الهدف منب:

 امتناع الفصل في الطلبات المقدمة.  الأثر المترت  عليب:

ــروط وجوده القانونية"  ،"نوع من أنواع الجزاء الإجرائي نعدام:الا  - ب  . 2يأمر به القانون إذا لم يتوفر للعمل الإجرائي شـــ

 .3"حالة من حالات الَوجود: "ةسوريفته محكمة النقض الوهو كما عرّ 

ــائص التي ت ميِّزه عن غيره من الجزاءات الْجرائية، كما  الانعدام كجزاء إجرائي    ويحمل أنب جملة من الخصـــــ

 عاً على النحو ارتي:اويمكن بيا  ذلك تب .ضبيقوم على أسباب تستدعي فر 

 :، فيتمثل أدمها بـالانعدام خصائص ❖

وعلى القاضــــــي تقريره من   ،ويجوز لكل ذي مصــــــلحة التمســــــ  به،  المشــــــرع  ه من قبلالانعدام إلى تنظيملا يحتا    -

 .4تلقاء ذاته

ــائي يقرره،  يترتب   - ولا حاجة للطعن فيه   ،لا حاجة إلى إعدام المعدومفالانعدام بقوة القانون ولا يحتا  إلى حكم قضـــــ

 .5يكفي مجرد إنكار وجوده عند التمس  بهفتوصلاا لإلغائه، 

 
 .16: عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، صد. الصيفي،  1
ــابق، صمهدي، د. عبد الرؤوف: الم 2 ــواءا كان عدم الوجود فعلياا أم 204: رجع الســــــ ــاا بأنه: "وصــــــــف لإجراء لا وجود له ســــــ . كما يُعرّف الانعدام أيضــــــ

 .31:، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيقانونياا". عبد المنعم، د. سليمان: 
 . 57: ، ص2011( لعام 2-1، العددان )المحامو  مجلة (: 2008، لعام 402، قرار757نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، )أساس 3
 ..184: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  4
 . 184: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  5
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فالحكم المعدوم لا يصـح  بالحضـور أو بالحديث   ل ، لذأسـاسـاا   الإجراء المنعدم التصـحي  لأنه غير موجود  يقبللا  -

 .1في الموضوع

 .2هفيه الزمن ولو انقضت مواعيد الطعن الإجراء المعدوم قوة الأمر المقضي به مهما طال عليلا يحوز  -

ــتنفد المحكمة التي أصــــــدرت - فإن التمســــــ  بانعدام   ل ، ولذ3ولايتها بالنظر في النزاع من جديد  الحكم المعدوم  لا تســــ

 . 5، عبر الدفع بالانعدام أو برفع دعوى مبتدئة4أمام المحكمة التي أصدرته يجري الحكم 

"فإذا كان الانعدام قد جرى أمام محكمة الاســـتاناف فإنها هي المختصـــة، وخذا صـــدر الحكم من الدرجة الأولى  

تاناف وقررت محكمة الاســـــــتاناف قبول الاســـــــتاناف شـــــــكلاا ورفضـــــــه موضـــــــوعاا، فإنها هي المحكمة  وطعن فيه بالاســ ـــــ

المختصـــة بالنظر بالانعدام، ولو جرى هذا الانعدام أمام محكمة الدرجة الأولى، طالما أن محكمة الاســـتاناف تتصـــدى 

ــكلاا  ــلط محكمة أدنى على محكمة أعلى. أما في حال الرفض شـــــ ــوع، وحتى لا تســـــ ــيل    للموضـــــ دون الدخول في تفاصـــــ

الموضـــــــوع فإن المحكمة المختصـــــــة هي المحكمة التي أصـــــــدرت الحكم بالموضـــــــوع لا المحكمة التي رفضـــــــت الطعن  

 . 6"شكلاا 

 

 
ــوري 1 ــت محكمة النقض الســــــ ــحيحاا أو بالقيام بعمل أو إجراء    ةوفي ذل  قضــــــ بأن: "الحكم المعدوم لا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صــــــ

 . 60:، ص1996(، لعام 2-1العددان ) مجلة المحامو ،(: 1995، لعام 132، قرار142باعتباره كذل " نقض سوري، غرفة مدنية ثانية، )أساس
  . وقضــت محكمة284: (، شــمس، أ. محمود زكي: المرجع الســابق، ص1999عام ،  1170، قرار1906نقض ســوري، الغرفة المدنية الثانية، )أســاس 2

نقض  .  بـأن: "انبرام الحكم يغطي عيوب البطلان، أمـا الانعـدام فلا، لأن الانعـدام بـالحكم يوجـب إنكـاره ولا يرتـب الانعـدام أي أثر كـان"  ةالنقض الســــــــــــــوري ـ
المجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقا (. 1992(: أديب اسـتانبولي و. أ. ياسـين دركزلي. )1979، عام 981، قرار  2771سـوري، )جنحة أسـاس 

: المرجع السابق، ص . أيضاا: الرحول، أ. مصطفى خضر:457: ، المكتبة القانونية، سوريا، ص2،  2ط  (،1990حتى   1949من عام    ةالسوري
1575. 

معدوم. شــمس، أ.  حكمســواءا أكان الحكم صــحيحاا أم باطلاا، ولكن لا تنتهي مهمتها بإصــدار    ،لا تنتهي مهمة المحكمة إلّا بإصــدار الحكم في الدعوى  3 
 . 1575: . الرحول، أ. مصطفى خضر: المرجع السابق، ص240:محمود زكي: المرجع السابق، ص

، عام  63، قرار639بأن: "تقرير انعدام القرار يكون أمام ذات المحكمة التي أصـدرته". نقض سـوري، هياة عامة، )أسـاس  ةقضـت محكمة النقض السـوري 4
 . 1005: ص ،8200( لعام 8-7العدادان )  مجلة المحامو ،(: 2007

السـايغ، أ.وجدان:  (،  2000م ، عا1610، قرار2291نقض سـوري، غرفة مدنية ثانية، )أسـاس: . و232: شـمس، أ. محمود زكي: المرجع السـابق، ص 5
 .662: المرجع السابق، ص

 . 240: سابق، ص(، شمس، أ. محمود زكي: المرجع ال1996عام ، 1139، قرار1324نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، )أساس 6
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وبما أنها لم تحكم    ،و"إذا كانت محكمة النقض بقرارها المطلوب انعدامه قد قضــــــــت برفض الطعن موضــــــــوعاا 

بالدعوى كمحكمة موضــوع، فإن طلب الانعدام ينبغي أن يُقدّم إلى محكمة الاســتاناف التي أصــدرت القرار الذي أبرمته  

 .  1محكمة النقض"

ن لأ، 2ولا يمتد إلى ما ينفصـــل عنه من إجراءات ســـابقة له أو لاحقة عليه  ،الانعدام ســـوى الإجراء المعيبلا يلحق   -

 . 3الاجراء المعدوم لا أثر له فهو والعدم سواء

ولكن إذا تســـــــرب الانعدام إلى الرابطة الإجرائية بأكملها فإن كل ما يدخل فيها يصـــــــيبه عيب الانعدام، كما لو لم تنعقد  

بليغ  الت  لأنه لم يحصـــــلالخصـــــومة أبداا إما لعدم إقامة الدعوى العامة أســـــاســـــاا من قبل الجهات المختصـــــة بإقامتها، أو  

 .من إجراءات بعد ذل  يعد معدوماا  اطلاقاا للطرف الآخر فيها، فكل ما يتخذ

 بـ: أما عن سب  الانعدام فيتمثل ❖

أحد مقوماته الأســاســية أو ركناا من أركانه التي بُني عليها، أو عنصــراا من عناصــره اللازمة التي    ان العمل الإجرائيفقد

  .4بغيرها لا يصل  لترتيب الآثار القانونية الخاصة به

يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم ". كما  5"إذا صدر الحكم عن قاضيين بدلًا من ثَثة يعد دذا الحكم معدوماً "فــــ ــــ

 . 6اطَقاً بصحيفة الدعوى" يعلن

 

 

 
 .667: (، السايغ، أ. وجدان: المرجع السابق، ص2000عام ، 1040، قرار2496نقض سوري، غرفة مدنية ثالثة، )أساس 1
 . 57:، مطبعة جريدة السفير، مصر، ص2، طتنفيذ الأحكام الجنائية و شكالاتب(. 1984السمحاوي، أ. إبراهيم. ) 2
بأن: "الحكم المعدوم كالعدم ســــــــواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني". نقض ســــــــوري، غرفة مدنية ثانية،    اد لهااجتهفي   ةمحكمة النقض الســــــــوري تقضـــ ـــــ 3

 .6: ، ص1996(، لعام 2-1العددان ) مجلة المحامو ،(: 1995، لعام 132، قرار142)أساس
 .465: د. فتحي والي: المرجع السابق، ص 4
نقض    و:.  316: ص،  2005( لعام 4-3، العددان )مجلة المحامو  (:  2004، عام 1228، قرار589نقض سـوري، الغرفة المدنية السـادسـة، )أسـاس 5

 . 683: ص، 2008( لعام 6-5، العددان )مجلة المحامو  (: 2007، عام 403، قرار551سوري، هياة عامة، )أساس
 .  208: (، شمس، أ. محمود زكي: المرجع السابق، ص1998عام ، 5، قرار254سنقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، )أسا 6
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ــلبية"  وبعد اطَعنا على خصــــائص وســــمات كَ النوعين من الجزاءات "الجزاءات الْيجابية والجزاءات الســ

  يمكن القول بأ :

قدرة على  كانت أكثر   على مخالفة بعض القواعد الجزائية الإجرائيةالجزاءات الســــــــلبية التي فرضــــــــها المشــــــــرع رداا 

لقـدرتهـا على الحيلولـة دون ترتيـب العمـل الإجرائي المعيـب للآثـار التي كـان  نظراا ،  من الجزاءات الإيجـابيـة  القواعـدحمـايـة هـذه  

تبقي للعمـل  قد  و ســــــــــــــيرتبهـا فيمـا لو وقع صــــــــــــــحيحـاا، وذل  خلافاا للجزاءات الإيجـابيـة التي تلحق بمرتكـب المخـالفـة الإجرائيـة  

 .ية الغايات التي ســــــــــــعت إلى تحقيقهمما يفقد القاعدة القانون  ،صــــــــــــحيحاا  وقعلو   كما المترتبة عليهلآثار الإجرائي المعيب ا

 ودذا ما يدفعنا للقول بأ :

 
 :مما تقدم يمكننا القول بأنب

على الرغم من أهمية قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية في تنظيم آلية اقتضـــــاء حق المجتمع في العقاب بما  

 بالقدر الذي يســــتلزمه ضــــرورة الوقوف على  الجناة في ألّا يمس بحقوقهم وحرياتهم إلاّ بين هذا الحق وحق وازنا ا يحقق ت

 يتقيـدمـا لم و  ،مـا لم تُحترم نصــــــــــــــوصــــــــــــــه هألا أن هـذا القـانون يفقـد فـاعليتـه والغـايـة المرجوة من ـ ،الحقيقـة وتحقيق العـدالـة

ــمونه ــول    ،ابمضـــــ ــبة لقانون أصـــــ ــبة إلى قانون  ،المحاكمات الجزائيةفإذا كان هذا هو الحال بالنســـــ فما هو الأمر بالنســـــ

 .العقوبات، هذا ما سيتم بيانه في المطلب الثاني

وجود جزاء غير كاف  
ارتفاع نسبة مخالفة القاعدة القانونية 

غياب الحماية الفعلية للحقوق والحريات
غياب المحاكمة الجزائية العادلة
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 الثانيالمطل  
 المحاكمة العادلة  لمتطلبات قانو  العقوبات مظادر حماية

ــاني ويســــــعى   ــدها الضــــــمير الإنســــ الدولة ز  ، وهي ســــــمة تميّ إلى تحقيقهاطالما أن المحاكمة العادلة غاية ينشــــ

ؤدي إليها، من خلال التجريم والعقاب على كل فعل من  القانونية عما سـواها، كان لا بد من حماية وضـمان الطريق المُ 

ولبيا   شـــأنه الانتقاص أو المســـاس بما يقتضـــيه ويســـتلزمه تحقيقها، عبر نصـــوص قانونية ملائمة تحقق هذا الغرض.  

 ارتي: اتبا حقيق المحاكمة الجزائية العادلة لا بد من قانو  العقوبات السوري في ت يةديبالدور الذي 

 : مظاهر حماية "الأحكام العامة" لمتطلبات المحاكمة العادلة.الفر  الأول

 لمتطلبات المحاكمة العادلة.  "الأحكام الخاصة": مظاهر حماية الفر  الثاني

 المحاكمة العادلة مظادر حماية "الأحكام العامة" لمتطلبات : الفر  الأول

( من قانون العقوبات  259إلى المادة  1م المشــــــرع الســــــوري الأحكام العامة في قانون العقوبات من المادة )نظّ 

، وصــون حقوق الأفراد لحماية أمن المجتمع واســتقراه ســعياا منه    والعقاب،  تشــكل أســاســاا يجب الاســتناد إليه في التجريمل

 ويتض  ذل  من خلال نقطتين جوهريتين هما: المحاكمات الجزائية،وحرياتهم، وضمان تحقيق العدالة في 

 :في تطبيق القانو  الجزائي من حيث الزما  -أولاً 

م المشـــــــــرع الســـــــــوري الأحكام المتعلقة في تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان في الفصـــــــــل الأول من  نظّ 

 منع فرض أيّ ف"،  قانونية العقوبات" و"قانونية الجرائمالباب الأول من الكتاب الأول تحت عنوانين أســــــــــــــاســــــــــــــين هما "

عقوبة أو تدبير من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه، كما منع تطبيق القانون الجديد الذي يقضـــــــــي  

التي تعد نتيجة "  عدم رجفية القانو  الجزائي، وهو بذل  كرّس قاعدة "1بعقوبات أشـــــــــــد على الجرائم المقترفة قبل نفاذه

ــرعيـة الجرائم والعقوبـات"  لمبـدأ متطلبـاً    يعـدكمـا ،  2القـانون الجزائي  تســــــــــــــود من المبـادئ التي  أهم مبـدأ يمثـلالـذي    "شـــــــ

 أساسياً لليام المحاكمة الجزائية العادلة. 
 

 ( من قانون العقوبات السوري.6/1-1)المادتين:  1
 .131: السرا ، د. عبود: المرجع السابق، ص 2
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 :تطبيق القانو  الجزائي من حيث المكا في  -ثانياً 

عالج المشــــــــرع الســــــــوري القواعد المتعلقة في تطبيق القانون الجزائي من حيث المكان في الفصــــــــل الثاني من  

ــتلزمه المحاكمة الجزائية العادلة من    .الباب الأول من الكتاب الأول في قانون العقوبات ــعياا منه في تكريس ما تســـــ وســـــ

"، راعى قواعد القانون الجزائي الأجنبي والأحكام الصــــادرة عنه حظر المعاقبة على الفعل مرتينمتطلبات وخصــــوصــــاا "

 جهة  أخرى. من جهة، ورفض تسليم المجرمين في حالات محددة من

( من قانون 25وجب المشـــــــــرع في المادة )يما يتعلق باحترام القانو  الجزائي الأجنبي والأحكام الأجنبية، أ ف

  سورياعليه في    لمدّعىمراعاة قواعد القانون الجزائي الأجنبي عند وقوع الجرم خار  الإقليم السوري ومحاكمة االعقوبات  

اســتناداا للاختصــاص الشــخصــي أو الاختصــاص العالمي، إذا كان هذا القانون يختلف عن القانون الســوري، وجاء هذا 

 مراعاةا للقانون الأصل  للمتهم.وفي ذل  عليه،  لمدّعىالاختلاف لمصلحة ا

نبية التي تقضي  للأحكام الأجنبية التي تقضي بالبراءة، وكذل  للأحكام الأج "القضية المقضية قواــــ"كما أقر ب

ذ بالمحكوم عليه أم ســـــقط عنه بالتقادم أم بالعفو، وذل  بالنســـــبة للجرائم التي تخضــــع  فّ أكان الحكم قد نُ  بالإدانة، ســـــواءا 

ا، أي أن إقراره بقوة القضــية المقضــية للأحكام  مالشــخصــي والعالمي دون ســواه  ينللقانون الســوري اســتناداا للاختصــاص ــ

ــتناداا للاختصـــاص ـــ  الجزائية الأجنبية لا يمتد الإقليمي والعيني، ففي هذه   ينإلى الجرائم التي تخضـــع للقانون الســـوري اسـ

 إذا صـدر حكم القضـاء الأجنبي على  الجرائم لا تحول الأحكام الصـادرة في الخار  دون ملاحقة مرتكبيها من جديد إلاّ 

 .1ةسوريأثر إخبار رسمي من السلطات ال

في أمن الدولة وسلامة   ألا يُمسوتأكيداا منه على ضرورة تحقيق العدالة والابتعاد عن الظلم، وفي الوقت ذاته  

أرضــها، أشــار إلى أنه إذا تمت الملاحقة الجديدة وصــدر حكم القضــاء الســوري بالإدانة، فإن على المحكمة أن تحســم 

 جل العقوبة التي تقضى بها.آبالمقدار الذي تحدده من  الخار  العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في مدة
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ســواء صــدر هذا الحكم بالبراءة  -  سـورياكما رفا تسـليم المجرمين إذا ق ضـي في الجريمة قضـاءً مبرماً في 

الاســــــترداد أو قانون الدولة التي   ةأو كانت العقوبة قد ســــــقطت وفقاا للقانون الســــــوري أو قانون الدولة طالب  -أم بالإدانة

  .لحظر العقاب على ذات الفعل مرتين، وفي ذل  تجسيد واض  1اقترفت الجريمة على أرضها

المحور الأساسي للعدالة هو "  -المؤسس الحقيقي للمدرسة الوضعية  (ي أنريكو فير كما وصفه )–المجرم    ولأن

  والوقوف على الأســباب التي دفعته إلى ارتكاب  ،، وقيام المحاكمة الجزائية العادلة يقتضــي دراســة شــخصــيته2"الجزائية

سوري في الأحكام العامة  ، لتحديد العقوبة المناسـبة له التي تسـاعد على إصـلاحه وخعادة تأهيله، تبنّى المشرع اللجريمةا

ومن خضــــــــــــــعوا لقوة قـاهرة من المســــــــــــــؤوليـة   ،فـاقـدي الأهليـة الجزائيـة ، معفيـاا 3"تفريـد العقـابمن قـانون العقوبـات مبـدأ "

العقاب على ناقصــــــــــــي الأهلية الجزائية، كما من  أســــــــــــباب تبرير لمن يمارس حقاا أو يؤدي واجباا أو    ومخففاا الجزائية،  

العقليــة أو النفســــــــــــــيــة   ةوأخرى مخففــة للعقــاب أكثرهــا يتعلق بــالحــال ــ  ،، وأوجــد أعــذاراا محلــة4يمــارس عملاا أجــازه القــانون 

مانعة للحرية والمقيدة لها، والعقوبات المالية  أو لظروف أخرى تتعلق بشــــــخصــــــه، ثم وضــــــع العقوبات ال ،للمحكوم عليه

  ،وترة للقاضـــي ســـلطة تقديرية في اختيار المقدار المناســـب بينهما   ،صـــلاحية بين حدينوبعض التدابير الاحترازية والإ

ــباب المخففة التقديرية،.  مالمجر و للحكم به تبعاا لظروف الجريمة   ــعه قواعد للأسـ ــافةا إلى وضـ وبذل  أعطى القاضـــي    إضـ

لوصـول إلى محاكمة جزائية عادلة تحقق مما يضـمن ا  ،دراسـة شـخصـية المجرم وظروف ارتكاب الجريمةلمجالاا واسـعاا  

  في الردع والعلا .أهداف العقوبة 

وبهـذا تتجســــــــــــــد أوجـه حمـايـة الأحكـام العـامـة في قـانون العقوبـات لمتطلبـات المحـاكمـة العـادلـة، أمـا عن مظـاهر  

 من قانون العقوبات لهذه المتطلبات فتتمثل بالآتي.  -كما يسميه الفقهاء–قسم الخاص حماية ال

 
 ( من قانون العقوبات السوري.33المادة ) 1
 .685: أشار إلى ذل : السرا ، د. عبود: المرجع السابق، ص 2
يتناسـب مع جسـامة فعله، العقوبة يجب أن تكون قبل كل شـيء عادلة، تتفق مع المبادئ الأخلاقية التي تقضـي بتحمل الإنسـان تبعة أعماله، وذل  بنيله جزاءا عادلاا  لأن   3

بنت عليه عدداا من و إصــلاح المجرم ومصــلحة المجتمع معاا، تبنت المدرســة التقليدية الجديدة مبدأ "تفريد العقاب"،  وفي الوقت ذاته يجب أن تكون نافعة يتحقق بتطبيقها  
جع لى حين بلوغه سـن الرشـد، وتدر  مسـؤولية البالغ حسـب حالته العقلية. السـرا ، د. عبود: المر إر  مسـؤولية القاصـر بين السـابعة من عمره القواعد التطبيقية، منها: تدّ 

 .   56-55 :السابق، ص
أو توفر  ،ن لها أن حق الدولة في العقاب قد انقضـــــى بالتقادم أو بالعفو العام أو بالوفاةيتوجب على النيابة العامة أن تقرر حفظ الشـــــكوى أو ملف التحقيق الأولي إذا تبيّ  4

فعليه أن يقرر   ،العامة ذل ، ووصـــلت الدعوى إلى قاضـــي التحقيق الذي اكتشـــف الامرســـبب من أســـباب التبرير أو مانع من موانع العقاب، ولكن فيما لو أغفلت النيابة  
  ،51/3)  المواد:أما إذا وصــلت الدعوى إلى المحكمة فعليها عندئذ  أن تقضــي بعدم المســؤولية اســتناداا إلى أن الفعل لا يعد جريمة أو لا يســتوجب عقاباا.   .منع المحاكمة

 .السوري  ول المحاكمات الجزائية( من قانون أص309/2، 198، 132
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 لمتطلبات المحاكمة العادلة  "الأحكام الخاصة"مظادر حماية  :  الفر  الثاني

" دوراا إيجـابيـاا يتمثـل في محـاولة  في الجرائمتحـت عنوان "  الواردةالأحكـام الخـاصــــــــــــــة في قـانون العقوبـات   تؤدي

ــتلزمه المحاكمة الجزائية العادلة من    -ةأو غير مباشـــــــر   ةمباشـــــــر -تأمين الحماية الفعلية   حياد القاضـــــي واحترام  لما تســـــ

ما    يعد أشـــدها اتصـــالاا بهذا الموضـــوع  رجة فيه، التي...، عبر نصـــوصـــه المدّ الحليقةحقوق الدفا  وحماية مصــادر 

الجرائم الواقعـة على الْدارا العـامـة"، و"الجرائم الواقعـة على جـاء بـه على التوالي البـابين الثـالـث والرابع تحـت عنوان: "

 . وسيتم تفصيل ذل  كما يلي:الْدارا القضائية"

 :في الجرائم الواقعة على الْدارا العامة -أولاً 

عامة في الباب الثالث منه، ولعل أكثر هذه الجرائم خطورة  عالج المشـرع السـوري الجرائم الواقعة على الإدارة ال

" التي نص عليها المشـــــــرع في الفصـــــــل الأول من  الجرائم المخلة بواجبات الوويفةعلى عدالة المحاكمة الجزائية هي "

 :1هذا الباب، وعلى نحو خاص الجرائم الآتية

وه العلاقة التي تربط  صــــاب بها المجتمع، فهي تشــــّ تعد الرشــــوة من أخطر الآفات التي يمكن أن يُ : 2جريمة الرشـــوا -1

وتســـلب الوظيفة العامة وعمالها    -والتي يجب أن تبنى على أســـاس الثقة والقانون والمصـــلحة العامة-الدولة بمواطنيها  

الاحترام الذي يجب أن تحظى به من قبل المواطنين، لأن الخدمات تتحول في نظر المواطن إلى ســلع معروضــة قابلة 

 . 3ع والشراء، يملكها من يمل  ثمنهاللبي

ــبحت الحقيقة   ــاة، فأصـــ ــربت جذورها في أروقة المحاكم ومكاتب القضـــ ــد خطورة فيما إذا ضـــ ــوة أشـــ وتبدو الرشـــ

ثمنها الشــخص المؤتمن أســاســاا على اقتضــاء حق الدولة في   ويحدّد  ،ويرســم طريقة الوصــول إليها  ،ســلعة يحدد معالمها

 
(، وجرائم "إسـاءة 360....357)  :عالجها المشـرع السـوري في المواد  التيرة في عدالة المحاكمات الجزائية: جرائم "التعدي على الحرية"  من الجرائم المؤثّ  1

ــلطة والإخلال بواجبات الوظيفة" المنصــــــــوص عليها في المواد ــتعمال الســــــ ــاء"  (، وجريم367...361)  :اســــــ ــياء المبرزة أمام القضــــــ ة "التصــــــــرف بالأشــــــ
 ( من قانون العقوبات السوري.406المنصوص عليها في المادة )

تقوم جريمة الرشــــوة في حال حصــــول الموظف على المنفعة مقابل قيامه بعمل شــــرعي من أعمال وظيفته )كالقاضــــي الذي يحصــــل على الرشــــوة مقابل   2
ــر الذي يحصـــل على المنفعة مقابل تأخ  ير  النطق بالحكم(، أو في حال حصـــول الموظف على المنفعة مقابل تأخير ما كان عمله واجباا عليه )كالمحضـ

ــفـاء. )الأوراق التي من واجبـه تبليغهـا خلال مـدة محـددة(.   تبليغ قـانو  العقوبـات الخـاص  الجرائم (.  2019-2018المنجـد، د. منـال. أوتـاني، د. صــــــــــــ
 .39-38: منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص  الواقعة على الْدارا العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة(،

 .27 :اني: المرجع السابق، صد. منال المنجد ود. صفاء أوت 3
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ــحي  للقانالعقاب واحترام الحقوق والح وتتناســـــــب طرداا مع مقدار    ون، فتدور الحقيقة وجوداا وعدماا،ريات، بتطبيقه الصـــــ

ــلطته  ــتعماله لســـ ــواءا لجهة تجاهله لبعض الأدلة بحجة أنه لم يطمان إليها، أو لجهة اســـ ــل عليها، ســـ المنفعة التي حصـــ

ــديداا، أ وأالتقديرية في تحديد مقدار العقوبة تخفيفاا   ــيلجهة تأخيره في   وتشـ   البت في النزاع وخطالة أمده أكثر مما يقتضـ

وبذل    أو وضــــع حد للمماطلة والتســــويف في إجراءات المحاكمة.  ،ما يقابل تســــريعه للفصــــل في النزاعللحصــــول على  

ــاواة  تســـلب الرشـــوة من القاضـــي أو الأشـــخاص المكلفين بالبحث عن   الحقيقة وتحقيق العدالة حيادهم، وتخل بمبدأ المسـ

 مما يعني بالضرورة فقدان المحاكمة الجزائية عدالتها.  ،والقضاء أمام القانون 

وضـــمان    الوظيفة العامة والإدارة العامة  من المشـــرع الســـوري في الحفاظ على نزاهة  ، ورغبةا واســتناداً لما تقدم

ر  أو مؤثّ   دافع    بعيداا عن أيّ   ،والتزامهم بتطبيق القانون تطبيقاا صــــحيحاا   ،حياد الأشــــخاص المكلفين بأداء الخدمة العامة

 .1من قانون العقوبات السوري  (346لغاية  341د إلى تجريم الرشوة في المواد )منخارجي، عمِ 

ــافها  ولأن ــوة    أعطى المشـــرع للراشـــي   جريمة الرشـــوة من الجرائم المخفية التي يصـــعب اكتشـ والمتدخل في الرشـ

، وهذا يشـــكل نقطة إيجابية تســـجل له 2إذا قام أحدهم بإخبار الســـلطة قبل إحالة القضـــية على المحكمة  محلاا فيماعذراا 

 في سعيه نحو ضمان عدالة المحاكمات الجزائية.

ــرف النفوذ:   -2 هذا    كان  عاقب المشـــــرع كل شـــــخص يســـــتخدم نفوذه للتأثير على مســـــل  الســـــلطات، ســـــواءا جريمة صـ

ــتعمل نفوذه ويضـــغط على زميله الموظف   ــتخدم ما لديه من نفوذ، أم موظفاا )غير مختص( يسـ الشـــخص فرداا عادياا يسـ

ــترط لقيام هذه الجريمة ركناا  وبذل  لم المختص، ليقوم بعمل أو يمتنع عن عمل يتناســـــب مع رغبته ويحقق منفعته،   يشـــ

 
( بيان العذر المحل في هذه الجريمة، أما المادة 344ت المادة )تولّ و جريمة الرشوة،    السـوري   ( من قانون العقوبات343  -342  -341المواد: )  عالجت 1

 حق على القيام بأعمال الوظيفة.  ( جريمة القبول بأجر لا346ثت عن جريمة العرض الخائب للرشوة، في حين تناولت المادة )( فقد تحدّ 345)
في معرض تطبيق هذه النصــــــوص: "... كل موظف عام في الســــــل    بالموون العام  بأن المقصــــــود( من قانون العقوبات  340المادة )ولقد أوضــــــحت   

أما  مة".  الإداري أو القضـائي، وكل ضـابط من ضـباط السـلطة المدنية أو العسـكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مسـتخدم في الدولة أو في إدارة عا
موظفاا عاماا: "كل موظف وكل شـــــــخص ندب إلى خدمة عامة ســـــــواء   عت في مفهوم الموظف العام حينما أشـــــــارت إلى أنه يعدتوســـــــّ  فقد(  341المادة )

 بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسندي ... ". فن لِ بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كُ 
ية أو اعترفا به  ( من قانون العقوبات الســوري على أنه: "يعفى الراشــي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للســلطات ذات الصــلاح 344المادة ) تنص ــ 2

 قبل إحالة القضية على المحكمة".
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، 2ظرفاا مشـدداا للعقوبة ،يحاول الحصـول على عطف قاضـي أو حاكم...من قبل محام   ها  با، ولكنه جعل ارتك1مفترضـاا 

ــاعد  جناحي العدالة،    أحدلأن مهنة المحاماة تعد   ــول إلى الحقيقة  الوالمفروض في المحامي أنه مســــ ــي في الوصــــ قاضــــ

ل إحقاق كلمة  وتحقيق العدالة لا مضـــللاا لها، وهو بتصـــرفه هذا يســـيء إلى المهمة التي ينبغي عليه القيام بها في ســـبي

 الحق.

 :في الجرائم المخلة بالْدارا القضائية -ثانياً 

هذا الباب في فصــله   أبدف،  من قانون العقوباتعالج المشــرع الجرائم المخلة بالإدارة القضــائية في الباب الرابع  

ــاء  بالأول   ــد هذه الجرائم خطورة على عمل القضــــ ــاء، ولعل أشــــ ــير القضــــ وعدالة المحاكمات  معالجة الجرائم المخلة بســــ

 الجرائم الآتية: ،الجزائية

ــاا من المشــــــرع على كرامة ا  جريمة انتزا  الْقرار والمعلومات: -1 عليه البشــــــرية وعدم جواز إجباره على    لمدّعىحرصــــ

الحصـول على الأدلة بطرق مشـروعة بعيداا عن التعذيب والمعاملة القاسـية   في رغبته  إلى  تقديم دليل ضـد نفسـه، إضـافةا 

ــانية، جعل من انتزاع الإقرار والمعلومات بالعنف جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنحية، وجعل من   ــاء هذه إأو اللاإنسـ فضـ

 .3الأعمال إلى مرض أو جرح ظرفاا مشدداا للعقوبة

 
كان لنفســه أو لغيره بقصــد إنالة    جراا غير واجب أو قبِل الوعد به ســواءا أعلى أنه: "من أخذ أو التمس    الســوري   ( من قانون العقوبات347نصــت المادة ) 1

وظيفة أو عملاا أو مقاولات أو مشـــــــــاريع أو أرباحاا غيرها أو منحاا من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصـــــــــد التأثير في    لأنالتهمالآخرين أو الســـــــــعي  
 بل به".أو قُ  ذن خِ مسل  السلطات بأيّة طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أُ 

"إذا اقترف الفعل محام  بحجة الحصـول على عطف قاض  أو حاكم أو سـندي  أو خبير في ت السـوري على أنه:  ( من قانون العقوبا348نصـت المادة ) 2
 قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة".

روباا من الشـدة لا -1على أنه: "  من قانون العقوبات السـوري   (391نصـت المادة ) 3 يُجيزها القانون رغبةا منه في الحصـول على إقرار  من سـام شـخصـاا ضـُ
ــنوات.   ــأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشـــــهر إلى ثلاث ســـ وخذا أفضـــــت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جرح كان  -2عن جريمة أو على معلومات بشـــ

 أدنى العقاب الحبس سنة".
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الوصـــــول إلى الحقيقة لإقامة العدالة وضـــــمان الاســـــتقرار   تكمن فيلان كانت الغاية من المحاكمات الجزائية  ف

كما  و الاجتماعي في المجتمع، فإن هذه الغاية تبدو مجردة من مضـــــمونها إذا كانت كرامة الإنســـــان هي قربان بلوغها،  

 . 1"الحريةأنب لا قيمة لحليقة يتم الوصول إليها على مذبج " :قيل

أثناء ممارسته لوظيفته أو    في كان المشرع يحمي الموظف العام من أي عدوان يقع عليه أضف إلى ذل ، إذا

لة له اسـتجابة  تمكيناا له من ممارسـة سـلطته المخوّ  ،بسـببها، عبر تجريمه لهذه الأفعال ومعاقبته عليها بنصـوص قانونية

ظام العام والاســــــتقرار داخل المجتمع، فإن العدالة تقتضــــــي أيضــــــاا معاقبة هذا في دعم الن  لأهدافهاوتحقيقاا    ،لمتطلباتها

ــكل بدوره حماية لحقوق الأفراد  ــياتها، مما يشــــ ــدر منه بعيداا عن واجبات وظيفته ومقتضــــ الموظف على أي عدوان يصــــ

مصـــــــلحة المجتمع في فرض العقاب  –وليس ثمة تعارض بين المصـــــــلحتين    .2وحرياتهم من تعســـــــف الســـــــلطات العامة

بل على العكس تماماا، إن ذل  يعكس الحقيقة    -ومصـــــلحة الأفراد في الحماية ضـــــد تعســـــف الســـــلطات  ،وحفظ النظام

ــال  الاجتماعية في الدولةل  سرِ كُ   بمجملهالثابتة بأن القانون  عده من  اعتماداا على ما تشــــــــــــتمل عليه قوا  ،حماية المصــــــــــ

وبصــفة خاصــة عندما يكون موضــع   ،جزاءات، وأنه من حق الفرد أن يتمتع بهذه الجزاءات في مواجهة تعســف الســلطة

 . 3اتهام

إحدى تعد    كونهاترجع خطورة شــهادة الزور إلى ما تحظى به الشــهادة ذاتها من أهمية أمام القضــاء    شـهادا الزور: -2

ــتناد إليها في حكمه بالبراءة أو بالإدانة، مع ما ينتج عن ذل  من حكم على بريء لا  الأدلة التي يمكن للقاضـــــــي الاســـــ

 
 .346 :مشار إليه لدى: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
المادة   فيهذا القانون  ، فأشـــار  ( الخاص بتجريم التعذي 2022 لعام   (16 القانو  رقم  قد أصــدر الســيد الرئيس بشــار الأســدينبغي الإشـــارة إلى أن   2
بة  تكون العقو -ب  يعاقب بالســـــجن المؤقت ثلاث ســـــنوات على الأقل كل من ارتكب قصـــــداا التعذيب أو شـــــارة فيه أو حرض عليه.-أ"  :ه( منه على أن2)

تكون  -   سـت سـنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشـرافه وبرضـاه بقصـد الحصـول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.
ــد الثأر أو الانتقام ــية أو بقصــ ــياســ ــية أو مادية أو ســ ــخصــ ــنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاا لم رب شــ تكون  -د  .العقوبة ثماني ســ

تكون العقوبة الســجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو -هـــــــــــ ـــــ.  العقوبة عشــر ســنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بســبب ممارســته لمهامه
و الفحشـاء أثناء  تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسـان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصـاب أ-و  شـخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصـــول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من  "  ( فقد نصـــت على أنه:3)المادة  أما    التعذيب أو لغايته.
يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا  بالتعذيب ولايحظر على أي جهة أو ســـــــــلطة إصـــــــــدار أوامر  ( من القانون المذكور: "4)لمادة  ووفقاا ل  ."مارس التعذيب

 ."القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب
 .355: صبكار، د. حاتم: المرجع السابق،  3
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ــلة له بالجريمة المُ  ــندة إليهصــــــــــ ــتحق العقاب على جريمته، الأمر الذي يخل بالعدالة الجزائية    ،ســــــــــ أو تبرئة مجرم يســــــــــ

 .1العدالةويزعزع الثقة في أجهزة  ،وبالمحاكمة العادلة

وبناء   ،مة في الدعوى وحرصــــاا من المشــــرع الســــوري على ضــــمان الوصــــول إلى الحقيقة وســــلامة الأدلة المقدّ 

ــليلعلى أُ للقاضــــي الجزائي  القناعة الوجدانية  ــليمة، ورغبةا منه في الحيلولة دون تضــ العدالة    أجهزة  ســــس صــــحيحة وســ

 ،بعقوبة تتناسـ  مع خطورا موضـو  الشـهادا  عاق  عليهايعدِّ شـهادا الزور جريمة  عن طريق الكذب أمام القضـاء،  

، ولكنه في الوقت ذاته من  عذراا محلاا للشـاهد الذي يتراجع عن شـهادته الكاذبة في وقت ى بهالدّ والمرحلة الإجرائية المُ 

ار  الأوان والإضـــر ، رغبةا منه في اكتشـــاف الحقيقة قبل فوات  حددته النصـــوص القانونية المعالجة لهذه المســـألةمناســـب  

 . 2عبر إجراءات المحاكمة الطويلة أهدرنتيجةا للحكم الصادر بحقه، أو لوقته الذي  بالمحكوم عليه،

قضـــــــــــائياا بصـــــــــــحة   يســـــــــــتلزم يقيناا  -كغاية للمحاكمة الجزائية–إن بلوغ الحقيقة    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة: -3

وليس من الســــهولة بمكان تحقيق ذل  وخصــــوصــــاا إذا تعلق الأمر  أدلتها،  عليه وســــلامة    لمدّعىســــندة إلى االواقعة المُ 

، أو كان أحد أطراف الدعوى أو شــــــهودها من الناطقين بلغة أخرى مختلفة عن لغة القاضــــــي، مما  3بمســــــألة فنية بحتة

  اا وصــول إلى الحقيقة وتحقيق تســهيلاا لل،  بعض الأمور توضــي يســتلزم بالضــرورة الاســتعانة بخبير أو مترجم يســاعد في  

وخيـانة   ،ولكن الأمر يصــــــــــــــب  على النقيض، فيمـا إذا قام الخبير أو المترجم بتحريف الحقيقـة وطمس معـالمهـا .لعـدالةل

فإنه ســـــــيضـــــــل    ،عليه دفاعه على هديها  لمدّعىالترجمة عن الغير زائفة وأســـــــس اكما لو كانت  -الثقة المفترضـــــــة فيه  

المنقولة إلى القاضـــــــــي زائفة، فإن حكمه    ،أو الشـــــــــهود عليه  لمدّعىالســـــــــبيل إلى حقه، وبالمثل إذا كانت ترجمة أقوال ا

وهو    وهنا تظهر أهمية تجريم هذه الأفعال والمعاقبة عليها  -لقيامه على أســـاس غير صـــحي   ،عن العدل  بعيداا ســـيكون  

  .4ما فعله المشرع السوري 

 
ورِ وَ من الكبائر، فقال تعالى: " عدّهاد الشريعة الإسلامية تجاه شهادة الزور لدرجة بلغ تشدّ  1  (.30سورة الحج، الآية رقم )". اجْتَنِب وا قَوْلَ الزُّ
 من قانون العقوبات السوري.(  400-399-398-397الزور في المواد: )شهادة  عالج المشرع السوري جريمة  2
إلى الحد الذي دفع المدرســـــــة الوضـــــــعية في القانون الجزائي إلى الدعوة بإحلال الخبرة محل القضـــــــاة والمحلفين حتى تصـــــــب     بالغة  الخبرة بثقة حظيت 3

 .1043: ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية :العدالة مجرد عمل علمي محض. سرور، د. أحمد فتحي
 .( من قانون العقوبات السوري 404-403-402ب للخبير أو المترجم في المواد: )عالج المشرع السوري جريمة التقرير الكاذ 4
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ــد الدور الذي  وبذلك   ــوعية    يةديبيتجسـ ــة–قانو  العقوبات عبر أحكامب الموضـ في مجال    -العامة والخاصـ

بالســــــمة الْيجابية، لما يحققب من دور بالغ    -في نظرنا-، والذي يتســــــم  ية العادلةتأمين متطلبات المحاكمة الجزائ

 ة المحاكمات الجزائية سيكرسها.الأدمية في تحقيق الرد  العام والخاص، بما ينعكس إيجاباً على عدال

ــحنا ــريع الجزائي في تلبية متطلبات المحاكمة الجزائية العادلة،    فاعلية مدى   في هذا المبحث  أوضـــــــ عبر التشـــــــ

بنية القاعدة بعد أن أشـــــرنا إلى    ،زائية في تحقيق المحاكمة العادلةقانون أصـــــول المحاكمات الج  يؤديه  الدور الذي  بيان

جزاء من شــــأنه ضــــمان احترام القواعد القانونية الجزائية    تكريسووصــــلنا إلى نتيجة مفادها ضــــرورة    ،الإجرائيةالجزائية  

قواعد وجود ناهي  عن  على نحو أكثر شــمولاا وفعالية من الجزاءات المنصــوص عليها حالياا في هذا القانون،  الإجرائية

 امها.تحتا  تدخل المشرع لتكريس ما يضمن احتر  لا جزاء فيها

ســــــــواءا لجهة الأحكام    ،قانون العقوبات في تحقيق متطلبات المحاكمة العادلةالدور الذي يؤديه   كما أوضــــــــحنا

وصــلنا إلى نتيجة مفادها تمتع قانون العقوبات بالســمة الإيجابية لجهة حمايته  و  ،العامة أو الأحكام الخاصــة الواردة فيه

ــريع   ردع  عام وآخر خاص.  لمتطلبات المحاكمة الجزائية عبر ما يحققه من ــبة لنصــــــــــوص التشــــــــ هذا هو الأمر بالنســــــــ

ــبة  ــاء الجزائيالجزائي ممثلاا بقانون العقوبات وقانون أصــــــول المحاكمات الجزائية، فما هو الحال بالنســــ هذا ما    ؟للقضــــ

 عبر المبحث الآتي.سنوضحه 
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 المبحث الثاني

 العدالة  الناومة لتشكيل القضاء الجزائي مع متطلبات السياسة التشريفيةتوافق مدى 

شــهد الوســط الجزائي الســوري ظاهرة التشــعّب التنظيمي في القضــاء الجزائي، فإلى جانب القضــاء الجزائي العادي  

وُجِدن ما   - إذا نص القانون على خلاف ذل إلاّ -كلها  الذي يعد صـــــاحب الاختصـــــاص الأصـــــيل في النظر في المنازعات  

، كقضــاء الأحداث الذي يحكمه قانون الأحداث، والقضــاء  ")أو المتخصــص(القضــاء الجزائي الاســتثنائيبـــــــــــــــــ" فقهاً يســمى  

التِّوسـع التنظيمي للقضـاء الجزائي في  نججفهل  العسـكري...،    وأصـول المحاكمات   العسـكري الذي يحكمه قانون العقوبات

 تحقيق الانسجام بين المصلحة التي يهدف المشر  إلى حمايتها وما يتطلبب الوصول إلى محاكمة جزائية عادلة؟

إن الإجابة على هذا السـؤال تقتضـي تحليل خطة المشـرع السـوري الناظمة للقضـاء الجزائي لبيان مواطن الضـعف  

 فيها والسعي نحو تجاوزها عبر تقديم الحلول البديلة، على النحو الآتي: 

 سياسة المشرع السوري الناظمة للقضاء الجزائي.  المطل  الأول:

 . شريعية في ضوء متطلبات المحاكمة العادلةتقويم السياسة الت المطل  الثاني:

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 المطل  الأول

 سياسة المشر  السوري الناومة للقضاء الجزائي 

 حادت عن مها معايير مرســومة، وخلاّ وتنظّ  يجب أن تحدها ضــوابط ثابتة  ،لســلطاتيعد القضــاء ســلطة كغيره من ا

د الكيانات المادية  " الذي يحدّ التشريع"بـ  لا للعدالة والإنصاف، وتتمثل هذه الأداة    ،أداة للظلم والاستبدادإلى  ت  هدفها وتحولّ 

ــائية في الليام بالدور والأدوات التنفيذية لعمل المؤســـــــســـــــة القضـــــــائية.   ــلطة القضــ وعليب إذا أردنا معرفة مدى نجاح الســ

بغية تعزيزدا    ،تمِّيز بهاتلمعرفة النقاط الْيجابية التي  ة لها،  مسـياسـة المشـر  الناو  تحليقب، علينا تحليل  المعهود إليها

 :النحو ارتيعلى  ،للعمل على تداركها ،اوترسيخ احترامها، والنقاط السلبية التي تة خذ عليه

  .: التقيد بالمبادئ العامة الناظمة لعمل المؤسسة القضائية الجزائيةالفر  الأول

 .: الالتزام بمبدأ التخصص القضائي في المجال الجزائيالثانيالفر  

 التقيد بالمبادئ العامة الناومة لعمل المةسسة القضائية الجزائية: الفر  الأول

  ،لزم نفســه بمبادئ ألقضــاء الجزائي يتضــ  لنا أن المشــرع  ســياســة المشــرع الســوري الناظمة لمن خلال اســتقراء 

ورؤية جديدة تنســـــــــجم مع   حاجة إلى إعادة نظرفق القضـــــــــاء، ومنها ما بات بمنها ما هو ضـــــــــروري لحســـــــــن عمل مر 

الســــــــــياســــــــــات الجزائية الإجرائية الحديثة، كي لا تقف عائقاا أمام تطوير هذا المرفق وقدرته على القيام بعمله بصــــــــــورة  

 وتتمثل هذه المبادئ بالآتي: فاعلة، 

 :1وحدا القضاءين الجزائي والمدني -أولاً 

خالف المشــــــــرع الســــــــوري الاتجاهات الحديثة في الفقه والتشــــــــريع المقارن التي تدعو إلى أن يكون القاضــــــــي  

الجزائي من المختصــــــين في دراســــــة العلوم الجنائية وما يلحق بها، عندما أســــــند مهمة الفصــــــل في الدعوى العامة إلى  

ــايا غير   قضــــــــاة يتولون تارةا الفصــــــــل في الدعوى العامة، وتارةا أخرى الفصــــــــل في ــايا المدنية وغيرها من القضــــــ القضــــــ

 
 .السوري  ( من قانون السلطة القضائية39المادة ) 1
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عرض عليه، ولكي  للفصـــــــل في جميع النزاعات التي تُ   اا دائم  اســـــــتعداداا الجزائية، رغبةا منه في جعل القاضـــــــي مســـــــتعداا  

 . 1يحول بينه وبين التخصص الشديد

في    الإتقانلا يحقق فاعلية العدالة الجزائية التي تقتضـي    -على هذا النحو-، إن مسـل  المشـرع السـوري  ونرى 

ــائية لجهة " ــتنباطاا وبحثاا عن روحه والغاية من إيجادهالســــرعة" و"الدقة" و"التطبيق الســــليمالأحكام القضـــ  ،" للنص اســـ

المحدودة، لا   القدراتمن ذوي   فهم ،بشـــــــرهم القضـــــــاة  فطالما أن    للقضـــــــاة  بســـــــبب محدودية الخبرة والتجربة الســـــــابقة

ــتحدثة  بورجاحة العقل، الإلمام    يمكنهم مهما بلغوا من العلم تبعاا لتطور الجرائم  كلها  العلوم والنصـــــــــوص القانونية المســـــــ

 .2الجزائية المسائلطرق ارتكابها، وهنا تبرز ضرورة اعتماد مبدأ تخصص القاضي الجزائي في  وتعقدّ 

 :ويفة الادعاء والتحقيق والمحاكمةالفصل بين و  -ثانياً 

ــريعات الجزائية الإجرائية ــل بين وظيفتي الادعاء والتحقيق ووظيفة الحكم بتأييد التشـــــ ، ولكن ما كان 3حظي مبدأ الفصـــــ

اختلاف بينهـا هو مـدى جـدوى الفصــــــــــــــل بين وظيفـة الادعـاء ووظيفـة التحقيق من عـدمـه، فـاتخـذت بـذلـ  مـذهبين،  محـل  

 .4كان لكل مذهب ما يستند إليه في تبرير موقفه

 

 

 

 
 .15: ، المرجع السابق، ص2  أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(،القدسي، د. بارعة:  1
 ..235الصفحة سنقوم بمعالجة هذا الموضوع بشكل  مفصل مع بيان آلية تكريسه في  2
ــوري في المادتين ) 3 ــول المحاكمات الجزائية الســ ــريعات، نذكر: قانون أصــ ــول المحاكمات الجزائية اللبناني في 56( و)24من هذه التشــ ( منه، قانون أصــ

( منه، وقانون أصــــول المحاكمات  247( و)11في المادتين )  2003ة المصــــري المُعدّل في عام ( منه، قانون الإجراءات الجنائي52( و )50المادتين )
 ( منه.24الجزائية الأردني في المادة )

ــوري في 4 ــول المحاكمات الجزائي الســـ ــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق، نذكر: قانون أصـــ ــريعات الجزائية الإجرائية التي راعت مبدأ الفصـــ المواد:   من التشـــ
(. ومن التشــــريعات الجزائية الإجرائية التي تبنت الجمع بين  95-60-51-6(، قانون أصــــول المحاكمات الجزائية اللبناني في المواد: )1-15/2-54)

(. وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في  199-64-1وظيفة الادعاء ووظيفة التحقيق، نذكر: قانون الإجراءات الجنائية المصري في المواد: )
 (. 130-16-2)المواد: 
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 مبررات الفصل بين وويفة الادعاء ووويفة التحقيق:  -1

قيل في ضرورا الفصل بين وويفة الادعاء  ف  ،جملة من الأسانيد لدعم موقفهم  علىأنصار دذا الرأي    اعتمد

 والتحقيق أنب:

ــواءً لجهــة الــدور -أ أو لجهــة التكييي    الواجــ  أداؤه  ثمــة اختَف جودري بين الادعــاء والتحقيق الابتــدائي ســـــــ

بتحري  الدعوى العامة وجمع الأدلة التي تســــــــــــــاند الادعاء وتدعيمها لدى القضــــــــــــــاء.    دور الادعاءيتمثل  ف  :1القانوني

دور الخصـــــــــــم   يدوتؤ وتســـــــــــند هذه المهمة عادةا إلى النيابة العامة التي تمثل المجتمع في اقتضـــــــــــاء حقه في العقاب،  

 .عليه في الدعوى العامة لمدّعىل

  لمدّعىما كان منها في صـــــــــــال  ا ،ع أدلة الدعوى في البحث عن جميدور التحقيق الابتدائي  في حين يتمثل  

عليه، وما كان في غير صـــــــالحه، ثم الموازنة بين هذه الأدلة والترجي  بينها واتخاذ القرار المناســـــــب، إما بكفاية الأدلة 

ــمل حالة أمام المحاكم  أو عدم كفايتها ــلطة التي تمارس التحقيق جهة محايدة، لا تعد خصـــ   لمدّعىل  اا . وبذل  تمثل الســـ

 .2تتعامل معه في حياد تام إنها عليه بل

ــعي الدولة   التنفيذي الْداري"فإن أعمال الادعاء تتصــــــف بطابعها "  التكييي القانوني،أما عن   كونها تمثل ســــ

وعرض الأسـانيد التي تدعمها، وهو عمل مسـتمر طالما اسـتمرت    ،نحو تنفيذ القوانين، فجوهر عملها هو تقديم الطلبات

محــايــداا، يتمثــل دوره في جمع الأدلــة والترجي  بينهــا، واتخــاذ مــاا  كن الــدعوى. في حين نجــد أن التحقيق الابتــدائي يمثــل حن 

ــة، ثم  الصــفة القضــائية"القرار المناســـب لتكتســـي أعماله والحالة هذه بـــــــــــــــــ " ــانيد متعارضـ كونها موازنة بين طلبات وأسـ

وينتهي التحقيق الابتـدائي  ، الدفاعولا للجهـة  ء،  دون اتخـاذ موقف الخصــــــــــــــومة أو التـأييـد لا لجهـة الادعا  ،الترجي  بينهـا

 .بدخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم

 
 .559-558 :ص ،، المرجع السابقنائيةالْجراءات الج قانو   شرححسني، د. محمود نجيب:  1
أنه: "إن الاتهام يقوم على توفر أدلة ترجي  الثبوت، وســــــلطة التحقيق لا تفوض أدلة اليقين التي    ةجاء في اجتهاد الهياة العامة لمحكمة النقض الســــــوري 2

فر أدلة اليقين..". نقض ســــــــــوري، غرفة الهياة العامة  هي من عمل محاكم الموضــــــــــوع التي لا يقيدها قرار الاتهام، ولا تقضــــــــــي بالتجريم بمعزل عن تو 
، منشــــــــــورات وزارة العدل  2021-  2020لعام  الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقا(،  2020، لعام 267، قرار  563الجزائية )أســــــــــاس 

 .وما بعدها 633:الجزائية، ص، الاجتهادات 1ط، ةوالمعهد العالي للقضاء في الجمهورية العربية السوري
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لذات الجهة التي تقوم بالادعاء أمر يجانبب الصــواب لعدم توافر الحياد إزاء    الابتدائي  إ  إســناد مهمة التحقيق - ب

ى إثبات  فإنها ســــــــتســــــــعى إل  -النيابة العامة–الجمع بين هاتين الوظيفتين بيد ســــــــلطة واحدة  جرى فإذا  . أطراف الدعوى 

دها  ظهر أعضــاءها بمظهر مرتكبي الخطأ مما يجرّ ها عند تقريرها لمصــير التحقيق، ولن تُ ئصــحة موقفها وكفاءة أعضــا

 .1من صفة الحياد

في الوقت ذاتب،   اً وحكم  اً يجعلها خصــــــم  -النيابة العامة–جمع ســــــلطتي الادعاء والتحقيق بيد جهة واحدا إ   - 

د مع ا الذي قد يكون مســــــتنداا على أســــــس قوية  ،بتقدير دفاعه  اهتمامها، ويؤثر في  عليب لمدِّعىمما يةدي إلى التشــــدِّ

. فـالعـدالـة  2عليـه وهو خصــــــــــــــمـه الـذي يواجهـه لمـدّعىبتقـدير أدلـة ا  يلمـدّعليس من العـدل أن يقوم او   .تؤدي إلى براءتـه

مما يقتضـــــــي الفصـــــــل بين وظيفة الادعاء ووظيفة  ،وتحقيق التواز  بين أطراف النزا احترام حقوق الدفا  تقتضـــــــي  

 .3التحقيق

 :ين وويفة الادعاء ووويفة التحقيقمبررات الجمع ب -2

   ينطلق أنصار هذا الرأي في تأييدهم للجمع بين وظيفة الادعاء ووظيفة التحقيق إلى جملة من الأسانيد منها:

وويفة الادعاء ووويفة التحقيق على تبســـــي  الْجراءات وتجن  إطالة أمد الدعوى ودو ما  يســـــاعد الجمع بين  -أ

ــتلزمب عدالة المحاكمات الجزائية ــأنه إطالة أمد النزاعتســـــ وتراكم   ،لتعقيد الإجراءات  ،، أما القول بخلاف ذل  فمن شـــــــــ

 .4وينعكس بدروه على عدالتها ،في الفصل في المحاكمات أا الملفات، مما يشكل بط

ــناد وظيفتي الادعاء والتحقيق لجهة واحدة من  ونرى أ  دذا القول يجانبب الصـــــواب ــحيحاا أن إســـــ ، فليس صـــــ

وبصــورة مطلقة، بل على العكس تماماا، إن إســناد مهمة التحقيق    اا دائم  تحقيقاا شــأنه تبســيط الإجراءات وتحقيق الســرعة 

 
 .452: ، المرجع السابق، صأصول المحاكمات الجزائية. د. حومد، عبد الوهاب: 145 :ص محدة، د. محمد: المرجع السابق، 1
 .666: ، المرجع السابق، صالحماية الدستورية للحقوق والحرياتسرور، د. أحمد فتحي:  2
أنه: "إن اشــتراة القاضــي ذاته في إصــدار قرارين في مرحلتي التقاضــي في ذات الدعوى يجعل    على  لســوريةا  اجتهاد الهياة العامة لمحكمة النقض  نص 3

الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة (، 2021، لعام 191، قرار 459القرار الثاني معدوماا". نقض ســـوري، غرفة الهياة العامة الجزائية )أســـاس  
 وما بعدها. 683 :المرجع السابق، ص  النقا،

 .348: ، المرجع السابق، صالمرصفاوي في أصول الْجراءات الجنائيةالمرصفاوي، د. حسن صادق:  4
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سـرعة في المحاكمات عبر ال وتحقيقثقافة عالية من شـأنه الحيلولة دون تراكم الملفات،  كفاءة وخبرة و   يلقاض  متفرغ ذ

ــاس  ،للأدلة تفنيده ــول النزاعات إلى المحكمة دون أســـــ ــلامة الإجراءات الجزائية، فيحول بذل  دون وصـــــ وتحققه من ســـــ

توزيع الاختصـاص من شـأنب  "، مما يؤدي إلى قصـر أمد النزاعات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إن ي قانوني صـح

 .1"بالمخاطر الْسرا  في سير الدعوى، والوصول إلى الحليقة دو  أ  تكو  دذه السرعة محفوفة

إن القول بـأن الجمع بين وظيفتي الادعـاء والتحقيق بيـد جهـة واحـدة كـالنيـابـة العـامـة ينتفي معـه الحيـاد أمر يجـانبـه    -ب

ــاء حق المجتمع في العقاب،    يهمها ،النيابة العامة دي خصــم عام وعادلالصـــواب، لأن   الوصـــول إلى الحقيقة واقتضـ

في   خصـم شـكلي"لا مصــلحة شــخصــية لها، وعليه فإن النيابة العامة هي "  وهي بذل  تســعى إلى تحقيق مصــلحة عامة

 .2حيادها ليقال بغياب" اا موضوعي اا وليست "خصم الدعوى العامة

ــكلي في  بأنببالقول  ويمكن الرد على دذه الحجة أيضــاً  ــم شـ : لا يمكن الاحتجا  بأن النيابة العامة هي خصـ

تكاد تكون أمراا نظرياا، ولا علاقة هنا لوجود مصــلحة شــخصــية للنيابة العامة في  الدعوى العامة لأن شــكلية الخصــومة  

ورغم ذل  لا يجوز له أن يجمع بين   ،الدعوى من عدمها، فقاضــي الحكم أيضــاا ليس له مصــلحة شــخصــية في الدعوى 

 .3وظيفة التحقيق ووظيفة اصدار الأحكام

 لضمائردم وما يمليب عليهم القانو  وبالتالي  ممارستهم لأعمالهم إلاِّ إ  أعضاء النيابة العامة لا يخضعو  في   - 

ــهم وظيفة الادعاء ووظيفة فيما إذا تولّ   الخوف من إســـــاءا اســـــتعمالهم لســـــلطتهم يســـــو ليس دناى ما  وا هم أنفســــــ

عي للحريات  التحقيق، كما أن تقرير مصــير الدعوى العامة في نهاية الأمر عائد إلى قضــاة الحكم كونهم الحارس الطبي

 .4الفردية

لاحظ أن تركيز السـلطة يؤدي إلى الظلم والاسـتبداد، وخن يسـتقرأ التاريخ يُ   ، فمندذا القول محل نظر أ   ونرى 

 .الحل الأمثل لتحقيق العدالة هو توزيع الاختصاص

 
 .560: ، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائيةشرح حسني، د. محمود نجيب:  1
 .147: محدة، د. محمد: المرجع السابق، ص 2
ن، رسـالة ماجسـتير، جامعة العالم الأمريكية، الأرد  "دراسـة مقارنة"، ضـمانات المتِّهم أثناء مرحلة الاسـتجواب(.  2006الشـيخ خليل، عماد أحمد هاشـم. ) 3

  https://t.me/ab1ab2                                                                            .5/5/2019تاريخ التحميل: .   142ص
 .237: ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، صالوجيز في قانو  أصول المحاكمات الجزائية(. 2006نجم، د. محمد صبحي. ) 4

https://t.me/ab1ab2
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مهمة الادعاء إلى  ولقد تبنّى المشرع السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية المذهب الأول عندما أسند  

ــا  -من حيث المبدأ-  النيابة العامة ــاة الحكم  ءوالتحقيق إلى قضــــــ لكن هل    .التحقيق، في حين يتولى وظيفة الحكم قضــــــ

 استطاع المشرع السوري تجسيد هذا المبدأ على وجهه الأمثل؟

 الالتزام بمبدأ التخصص في تنظيم القضاء الجزائي : الفر  الثاني

المشــرع الســوري الأخذ بمبدأ تخصــص القاضــي الجزائي، ألا أنه عمِد إلى تبني مبدأ التخصــيص  رغم اجتناب  

"، أما القضـاء العادي فيخضـع  اسـتثنائي" وآخر "عادييتألف القضـاء الجزائي من قضـاء "ف  في تنظيم القضـاء الجزائي.

الاســـــتثنائي للقوانين الخاصـــــة به ، في حين يخضـــــع القضـــــاء  تنظيمه للأحكام المقررة في قانون الســـــلطة القضـــــائيةفي  

وهذا ما يدفعنا إلى التســـــاؤل عن فلســـــفة المشـــــرع    .1، وقانون الأحداثةالعســـــكريوأصـــــول المحاكمات  كقانون العقوبات  

اللالتقاء    السـوري في توزيع الاختصـاص في النظر في القضـايا الجزائية بين القضـاءين العادي والاسـتثنائي، وعن نقاط

 والتباين التي يقوم عليها كلا القضاءين. 

 :استثنائي إلى جان  القضاء العاديلقضاء  تشكيلبفلسفة المشر  السوري في  -أولاً 

ــها حق الفصــــل في بعض أنواع الجرائم   ــريع خاص فيفوضــ ــاء محاكم لمدة مؤقتة بتشــ قد يلجأ المشــــرع إلى إنشــ

، ومحاكم 3، ومحاكم أمن الدولة العليا2"، كمحاكم الأمن الاقتصــاديائيةبالمحاكم الاســتثنبنص صــري  فتســمى عندئذ  "

محاكم الأحدا ، والمحاكم "  و   كا  من العســـــــــير اليوم تســـــــــمية دذه المحاكم-  5، والمحاكم العســــــــــــــكرية4الأحداث

 
وينبغي الإشـارة إلى أن المشـرع السـوري أحدث   .19: ، المرجع السـابق، ص2   ،العامة(أصـول المحاكمات الجزائية  سـير الدعوى  القدسـي، د. بارعة:   1

  مســــــتشــــــارمن ثلاثة قضــــــاة كل منهم برتبة    تؤلف ،محكمة تختص بالنظر في قضــــــايا الإرهاب مقرها دمشــــــق(  2012( لعام )22بموجب القانون رقم )
صــلاحيات قاضــي الإحالة التي تنص عليه القوانين النافذة،   ،إضــافةا إلى صــلاحياتهل يســمى قاضــي تحقيق يخوّ و )رئيس وعضــوين أحدهما عســكري(،  

يعات  كما يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصــــة بها، ومع الاحتفاظ بحق الدفاع، لا تتقيد المحكمة بالأصــــول المنصــــوص عليها في التشــــر 
  ( من القانون المذكور. 7-2-1المواد: ) كمة.وذل  في جميع أدوار وخجراءات الملاحقة والمحا ،النافذة

 (.2004( لعام )16لغيت محاكم الأمن الاقتصادي بموجب المرسوم رقم )أُ  2
 (.1968( لعام )47ثت هذه المحاكم بموجب المرسوم رقم )حدِ أُ  3
إلى جانب محكمة  ئ  ( أنش ـــــ1974( لعام )18قم )(، وحين صـــــدر القانون ر 1953( لعام )58محكمة قاضـــــي الأحداث المنفرد في القانون رقم )ت  ثحدِ أُ  4

 قاضي الأحداث المنفرد، محكمة الأحداث الجماعية برئاسة قاض  وعضوية اثنين من غير القضاة.
 (.1950( لعام )61الصادر بالمرسوم التشريعي رقم )وأصول المحاكمات العسكرية قانون العقوبات  5
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ــدنا بالمحاكم  إذا   -وفي رأينا  -1بالمحاكم الاســـــتثنائية لأنها أصـــــبحت ذات صـــــفة دائمة ومســـــتمرا" العســـــكرية قصـــــ

إطلاق وصــــــــــف   يمكنفعندئذ     -محاكم القضــــــــــاء العادي–" كل ما دو خارج عن نطاق المحاكم العاديةالاســــــــــتثنائية "

 وعلى قضاء الأحداث كذل .  ،المحاكم الاستثنائية على القضاء العسكري 

قضـاء الأحدا  لوجدنا  لو ذا أردنا الوقوف على فلسـلفة المشـر  السـوري في تخصـيصـب للقضـاء العسـكري و 

 :بـ، تمثلت معينةأنب في كَ الحالتين راعى اعتبارات 

 :2لقضاء العسكري با سيما يتعلق -أ

سـواءا في    هاواسـتقرار   تهاوسـلامالجيش عدداا كبيراا من الأفراد يقع عليهم عبء المحافظة على أمن البلاد  يضـم  

ومسـتقل ينسـجم مع طبيعة المهام الموكولة إليه، ويشـكل في  زمن السـلم أم في زمن الحرب، وينفرد بأسـلوب حياة خاص  

التي تشـــكل دســـتور الحياة العســـكرية، مما    "النظام والانضــباط والطاعة"" يقوم على أســـاس  مجتمعاً عســكرياً مجموعه "

  يباشر مهامه ،ينبغي إفراد المؤسـسـة العسـكرية بقواعد خاصـة ينظمها تشـريع جزائي عسـكري، ويكون له قضاء خاص به

 . 3قضاة من ذوي الخبرة والثقافة العسكرية والتخصص الفني في شؤونه

أ  ما يبرر وضـــع تشـــريع جزائي عســـكري وجود نظام عام خاص وفي ذل  أشـــــار وزير الدفاع الفرنســـــي إلى "

ــكري الذي يرتكز على الطاعة ــحيج أ  الليادا    ،بالجيش مرتب  بأســـــس المجتمع العســـ ــها غالباً، وصـــ ويهدف إلى فرضـــ

غير أ  دناى أخطاء كبيرا    ،كرية تملك القدرا على معاقبة الهفوات والْجراءات المســـــلكية والانضـــــباطية الصـــــغيراالعســـــ

  ، وخطيرا تقتضـي أ  يطبِّق على مرتكبيها عقوبات صـارمة، ومن الواج  أ  تتم دذه المعاقبة في إطار ضـمانات أسـاسـية

 .4"يستند على المبادئ القانونية العامة  ،لا يستطيع تحليقها إلا تنظيم قضائي متخصص

 
 .23: ، المرجع السابق، ص2  ،المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(أصول القدسي، د. بارعة:  1
الرافض لوجود هذا القضـــاء إلى أنه لا يجوز أن يكون أفراد    الاتجاهأشـــار فثار الجدل حول تخصـــيص الجيش بنظام قضـــائي ينظر في الجرائم التي يرتكبها العســـكريون،  2

فيتم تخصــــيصــــهم بقانون وقضــــاء خار  عن القانون والقضــــاء العادي، فعندئذ  ســــيشــــكل الجيش دولة داخل دولة، كما أن   ،عســــلحة فاة متميزة عن أفراد المجتمالقوات المُ 
أن القضــاء العادي لديه   أضــف إلى ذل ،نت أحكامه لتناســب كافة أفراد المجتمع يجب أن يشــمل كافة المواطنين، بما في ذل  العســكريين،  قانون العقوبات العام الذي س ــُ

أن تخصــيص العســكريين بقضــاء خاص ليس من شــأنه أن ب  رأىمن الكفاءة والخبرة ما يجعله قادراا على الفصــل في كافة القضــايا بما فيها الجرائم العســكرية. وهناة من 
ــيص التجار مثلاا بقانون خاص أو محاكم تنظر في ــكّ  يجعلهم فاة مميزة عن بقية أفراد المجتمع، فتخصــ ــبحوا يشــ ــاياهم لا يعني ذل  أنهم أصــ لون فاة فوق المجتمع.  قضــ

:  ، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة، مصـــر، ص الجريمة العســكرية في التشــريع الكويتي والمقار  (.  1996انظر في عرض هذه الآراء: العنزى، فلاح عواد. )
 وما بعدها. 477

 .2-ا :العنزى، فلاح عواد: المرجع السابق، ص 3
 .480- 479: أشار إلى ذل : العنزى، فلاح عواد: المرجع السابق، ص 4
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( لعام 61بالمرســوم التشــريعي رقم  الســوري    ةيالعســكر   وأصــول المحاكمات  وعليب، صــدر قانو  العقوبات

ًَ للجرائم ارتية:وي( منب على اختصاص القضاء العسكري النوعي، 47( لينص في المادا  1950   جعلب شام

 الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون. -1

والمؤســســات العســكرية والأماكن والأشــياء التي يشــغلها العســكريون لصــال  الجيش  الجرائم المرتكبة في المعســكرات   -2

 الجرائم التي ترتكب ضد مصال  الجيش مباشرةا.و ،والقوى المسلحة

 الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة. -3

، وجميع الجرائم الماســة بمصــال  الجيوش،  ةســوريفي الأراضــي الالجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم   -4

 اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام. ةسوريإلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة ال

( من هذا القانون والمرتكبة بواسـطة المطبوعات على  123الجرائم المنصـوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة ) -5

فتكون قرارات    ،أنواعهـا على أن تطبق الأحكـام المنصــــــــــــــوص عنهـا في قـانون المطبوعـات عـدا الاســــــــــــــتانـافاختلاف  

 فقط وفقاا لأحكام قانون أصول المحاكمات العسكرية. للنقضالمحكمة العسكرية خاضعة 

 ية:( لَختصاص النوعي للقضاء العسكري الجرائم ارت2011( لعام  96ولقد أضاف المرسوم التشريعي رقم  

  2001( لعام  51الجرائم المنصـــــــــوص عليها في قانون الأســـــــــلحة والذخائر الصـــــــــادر بالمرســـــــــوم التشـــــــــريعي رقم ) -1

 وتعديلاته.

 .1977( لعام 53الجرائم المنصوص عليها في قانون المتفجرات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ) -2

  وأصول المحاكمات  ( من قانو  العقوبات50فقد بينتب المادا    للقضاء العسكري،  أما عن الاختصاص الشخصي

 ، عندما أوج  المشر  من خَلها محاكمة مجموعة من الأشخاص بغا النظر عن جنسيتهم، ودم: ةالعسكري

حة أو المنتمون إلى قوة عســـــكرية تتألف بقرار من الســـــلطة  الضـــــباط المســـــتخدمون في الجيش أو في القوى المســـــلّ  -1

 ة.المختص

بة المدراس العســــــكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المســــــلحة أو إلى كل قوة عســــــكرية تتألف  طل -2

 بقرار من السلطة المختصة.
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ــباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون والجنود الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في   -3 ــباط المتقاعدون والضـــــــــ الضـــــــــ

ــلحة أو في قوة ــوقهم إليها، وجميع   الجيش أو القوى المســـــــــ ــولهم إلى مراكز التجنيد أو ســـــــــ ــكرية، وذل  منذ وصـــــــــ عســـــــــ

 الأشخاص المستخدمين في الجيش والقوى المسلحة.

حون من الجيش  والنقباء والأفراد المخرجون أو المســرّ  ،الضــباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاســتيداع  -4

أثناء وجودهم في الجيش أو القوة   جرى فيأو من قوة عسـكرية أخرى، إذا كان ارتكابهم للجريمة قد   ،حةأو القوى المسـلّ 

 المسلحة.

ــال  الجيش وأســــــــرى الحرب، والمدنيون    ،وكذل  الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع -5 ــتخدمون في مصــــــ والمســــــ

إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسـكرية،    ،الذين يعتدون على العسـكريين، وفاعلو الجريمة والشـركاء

 وبذل  يتحدد النطاق الشخصي للقضاء العسكري.               

( المتضـــــــــمن إحداث محكمة خاصـــــــــة في النظر في  2012م )( لعا22وينبغي الإشـــــــــارة إلى أن القانون رقم )

إلى اختصـاصـه في النظر في جميع قضـايا الإرهاب المرتكبة سـواءا  ( منه،4في المادة )  قضـايا الإرهاب، أشـار صـراحةا 

يخر  من اختصــاص القضــاء العســكري جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل العســكريين   وعليهمن المدنيين أم العســكريين،  

 ن قبل المدنيين بالاشتراة مع العسكريين.أو م

 بالنسبة لقضاء الأحدا : - ب

إدراكاا من المشـــــرع الســـــوري بأن جنوح الأحداث يختلف عن إجرام الكبار كونه يتصـــــل بمرحلة عمرية يســـــهل  

والظروف الاقتصــــــــــــادية    ،التي يعيش فيها الحدث  الســــــــــــياةالحد من الإجرام في المجتمع، ويعود غالباا إلى البياة  معها  

لا   ،بالدرجة الأولى على شخصيته  تعتمد ،مما يستلزم معاملته وفقاا لسياسة جزائية خاصة به ،والاجتماعية المحيطة به

لا توقيع العقاب عليه زجراا وخيلاماا له،   تأهيله،حه وتقويمه بإعادة  ، وتهدف إلى إصلاارتكبهاعلى الواقعة الجرمية التي  

" يتضــمن قواعد تحكم مســؤولية الحدث، تختلف عن موضـوعي بإفراد تشــريع جزائي خاص "وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلاّ 

يتضـــــــمن    "إجرائي"وتل  التي تحدد مســـــــؤولية البالغين، وتتناســـــــب طرداا مع المرحلة العمرية التي يكون عليها الحدث،  
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  ،كلها   وتحافظ على شـخصـيته في مراحل الدعوى   ،تتسـم بالمرونة والبعد عن الشـكليات  ،أصـولاا خاصـة بمحاكمة الحدث

 .1تحقيقاا لإصلاحه وخعادة تأهيله

هو إصـلاح الحدث، فينبغي أن يحاكم    -الموضـوعي والإجرائي–من هذا التشـريع    الهدف الأسـاسـيوطالما أن  

 .ركة للغاية من هذا التشريع وهدفه، فتبحث في شخصية الحدث والطرق المُثلى لتقويمهالحدث أمام هياة قضائية مدّ 

لأحداث  عليه وقت ارتكاب الجريمة، ليشـــــمل بذل  ا  لمدّعىويحدد اختصـــــاص هذا القضـــــاء بالنظر إلى ســـــن ا

ســـواءا أكانت هذه الجرائم    ،الذين أتموا العاشـــرة من عمرهم ولم يتموا الثامنة عشـــرة بالنســـبة لجميع الجرائم التي يرتكبونها

عادياا كان -ويكون لهذا القضــاء اختصــاصــه المســتقل الذي لا ينازعه عليه قضــاء آخر    .2أو مخالفات  جن أو   جنايات

، وخن أي مخـالفـة لـذلـ  تؤدي إلى بطلان امهمـا كـان نوع الجريمـة التي يرتكبونه ـ  في محـاكمـة الأحـداث -أم اســــــــــــــتثنـائيـاا 

جميع الإجراءات والآثــار المترتبــة عليهــا، ويجوز الــدفع بــذلــ  ولو لأول مرة أمــام محكمــة النقض لتعلق ذلــ  بــالنظــام  

 .3العام

ــكري  عليب  وخَفاً لما دو ــاء العســ ــبة للقضــ ــترة في الجريمة أحداث وبالغون فيتم الأمر بالنســ ، في حال اشــــ

التفريق بينهم، حيث تنظم إضــــــــبارة خاصــــــــة بالأحداث فيحاكمون أمام قضــــــــاء الأحداث، وأما البالغون فيحاكمون أمام  

 .4المحاكم الجزائية الخاصة بهم

يتضـ  جلياا اختصـاص القضـاء الجزائي العادي    -العسـكري والأحداث–وبعد تحديد اختصـاص كلا القضـاءين  

الذي يشــمل كل ما هو خار  عن نطاق اختصــاص القضــاءين الســابقين كونه يعد صــاحب الاختصــاص والولاية العامة  

  ما استثني بنص خاص. إلاّ  كلها في الفصل في المسائل الجزائية

 
 .62- 61- 23:، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، صشرح قانو  الأحدا  الجانحين(. 2016الحنيص د. عبد الجبار. ) 1
ــمل البالغين في قانون الأحداث الجانحين. ولقد   من(  31-3)  تين:الماد 2 ــاء الأحداث ليشـ ــي لقضـ ــخصـ ــاص الشـ ــوري عن حدود الاختصـ ــرع السـ خر  المشـ

لِم إليه الحدث إذا أهمل  تشــــمل  ( من قانون الأحداث الجانحين،  14-9)ين  حالتين نصــــت عليهما المادت الحالة الأولى ولي الحدث أو الشــــخص الذي ســــُ
 ن أن جنوح الحدث ناجم عن إهماله.الحالة الثانية ولي الحدث إذا تبيّ تشمل فيما  ،واجباته القانونية

. كما أن: "التفات المحكمة عن دفع جوهري يوقع المحكمة  158: : الحنيص، د. عبد الجبار: المرجع السـابق، صذكره  ةاجتهاد لمحكمة النقض السـوري 3
ــيم".  الخطأ  الفي  ــوري، غرفة الهياة النمهني الجســــــــ ــاسقض ســــــــ الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة (، 2020، لعام 201، قرار227عامة الجزائية )أســــــــ

 وما بعدها.  619- 618: ، المرجع السابق، صلمحكمة النقا
 ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.40المادة ) 4
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 والاستثنائي:نقاط الاتفاق والاختَف بين القضاءين العادي  -ثانياً 

ســــس واحدة، فمن خلال اســــتقراء  إن خصــــوصــــية كلا القضــــاءين العادي والاســــتثنائي لا تنفي انطلاقهما من أُ 

لاحظ أن المشــرع أســند مهمة إقامة الدعوى العامة  " نُ لعادي والاسـتثنائيللقضــاء الجزائي "ا  الســياســة التشــريعية الناظمة

م المراحل الإجرائية التي تمر  إلى النيابة العامة كونها تعد نائباا   عاماا عن المجتمع في اقتضـــــــاء حقه في العقاب، وقســـــــّ

 مرحلة المحاكمة.و  مرحلة التحقيق الابتدائيهما:  بها الدعوى العامة إلى مرحلتين

  فيتمثل الهدف الأســـــاســـــي  ،الإجرائية  الجزائيةالســـــياســـــة    تحددهولكل مرحلة هدف تســـــعى إلى تحقيقه وفقاا لما  

التي تبدأ بالبحث عن أدلة   ،دةلابتدائي في اســـــــــــتجلاء الحقيقة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات المحدّ للتحقيق ا

ل عليها في مرحلة   ــِ قانوني   الأولي، وتمحيص الأدلة القائمة، ثم إجراء عملية تقييم  التحقيقجديدة غير تل  التي حُصــــــــ

ل   يُمدمبدئي للتأكد من مدى كفايتها لإحالة الدعوى إلى المحكمة، الأمر الذي   الأخيرة بالحقائق والمعلومات التي توصـــّ

 . 1إليها المحقق حتى تكون سنداا لتكوين قناعتها

ــاســـــــــي، فلا يجوز أن يتضـــــــــمنبالنظر إلى  ، فإن الدور الإجرائي للتحقيق الابتدائي محدود وعليب   هدفه الأســـــــ

ــوع الدعوى  ــلاا في موضـــــ ــكل مرحلة تمهيدية لمرحلة المحاكمة ،فصـــــ ــل في    ،كونه يشـــــ تقوم على ترجي  الأدلة لا الفصـــــ

عينية الادعاء بها وهو ما يسـمى بــــــــــــــــ " جرى كما لا يجوز أن يشـمل التحقيق الابتدائي جرائم غير تل  التي   .2الدعوى 

ويقتصــــــــــــــر نطـاق التحقيق الابتـدائي على الجرائم ذات الخطورة المحـددة، فلا يجوز للنيـابـة العـامـة تحريـ     ،3"الـدعوى 

الـدعوى العـامـة المتعلقـة بجنـايـة أمـام المحكمـة مبـاشــــــــــــــرةا، وخنمـا لا بـد من إقـامـة هـذه الـدعوى أمـام قـاضــــــــــــــي التحقيق لأن 

 .4التحقيق في الجنايات إلزامي

 
 .771: الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، ص، الدار أصول الْجراءات الجنائية(. 2006عبد المنعم، د. سليمان. ) 1

MBONGO, Pascal. (Pas de date). La qualité des décisions de justice, Editions du Conseil de l’Europe, Paris, P :24 
 .15: ، المرجع السابق، ص2  ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(القدسي، د. بارعة:  2
 .172: ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(القدسي، د. بارعة:  3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.51المادة ) 4
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مباشــــــرة أمام محكمة الدرجة الأولى   بدعوى فالنيابة العامة بالخيار، إما أن تتقدم   أما إذا كانت الجريمة جنحية

ــة إذا كانت الجنحة واضــــــــحة وفاعلها معين، أو أن تتقدم بادعاء أولي أمام قاضــــــــي التحقيق إذا تبيّ  ن لها أن المختصــــــ

 . 1الجنحة غامضة أو أن مرتكبها مجهول

ة، واضـــــــحة، قليلة الأهمية، لا تحتا  للبحث والتحقيق بشـــــــأنها  أما في المخالفات فالأصـــــــل أنها جرائم بســـــــيط

  عليه حتى تحال الدعوى مباشرةا   لمدّعى، وخنما يكفي بالنسبة لها أن تقّدر النيابة العامة كفاية الأدلة بحق ااا كبير   احتياجاا 

 .2أمام القضاء ليتولى بدوره إجراء التحقيق النهائي والفصل فيها

، ليصــــــب  أكثر اتســــــاعاا عما هو عليه في  بالأحدا ولكن يختلف نطاق التحقيق الابتدائي عندما يتعلق الأمر  

الجن  ، أمـا  3الأحوال العـاديـة، فيكون وجوبيـاا في الجنـايـات والجن  المعـاقـب عليهـا بعقوبـة الحبس لمـدة تزيـد عن الســــــــــــــنـة

ق أو أمام محكمة الأحداث  فيمكن أن تقام بشــأنها الدعوى أمام قاضــي التحقي التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن ســنة

وتكمن الحكمة في ذل  في طبيعة المعاملة الجزائية الخاصــــــــة بالأحداث التي تختلف عن تل  المطبقة على    .مباشــــــــرةا 

كي  ،  إلزاميـاا طبقـاا لكـل حـالـة، ممـا يتطلـب أن يكون التحقيق    تُختـاريطبق على الأحـداث تـدابير إصــــــــــــــلاحيـة  و البـالغين،  

 .4اا دقيق تعرفاا ف على شخصية الحدث التعرّ  يجري 

ن للنائب العام  ، فإذا تبيّ ولا يختلن نطاق التحقيق الابتدائي أمام القضـاء العادي عنب أمام القضـاء العسـكري 

ــية   ــي التحقيقأن القضـ ــية أمام قاضـ ــتوجب الملاحقة، وكان الجرم من نوع الجناية، فيلزم بإحالة القضـ ، أما إذا كان 5تسـ

إلى قاضــي  أن يحيلها  ، وخما  بادعاء مباشــر  إلى المحكمة  الجرم من نوع الجنحة فهو بالخيار إما بإحالة القضــية مباشــرةا 

 . 6التحقيق بعد صدور أمر الملاحقة

 
 .193: ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةجوخدار، د. حسن:  1
ــان عبد الحميد. ) 2 ــرف رمضـــــــ ــن، د. أشـــــــ ــلطات التحقيق والاتهام في القانو  الجنائي(.  2008حســـــــ ــر، 1، طســــ ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصـــــــ

 .303:ص
 ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.41المادة ) 3
 .144: عبد الجبار: المرجع السابق، صد. الحنيص،  4
 .السوري  وأصول المحاكمات العسكرية ( من قانون العقوبات21/1المادة ) 5
 السوري. ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية21/2المادة ) 6
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وانطلاقـاا من أهميـة التحقيق الابتـدائي والـدور الـذي يؤديـه في الـدعوى العـامـة كـان لا بـد أن يتســــــــــــــم بجملـة من  

" بالنســـبة للعامة  ســرياً " بالنســـبة للخصـــوم لما في ذل  من ضـــمان لحياد القاضـــي، و "علنياً الســـمات، فينبغي أن يكون "

ــ "لما في ذل  من ضــــمان لفاعلية التحقيق وكفالة نجاحه في ا " الســـرعةلكشــــف عن الحقيقة، كما ينبغي أن يتســــم بــــــــــــــــ

" كي تكون خطيـاً " هيجـب إثبـات جميع إجراءات ـ. و لضــــــــــــــمـان تحـديـد هويـة الفـاعـل، والمحـافظـة على معـالم الجريمـة وآثـارهـا

 . 1ره ذل  من وضوح في الإجراءات وتحديد دقيق للآثار المترتبة عليهاأساساا صالحاا للاستدلال فيما بعد، ولما يوفّ 

 وتفترق في جان   خر: ،وتتحد دذه السمات في جان  منها بين القضاءين العادي والاستثنائي

"، في حين يمثل  قاضــــي التحقيقدرجتين، يمثل الدرجة الأولى "على  أمام القضــــــاء العادي    يقومفالتحقيق الابتدائي   -

ــي الْحالةالدرجة الثانية " يصــــدرها قاضــــي التحقيق بوصــــفه درجة أولى، مما  " الذي تُســــتأنف أمامه القرارات التي  قاضـ

يســم  له بممارســة نوع من الرقابة على أعمال قاضــي التحقيق، فتكفل هذه الرقابة تدارة الخطأ والقصــور الذي قد يقع 

. كما يعد المرجع المختص الذي تحال إليه أوراق التحقيق في الجنايات ليفصــل فيها، فهو وحده الذي يمل  2به الأخير

، ويعد المرجع المختص في النظر في طلبات إعادة الاعتبار 3ار قرار الاتهام وخحالة القضية إلى محكمة الجناياتاصد

 .4المقدمة من المحكوم عليه

ــكري في حين يقوم التحقيق الابتدائي في القضـــــاء العســـــكري على درجة واحدة يمثلها " - ــي التحقيق العسـ " الذي  قاضـ

 .5صفة قاضي الإحالة، ويكون الطعن في قراراته أمام محكمة النقض العسكرية يجمع إلى جانب صفته هذه

 
 السوري. ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية23المادة ) 1
على أنه: "يدقق قاضـي الإحالة في وقائع القضـية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة  السـوري  ( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية  148نصـت المادة ) 2

 كافية لاتهام الظنين".
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.149/3-137) المادتين: 3
وخعادة الاعتبار القضــــائية،    ،وفي هذا الصــــدد ينبغي التمييز بين إعادة الاعتبار القانونية  ت الجزائية الســــوري.( من قانون أصــــول المحاكما426المادة ) 4

وكانت شروطها متوفرة، أصدر قاضي الإحالة قراره بقبول طلب إعادة   "إعادا الاعتبار القانونية"لـــــــــ  كان المحكوم عليه يطلب إعادة اعتباره استناداا  فإذا  
  ،فيبدي قاضــــي الإحالة رأيه في طلب إعادة الاعتبار   "قضـــائيةالار  بعادا الاعتإ"لــــــــــــــــــ كان المحكوم عليه يطلب إعادة اعتباره اســــتناداا  ا إذا  أم  .الاعتبار

. المادتين:  الأخيرةإلى المحكمة التي أصـدرت الحكم المسـتدعي بالدرجة  الطلب أو رفضـه بعد أخذ مطالبة النيابة العامة    ويعود أمر إصـدار القرار بقبول
 ( من قانون العقوبات السوري. 158-159)
 السوري.وأصول المحاكمات العسكرية ( من قانون العقوبات 26-24) المادتين: 5



131 
 

فنلاحظ   ،هم وحدهمفيقتصـر على درجة واحدة في القضـايا المتعلقة ب  في قضـايا الأحدا أما عن التحقيق الابتدائي   -

وجوب اتهام الحدث وخحالته من قبل قاضـــــــي    يشـــــــير إلىفي قانون الأحداث الســـــــوري   عدم وجود نص واضـــــــ  ودقيق

تطبيق إجراءات مؤســــســــة الاتهام بحق ب  لم يرغبالإحالة إلى محكمة الأحداث المختصــــة، وهذا يدل على أن المشــــرع  

حســــب   إلى الجهة القضــــائية المختصــــةالبت في التحقيق وخحالة الأحداث  مهمة  قاضــــي التحقيق  إلى   وأســــندالأحداث،  

تفريق محاكمة الحدث عن محاكمة  لعن دور قاضــــي الإحالة كمرجع    المشــــرع الســــوري لم يســــتغنِ   أنألاّ نوع الجريمة.  

  .1أو في جن  الأحداث المتلازمة مع جناية الراشد ،الراشدين في الجناية التي يشترة فيها أحداث وراشدون 

والتفريق، أو منع محاكمة حســـب نتيجة يقوم قاضـــي الإحالة بالنظر في موضـــوع الدعوى لينتهي إلى الاتهام  و 

التحقيق. وفي حال ثبوت الفعل بحق الأحداث فإنه يتولى التفريق بينهم وبين البالغين عند إصدار قرار الاتهام ويحيلهم  

ــة، ولكنه لا يطبق عليهم معاملات الاتهام المطّ  ــدينإلى محكمة الأحداث المختصـــ ــي    .2بقة بحق الراشـــ كما يبقى لقاضـــ

 .3كمرجع استانافي لقرارات قاضي التحقيق المختص في جرائم الأحداث هور الإحالة د

ــوري في تنظيميب لمرحلة التحقيق الابتدائي  اختَف وبذلك نَحظ   ــر  الســ ــلك المشــ  بالنظر إلىمســ

في القضـاء العادي عما دو عليب أمام   والصـَحيات التي تملكها الجهة التي أسـند إليها الليام بهذه المهمة

 القضاء الاستثنائي.

ــير اتفيها يففهي المرحلة الختامية للدعوى العامة،    مرحلة المحاكمةأما عن   - ــاس    لمدّعىحدد مصــــ عليه وعلى أســــ

 المجتمع حقه. وينال  ،تتحقق العدالة تهودقسلامة الحكم الصادر في ختامها 

ــال  اوتتكون هذه المرحلة من مجموعة     لمدّعىالإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى، ما كان منها في صـــــــ

ثم الفصـــــــــــل في  ،في غير صـــــــــــالحه، للوصـــــــــــول أخيراا إلى الحقيقة الواقعية والقانونية في شـــــــــــأن تل  الدعوى أو  عليه 

 
 / ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.40المادة ) 1
، 1،  الخاصــــة ةوعة القوانين الجزائية الســــوريمجم(. 1997(: أديب اســــــتانبولي. )1989، لعام 58، قرار  1177أحداث، )أســــــاس  ســــــوري،   نقض 2

 .125-124: المكتبة القانونية، سوريا، ص

ره كمرجع قضــى اجتهاد محكمة النقض الســورية بأن: "انتهاء ســلطة قاضــي الإحالة بإصــدار قرار الاتهام في قضــايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دو  3
  :(: أديب اســــــــتانبولي 1978، لعام  36، قرار  41هياة عامة، )أســــــــاس  ض ســــــــوري،  نقاســــــــتانافي لقرارات قاضــــــــي التحقيق بمنع محاكمة الأحداث..". 

  . 122: ، المرجع السابق، صالخاصة ةمجموعة القوانين الجزائية السوري
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بعدم المســــــــــــؤولية إذا كان  عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو    أو بالبراءة  عند ثبوت الجرم،  الإدانةإما بموضــــــــــــوعها  

ــتوجب عقاباا  ــاءا لحق المجتمع في عقاب الجناةالفعل لا يؤلف جرماا أو لا يســـــ ــتقرارهأوحفاظاا على    ،، اقتضـــــ  .1منه واســـــ

عليه، يترتب عليها إما القول ببراءته ومتابعته لحياته حيث    لمدّعى" في حياة امحطة فارقةمرحلة "هذه الولذل  تشـــــــكل  

والبدء بحياة جديدة مختلفة تماماا عما   ،توقفت حفاظاا على الأصـــــــل الكامن فيه، وخما القول بإدانته وفرض العقاب عليه

 الجريمة. هكانت عليه قبل ارتكاب

وانطلاقاا من أهمية هذه المرحلة كان لا بد أن تتســم بجملة من الســمات التي تجعلها قادرة على تحقيق الهدف  

" التي تعد قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام يترتب  الشفويةو"،  2" التي تعد شرطاا لصحة الإجراءاتالعلنية"كــــــــــ منها،  

" التي تعد نتيجة طبيعية لمبدأ الشــــــــــفوية الذي لا يمكن  الحضـــــــوريةإضــــــــــافةا إلى "  ،3على مخالفتها بطلان الإجراءات

قامة  م" البحدود الدعوى ، إضـــــــافة إلى ضـــــــرورة تقيد المحكمة "4تطبيقه بغير تمكين الخصـــــــوم من حضـــــــور الإجراءات

المحاكمة في محاضــر لتكون " إجراءات  تدوين"و  .5والمحاكمةأمامها تطبيقاا لمبدأ الفصــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق  

 .6ن فيهاوتشكل سنداا رسمياا لما دوّ  ،حجة على الناس كافة

 

 

 
 . 541: السعيد. د. كامل: المرجع السابق، ص 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.190المادة ) 2
 بـ: تمثلت( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. ولقد أجاز المشرع الخرو  عن مبدأ الشفوية في حالات محددة 176المادة ) 3
ول الموجزة، تكتفي المحكمة بمضـمون المحاضـر التي ينظمها رجال ص ـمخالفات قانون السـير والأنظمة الصـحية والبلدية التي يُفصـل فيها وفق الأفي  -

 .ة، وتصدر حكمها تبعاا لما جاء فيهاالضابط
دونة في ضــــبط المحاكمة  إن محكمة الاســــتاناف غير ملزمة بإعادة التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى، ولها أن تعتمد على أقوال الشــــهود المُ  -

ة إفادة الشـــهود المُدّلى بها أمام قاضـــي التحقيق في حال يمكن الاكتفاء بتلاو   ، كمامتى وجدت أن فيها ما يكفي لتكوين قناعتها  أمام محكمة الدرجة الأولى
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.226-225) المادتين:عدم الاستدلال عليهم أو تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب. انظر 

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.278-251/4-187-186-183-176المواد: ) 4
 .266-265: ، المرجع السابق، ص2   أصول المحاكمات الجزائية،جوخدار، د. حسن:  5
 .277: ، المرجع السابق، ص2  ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(القدسي، د. بارعة:  6
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عما هو متّبع في القضـاء العادي    -1في الأحوال العادية–"  المحاكمات العسـكريةولا تختلف هذه السـمات في "

ــول المحاكمات    أن قانون العقوبات، ألاّ 2اا كبير   اختلافاا  ــكري  وأصـ ــراا   ةالعسـ ــار إلى إمكانية إجراء المحاكمة سـ ــافةا  -أشـ إضـ

عندما ترى المحكمة في العلانية ما يمس    -3إلى الحالات المنصـــــــــــوص عليها في قانون أصـــــــــــول المحاكمات الجزائية

الذي ينبغي في محاكماته أن تتســم   قضـاء الأحدا "عند الحديث عن "  ظاهراا ولكن الاختلاف يكون ،  4بمصــال  الجيش

ــلّم إليهوكيله أو الشــــخص المُ   وأ الحدث ووليه " فلا يحضــــرها إلاّ بالســـرية" والمدعي الشــــخصــــي ووكلائهم ومندوب   ،ســ

 .5ومراقب السلوة ،مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة

، للمحكمة أن تأمر بإخرا  الحدث ذاته من الجلســــة بعد اســــتجوابه إذا وجدت ضــــرورة لذل ، بل أكثر من ذلك

، على أنه في جميع  6م إليها أيضـاا عند الاقتضـاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن وليه أو وصـيه أو الشـخص المسـلّ وله

 .7بالحكم في جلسة علنية يُنطقالأحوال ينبغي أن 

الإجرائية الهادفة إلى إصـــــــلاح الحدث    الجزائيةولقد خر  المشـــــــرع عن قاعدة العلنية انســـــــجاماا مع ســـــــياســـــــته  

ض مسـتقبله للخطر وخصـوصـاا وتعرّ   إليهفقد تسـيء العلنية    .امةحافظة على شـخصـيته في سـائر مراحل الدعوى العموال

ــي ــة شـــــــخصـــــ ــرع يلزم اللجوء إلى دراســـــ هذه الأمور  وطبيعة والوقوف على المعلومات المتعلقة بأحوال ذويه، ته  أن المشـــــ

 .8من مساس بشخص الحدث وأسرته قد يترتب على ذل لما  ،لكافةا تُعلن علىأو  الملاء على تُذاع لاأتقتضي 

 
بمرســوم يصــدر بناءا    الضــرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتةعلى أنه: "يجوز عند  الســوري /ب( من قانون العقوبات وأصــول المحاكمات العســكرية  1نصــت المادة ) 1

محاكم الميدان  ( لينص على تشــــــكيل  1968( لعام )109صــــــدر المرســــــوم التشــــــريعي رقم )و على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المســــــلحة يعين فيه صــــــلاحياتها".  
قرر القائد العام للجيش والقوات المســـــــــلحة إحالتها إليها،  متىكانت،  ص المحاكم العســـــــــكرية أي  خلة في اختصـــــــــااتختص بالنظر في جميع الجرائم الدالتي   العســـــــــكرية

 غير مقيدة بالأصول أو الإجراءات النصوص عليها في التشريعات الأخرى.  كارتكابها في زمن الحرب، أو خلال العمليات الحربية، أو أمام العدو، 
ــايا الســــوري وأصــــول المحاكمات العســــكرية  ( من قانون العقوبات  69نصــــت المادة ) 2 على أنه: "تجري المحاكمة وفقاا للأصــــول المنصــــوص عليها في القانون العام للقضــ

 . السوري  ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية33-13الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة". كذل  المواد: )
اعي ( من قانون أصــــــــــول المحاكمات الجزائية الســــــــــوري على أنه: "تجري المحاكمة علانية وخلّا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة إجراءها ســــــــــراا بد190نصــــــــــت المادة ) 3

 المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة".

المحاكمة علنية أمام المحكمة العســكرية وذل  تحت طائلة البطلان، ألا  -1على أنه: " الســوري  ( من قانون العقوبات وأصــول المحاكمات العســكرية  65/1نصــت المادة ) 4
ــال  الجيش،إ ــدر علناا في جميع   نه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشـــــــــكل  ســـــــــري وفقاا للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس مصـــــــ ولكن الحكم يصـــــــ

 الأحوال".  

 /أ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.49المادة ) 5
 /ب( من قانون الأحداث الجانحين السوري.49المادة ) 6
 / ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.49المادة ) 7
 .248-247: الحنيص، د. عبد الجبار: المرجع السابق، ص 8
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ــايا الأحداث من النظ ــات في قضـ ــرية الجلسـ ــة بم العام كونها تمس  اوتعد قاعدة سـ حقوق الدفاع، لذا فإن الجلسـ

  .1التي يحضرها غير الأشخاص السابق ذكرهم تعد جلسة علنية مما يستوجب نقض الحكم

ــلحته تقضــــــي ذل ، وتكتفي  و  يمكن للمحكمة أن تعفي الحدث من حضــــــور المحاكمة بنفســــــه إذا رأت أن مصــــ

ــيه أو محاميه ــور وليه أو وصـــ ــرع وقت 2والحال هذه بحضـــ ــايا المحالة إليها بأســـ . ويجب على المحكمة البت في القضـــ

 .3ممكن حرصاا على مصلحة الحدث

م المشـــــــرع   ــّ ــاءالســـــــوري المحاكم الجزائية ولقد قســـــ " محكمة البداية" و"محكمة الصـــــلجالعادي إلى "  في القضـــــ

ــكلّ محكمة الجنايات" كمحكمة درجة ثانية، أما "محكمة الاســـتئنافكمحاكم درجة أولى، و" ــتانافية مشـــ ة  " فتعد غرفة اســـ

في قمة الهرم القضــــــــــــائي دون أن تشــــــــــــكل درجة ثالثة من درجات    "محكمة النقا"، لتأتي  4من ثلاثة مســــــــــــتشــــــــــــارين

وحسـن  تهودقتقوم هذه الأخيرة بتدقيق الأحكام التي تصـدرها محاكم الموضـوع لجهة سـلامة تطبيق القانون ف،  5التقاضـي

 .6تأويل نصوصه وتفسيرها، لتتألف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين

ــم إلى  قضــاء الأحدا   في حين أن المحاكم في   " )قاضـــي أحداث   امحاكم الصــلج بوصــفها محاكم أحد"تقسـ

عضــــــوين أصــــــليين من حملة الشــــــهادة  قاض  و " برئاســــــة  الأحدا  الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة  محاكم، و"منفرد(

 .7محكمة النفض للنظر في قضايا الأحداثالعليا وعضوين احتياطين من العاملين في الدولة، وتشكل غرفة في 

ــكريةويُنظر في ا ــايا العســ من قبل "قاض  فرد" واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة عســــــكرية، و"محكمة    لقضــ

العســــــكرية" التي تتألف من الغرفة الجزائية في محكمة    النقضعســــــكرية دائمة" تتألف من رئيس وعضــــــوين، و"محكمة  

 
 .136  :، المرجع السابق، صالخاصة  ةمجموعة القوانين الجزائية السوري :(: أديب استانبولي1979، لعام  306، قرار 320أحداث، )أساس  سوري،  نقض 1
 ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.48المادة ) 2
 ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.46المادة ) 3
 ضائية السوري.( من قانون السلطة الق41المادة ) 4
 .22: ، المرجع السابق، ص2  ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(القدسي، د. بارعة:  5
 ( من قانون السلطة القضائية السوري.44المادة ) 6
 ( من قانون الأحداث الجانحين السوري.33-32-31) :المواد 7
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، لتتبع هذه المحكمة في أعمالها الأصول 1اريها بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عقيدالنقض بعد استبدال أحد مستش

  .2العامة المطّبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض

العســكرية من ذات القضــاا   التمييزبتشــكيلب لمحكمة    -في رأينا-ولقد اتِّبع المشــر  الســوري منهجاً مميزاً  

ضــاب  لا تقل رتبتب العســكرية  ب  مع اســتبدال أحد مســتشــاريها  الذين تتألن منهم الغرفة الجزائية في محكمة النقا

العسـكريين من شـأنب الانتقاص من الضـمانات المقررا في أ  قصـر تشـكيل محكمة النقا على الضـباط  فعن عقيد،  

 من كا  القانو  العام وخصـــــوصـــــاً أ  محكمة النقا تعد "محكمة قانو "، ولن يدرى القانو  وســـــَمة تطبيقب إلاِّ 

والخبرا    ،كاف  من العلم القانوني أ  يحظى بقدرلذا يشــــــــترط سيمن ينال عضــــــــويتها    ،فادماً أحكامب  ،مختصــــــــاً بب

 .3في دذا المجال للليام بالمهمة الموكولة إليب والتجربة

  -العادي والاستثنائي –واحداا في تشكيله للقضاء الجزائي    أن المشرع السوري اعتمد مبدأا   مما تقدم يتضج جلياً 

ــكيل الجماعيعندما أخذ إلى جانب   ــكيل الفردي للمحاكم الجزائية بالتشـ تبعاا لنوع الجريمة التي أُقيمت من أجلها    التشـ

التخصــــــــــــيص  ورغم اعتماده على مبدأ " الدعوى العامة من جهة، والدرجة التي تُنظر فيها تل  الدعوى من جهة  أخرى.

  وجدهانه حاول جاهداا اعتماد مبادئ واحدة في كلا القضـاءين، فلم يخر  عنها إلا لاعتبارات  إفي القضـاء الجزائي" ألا 

 ة بالحماية مما يستلزم هذا الخرو . جدير 

فإن ما يهم في    ،عها في تنظيمه للقضـاء الجزائيكانت فلسـلفة المشـرع وسـياسـته الجزائية الإجرائية التي اتبّ   وأي  

، وهو ما سـيتم بيانه في المطلب  دو مدى قدرا دذه السـياسـة على تحقيق العدالة في المحاكمات الجزائيةهذا الإطار  

   الآتي.  

 
 المحاكمات العسكرية السوري.( من قانون العقوبات وأصول 31-1)المادتين:  1
ــوري 33المادة )نصــــت  2 ــكرية الســ ــول المحاكمات العســ ــول الع  ( من قانون العقوبات وأصــ ــكرية في أعمالها الأصــ مة  ا على أنه: "تتبع محكمة التمييز العســ

الشـــــــكل لا يؤثر على جوهر الموضـــــــوع اكتفت    لا أنها إذا وجدت في القرار المميز نقصـــــــاا أو خطأا فيأالمُطبّقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز  
 ".بالإشارة إلى ذل  مع التصديق

 . 604: العنزىى، فلاح عواد: المرجع السابق، ص 3
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 المطل  الثاني
 تقويم السياسة التشريفية في ضوء متطلبات المحاكمة العادلة 

أن متطلبات المحاكمة الجزائية العادلة منها ما يتعلق بالســــلطة القضــــائية والمبادئ التي تحكم   تقدّمفيما    ذكرنا

عليه في الدعوى الجزائية. كما أشــــــــــــــرنا إلى بنية التنظيم القضــــــــــــــائي الجزائي العادي    لمدّعىومنها ما يتعلق با  ،عملها

الجزائي لجهة التأكد من مدى قدرتها على تحقيق    والاسـتثنائي. فإذا أردنا رصـد سـياسـة المشـرع السـوري الناظمة للقضـاء

المحاكمات الجزائية العادلة، فعلينا البحث عن متطلبات هذه المحاكمة في بنية هذا التنظيم والأســـــس التي يقوم عليها،  

 عبر دراسة تحليلية استنتاجية توض  ما يلي: 

 .العادلةمتطلبات المحاكمة لبعض  عدم كفاية التجسيد الحاليالفر  الأول: 

 .متطلبات المحاكمة العادلة بعضغياب الفر  الثاني: 

 متطلبات المحاكمة العادلة عدم كفاية التجسيد الحالي لبعا: الفر  الأول

من ضـــــمانات هادفة إلى  للقضـــــاء الجزائي    الناظمةما اتســـــمت به ســـــياســـــة المشـــــرع الســـــوري    تجاهل  لا يمكن

ــيده لمبدأ الشــــــــرعية الجزائية الإجرائية عندما أوجد   قانون أصــــــــول المحاكمات الجزائية  تحقيق المحاكمة العادلة، كتجســــــ

ــاء العســـــكري بقواعد وخجراءات محددة في قانون ،  بعة أمام القضـــــاء الجزائي العاديالناظم ل جراءات المتّ  وخصّ القضـــ

نص صـراحةا على تطبيق الإجراءات المتّبعة أمام القضـاء العادي فيما لا كما  ،  ةالعسـكري  وأصـول المحاكمات   العقوبات

كما أفرد أصــــــولاا خاصــــــة بمحاكمة الأحداث ، 1بوضــــــوح، وذل  في حالات أشــــــار إليها  هذا القانون يتعارض مع أحكام  

القائمين بالأعمال الإجرائية أو الناظرين في ، وبذل  لم يترة المجال مفتوحاا أمام  2أشــــــــار إليها في القانون الخاص بهم

  مضمون النزاع لابتكار إجراءات أو إيجاد عقوبات لم يعرفها القانون ولم يحددها.

 
 .ة السوري ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري69-33-13انظر المواد: ) 1
الأصول الخاصة في هذا القانون على قضايا الأحداث سواءا أكانت في دوائر  تطبق  -( من قانون الأحداث السوري على أنه: "أ39نصت المادة ) 2

 تطبق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها في هذا القانون". - النيابة العامة أم التحقيق أم في محاكم الأحداث. ب
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م المراحل التي تمر بها الدعوى العامة    الإجرائية  كما حرص على توفير ضــمانات المحاكمة العادلة عندما قســّ

لخصوم  ا، إضافةا إلى تمكينه  نسجم مع الغاية التي وجدت لأجلهاسماتها الخاصة التي ت  مرحلة منهماإلى مرحلتين لكل  

كي لا تتحول إلى أداة لإطالة  ،محددة لذل  لإجراءات وشــروطالطعن فيها وفقاا ب  من مراجعة الأحكام الجزائية مرة ثانية

  .بأطرافهأمد النزاع والكيد 

دها في نصـوص قانونية أجاز لأطراف الدعوى رد القضـاة والخبراء إذا توافرت فيهم أحد الأسـباب التي حدّ كما  

 .1مع ما يقتضيه الوصول إلى محاكمة جزائية عادلةوكان في ذل  منسجماا  ،على سبيل الحصر

الناومة للقضاء الجزائي لجهة تكريس بعا متطلبات  التشريفية  واضحاً في سياستب    ضعفاً حظ  ولكن في المقابل نَ

 المحاكمة العادلة بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية منها، ويمكن توضيج ذلك على النحو ارتي:

 :سيما يتعلق باستقَل السلطة القضائية -أولاً 

من خَل    ،وعدم كفايتب  -والاســتثنائي  العادي-لمبدأ اســتقَل القضــاء  الحالي  يتضــج مدى ضــفن التمثيل  

 :بارتي ذلكالوقوف على الأسباب التي أثارت الشكوى حول وجود دذا الاستقَل من عدمب، وتتجلى 

 سيما يتعلق بالقضاء الجزائي العادي: .1

بأنها: "مؤســــســــة قضــــائية واحدة مســــتقلة   النيابة العامة( 2012( من الدســــتور الســــوري لعام )137عرّفت المادة ) -

( من قانون الســلطة القضــائية إلى أنه 56وأشــارت المادة )يرأســها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصــاصــاتها".  

ســلســل الســلطات  الاختصــاصــات الممنوحة لهم بموجب القانون ويرتبطون بقاعدة تى النيابة العامة قضــاة يمارســون  يتولّ 

يتولى  قانون أصـــول المحاكمات الجزائية على أنه من   (10)المادة    ( من1نصـــت الفقرة )وكذل     .ويرأســـهم وزير العدل

ــاة يمارســـون الصـــلاحيات الممنوحة لهم قانون ــلســـل الســـلطة وتابعون  اا النيابة العامة قضـ   دارياّ إ، وهم مرتبطون بقاعدة تسـ

 .2"لوزير العدلية
 

ــوري رقم )( من قانون البيّ 146المادة )حددت   1 ــت المادة )، كما  رد الخبراءفيها  يجوز الحالات التي (  1947( لعام )359نات الســـ ــول 176نصـــ ( من قانون أصـــ
 ة.رد القضافيها  يجوز  على الحالات التي(  2016( لعام )1المحاكمات السوري رقم )

( على أنه: "رجال النيابة تابعون  2006( لعام )142المُعدّلة بالقانون رقم )( من قانون الســـــلطة القضـــــائية 26المشـــــرع المصـــــري في المادة )، نص في المقابل 2
 ."لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام
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تعد جزءاً من و ،  أعضــاؤدا من رجال القضــاء  ،دي ديئة قضــائية ســوريايتضــج أ  النيابة العامة في    وبذلك

لانعقاددا بصــورا  الجنايات( بطَ  الجلســة    -النقا  -تشــكيل المحاكم، يترت  على تغيِّبها أمام محاكم  الاســتئناف

 . 1غير قانونية

فإذا كان أعضـــاء النيابة العامة قضـــاة يمثلون ســـلطة قضـــائية، ووزير العدل يمثل ســـلطة تنفيذية، فكيف يمكن  

 منهما ينبغي أن تكون مستقلة عن الأخرى! أن تترأس سلطة تنفيذية أخرى قضائية، في حين أن كلاا 

تعد جزء داخلاا في تشـكيل المحكمة،    -النيابة العامة–قضـائية    هةلجوما لا يمكن تقبله عقلاا، أنه كيف يمكن  

! وطالما أنها ممثلة لهذه السـلطة، 2أن تعد في الوقت ذاته ممثلة للسـلطة التنفيذية داخل هذه المحاكم والدوائر القضـائية

 مستقلة!وما تمليه عليها، إذاا فكيف يمكن لها أن تكون  فيجب عليها أن تتبع أوامرها

، لكن ألا يلتزم أعضــــــــــــــاء 3إداريـة فق يرى جـانـب من الفقـه بـأن تبعيـة النيـابـة العـامـة لوزير العـدل هي تبعيـة  

ــارت إليه المادة    الأوامرالنيابة العامة في مطالبتهم الخطية باتباع   ــائهم وفقاا لما أشــــــــ ــادرة إليها من رؤســــــــ الخطية الصــــــــ

لزم النيابة العامة  تُ   الجزائية! ألا( من قانون أصـــــول المحاكمات  10/2)( من قانون الســـــلطة القضـــــائية، والمادة  56/2)

 أوامرألا يســـــتطيع وزير العدل توجيه   !4من وزير العدل  أمربإجراء التحقيقات القانونية بشـــــأن بعض الجرائم بناءا على  

! كمـا لـه أن 5إلى النـائـب العـام لعرض إضــــــــــــــبـارة دعوى على الغرفـة الجزائيـة لمحكمـة النقض في بعض الحـالات  خطيـة

 
 ( من قانون السلطة القضائية السوري.59المادة ) 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. وانظر:15المادة ) 2

BOTTON, Antoine. (6/9/2021). Les magistrats du parquet, des subordonnés indépendants. Il peut être trouvé en 
visitant le site Web suivant : 
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/44688311-jurisprudence-les-magistrats-du-parquet-des-subordonnes-
independants.   Date de la dernière entrée : 8/2/2022. 

 .39، ص36  :، المرجع السابق، ص2   أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(،القدسي، د. بارعة:   3
 الأمرفي إجراء التعقبات وليس  الطل المشـــــــرع اللبناني لوزير العدل ســـــــلطة   ، جعل( من قانون أصـــــــول المحاكمات الجزائية الســـــــوري. وفي المقابل22المادة ) 4

( من قانون أصــــــــــــول المحاكمات  14نصــــــــــــت المادة )ق  .  نوع من الحد من ســــــــــــلطات وزير العدل في مواجهة النيابة العامةلالموجه إلى النيابة العامة، وفي ذ
 التي يتصل خبرها بعمله".  الجزائية على أنه: "لوزير العدل أن يطلب إلى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم

( من قانون أصـــول المحاكمات الجزائية على 327المادة )في    اللبناني  المشـــرع نص ،( من قانون أصـــول المحاكمات الجزائية الســـوري. في المقابل366المادة ) 5
زي إما عفواا أو  أنه: "إذا صــــدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاســــتاناف وأصــــب  كل منهما مبرماا لانقضــــاء مهلة النقض، فللنائب العام التميي

لة ســنة من صــدوره. إذا قضــت محكمة التمييز بإبطال الحكم أو القرار المطعون فيه  وزير العدل أن يطلب نقضــه لمنفعة القانون فقط، خلال مه طل بناءا على  
 فيستفيد المحكوم عليه من هذا الإبطال دون أن يتضرر منه. يبقى الحكم قائماا في جميع الأحوال لمصلحة المدعي الشخصي".

https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/44688311-jurisprudence-les-magistrats-du-parquet-des-subordonnes-independants
https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/44688311-jurisprudence-les-magistrats-du-parquet-des-subordonnes-independants
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هــل يمكن القول والحــالات هــذه بــأن تبعيــة النيــابــة العــامــة لوزير العــدل هي محض تبعيــة   !1يطلــب إعــادة المحــاكمــة

 !2إدارية

ــن إلى ذلك - أوجد جهة مهمتها التفتيش على أعمال قضـــــاة  القضـــــائي    حُســـــن الأداءالمشـــــرع على    اا من، حرص ـــــأضـ

الحكم والنيابة والدوائر القضـــائية، وتنظيم الإحصـــاءات لمراقبة ســـير الأعمال فيها، وضـــمان اســـتقلال القضـــاة عن أي 

تأثير خارجي، ومراقبة مدى مواظبة القضـاة وكفاءتهم المسـلكية وسـلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا 

ومدى التزامهم بالحياد التام تجاه المتداعين، ومن  هذه الجهة اقتراح كف يد القاضـــــــي    يليق بشـــــــرف القضـــــــاة والوظيفة

ــ"3وخحالته إلى مجلس القضــــاء الأعلى رئيس بدرجة " التي تتألف من  4القضـــائي  إدارا التفتيش، وتدعى هذه الجهة بــــــــــــــــ

بناءا على   وزير العدلرئيس غرفة اســــتانافية وســــتة مســــتشــــارين يجري ندبهم خلال شــــهر تموز من كل ســــنة بقرار من  

ــائياقتراح مجلس القضـــــاة الأعلى، على أن   ــع وزير العدل لائحة للتفتيش القضـ بموافقة مجلس القضـــــاة الأعلى،   يضـ

ن أمامهما عن سير يومسؤول  لعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلىبوزير ان  يوعلى أن يكون قضاة إدارة التفتيش مرتبط

 فهل يمكن القول والحال هذه باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. ،5الأعمال

 
نصــت فالمشــرع اللبناني دور وزير العدل فيما يتعلق بإعادة المحاكمة،  ى  ، أنه( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية الســوري. في المقابل368المادة ) 1

م  ( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية على أنه: "يقدم المحكوم عليه الطلب إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز بواســطة النائب العا 329المادة )
 التمييزي".

لوزير العدل من شأنها تكريس انعدام استقلال قضاة النيابة العامة، وخرق مبدأ الفصل بين السلطات. البيطار،  بأن تبعية النيابة العامة  الفقه    بعض  يرى  2
ــابق، ص :أ. هاني ــرع المغربي ذهب  ولقد.  630: المرجع الســ ــة النيابة العامة إلى الوكيل العام    المشــ ــلاحيات وزير العدل فيما يتعلق برئاســ إلى نقل صــ

( التي نصـــت على أنه: "يحل الوكيل العام للمل  لدى محكمة النقض بصـــفته رئيســـاا 2017( لعام )23-17( من القانون رقم )2المادة )للمل  بموجب  
ــاته ــرافه على النيابة العامة وعلى قضـ ــلطته وخشـ ــات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسـ ــاصـ ــة الاختصـ ا، بما في  للنيابة العامة محل وزير العدل في ممارسـ

 إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقاا للنصوص التشريعية الجاري العمل بها".ذل  
 ( من قانون السطلة القضائية السوري./ي15-/أ، ب، د14 -/ب13 -11) واد:الم 3
ــائي لم تكن قادرة على القيام بالدور المنوط بها أداؤه،  يشــــــير   4 ــائي في   فقدالواقع العملي إلى أن إدارة التفتيش القضــــ ورد في تقرير لجنة الإصــــــلاح القضــــ

نة في وبة مبطّ ســوريا بأن: "دور إدارة التفتيش القضــائي في ســوريا ظل مهمشــاا لعقود خلت وفي كثير من الأحيان كان القاضــي يُنقل إلى هذه الإدارة كعق
في هذه الإدارة  الوقت الذي يفترض فيه أن تضــم الإدارة خيرة القضــاة المشــهود لهم بالســمعة الحســنة والكفاءة العلمية". إضــافةا إلى ذل : "إن آلية العمل  

ــَحتقليدية بحتة ولم تتخذ أي خطوة ل فادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الخصـــــــــــــوص". وزارة العدل،   ــائي  تقرير الْصــــــ الذي أعدته لجنة   القضــــــ
 ، المنشور على الموقع الآتي: 17/5/2011/، لعام 6721لة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /الإصلاح القضائي المشكّ 

 https://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=75&id=31482 
 د مساءا.5.55، الساعة 12/7/2022الدخول:  تاريخ  
 قانون السلطة القضائية السوري.( من 12-11) تين:الماد 5

https://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=75&id=31482
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اقتراح من وزير  بالقرارات بتعيين القضـــــــاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم    اصـــــــدارأناط المشـــــــرع مهمة    ،أخرى   جهة  من  -

، والموافقة على 2، والنظر في تثبيت القضـاة المتمرنين1العدل...، وكذل  الحال بالنسـبة ل شـراف على اسـتقلال القضـاء

وجب فرض العقوبات  ، والنظر في كل مخالفة لواجبات القاضــــــــي تعد زلة مســــــــلكية ت3نقل القضــــــــاة من ملاة إلى أخر

ــ"5ووضع جدول الترفيع  -4تعد غير قابلة للعفوالتي  -المسلكية   " الذي مجلس القضاء الأعلى،... لجهة عليا تدعى بــــــــــ

والنائبان الأقدمان لرئيس محكمة    ،رئيســـــاا، ورئيس محكمة النقض  –يتألف من رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل  

أعضاءا  ،ورئيس إدارة التفتيش القضائي ،والنائب العام ،عدلومعاون الوزير لوزارة ال ،النقض
6.  

ــلطات العامة  ولكن ــير المنتظم للســ ــتور بتحقيق الســ ــة وفقاا للدســ ، إذا كان رئيس الجمهورية هو الجهة المختصــ

ــاء الأعلى، وهـذا أمر لا لبس فيـه ولا   ،وحمـايـة الوحـدة الوطنيـة للـدولـة ــاا لمجلس القضــــــــــــ فمن الطبيعي أن يكون رئيســــــــــــ

 . 8، ولكن نيابة وزير العدل عنه في ترأس هذا المجلس هي التي تثير التساؤلات حول استقلالية هذا المجلس7إشكال

 
 .السوري   ( من قانون السلطة القضائية، أ ،67/1المادة ) 1
 .السوري  ( من قانون السلطة القضائية74المادة ) 2
 .السوري  ( من قانون السلطة القضائية85/1المادة ) 3
 .السوري  ( من قانون السلطة القضائية112، 107، 90المواد: ) 4
 .السوري قانون السلطة القضائية ( من 97المادة ) 5
 .السوري  ( من قانون السلطة القضائية65المادة )6
 .2012لعام  ة( من دستور الجمهورية العربية السوري97المادة ) 7
تعديلاته حتى عام ( مع 1972( لعام )46مكرر( من قانون السـلطة القضـائية المصـري رقم )  77لمادة )ليتشـكل مجلس القضـاء الأعلى في مصـر وفقاا   8

ــوية كل من2019) ــة رئيس محكمة النقض وبعضــ ــتاناف القاهرة  :( برئاســ ،  رئيس محكمة النقض   قدم اثنين من نواب، وألنائب العام، وارئيس محكمة اســ
ــتاناف الأخرى و  ــاء محاكم الاســ محله في رئاســــة المجلس  وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل    .أقدم اثنين من رؤســ

عند خلو  أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضـم إلى عضـوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضـوين المشـار إليهما في الفقرة السـابقة. و 
مقامه، ويحل محل رؤســاء محاكم  وظيفة أحد أعضــاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مســاعد أو من يقوم

 .الاستاناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستاناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب
الســلطة القضــائية عن بقية الســلطات،  اســتقلال    أضــرورة إقصــاء وزير العدل عن رئاســة مجلس القضــاء الأعلى تحقيقاا لمبد  ولقد أدرة المشــرع المغربي  

ــت المادة ) ــتور المغربي لعام 115حيث نصـ ــكيل هذا المجلس بحيث  2011( من الدسـ ــا منتدباا. أما    يكون  على تشـ الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسـ
ــاء فهم ــتاناف، ينتخبهم  أربعة ممث،  رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض،  الوكيل العام للمل  لدى محكمة النقض :بقية الأعضـــــ ــاة محاكم الاســـــ لين لقضـــــ

 ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.، و هؤلاء القضاة من بينهم
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 سيما يتعلق بالقضاء العسكري: .2

أيضـــاا  لا يختلف وضــــع النيابة العامة في القضــــاء العســــكري عنه في القضــــاء العادي، فأعضــــاؤها هم قضــــاة  

مجرد  ليس فقط  يســـتمدون صـــفتهم القضـــائية من الدســـتور والقانون، ويتبعون رغم ذل  لوزير الدفاع الذي يمل  إزاءهم  و 

أن ترفع لوزير    ةالعسـكري  وأصـول المحاكمات  وبات. فقد أوجب قانون العق1وخنما سـلطات قضـائية أيضـاا   ،سـلطات إدارية

الشــكاوى والإضــبارات والتحقيقيات الأولية المتعلقة بالجرائم    ،الدفاع ورئيس الأركان العامة كلاا فيما يتعلق باختصــاصــه

كما يمل  وزير الدفاع طلب إعادة المحاكمة أو نقض الحكم بأمر    ،2التي هي من اختصــــــــــــاص القضــــــــــــاء العســــــــــــكري 

ــاة العســـــــكر تبيو   .3تحريري  ــرةا لوزارة الدفاع، ويخضـــــــعون للأنظمة في   مون الدائ  يون ع القضـــــ ــاء مباشـــــ أثناء توليهم القضـــــ

 . 4العسكرية العامة

 ،ثير على استقلال القضاة وحيادهموخذا كان نقل القضاة يعد إحدى الوسائل التي تمارسها السلطة التنفيذية للتأ

 . 5مستقلة عن السلطة التنفيذيةعهد به إلى جهة عليا فيجب أن يُ 

 نقل أي قاض    بعدم جواز  لاحظ أنه أقرالســوري يُ   ةالعســكريوأصــول المحاكمات    وبالعودة إلى قانون العقوبات

، وبالتالي فإن حظر نقل القاضــي  6 للضــرورات القصــوى قبل انقضــاء مدة ســنة على تســميته في كل وظيفة قضــائية إلاّ 

بل أكثر من ذل ، يمكن نقل القضـاة حتى قبل انقضـاء السـنة إذا اقتضـت الضـرورة    .مشـروط بمضـي سـنة على تسـميته

 . ةالتي يعود تقديرها أولاا وأخيراا للسلطة العسكري

 
 .196، منشورات جامعة دمشق، دمشق، ص: قانو  العقوبات العسكري (. 2008-2007) .د. صفاء ،أوتاني .السرا ، د. عبود 1
  .السوري  قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية( من 52المادة ) 2
 السوري. وأصول المحاكمات العسكرية ( من قانون العقوبات82المادة ) 3
 .السوري  ( من قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية39المادة ) 4
ــور، حمزة عودة ســـلامة. ) 5 ــم القانون المقارن،    نوني الأردني "دراســة تطبيلية"،مبدأ اســتقَل القضــاء في النظام القا(.  2015النسـ أطروحة دكتوراه، قسـ

 .110 :ص كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان،
 .السوري  ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية38المادة ) 6
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يمكن    هل، أضــن إلى ذلك  .1وعليه فإن معيار الضـــرورة القصـــوى لا يصـــل  أســـاســـاا يســـتند عليه لجواز النقل

  ؟تب في القضاء العسكري خذ بنظام الرُ في ظل الأعن السلطة التنفيذية  نياستقلال القضاة العسكريب الجزم

: إن طبيعة الرتبة العسـكرية تأبى أن يكون هناة اسـتقلال، فكلما تدنت رتبة القاضـي أمام رؤسـائه بمعنى  خر

فرد أو أحد حة أمام محكمة عســــكرية يكون قاضــــيها الاســــتقلاله، ولعل حظر مقاضــــاة أحد رجال القوات المســــلّ  كلما قلّ 

الاسـتقلال، إذ   بضـعف إقرار ضـمني  عليه، ما هو إلاّ   لمدّعىقضـاتها أو قاضـي التحقيق فيها أدنى رتبةا من الشـخص ا

في تبرير ذل  على التقاليد العســكرية،    يُســتندولا   .2تقرير هذا الحظرل  موجب  منلو تمتع القاضــي بالاســتقلال لما كان  

 . 3لا يمكن التضحية بالاستقلال مراعاة للتقاليدكما  ،استقلال القضاء مرهوناا بالتقاليد فلا يعقل أن يكون 

 :ويفة الادعاء والتحقيق والمحاكمةمدى جدية الفصل بين و  -ثانياً 

الادعاء والتحقيق والمحاكمة أنه لا يجوز لقضـــــــاء التحقيق  من النتائج المترتبة على مبدأ الفصـــــــل بين وظيفة 

والحكم النظر في قضــــــــــــــيـة أو واقعـة قبـل إقـامـة الـدعوى العـامـة أمـامـه من قبـل النيـابـة العـامـة أو ممن أجـاز لـه القـانون 

راً لضما  إددا  -حال وجوده-أو استثناء؟ ودل يمكن أ  يشكل الاستثناء    قيد     يخضع دذا المبدأ لأيِّ ولكن ألاِّ   .4ذل 

 ؟الوصول إلى محاكمة جزائية عادلة

نَحظ أ  المشــــر  قد خرق دذا الســـوري من خَل اســـتقراء نصـــوص قانو  أصــــول المحاكمات الجزائية  

 تمثلت بما يلي:  كثيرا،في حالات  عداالمبدأ مراعااً لمصالج 

قضــــــاة  و ه وقضــــــاة التحقيق،  يه ومعاونئووكلاأناط المشــــــرع مهمة القيام بأعمال الضــــــابطة العدلية إلى النائب العام   .1

، على أن يترأس الضـــابطة العدلية النائب العام في منطقته ويخضــع  5الصـــل  في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة

 
 .208: ص ،، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصرالعسكري  ذاتية القانو  الجنائي(. 1999الشيخ محمد، عبد القادر. ) 1
 .السوري  ( من قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية40/1المادة ) 2
 .209: ، صالشيخ محمد، عبد القادر: المرجع السابق 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.51المادة ) 4
 .السوري  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية7المادة ) 5
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الضـــابطة العدلية بما فيهم قضـــاة    وفإذا توانى موظف.  1لمراقبته جميع موظفي الضـــابطة العدلية بما فيهم قضـــاة التحقيق

، وفي الوقت ذاته يرســـــــــــل النائب العام قرارات قضـــــــــــاة  2التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيهاا 

 . 3التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاا للقانون 

وذل  في معرض    عاموجود علاقة تبعية تربط قاضــــــي التحقيق وقاضــــــي الصــــــل  بالنائب ال مما تقدم يتضــــج

أعضـــــــــــاءا فيها  كونهمابأعمال الضـــــــــــابطة العدلية    اقيامهم
عرض  في متبعية النيابة العامة لقاضـــــــــــي التحقيق  ، وكذل  4

أفَ يمكن أ  تشـــــــكل دذه العَقة المزدوجة نوعاً من التأثير المتبادل بين قاضـــــــي ، هتنفيذها للقرارات الصــــــــــادرة عن

  -في معرض قيامب بوويفة الحكم -أو على قاضـي الصـلج    -بوويفة التحقيق الابتدائيفي معرض قيامب  -التحقيق  

 ؟للنائ  العام كونب رئيساً للضابطة العدلية

ألم يكن من المســتحســن إقصــاء قاضــي التحقيق وقاضــي الصــلج عن وويفة الضــابطة العدلية حفاواً على 

المشرعين في التشريعات الجزائية    بعاسواً بما فعلب  أ  ،استقَل وويفة التحقيق ووويفة الحكم عن وويفة الادعاء

  ؟5الْجرائية

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.14المادة ) 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.16المادة ) 2
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.23المادة ) 3
لمراقبة وخشــراف النيابة العامة التي تتبع للســلطة  -قضــاة التحقيق وقضــاة الصــل -خضــع جهة تتبع للســلطة القضــائية ولقد انتُقِدن مســل  المشــرع الســوري كونه يُ  4

كان من الأولى بالمشــرع الســوري أن يضــمن اســتقلالية عمل قضــاة التحقيق وقضــاة الصــل ، لا أن  "القضــائي، والتنفيذية مما قد يؤدي إلى هدم اســتقلالية العمل  
وظائف الادعاء والتحقيق  يفرض رقابة السلطة التنفيذية التي ليس من مبادئها استقلالية وحياد عمل موظفيها مما تتأذى به العدالة، ويعد خرقاا لمبدأ الفصل بين  

 .  "تخلى عنه المشرع السوري في مسلكه هذا ولو بشكل جزئي والمحاكمة الذي
  ، يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: النيابة العامة جهاز الســلطة التنفيذية داخل الســلطة القضــائية(.  29/5/2019نجار، أ. أســــامة. )   

                            http://www.syrianlegalforum.net/publications/view                                      12.45، الساعة  23/1/2022تاريخ الدخول:  
ــابطة العدلية وفقاا   5 ــول المحاكمات الجزائية اللبناني38)  لمادةليقوم بوظائف الضـــــــــ ــراف النائب العام لدى محكمة التمييز-  ( من قانون أصـــــــــ النواب   -تحت إشـــــــــ

ــابطة العدلية كلاا  ــرافها في إجراء وظائف الضـ ــاعد النيابة العامة ويعمل تحت إشـ ــه  العامون والمحامون العامون. ويسـ ــاصـ ــوص عليه في   في حدود اختصـ المنصـ
الآتي ذكرهم: المحافظون والقائم مقامون، مدير عام قوى الأمن الداخلي، ضـباط قوى الأمن الداخلي، الشـرطة الأشـخاص  ،هذا القانون وفي القوانين الخاصـة به

ــاء مخافر قوى الأمن الداخلي، مدير عام الأمن ا ــائية، الرتباء العاملون في القطاعات الإقليمية، رؤســــ ــباط الأمن العام، رتباء التحقيق في الأمن  القضــــ لعام، ضــــ
ــبـاط أمن الـدولـة، رتبـاء التحقيق في أمن الـدولـة، مختـارو القرى، قـادة الســــــــــــــفن البحريـة ، وقـادة الطـائرات  العـام، مـدير عـام أمن الـدولـة، نـائـب المـدير العـام، ضــــــــــــ

( من قانون الإجراءات الجنائية 23وفقاا للمادة )و .  الضــــــــابطة العدلية يلةتشــــــــكوالمركبات الجوية. وبذل  نُلاحظ غياب قاضــــــــي التحقيق وقاضــــــــي الصــــــــل  عن  
أعضـــاء النيابة العامة ومعاونوها، وضـــباط الشـــرطة وأمناؤها، ورؤســـاء نقط الشـــرطة،   -في دوائر اختصـــاصـــهم-يكون من مأموري الضـــبط القضـــائي   ،المصـــري 

 ظ أي وجود لقضاة التحقيق أو قضاة الصل  في تكوين الضابطة العدلية في مصر.والعُمد، ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء...، وبذل  لا نُلاح

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view
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يهدم المشــرع مبدأ الفصــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشــهودة، فالنيابة العامة والضــابطة   .2

في الجنايات المشــــهودة، كما لقاضــــي التحقيق في هذه   من أعمال التحقيق الابتدائي وخاصــــةا   مهمالعدلية تقومان بجزء  

 .1لديه الدعوى  إقامةالتحقيق فيها قبل  فيباشراص النائب العام، الجرائم مباشرة جميع المعاملات التي هي من اختص

ــل بين وظيفة الادعاء   :تقتضـــــــي القول بأ الحليقة  و  ــكل خروجاا عن مبدأ الفصــــــــ هذه الحالة وخن كانت تشــــــــ

التحقيق، ولكن هذا الخرو  لا يهدر ضـــــمانات الوصـــــول إلى محاكمة عادلة بل على العكس تماماا، إن طبيعة   ووظيفة

قتضــي من   تالجريمة المشــهودة وما تقتضــيه من ضــرورة الســرعة في التحقيق وجمع الأدلة قبل أن تمتد إليها يد العبث  

مال التحقيق الابتدائي، وكذل  من  قاضــــــي التحقيق  الضــــــابطة العدلية أو النيابة العامة الســــــلطة في مباشــــــرة بعض أع

  وحرياتهمالأفراد  بحقوق خشـى من المسـاس  سـلطة مباشـرة أعمال التحقيق قبل إقامة الدعوى أمامه، ففي هذه الحالة لا يُ 

عليه   لمدّعىرع أو الكيد باظاهرة، مما تنخفض معه نســـــبة الخطأ في التقدير أو التســـــّ ،  طالما أن أدلة الإثبات واضـــــحة

ــر أعمال التحقيق الابتدائي في   .2اا كلي  انتفاءا إن لم نقُل بانتفائها   ــابطة العدلية ولا للنيابة العامة أن تباشـ ولذل  ليس للضـ

ــاا أن  -أو وجود الإنابة-غير حالة الجرم المشـــــهود   ــهود أيضـــ كما أنه ليس لقاضـــــي التحقيق في غير حالة الجرم المشـــ

 .3ذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديهيباشر تحقيقاا أو يصدر م

ســـــــــجّل المشـــــــــرع خروجاا عن مبدأ الفصـــــــــل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة عندما أجاز لقاضـــــــــي التحقيق   .3

الـذي يصــــــــــــــدره النـائـب العـام في حـالـة –محـاكمـة من يخـالف قرار المنع من الابتعـاد أو الخرو  من مكـان وقوع الجريمـة  

كم عليه بعد ســــماع دفاعه ومطالبة النائب العام بالحبس التكديري والغرامة، وبذل  يجمع قاضــــي  والح  -الجرم المشــــهود

 .4سلطتي التحقيق والحكم في الوقت ذاتبالتحقيق بين 

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.52/1المادة ) 1
 .22: ص المرجع السابق، ،2،  أصول المحاكمات الجزائيةجوخدار، د. حسن:  2
 السوري.( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 54/1المادة ) 3
( من القانون المذكور لقاضــي التحقيق الحكم على الشــاهد الذي  82وكذل  أجازت المادة )  ( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية الســوري.31المادة ) 4

( لقاضــــــــــــي الإحالة الحكم على المدعي  142كما أجازت المادة )  .يتغيب عن الحضــــــــــــور أمامه بعد دعوته، بالغرامة بعد اســــــــــــتطلاع رأي النائب العام
 الشخصي غير المحق في استانافه بتعويض المدعى عليه إذا لزم الأمر.
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وتشـــكل إخلالاا بالاحترام الواجب للقضـــاء    ها،وبصـــر تل  التي تقع تحت ســـمع هياة المحكمة  -وفي جرائم الجلســـات   .4

يسـتطيع  فسـجّل المشـرع فيها خروجاا واضـحاا عن مبدأ الفصـل بين وظيفة الادعاء والتحقيق والمحاكمة،    -ومسـاسـاا بهيبته

أثناء إجراء    في أثناء المحاكمة في جلســــــة علنية أوفي  رئيس المحكمة الجزائية أو المحقق إذا بدا من أحد الحاضــــــرين  

ــاء بأيّ   ،ات في محل ماتحقيق ــوضـ ــتهجان أو حركة ضـ ــان أو اسـ ــتحسـ ــورة كانت  على مرأى الجمهور علامة اسـ أن   ،صـ

أمر القاضي بتوقيفه وخرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل    ،يأمر بطرده، فإن أبى الإذعان أو عاد بعد طرده

بها من قبل   يُنطقالتوقيف والحالة هذه عقوبة ر  التوقيف، فيبقى موقوفاا أربع وعشــــرين ســــاعة على الأكثر، ويشــــكل أم

ــتلزم عقوبة تكديرية أو جنحية.  1المحكمة ــاء إهانة أو اعتداء آخر يســــــ أجرت    ،أثناء المحاكمة  في وخذا تخلل الضــــــــوضــــــ

فعندئذ  ينظم رئيس   ،لاا جناية، ما لم يكن الفعل مشـــكّ 2المحكمة تحقيقاا في الحال وقضـــت بالعقوبة التي يســـتوجبها الفعل

 .3عليه وخحالته إلى النائب العام المختص لمدّعىالمحكمة محضراا بما جرى، ويأمر بتوقيف ا

الوظائف الثلاث وضــــــوحاا، ما يتمتع به قاضــــــي الصــــــل  في  ولعل أبرز حالات الخرو  عن مبدأ الفصــــــل بين هذه  .5

المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة وقضـــــــــاة تحقيق من صـــــــــفة الضـــــــــابطة العدلية والنيابة العامة وقاضـــــــــي التحقيق  

ومن ثم إصــــدار الحكم    ،والتحقيق فيها  ،وقاضــــي الحكم، وبذل  أضــــحى لقاضــــي الصــــل  ســــلطة تحري  الدعوى العامة

 .4مناسبا الذي يراه 

ــل بين وظيفة الادعاء    الطبيعية نتيجةال  هو"  "عينية الدعوى وشــــخصــــيتها  وخذا كان التقيد بمبدأي لمبدأ الفصـــ

 منها: ،في حالات محددة بنص القانون  يتجه نحو الزوالوالتحقيق والمحاكمة، فإن هذا الإلزام 

بالاتهام لشخص آخر وينسب إليه اقتراف الجريمة  له أن يتصدى  ف  ،عليه  دّعىلمُ لا يتقيد قاضي التحقيق بالشخص ا -

  .5بالصفة التي يراها

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.396المادة ) 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.397المادة ) 2
 ول المحاكمات الجزائية السوري.( من قانون أص398المادة ) 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.444-237 -167 -165-46 -44 -7 -6المواد: ) 4
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.67لمادة )لالدعوى العامة أمام قاضي التحقيق ضد مجهول وفقاا  في إمكانية إقامةيستدل على ذل ،  5
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أن يأمر من    -أو بمنع المحاكمة  طالما أنه لم يصـــــدر قراره بالاتهام-قاضـــــي الإحالة في مطلق القضـــــايا  يســـــتطيع   -

ــُ   التحقيقات ســـــواءا  ويباشـــــرتلقاء نفســـــه بإجراء التعقبات،   شـــــرع، وهو بذل  لا يتقيد لا ع فيها من قبل أم لم يُ رِ كان قد شـــ

الإحالة مشـــرفاا على قاضـــي  أن يجعل  بالمشـــرع  رغبة  في ذل    ويمكن تبرير،  1بمبدأ عينية الدعوى ولا بمبدأ شـــخصـــيتها

  .2أعمال التحقيق الابتدائي، وكذل  على أعمال النيابة العامة في الادعاء

ؤخذ به في حال انتقل الشـــــــــــــخص من  أن مبدأ عدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة يُ   وينبغي الإشـــــــــــــارة إلى

عمل به إذا تبدلت وظيفة القاضــي بصــورة عكســية  ولا يُ   ،وظيفة النيابة العامة إلى وظيفة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة

 . 3تراجعية

ــل بين وظيفة الاد أنمما تقدم نَحظ   ــوري خرق مبدأ الفصـــ ــرع الســـ عاء والتحقيق والمحاكمة في حالات  المشـــ

ــّ  ــمونه والغاية منه فقوخلاّ -  ع فيهامحددة بنص القانون لا يجوز التوســــ ــها، وقد و   -د هذا المبدأ مضــــ كان محقاا في بعضــــ

 الصواب في بعضها الآخر. -في رأينا-جانب 

يقوم على الدمج بين   القضــائيةالوظائف  في مباشــرة    الأصــلجعل    المشــر  المصــري وفي المقابل، نلاحظ أن 

التي تمل  ســلطة الادعاء، إضــافةا إلى ســلطة   هي النيابة العامة ا إلى جهة واحدةمســنادهخو   ،الادعاء والتحقيق  وظيفتي

وبذل  لا يوجد قاضـــــــي    .4 على وجه عارضإلاّ قضـــــــاة التحقيق بذل  لا يختص ف ،تحقيق الابتدائي في جميع الجرائمال

 
  ،لقاضـــــي الإحالة ســـــلطة التصـــــدي لوقائع جديدة لم تقم بها الدعوى أمام قاضـــــي التحقيق  من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية الســـــوري (  146أعطت المادة ) 1

القانون المذكور فقد منحته ســــــلطة  ( من  156إليه. أما المادة )ن ذل  مقتصــــــراا على الأشــــــخاص المحالين و بشــــــرط أن تطلب النيابة العامة التحقيق فيها وأن يك
الدعوى قد    مطلقة في التصـــدي لوقائع جديدة ولأشـــخاص جدد من تلقاء نفســـه، وخن لم يســـبق للنيابة العامة أو لقاضـــي التحقيق التعرض لذل ، بشـــرط أن تكون 

  دخلت في حوزته بصورة قانونية، وألا يكون قد أصدر قراره النهائي الذي أختتم فيه التحقيق.
 .245:  ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةوخدار، د. حسن:  ج 2
 .57:  ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائيةجوخدار، د. حسن:   3
( تباشــر 64وفقاا لأحكام المادة )( من قانون الإجراءات الجنائية المصــري على أنه: "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضــي التحقيق بتحقيقها 199المادة ) نصــت 4

نصـــت المادة  . و  الية"النيابة العامة التحقيق في مواد الجن  والجنايات طبقاا للأحكام المقررة من قاضـــي التحقيق مع مراعاة ما هو منصـــوص عليه في المواد الت
ــري على أنه: "إذا رأت النيابة العامة في مواد64) ــي التحقيق أكثر    ( من قانون الإجراءات الجنائية المصـــــــــ الجنايات أو الجن  أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضـــــــــ

مة لمباشــــرة هذا  ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصــــة جاز لها في أيّة حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضــــاة المحك
أن يطلب من محكمة الاسـتاناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون  لوزير العدل  ( فقد نصـت على أنه: "65أما المادة )  التحقيق".

دون غيره الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضـــــه في ذل  في بداية كل عام قضـــــائي، وفي هذه الحالة يكون القاضـــــي المندوب هو المختص 
 ".بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
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نـدب على وجـه عـارض ومؤقـت في دعوى معينـة بـالـذات، فـإذا  تحقيق مختص للقيـام بوظيفـة التحقيق الابتـدائي، وخنمـا يُ 

 . 1وعاد إلى عمله القضائي الأصلي ،انتهى التحقيق فيها زال اختصاصه

وكان المحقق هو قاضي التحقيق ورأى أن الأدلة كافية،   ،كما لا يوجد قضاء إحالة، فإذا كانت الجريمة جناية

، أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق فإن أمر الإحالة 2فإنه يصــــــــــدر أمراا بإحالته إلى محكمة الجنايات

ة في أخطر وبذل  جمعت النيابة العامة بين ســـــــلطتي التحقيق والاحال.  3يصـــــــدر من المحامي العام أو من يقوم مقامه

ضمانة أساسية لحسن سير عمل محكمة  ل  اا عليه في الجناية، وخهدار   لمدّعىل  مهمةلضمانة    اا الجرائم، مما قد يشكل إهدار 

 الجنايات.

فقد أســــــند مهمة التحقيق الابتدائي لجهة مختصــــــة محايدة عندما نص على وجوب   أما عن المشــــر  اللبناني

 ولم يكتفِ ،  4وجود دائرة تحقيق في مركز ونطاق كل محكمة اســـــــتاناف مؤلفة من قاضـــــــي تحقيق أول وقضـــــــاة تحقيق

تمارس    ة اتهاميةديئمنفرد يدعى قاضــي الإحالة، وخنما أســندها إلى    بإســناد مهمة الإحالة إلى محكمة الجنايات لقاض  

وللقرارات الداخلة في اختصــاصــها بموجب    ،عد مرجعاا اســتانافياا لقرارات قاضــي التحقيقســلطة الاتهام في الجنايات، وتُ 

 .5قوانين خاصة، إضافة إلى البت في طلبات إعادة الاعتبار..

ســــــــــــــناد كل وظيفة إلى جهة  خوالمحـاكمة و فة الادعاء والتحقيق  : الفصــــــــــــــل بين وظيبا  ممـا تقدم يمكن القول

ــتقلة عن الأخرى   ــيه قيام   -في نظرنا-يبقى أكثر جدوى مســـ ــجاماا مع ما يقتضـــ من الدمج بين هذه الوظائف وأكثر انســـ

اتقان كل جهاز    وينعكس إيجاباا علىيؤدي إلى تقســـــــــــــيم العمل بين هذه الأجهزة،  المحاكمة الجزائية العادلة، طالما أنه 

 تعزيز الوصول إلى محاكمات جزائية عادلة.  إلى في النتيجة مما يؤديالإنجاز في المعاملات، سرعة و لعمله، 

 
 .896: ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية :ر، د. أحمد فتحيسرو  1
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.158المادة ) 2
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.214المادة ) 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.51المادة ) 4
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.128المادة ) 5
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 :عليب بالاستعانة بمحام   لمدِّعىمدى جدية حق ا -ثالثاً 

من خَل اسـتقراء النصـوص القانونية الناومة لحق الاسـتعانة بمحام  في قانو  أصـول المحاكمات الجزائية  

 مَحظة ارتي:السوري، يمكن 

ــوري الم يُ  - ــرع الســــ ــتعانة بمحام  في مرحلة التحقيق الابتدائي، فجعل ذل  مرتبطاا بإرادته    لمدّعىلزم المشــــ عليه بالاســــ

ومطلق تقديره، ولكنه ألزم قاضــــــــي التحقيق بتعيين محام  له إذا طلب إليه ذل  وكان الأمر متعلقاا بجناية، على أن هذا 

 .1رامه والتقيد به في المادة القانونية التي رتبتهالإلزام لم يرد ما يضمن احت

  بســببفي حالة الســرعة   للحضــور  عليه قبل دعوة محاميه  لمدّعىأجاز المشــرع لقاضــي التحقيق مباشــرة اســتجواب ا -

هذه الإجازة فلم يقيدها بضـــرورة تعليل القرار، كما لم يحدد المقصـــود بالســـرعة   أطلق، ولكنه 2الخوف من ضـــياع الادلة

لمطلق ســـلطة   اا ترة الأمر خاضـــعمما   ،على نحو  دقيق  تجاوز ضـــمانة الاســـتعانة بمحام  والاســـتغناء عنها تســـوغالتي  

 القاضي التقديرية بما قد يعتريها من تعسف في الاستعمال.

ــرع حق   - ــدور إذن من المحقق يجيز له ذل ربط المشـ ، وهذا أمر 3المحامي بالكلام في مرحلة التحقيق الابتدائي بصـ

ؤخذ عليه في هذا المجال  ، ولكن ما يُ التحقيق ســـيرالمســـؤول عن إدارة    طبيعي طالما أن قاضـــي التحقيق هو الشـــخص

وخبداء الملاحظات، دون الإشـــارة إلى تمكينه من  هو تضـــيّقه نطاق ســـلطة المحامي وحصـــرها بالكلام بإذن من المحقق  

 .4حق الاعتراض على الأسالة التي يوجهها قاضي التحقيق إلى موكله أو على كيفية طرحه لهذه الاسالة

عليه الموقوف، ولكنه أغفل   لمدّعىحسـناا فعل المشـرع السـوري عندما اسـتثنى المحامي من نطاق حظر الاتصـال با -

 .1ويعيده إلى نطاق حظر الاتصاله من احترامه، مما قد يسهل خرقؤيد هذا الاستثناء ويضعلى ما ي صراحةا  النص

حسـناا فعل المشـرع السـوري عندما رتب البطلان صـراحةا على مخالفة أوامره التي نص عليها عندما قضـى بضـرورة   -

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.2-69/1المادة ) 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.69/3المادة ) 2
 صول المحاكمات الجزائية السوري.( من قانون أ70/2المادة ) 3
( من قانون أصــول المحاكمات  81نصــت المادة )فأعطى المشــرع اللبناني لمحامي المدّعى عليه حق الكلام والســؤال وخبداء الملاحظات والاعتراضــات،   4

له أن  الجزائية على أنه: "إذا حضــر وكيل المدّعى عليه الاســتجواب فلا يجوز له طرح أي ســؤال على موكله أو الخصــم إلّا بواســطة قاضــي التحقيق، و 
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محام  له فيما إذا تعذّر عليه   عليه بجناية من الاســــــــــتعانة بمحام  في مرحلة المحاكمة، وضــــــــــرورة تعيين  لمدّعىتمكين ا

 .2القيام بذل 

الفرصـــــــــة والوقت   منحهفائدة للدفاع، وفي ذل    فيهاالقيام بنســـــــــخ الأوراق التي يرى   المتهمأجاز المشـــــــــرع لمحامي   -

والأدلـة القـائمـة حولهـا وخعـداد دفـاعـه، وكـان في ذلـ  نقطـة إيجـابيـة   ،هـة إلى موكلـهالكـافي ليتســــــــــــــنى لـه تفنيـد التهم الموجّ 

 .3تحسب له

ــتعانة بمحام  يدافع عنه، وبذل  لم يجز المشــــرع الســــوري للمتهم الفار من وجه العدالة الا - ــمانة  ســ حرمه من أكثر ضــ

 .4أوجدها لحماية الحقوق والحريات التي قد تتعرض للمساس والانتهاة في الدعوى العامة

جرد المتهم  فطالما أن الاســــــتعانة بمحام  تعد وســــــيلة مســــــاعدة للوصــــــول إلى محاكمة عادلة، فكان ينبغي ألّا يُ 

ــاا للمتهم  حتى لو كان فاراا من وجه العدالةمنها   ــر، وخنما أيضـــ ، لأن المحاكمة العادلة هي حق ليس فقط للمتهم الحاضـــ

تجــاوزه والخرو  عنــه حتى لو كــان الهــدف منــه إجبــار المتهم على    يجري الغــائــب، هــذا الحق الــدســــــــــــــتوري ينبغي ألّا  

 .5العدالةالحضور وتسليم نفسه لقبضة 

، بينما أجاز له 6لمتهم في جرائم الخيانة والتجســـس الاســـتعانة بمحام  لدى قاضـــي التحقيقالســـوري ل  المشـــرعلم يجز   -

 الاختيار.ذل  في مرحلة المحاكمة، شرط موافقة المحكمة على هذا 

 

ق من أســـــالة. إذا لم يأذن قاضـــــي التحقيق للمحامي  يطرحه قاضـــــي التحقي  فيمايبدي الملاحظات، وأن يعترض على ما يراه متنافياا مع أصـــــول التحقيق  
 بالكلام أو بطرح السؤال أو بإبداء الملاحظات أو الاعتراضات فعليه أن يثبت ذل  في محضر الاستجواب".

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.72/2المادة ) 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.274/1المادة ) 2
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.275المادة ) 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.325المادة ) 4
   .632: ، المرجع السابق، صأصول المحاكمات الجزائيةد. حومد، عبد الوهاب:   5
 .1952لعام  (5)المرسوم التشريعي رقم  6
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ــول المحاكمات    مما تقدم يمكن القول بأ : ــمانة لها وجودها المكرّس في قانون أصــ ــتعانة بمحام  تعد ضــ الاســ

لتمكينه من القيام بدوره في المســــــــــــاعدة في  يجعله أكثر فاعلية إلى ما  يحتا   الوجود  وخن كان هذاالجزائية الســــــــــــوري،  

 الوصول إلى محاكمة جزائية عادلة. 

لتفعيل دور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي فيســـــم  له بالاعتراض على  مثلاا  لو يتدخل المشـــــرع    فحبذا

ــي التحقيق إلى مو  ــالة التي يوجهها قاضـ ــم  له بالاطلاعاله، وعلى طريقة توجيهه لهكّ الأسـ على ملف التحقيق    ، أو يسـ

أمـا عن تفعيـل دوره في مرحلـة    .اا مجـدي ـ  إعـداداا ليتمكن من إعـداد دفـاعـه   الابتـدائي قبـل مـدة كـافيـة من اســــــــــــــتجواب موكلـه

وبأن العمل الذي يقوم به هو رســــــــالة حرة   ،المحامي إعداداا يجعله مؤمناا برســــــــالته أعُدّ ذل  إلّا إذا    يكون المحاكمة فلن 

لقاءا لأدائها، وفي ســـبيل ذل  لا بد من إعداد له لا مجرد مهنة يســـوقه إليها ما يُدفع    ،تســـعى إلى الوصـــول إلى الحقيقة

 رس فيها القانون في كليات الحقوق.منذ المراحل الأولى التي يدّ  ،جيل قانوني يؤمن برسالة القانون وهدفه

وأصــول  فلقد أقر المشــرع الســوري في قانون العقوبات  لاســتعانة بمحام  أمام القضــاء العســكري، ا حق  أما عن

يحـال أمـام المحـاكم   بـل أنـه أوجـب أن يكون لكـل متهم  بحق المتهم بـالاســــــــــــــتعـانـة بمـدافع عنـه، ةالعســــــــــــــكري ـالمحـاكمـات  

ــكرية ــباط القيام   ، فإذا لم يختر محامياا 1محام  يدافع عنه  جرم جنائيفي    العســــ عُهِد إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضــــ

 . 2بهذه المهمة

أجاز للمحامي الاطلاع على ملف القضــية قبل موعد الجلســة بأربع   ،وحرصــاا منه على جدية الدفاع وفاعليته

من  ن ســــاعة على الأقل، كما أجاز له الحصــــول على صــــورة عن الأوراق باســــتثناء الأوراق الســــرية التي منعه  يوعشــــر 

 .3من النقد لجهة اسناد مهمة الدفاع عن المتهم إلى محام  أو ضابط موقفهتصويرها، ورغم ذل  لم يسلم 

 
( حد من حرية 1952( لعام )5( من قانون العقوبات وأصـول المحاكمات العسـكرية السـوري. وينبغي الإشـارة إلى أن المرسـوم التشـريعي رقم )70المادة ) 1

أمـام محكمـة    فيمـا أجـاز لـه ذلـ لـه الاســــــــــــــتعـانـة بمحـام  في مرحلـة التحقيق في جرائم الخيـانـة والتجســــــــــــــس،    فلم يجزالمتّهم في اختيـار محـام  يـدافع عنـه، 
 بشرط أن توافق المحكمة على هذا الاختيار.   الدائمة العسكرية

للدفاع عن  حقوقييتم الاســتعانة بضــاب   الناحية العملية وينبغي الإشـــارة إلى أنه من.  ( من قانون العقوبات وأصـــول المحاكمات العســـكرية72المادة ) 2
 ينسجم التطبيق العملي مع النص، ويصبج للتطبيق سنده القانوني.تعديل النص القانوني ل -رغم ذلك-ولكن ينبغي المتهم، 

  من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية السوري. (75المادة ) 3
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قيام بمثل هذه المهمة من  الفإذا كان إسـناد مهمة الدفاع إلى محام  تتفق مع مثيلاتها في القضـاء العادي، فإن 

الفقه أن إسـناد مهمة الدفاع إلى ضـابط    بعض رأى ، فلقد هذا ما لم يحصـل الاتفاق عليه في الفقه الجزائي  ،قبل ضـابط

الدفاع  وبالتالي فإن تحتا  إلى دراســــة وعلم في الحياة العســــكرية،    التي  الصــــرفةالعســــكرية    الجرائمأمر مقبول فقط في  

أما بالنسـبة للجرائم المختلطة فلا بد أن   .الشـؤون كالضـابط  ههذخبير في  به فيما لو قام   ودقة  فاعليةفيها سـيكون أكثر  

 . 1عليه محامياا لتمتعه بالخبرة القانونية والإلمام بقواعد القانون العام لمدّعىيكون المدافع عن ا

بأن الوضـــــــع أمام القضـــــــاء العســـــــكري يختلف عنه أمام القضـــــــاء العادي، فالأمر يتعلق    ،آخر  فريق رأى فيما  

ــابطـاا بفـاعليـة ا وعليـه، إن الـدفـاع عن   .لـدفـاع وجـديتـه، ولا شــــــــــــــ  أن هـذين المبـدأين غير متحققين إذا كـان المـدافع ضــــــــــــ

ــابط الذي يتولّ   لمدّعىا ــكل إخلالاا بحق الدفاع، لأن الضـــ ــابط ينتدب للقيام بهذه المهمة يشـــ ــطة ضـــ ى الدفاع  عليه بواســـ

بالاســــــــتقلال عند أدائه لواجب    أنه لا يتمتع، فضــــــــلاا عن  أي مؤهل قانوني للقيام بهذه المهمة بكفاءة وفاعليةليس لديه 

أو في مواجهة أعضـــــاء   ،  الذي تفرضـــــه عليه الوظيفة العســـــكرية في مواجهة رؤســـــائهالدفاع فهو يخضـــــع لنظام التدرّ 

ــكرية  2مما يفقد الدفاع فاعليته  ،المحكمة ــدد بين الجرائم العســــــ ــرفة. ولذل  لا يمكن التمييز في هذا الصــــــ والجرائم   الصــــــ

من الجرائم، فإذا كانت بعض  الثاني  وبمحام  في النوع   ،المختلطة، والقول بإمكانية الاســـــــتعانة بضـــــــابط في النوع الأول

ما يمنع من الاسـتعانة بالخبراء لتحقيق  تحتا  نوعاا من المعرفة الفنية العسـكرية، فليس هناة    الصـرفةالجرائم العسـكرية  

 .3هذه المهمة

 
 .401:ص، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، قانو  الأحكام العسكرية(. 1998سلامة، د. مأمون. ) 1
 .321: الشيخ محمد، عبد القادر: المرجع السابق، ص 2
تدريب يقول ضـابط قام بدور محامي إن المرة التي دخل فيها إلى قاعة محكمة كانت في المحكمة العسـكرية عندما نودي اسـمه دون أي سـابق إنذار أو  3

ابط الأعلى:  اه: "ماذا أفعل؟ أجاب الض ـارتب  حينما سـمع اسـمه ونظر إلى الضـابط الأعلى منه درجة سـائلاا أيّ   إنهليقوم بدور المحامي العسـكري. ويقول 
ن  أ اطلب للمتهم الشــــــفقة والرحمة". فقال الضــــــابط المنتدب: "فعلت وانتهى دوري بقولي عبارات شــــــخصــــــية لا تعد ضــــــمانة لحق المتّهم دون "  :قف وقل

ــتمهل". ــيا الحقوقية، )  أعرف أنه كان من حقي أن اسـ ــتيسـ عادا تحديد المحكمة العســكرية والمحاكمة العادلة "إ(. 27/6/2015فريق عمل منظمة جوسـ
تاريخ التحميل:   .27:(. ص71-1ص: )-، بيروت، ص27/6/2015، مســــــــــودة ورقة عمل مقدمة في ضــــــــــوء برنامج عمل وندوة في  الصـــــــَحيات"

10/6/2019                         .                             content/uploads/2018/07/27.pdf-https://justiciabc.com/wp        

https://justiciabc.com/wp-content/uploads/2018/07/27.pdf
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ــوري تلافي هذا النقد بالنص على أنه:   أنه  ونرى  ــرع الســـــ للدفا  عنب   ياً "إذا لم يختر المتهم محاميمكن للمشـــــ

ــاب    وفي هذه الحالة نســـــــــــــتطيع تحقيق المعرفة القانونية إلى جانب    ".حقوقيينتدب للليام بهذه المهمة محام  أو ضــــــ

 الدراية في المسائل الفنية العسكرية.

 الطعن: مدى جدية حق  -رابعاً 

قابلة للطعن    أقر المشــرع الســوري بأن الأحكام الصــادرة عن المحاكم العســكرية الدائمة وعن القضــاة المنفردين

وأمــا عن الأحكــام    ،2كمــا تقبــل الطعن بــالاعتراض إذا كــانــت غيــابيــة  -1إلا مــا اســــــــــــــتثني بنص خــاص-بطريق النقض

 .3الصادرة بعقوبة الإعدام فهي تحتا  إلى التصديق من قبل مقام رئاسة الجمهورية

توفير أي طريق من طرق الطعن في الاحكـام العســــــــــــــكريـة يعـد خطوة متقـدمـة في الأنظمـة    أويمكن القول بـ

بنظام اســــتاناف الأحكام إلى   اســــتُعينمكن دعمها وخصــــلاحها كي تكون فاعلة فيما لو  ، ولكن هذه الخطوة ي4العســــكرية

ــأنه تعزيز حكم العدالة، وذل  بإعادة فحص  ــتاناف من شـــــ جانب الاعتراض والطعن بالنقض. فكما هو معلوم أن الاســـــ

ــاة أكثر خبرة ومعرفة قانونية، فالاعتراض   ــوع مرة ثانية من قبل قضــــ ــدرة الحكم،    يجري الموضــــ أمام ذات المحكمة مصــــ

ممـا يظهر أهميـة    ،والطعن بـالنقض يطرح الجوانـب القـانونيـة في الحكم ولا يتعرض لبحـث موضــــــــــــــوع النزاع من جـديـد

  .الاستانافب الطعن تكريس حق

الذي يقصــد منه الإشــراف والمراقبة من قبل الســلطات العســكرية العليا لضــمان    تصــديق الأحكامأما عن نظام 

على أسـاس أنه   دن قِ ، فقد انتُ 5ةة الأحكام العسـكرية، ولتؤدي الغرض من فرضـها وفقاا لمقتضـيات المصـلحة العسـكريسـلام

 
(،  1968( لعام )109( من المرسوم التشريعي رقم )6المادة )  بموجب  أحكام محاكم الميدان العسكرية  استثنى المشرع السوري من نطاق الطعن بالنقض 1

( لعام  87( من المرســــــــوم التشــــــــريعي رقم )4المادة ) فيوكذل  أحكام المحاكم الحربية التي يشــــــــكلها نائب القائد العام للجيش والقوت المســــــــلحة، وذل  
الحرب والتعباة العامة باســــتثناء حكم الإعدام لا تقبل الطعن بطريق    (. كما أن الأحكام الصــــادرة بحق العســــكريين في زمن الحرب، وفي حالتي1972)

 ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية السوري.15/4النقض تطبيقاا لأحكام المادة )

 ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية السوري.15المادة ) 2
 وأصول المحاكمات العسكرية السوري.( من قانون العقوبات 89/1المادة ) 3
 .604: العنزى، فلاح عواد: المرجع السابق، ص 4
 .449 :المرجع السابق، ص :سلامة، د. مأمون  5
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  لمدّعىلا يوفر المزايا والضــمانات التي يتمتع بها المواطن المدني أمام القضــاء العادي، مما يمثل انتقاصــاا من حقوق ا

 :1لقواعد العدالة للأسباب ارتي ذكرداوفي ذلك مخالفة عليهم العسكريين، 

القانون، وخنما   فيالوقائع و  فيهذا النظام درجة أعلى للمحاكمة تطرح أمامها القضــــــــية من جديد لتناقشــــــــها  لا يمثل   -

 يتمثل في عرض القضية على جهة عسكرية تفتقد إلى الخبرة والمعرفة القانونية.

فإن ذل  يشــكل    -وهو أحد أعضــاء الســلطة التنفيذية-ســلطة التصــديق على الأحكام للوزير الدفاع    تنحفي حال مُ  -

 ".واضحاا "لمبدأ الفصل بين السلطات" و"لاستقلال السلطة القضائيةإخلالاا وانتهاكاا 

  إذا كانت الســـــلطة العســـــكرية صـــــاحبة الاختصـــــاص في تصـــــديق الأحكام القضـــــائية تمل  ســـــلطة مطلقة في إلغاء -

ــور   ــورة من صــــ ــكل صــــ ــامة الجريمة المحكوم فيها، فإن ذل  يشــــ العقوبة أو تخفيفها في جميع الأحكام مهما كانت جســــ

 ختصاص السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل في العفو.لاالعفو، وبالتالي يشكل مساساا وانتهاكاا 

في  –ب تصــديق الأحكام  وجو  أن  الســـوري نلاحظ  ةالعســـكريوأصـــول المحاكمات  وبالعودة إلى قانون العقوبات  

فمن خلال تفنيد النقاط الســـــــــــابق ذكرها وخســـــــــــقاطها على نصـــــــــــوص قانون   ،ميزا لهذا القانو  لا عي  سيب  دو  -رأينا

نلاحظ أن الســـلطة صـــاحبة الاختصـــاص في تصـــديق    ،فيما يتعلق بالتصـــديق  ةالعســـكريوأصـــول المحاكمات  العقوبات  

حــة، المعهود إليــه بموجــب الــدســــــــــــــتور  يعــد القــائــد العــام للجيش والقوات المســــــــــــــل  "رئيس الجمهوريــة" الــذيالأحكــام هي  

صـميم اختصـاصـه.  في  ، وبالتالي إن قيامه بتصـديق الأحكام يدخل  2المحافظة على اسـتقلال السـلطات والضـامن لذل ب

من جانب آخر، في حال كانت الســلطة المختصــة بتصــديق الأحكام تمل  إلغاءها أو تخفيف العقوبة  هذا من جانب، و 

ــاا يمل  بموجب الدســـتور صـــلاحية إصـــدار    ،فيها، مما يأخذ مضـــمون العفو فإن صـــ  ذل ، فإن رئيس الجمهورية أيضـ

ا أن ســـلطة التصـــديق فيما يتعلق ، كم3العفو إلى جانب الســـلطة التشـــريعية بصـــفته مفوضـــاا بالتشـــريع في حالات معينة

بالأحكام العســكرية قاصــرة على تل  الصــادرة في عقوبة الإعدام التي تقتضــي خطورتها إعادة النظر فيها وعدم تنفيذها  

 يمثلها رئيس الجمهورية. ،إلا بعد الرجوع إلى سلطة عليا

 
 .614: العنزى، فؤاد عواد: المرجع السابق، ص 1
 .2012( من الدستور السوري لعام 96المادة ) 2
  .2012( من الدستور السوري لعام 113المادة ) 3
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 متطلبات المحاكمة العادلة  بعاغياب :  الفر  الثاني

إذا كان مســـــــل  المشـــــــرع الســـــــوري في تنظيمه للقضـــــــاء الجزائي منتقداا لجهة الانتقاص من بعض ضـــــــمانات  

ــمون الحقيقي الذي وجِ  ــرة عن إعطائها المضـــ ــيدها بنصـــــوص قانونية قاصـــ دت لأجله، فإنه المحاكمة العادلة حين تجســـ

 نذكر منها:من المتطلبات الأخرى اللازمة لقيام المحاكمة العادلة،  عددأشد لجهة إغفاله النص على  نتقد بصورة  يُ 

 :مة المدنيين أمام القضاء العسكري الْخَل بمبدأ المساواا أمام القانو  والقضاء عند محاك -أولاً 

ع المشـرع السـوري في تحديده لاختصـاص القضـاء العسـكري عندما جعله شـاملاا للمدنيين من موظفين   لقد توسـّ

ــال  الجيش، إلى فاعلإلى المدنيين المس ـــ  ،تابعين لوزارة الدفاع الجريمة والشـــركاء والمتدخلين إذا كان    يتخدمين في مصـ

، بل ذهب أكثر من ذل ، حينما جعل هذا القضــــــــاء مختصــــــــاا بمحاكمة المدنيين بمجرد اعتدائهم على  اا أحدهم عســــــــكري

الزوجة مثلاا بالضـرب على زوجها العسـكري، أو ثار خلاف عسـكري لسـبب لا علاقة له بصـفته العسـكرية، فلو اعتدت 

وكان عســكرياا، فإن جميع    اا مدني بســيارته شــخص ــ دهس، أو لو  اا وكان أحدهم عســكري  ،بين جارين على ركن ســيارتيهما

بعة أمام هذا القضـاء هي الإجراءات المنصـوص  هذه الحالات سـيكون القضـاء العسـكري هو المختص، والإجراءات المتّ 

  .1ةالعسكريوأصول المحاكمات ها في قانون العقوبات علي

وبالتالي فإن المدني الذي يحاكم عن جريمة ما أمام القضـــاء العســـكري لن يتمتع بذات الضـــمانات التي يتمتع  

بها المدني الذي يحاكم أمام القضـــــــــــــاء العادي عن ذات الجريمة فيما لو وقعت على شـــــــــــــخص مدني مثله، فلو كانت  

ــكمثلا،   الجريمة جنحية الوصـــــف ــاء العسـ ــتئنافاً، في فالمدني الذي يحاكم أمام القضـ ــتطيع الطعن فيها اسـ ري لن يسـ

وهذا الأمر فقط لكونه ارتكب الجريمة بحق عســكري    ،حين يسـتطيع الذي يحاكم أمام القضـاء العادي الطعن اسـتئنافاً 

 . 2وخنما لخلاف شخصي مثلاا  ،لا لصفته العسكرية

  التحقيق الابتدائي أمام القضـــــــــاء العســـــــــكري غياب الدرجة الثانية في  نلاحظ  ،أخرى   هذا من جهة، ومن جهة  

الـذي يقوم على درجـة واحـدة فقط يمثلهـا قـاضــــــــــــــي التحقيق، رغم مـا لقـاضــــــــــــــي الإحـالـة من دور بـالغ الأهميـة في إطـار 

 
 .26: ، صفريق عمل منظمة جوستيسيا الحقوقية، المرجع السابق 1
 المشـرع السـوري تحديد ما إذا كانت القضـية خاضـعة لاختصـاص القضـاء العسـكري أم القضـاء العادي مرهوناا بما يراه القضـاء العسـكري، وذل  فيجعل  2

 .( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية السوري 51المادة )
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ــتنتقل فوراً من   ارتكب المدني الذي يحاكم أمام القضــــــاء العســــــكري جنايةوبذل  إذا  الدعوى العامة،   فإ  الْجراءات ســ

ــباب   ،لى المحكمة العســكرية الدائمةقاضــي التحقيق إ التي ســـتصـــدر فيما بعد حكمها القابل للطعن بالنقض فقط ولأسـ

ســتمر قضــيتب ف،  ويحاكم أمام القضـــاء العادي  ،بالنســـبة للمدني الذي يرتكب جناية  على خلاف ما هو الحالحصـــرية،  

، فالطعن  ثم محكمة الجنايات  -إحالةقاضــــــــي تحقيق وقاضــــــــي  -في مرحلة التحقيق الابتدائي القائم على درجتين 

 . 1أسبابه وشروطه، وفي ذل  إخلال واض  بالمساواة أمام القانون والقضاء تبالنقض إذا توافر 

ــول إلى   ــرع في الوصــــ ــكري تتمثل في رغبة المشــــ ــاء العســــ ولعل العلة الكامنة في محاكمة المدنيين أمام القضــــ

عليه وللمجتمع، وكذل  رغبته في تطبيق العقوبات الشـديدة   لمدّعىة لالمحاكمة السـريعة مع ما تحمله من أهمية مزدوج

ــول المحاكمات   التي جاء بها قانون العقوبات ــكري  وأصـ ــب طرداا مع خطورة الجرائم المرتكبة  ة،العسـ التي لو    ،التي تتناسـ

 .2رضت عليهم هذه العقوباتمحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي لما فُ  جرت

للقول بجواز محاكمة المدنيين أمام القضـاء العسـكري، فإذا   المسـوغاتونرى أنب لا يمكن الاسـتناد إلى دذه 

ــريعة  فيالهدف كا   ــول إلى محاكمة ســ ــلِّ فكأننا ن   ،ذلك يكمن في الوصــ ــاء ســ ــمناً بب ء المحاكمات أمام القضــ م ضــ

ــرار تلحق    ءفإ  "الب العادي، و ذا كا  القول كذلك،   والمجتمع، فلماذا لا   بالفرددو نو  من الظلم" لما سيب من أضـــــ

 
وصــلاحياته في النظر في جرائم   ،إلى طبيعة هذا القضــاء يعود  غياب الدرجة الثانية في التحقيق الابتدائي أمام القضــاء العســكري في   إذا قلنا أن الســبب 1

هذا الســبب صــحيحاا يكون    فربماذات تأثير بالغ على أمن الدولة ونظامها العام، مما يســتوجب الســرعة في مباشــرة الإجراءات واتخاذ الأحكام القضــائية،  
ليشــمل كافة الجرائم التي تقع من أو على عســكري،    يمتدفيما لو اقتصــر نطاق اختصــاص القضــاء العســكري على الجرائم العســكرية الصــرفة، أما وخنه  

 بنية القضاء العسكري. فيحالة الإلتبرير غياب قضاء  هذا السبب فلا يمكن الاستناد إلى
بأنها: "تل  المحاكمة التي تجري في مدة معقولة، وتتســم بالطبيعة الموضــوعية، وهي حق للمتهم يرمي إلى منع التأخير في  "المحاكمة الســريعة"تُعرّف   2

 .6: المحاكمة، كون ذل  يؤدي إلى تولّد أضرار مادية واجتماعية في المتّهم". غنام، د. غنام محمد: المرجع السابق، ص
فترة  ه إليه كي لا يبقى سـيفاا مسـلطاا على عنقه  في ضـرورة تحديد موقفه سـريعاا من الادعاء الموجّ  بة للمدِّعى عليببالنس ـوتكمن أهمية المحاكمة السـريعة    

 ويدفعه إلى النقمة على المجتمع فينقلب عليه، ويعمل على   ،لديه الشــــعور بالظلم مما قد يولّدوقد يكون بريااا وهذا ما لا ترتضــــيه العدالة،    ،طويلة  زمنية
حيث أن  في نجاح العقوبة في تحقيق أهدافها،   المحاكمة السريعة  تساهمف  لمجتمعلأما بالنسبة    .لهروب من حكم القانون ل  به راسماا لنفسه سبيلاا الإضرار  

ها على اكتشــاف  لأن ذل  يشــير إلى فاعلية أجهزة العدالة وقدرت   يقتضــي الســرعة في اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبة المناســبة  ،تحقيق الردع العام مثلاا 
من النفقات التي تتكبدها الدولة في حال طول الإجراءات. د. أحمد   المحاكمة الســــريعة تحدالمجرمين، والرد على إجرامهم بالعقوبات المناســــبة، كما أن  

المرصـفاوي في أصـول الْجراءات . المرصــفاوي، د. حســن صــادق: 356: ، المرجع الســابق، صوسـي  في قانو  الْجراءات الجنائيةال  :فتحي ســرور
 .   291: ، المرجع السابق، صالجنائية
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نعمد إلى رصـد المحاكمات العادية لكشـن مواطن الضـفن وأسـباب الخلل المةدية إلى دذا الب ء، والعمل على إيجاد  

 !ن تجادلها واللجوء إلى قضاء بديلعوضاً م ،الحلول المناسبة للقضاء على دذه الأسباب

ــولاا إلى  ،طالما أن بطء المحاكمات هو نوع من الظلم  ر:بمعنى  خ ــاء عليه وصـــــ ــعى الى القضـــــ   فلماذا لا نســـــ

  !تحقيق لعدالة المحاكمات الجزائية وفي ذل     ،القضاء العسكري أمام  سواءا أمام القضاء العادي أم    ،المحاكمات السريعة

أخرى، إذا كان الهدف من محاكمة المدنيين أمام القضـــاء العســـكري هو إخضـــاعهم للعقوبات    هذا من جهة، ومن جهة  

عليها هذا القانون بما يتناســـــب مع جســـــامة الجريمة، فلماذا لا يبقى هؤلاء الأشـــــخاص خاضـــــعون   ينصالشـــــديدة التي  

 !ائمهميهم بما يتناسب مع جسامة جر للقضاء العادي مع إمكانية تشديد العقوبة المفروضة عل

نرى أنب من الممكن جعل دذا القضــــاء أكثر  تبوضــــرور ونحن مع تســــليمنا بأدمية وجود قضــــاء عســــكري  

 انسجاماً مع ما تقتضيب المحاكمة العادلة من ضمانات باتبا  الطريقين ارتيين:

وفي   ،نرى بضـــرورة قصـــر نطاق اختصـــاص القضـــاء العســـكري على العســـكريين فقط دون ســـواهم  :في حال الســلم -

ــية التي وجِ   ،الجرائم العســــــكرية الصــــــرفة فقط دون غيرها من الجرائم ــاســــ من أجلها   دن وفي ذل  انســــــجام مع الغاية الأســــ

 القضاء العسكري.

ــاء العســــكري وفقاا لما هو محدد حالياا في هذا    :وحالة الطوارئ   في حال الحرب - خضــــوع المدنيين والعســــكريين للقضــ

القانون. والســــــــــبب في ذل  يكمن في ضــــــــــرورة توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للعســــــــــكريين ولعتاد الجيش والقوات  

د وجود البلاد إلى ضـــــرورة توفير الســـــرعة في حســـــم القضـــــايا العســـــكرية مواجهةا لخطر شـــــامل يهد  المســـــلحة، إضـــــافةا 

ــحية بجانب من حقوق الأفراد للحفاظ على كيان الدولة ــي معه التضـ ــرر  ف ،بأكملها، مما يقتضـ ــرر العام بالضـ يدفع الضـ

 الخاص. 
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 :عليب بالمحاكمة خَل مدا معقولة لمدِّعىالْخَل بحق ا -ثانياً 

أم   في المســــــائل المدنية ســــــواءا تعلق ذل   يجب أن يتصــــــف بها القضــــــاء  ســــــمة ضــــــروريةإن ســــــرعة الإنجاز  

 .1ولجودة العمل القضائي ولا غنى عنها لتحقيق العدالةمنها الجزائية، ولكنها تشكل في المسائل الجزائية ضرورة لا بد 

ــول إلى الحقيقة مراعاة كان من    ذافإ ــبيل الوصـــ ــمانات تمثل  مجموعة من الواجب القاضـــــي الجزائي في ســـ ضـــ

خن أي إعاقة أو تأخير أو  و متها،  أتي في مقدّ تحاكمة العادلة، فإن سرعة الفصل في الدعوى الجزائية  الإطار الشامل للم

وللعدالة    ،يتضــمن إهداراا لمفهوم المحاكمة العادلة  ،أو تراخي في الوصــول إليها خلال مدة معقولة  ،عرقلة لســير العدالة

 بحد ذاتها.

ولعل ذلك يعود لأســـــباب عدا    ،واضـــــحاً في ســـــيردا  أً حظ بطيَ    ســـــورياومن يتتبع المحاكمات الجزائية في 

 منها:

ــاة الذين يُ   غياب -1 ــاء وأعداد القضـ لقى على عاتقهم مهمة  التناســـب بين الكم الهائل من الدعاوى المنظورة أمام القضـ

 الفصل فيها.

 كدور العدالة وتجهيزاتها. ،نقص العناصر المادية المتممة -2

 .2مف بعض النصوص القانونية النافذة عن مواكبة متطلبات العصر سريع التقدّ تخلّ  -3

نعكس ســـلباا امما    ،تخصـــص القاضـــي الجزائي في المســـائل الجزائية  لمبدأري بموقفه الرافض  تمســـ  المشـــرع الســـو  -4

ب التشـــريعات العقابية وكثرتها من جهة، وتطور أســـاليب ارتكاب الجريمة  أمام تشـــعّ  ،على ســـرعة الفصـــل في الدعاوى 

القضـــــــــاة الذي بات ملحوظاا في تناقض أحكامهم في المســـــــــألة    بعضدها من جهة  أخرى، ناهي  عن تدني كفاءة  وتعقّ 

في   وأكثر من ذلك كائن. الواحدة، إضــافةا إلى كثرة الأحكام التي تفســخها محاكم الاســتاناف أو تنقضــها محكمة النقض

 

: "تقديم أفضــل ما يمكن من درجات الإتقان في خدمة المتقاضــين وطالبي الخدمة القضــائية بحيث تنال رضــاهم بفعالية  "بجودا العمل القضـائي"يُقصــد  1 
تحســــين  إضــــافةا إلى ضــــرورة   ،الاســــتقلالية والشــــفافية العاليةب  يتمتعذل  فهي تحتا  إلى خلق جهاز قضــــائي ناجز وفعّال  وبأقل تكلفة مادية وزمنية". وب

تقليل التكاليف على المتقاضين وتقديم و ،  القضائية  وسرعة الفصل في الدعاوى مع مراعاة الدقة في الأحكام  ،العدالة من خلال تبسيط إجراءات التقاضي
ــائية المنتجة  (.  4/11/2009) .ونية المجانية لمن لا يســـــتطيع الحصـــــول عليها. علي، مروان لطفيالمســـــاعدة القان ــاءات القضـ ــين جودا الْحصـ تحسـ

- 191: (، ص213-189ص: )-، المؤتمر الإحصــائي العربي الثاني، دائرة القضــاء، الإمارات العربية المتحدة، صردا في جودا العمل القضــائيثوأ
             topic-https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t56                                             .20/6/2019التحميل: تاريخ .  921

 مساءا. 7. الساعة 12/7/2022آخر دخول:  تاريخرجع السابق، ، المتقرير لجنة الْصَح القضائيوزارة العدل:  2

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t56-topic
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قض ذاتها في القضــايا المتشــابهة، وهذا ما يفســر تناقض بعض الأحكام الصــادرة عن محاكم الاســتاناف أو محكمة الن

في الاختصــاص   ،بذاتها بدلاا من أخرى   اا أو غرف  القضــاةإلى انتقاء    -من بين عدة أســباب  -ســعي المتقاضــين والوكلاء

 .1ذاته حسب ما تقتضيه مصالحهم

بممارســــــة عدد من الأعمال  إن كثرة التنقلات القضــــــائية التي من شــــــأنها أن تجعل كل قاض  من القضــــــاة يكلف   -5

ــلباا على ســـرعة الفصـــل في الدعاوى الجزائية نتيجةا   ،القضـــائية في الســـنة الواحدة، وفي أكثر من اختصـــاص ينعكس سـ

 فيما لو بقي مكانه وفصل في نوع محدد من الدعاوى. القاضي لعدم اكتساب الخبرة التراكمية التي قد يحصل عليها

وفقاا لأصـــول معينة في قانون أصـــول   -عملية  لاتمع ما يترتب عليها من مشـــك-  ليديةالتشـــبث بطرق التبليغ التق -6

ــائل الاتصـــــــــــــال حفزّ 2المحاكمات، وترتيب البطلان كجزاء لمخالفة هذه الأصـــــــــــــول ت بعض ، في حين أن تطور وســـــــــــ

ــريع إجراءات الدعوى  ــتفادة منها في تســـــ ــرعين على الاســـــ يات أو غيرها من  كالتبليغ بالهاتف أو المذياع أو البرق ،المشـــــ

في تنفيذ المذكرات التي يصـدرها القضـاة، فإذا أردنا الاطلاع مثلاا   اا واضـح  أظهر التطبيق العملي بطءا حيث    .3الوسـائل

لوجدنا أن قاضــي التحقيق يتمتع    ،على واقع تبليغ مذكرة دعوة الشــهود للحضــور أمام قاضــي التحقيق والإدلاء بالشــهادة

، وبدون هذه المذكرة  4صــدرها لهذا الشــأنيســتدعاء الشــهود وســماعهم بموجب مذكرة مكتوبة  بســلطة تقديرية واســعة في ا

ــاهد غير صـــحي  ما لم يكن الجرم مشـــهوداا  ــفهية دون   ،يكون ســـماع الشـ فعندها يحق للقاضـــي دعوة الشـــهود بصـــورة شـ

 
 .282في الصفحة  عرض مشكلة تناقض الاجتهادات القضائية سيتم 1
ــوري رقم )39المادة ) 2 ــول المحاكمات الســ ــبب في  .2016( لعام 1( من قانون أصــ ــير في الدعوى وتأخير إجراءاتها    وقد يرجع الســ ــكلة    إلىبطء الســ مشــ

إلى كافة دوائر النيابة  الســـيد وزير العدل القاضـــي أحمد الســـيد تعميم   أصـــدروتفادياا لهذه المشـــكلة    .تشـــابه الأســـماء، نتيجةا للاكتفاء بذكر الاســـم الثنائي
ضـار أو قبض أو نشـرة شـرطية بناءا على اسـم ثنائي، باسـتثناء الجرائم الخطيرة  والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية عدم إصـدار أي مذكرة توقيف أو إح 

 .15/2/2021( تاريخ 26399رقم )التعميم  كالقتل والإتجار بالمخدرات...إلخ.
 على النحو الآتي: ،( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي394( والمادة )1-393المادة ) بموجب أجاز المشرع الفرنسي إجراء التبليغ بكافة الوسائل 3

Art : 393-1  (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 42- 60) :"…. La victime doit être avisée par tout moyen 
de la date de l'audience". 
Art : 394 (Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V) : "L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, 
par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. 
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier". 

 الجزائية السوري.( من قانون أصول المحاكمات  75المادة ) 4

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311411
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المذكرة بسبب ضغط العمل عليه، فإذا قام وقد يتلكأ الكاتب في دائرة التحقيق عن تحرير هذه  .1حاجة إلى مذكرة دعوة

ــل منه في   .2فة بتنفيذها بتبليغها، وقد تتباطأ بالتبليغ لحجج واهيةفقد لا تقوم الجهة المكلّ   ،بتحريرها وليس الحال بأفضــــــ

أو تعود بشـــــرح كيفي   ،بأي شـــــرحتُعاد  ولا    ،أو قد لا تنفذ أبداا   ،ذ في مدة زمنية معقولةتبليغ مذكرة الدعوة التي قد لا تنفّ 

بمحاولة التبليغ، مما يعيق  أســـــــــاســـــــــاا دون أن تكون الجهة المكلفة بالتنفيذ قد قامت    ،مفاده عدم معرفة المطلوب تبليغه

عليه بعد مرور مدة زمنية، قد   لمدّعىعمل قاضــــــــي التحقيق الذي يكون مضــــــــطراا والحالة هذه لأن يقرر تجديد دعوة ا

عـدم تبليغ مـذكرة دعوة ل  ممـا يســــــــــــــبـب تراكمـاا في الـدعوى نتيجـةا   ،وى التي تكون بين يـديـهتكون طويلـة تبعـاا لعـدد الـدعـا

  .عليه والشهود لمدّعىا

وخنما    ،أما عن مذكرة الإحضــار فقد لا تقوم عناصــر الشــرطة أيضــاا بتنفيذها لا لســبب ضــغط العمل أو كثرته

ــير التحقيق وبطء   ،في مذكرة التوقيففي تنفيذها. ولا يختلف الأمر عنه هم  بعض ـــــلقلة أمانة ونزاهة  مما يعني إعاقة ســـ

 .3في الفصل في الدعاوى 

يمتد ليشـــــــــــمل مرحلة المحاكمة، وما قد يعتريها من  إنه ولا يقتصـــــــــــر الأمر على مرحلة التحقيق الابتدائي بل  

بشـهادات كاذبة، ثم أو حضـورهم وخدلائهم    ،صـعوبات تتعلق أيضـاا بتبليغ الشـهود وامتناعهم عن الحضـور لأداء الشـهادة

مما يسبب تعطيلاا    ،في الشهادة الكاذبة  يُحكمتوقّف الدعوى العامة ريثما  خمكانية  و   ،إقامة الدليل على كذب هذه الشهادة

 .5يثيره الاستعانة بالخبرة الفنية من إشكالات عملية عما، ناهي  4في سيرها

 
 .181:  ، المرجع السابق، ص2   ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(القدسي، د. بارعة:   1
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، قسم القانون الب ء في تحقيق العدالة الجنائية بين الواقع والقانو  "دراسة مقارنة"(.  2016-2015حمود، خالد علي. ) 2

 .182:  جزائي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، صال
 وما بعدها.  185: حمود، خالد علي: المرجع السابق، ص 3
( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية الســـــوري على أنه: "عند الادعاء على أحد الشـــــهود بالشـــــهادة الكاذبة على الوجه المُبين في المادة  300نصـــــت المادة ) 4

تّهم أن يطلبوا على الأثر إرجاء النظر في الدعوى إلى أن يحكم بالشـهادة الكاذبة. للمحكمة أن تقرر ذل  من  السـابقة يُسـوغ للنائب العام والمدعي الشـخصـي والمُ 
 تلقاء ذاتها".

ــل في الدعاوى الجعقّ قد تأخذ بعض الخبرات المُ  5 ــبب دة وقتاا طويلاا لإنجازها مما يترتب عليه تأخير الفصـــــ ــرورة إجراء خبرة ثانية أحياناا بســـــ زائية، ناهي  عن ضـــــ
ائج بين تســــاوي حقوق الخصــــوم أمام المحكمة، وعدم اقتناع الطرف الذي جاءت الخبرة في غير صــــالحه بنتائجها، فضــــلاا عن إمكانية حصــــول تناقض في النت

ــائية فاد ــبب بأخطاء قضـ ــيء محل الخبرة، مما قد يتسـ ــابق، أصــول المحاكمات الجزائيةحة. د. حومد، عبد الوهاب:  خبرة وخبرة أخرى في ذات الشـ ، المرجع السـ
  .166 :ص
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عزوف بعض القضـاة عن تطبيق بعض النصـوص القانونية التي من شـأنها الحد من بطء سـير إجراءات الدعوى  -7

إقامة دعوى الحق الشــــخصــــي بالتعويض عن الضــــرر الناتج عن الجرائم أمام  الجزائية، فالمشــــرع وخن أجاز للمضــــرور  

ــاء الجزائي ــمانات من  ا، ولكنه في الوقت ذاته أح1القضــ ــأنها الحد من الادعاءات الكيدية التي قد ط هذا الإجراء بضــ شــ

أو الالتفاف على قواعد الاختصـــاص، وتأمين مثول    ،أو الإســـاءة لســـمعته ،عليه  لمدّعىيكون الهدف منها الانتقام من ا

  الشــــــخصــــــي  إمكانية ملاحقة المدعيكعليه أمام القضــــــاء الجزائي للاســــــتفادة من إمكانية فرض العقاب عليه،    لمدّعىا

  .3المدعي الشخصي غير المحقطلب تعويض مدني من ، والسماح للمدّعى عليه ب2بجرم الافتراء إذا توافرت شروطه

حسن القضاة استخدامها وتطبيقها،  مضمونها عندما لم يُ إلى أن هذه الضوابط فقدت  يشير  الواقع العملي    ولكن

أو قصــــــــــــــداا لأنهم اعتـادوا على تطبيق العرف في أعمـالهم أكثر ممـا اعتـادوا على تطبيق نصــــــــــــــوص  ،إمـا لجهـالـة منهم

 روسة.، وهنا تبرز بوضوح أهمية حسن اختيار القضاة وفقاا لمؤهلات ومعايير مدّ 4القانون 

ــا ــائية المختصـــة  ولقد أوجب المشـــرع على الشـ ــهادة المثول أمام الجهة القضـ هد في حال تمت دعوته لأداء الشـ

ب يفرض عليه قاضــــــــــــي التحقيق غرامة مالية بعد  لأداء الشــــــــــــهادة، وهو مجبر على القيام بذل  وليس مخيّراا، فإن تغيّ 

 فيما يتعلق هذا النص إلاّ   قون ولكن قضــــاة التحقيق لا يطبّ  .5اســــتطلاع رأي النيابة العامة وله أن يقرر إحضــــاره بالقوة

ه بإحضـار الشـاهد دون فرض الغرامة الواردة فيه، مما يؤثر سـلباا على سـرعة اسـتجابة الشـهود لمذكرات الدعوة التي توجّ 

 .6ويؤدي ذل  على بطء سير الدعوى العامة ،إليهم

ها بالطرق المناســبة  وجود مشــكلة يعانيها قضــاءنا الجزائي لا بد من العمل على حلّ   َحظ وبوضـوحمما تقدم ي  

 .   7وسرعة الوصول إلى تحقيق العدالة ،التأثير إيجاباا على حسن سير إجراءات الدعوى الجزائية هاالتي من شأن

  

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.4المادة ) 1
 ( من قانون العقوبات السوري.293-292) :المادتين 2
 .( من قانون أصول المحاكمات الجزائية142المادة ) 3
عليه إذا لزم الأمر، ألا أن الواقع العملي يشــير   ىعقاضــي الإحالة يقضــي على المدعي الشــخصــي غير المحق في اســتانافه بتعويض للمدّ رغم أن القانون نص على أن  4

 .247: ، المرجع السابق، ص2  ،أصول المحاكمات الجزائية  سير الدعوى العامة(إلى عدم قيام قاضي الإحالة بتطبيق هذا النص القانوني. القدسي، د. بارعة: 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.82المادة ) 5
 .181: حمود، خالد علي: المرجع السابق، ص 6
 في الباب الثاني من هذه الأطروحة. بغية تعزيز تحقيق العدالة في محاكماتنا الجزائية، سنقوم ببيان بعض الحلول الممكنة التبني في تنظيمنا القضائي الجزائي 7
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 :إسناد مهمة الفصل في الدعاوى الجزائية لغير القضاا -ثالثاً 

ــايا  لا شـــــ  في أن   الحق في المحاكمة العادلة لا يقوم بغير ســـــلطة قضـــــائية تنهض بمهمة الفصـــــل في القضـــ

غيب عنها ميزات القضـــــاء الجماعي،  هياة محكمة الأحداث الجماعية التي توهذا ما نفتقد وجوده في تشـــــكيل    الجزائية،

عية المتفرغة وغير المتفرغة  ولقد أوضــــــــــحنا أن محكمة الأحداث الجما  أفرادها ليســــــــــوا قضــــــــــاةا في معظمهم.طالما أن 

اثنين من حملة الشـهادة العليا ينتقيهما وزير العدل مع عضـوين احتياطين من بين   وحيد وعضـوية  قاض  تتشـكل برئاسـة  

العاملين في الدولة ترشـــــــــــحهم وزارت التعليم العالي والتربية والشـــــــــــؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النســـــــــــائي،  

  م بناءا على اقتراح وزير العدل.بمرسو وتجري تسميتهم 

 نذكر منب: ،جودرية في مجال عدالة المحاكمات الجزائية إشكاليات عداالتشكيلة  وتطرح دذه

غلب على تشـــــكيلها  يث لمحكمة الأحداث الجماعية التي  أســـــند المشـــــرع الســـــوري مهمة الفصـــــل في قضـــــايا الأحدا  -

خلالاا واضـــــحاا بحق المتهم في  إقانونية، وهذا يشـــــكل    ااجتماعية أكثر منهقضـــــائية، مما يجعلها هياة  العناصـــــر غير  ال

ــحيحاا.  ،مختصــــة  ســــلطة قضــــائيةالمحاكمة أمام     مؤهلة تأهيلاا قانونياا يمكنها من فهم روح القانون وتطبيقه تطبيقاا صـــ

وهذا ما لا يمكن قبوله من المشـــــرع الســـــوري طالما أنه ســـــعى أســـــاســـــاا في إحداثه لقضـــــاء خاص بالأحداث إلى حماية  

صـلاحهم، وتوفير الضـمانات الكافية  إمصـالحهم بالدرجة الأولى، ومعاملتهم معاملة جزائية خاصـة تتناسـب مع ضـرورة  

ــمانات ت ،اا بهلعدالة محاكماتهم، فكان حريّ  ــاواة بينهم وبين البالغين  إن لم يحطهم بضـــ فوق تل  الممنوحة للبالغين، المســـ

ولا يمكن تبرير موقفه هذا برغبته في   .على الأقل لجهة محاكمتهم أمام هياة قضـــــــائية مشـــــــكلة من عناصـــــــر قضـــــــائية

فسي  لأنه لا يمكن تصوّر تغليب المشرع الجانب الن   تخفيف الأثر الذي تورثه المحاكمة في نفس المدّعى عليه الحدث

عقوبة فيها  فرض  ت أنوخصـــوصـــاا في الحالات التي من الممكن   ،ومســـتقبله  الحدث  على حســـاب مصـــير المدّعى عليه

 على الحدث.

نسـجم سـياسـة المشـرع السـوري في تشـكيله لمحكمة الأحداث الجماعية مع تقتضـيه السـياسـة الجنائية الحديثة من  تلا  -

عليه بزيادة جســــــامة الجريمة المنســــــوبة إليه أمام القضــــــاء. فصــــــحي  أن المشــــــرع    لمدّعىزيادة الضــــــمانات الممنوحة ل

الســوري قد جعل النظر في المخالفات والجن  التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس ســنة لقاضــي الأحداث المنفرد، في حين 
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مة بســـــــــــــبب غلبة جعل النظر في ســـــــــــــواها من الجرائم "الأشـــــــــــــد خطورة" لمحكمة الاحداث الجماعية، ولكن هذه المحك

العناصـــر غير القضـــائية على تشـــكيلها تفتقر لما يوفره  التشـــكيل الجماعي من ضـــمانات تتمثل في التشـــاور والتحاور  

والبعد قدر الإمكان عن الانحياز لطرف من الأطراف، مما يعني    ،وعمق التحليل والتفكير والاســـــــــــــتنتا   ،وتبادل الآراء

ويطبق القانون، مما يعني أن الحدث    بيق القانون، فعملياا القاضـــي هو من يفكردقة في الأحكام الجزائية وجودة في تط

 .1قاض  واحدفي مواجهته لأدلة القائمة  القيمة القانونية لويقدر سواء ارتكب جناية أم جنحة أم مخالفة فسيدرس قضيته  

  تأثراا لعاطفة أكثر مما يسـتخدمون معيار العقل، وقد يتأثرون  لقد يسـتسـلم أعضـاء محكمة الأحداث من غير القضـاة   -

بمــا يلقيــه أمــامهم المحــامون من عبــارات وكلمــات جوفــاء، قــد يكون الهــدف منهــا بــالــدرجــة الأولى اســــــــــــــتعطــافهم    اا كبير 

 ضيه العدالة وضرورة إصلاح الحدث. للحصول على انحيازهم إلى طرف من الأطراف بعيداا عما تقت

إن تشـــــكيل محكمة الأحداث الجماعية على هذا النحو يثير إشـــــكالية جوهرية تتعلق بمدى اســـــتقلال الأعضـــــاء من   -

 .غير القضاة عن الجهة التي ينتمون إليها أو كانوا يعملون فيها سابقاا 

داث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة  لا بد من إعادة النظر بتشـــــــــــــكيل محكمة الأح  ،للأســـــــــــــباب الآنفة الذكر

لة من قضـاة  وحصـرها فقط في العناصـر القضـائية، وأكثر من ذل ، نرى أنه حرياا بالمشـرع السـوري جعل هذه الهياة مشـكّ 

، ويمكن أن يتم انتقاء القضـــــاة في هذه الحالة من الإناث فقط  متفرغين حصـــــراا للفصـــــل بقضـــــايا الأحداث دون ســـــواها

، ويمكن الاستعانة بالعناصر  رة ودراية بفنون التعامل مع المدّعى عليهم الأحداث في هذه المرحلة العمريةكونهم أكثر قد

ــائية ــاعد لهياة المحكمة  فقط  غير القضــ ــتعانة بهم  كجهاز مســ وخن كنا نرى بأنه لا -  في حال رأى المشــــرع ضــــرورة الاســ

ــاء الأحداث ــاعدة لقضـ ــات مسـ ــسـ ــرورة لذل  في ظل وجود مؤسـ ــائل بديلة   ،ضـ ــاا من إيجاد وسـ الأجدر تفعيل دورها عوضـ

 . فيكون لهذا الجهاز رأي استشاري فقط في قضايا الأحدثفي الوقوف على شخصية الحدث،  -عنها

ن تبيّ   مع متطلبات المحاكمة العادلة،الجزائي   للقضــاء  مدى توافق الســياســة التشــريعية الناظمة  في بحثناوفي ختام 

في بنية وخغفال التمثيل الكلي لبعضــــــها الآخر  متطلبات المحاكمة العادلة،  لبعض    التمثيل الحالي  بضــــــعفســــــبب القول   لنا

 .  السوري   قِبل المشرع بها منالتنظيم القضائي الجزائي، لنصل إلى ضرورة تطوير هذه البنية عبر إعادة النظر 
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 الثاني فصلالخاتمة 

لمحاكمة العادلة غاية قصــــدناها لذاتها، وخنما كان وســــيلة لتحقيق غاية قصــــوى تتمثل  الم يكن البحث في بنية  

ــاء الجزائي العادي أم مدى عدالة محاكمتنا الجزائيةفي معرفة   ــواءا تل  الجارية أمام القضـــــ ــاء الجزائي  أمام  ، ســـــ القضـــــ

  .في هذا الفصـــل لتحقيق هذه الغاية   تابعت ســـيرهاوخنما    ،ســـيلةالاســـتثنائي  لذا لم تتوقف رحلتنا عند البحث في تل  الو 

ممثلاا    بشـليب الْجرائي  لمتطلبات المحاكمة العادلة،  فوقفنا في مبحث  أول على مظاهر حماية التشـريع الجزائي السـوري 

  -ة فعـالـة حمـاي ـغير قـادر على حمـايـة متطلبـات المحـاكمـة العـادلـة    وجـدنـاهالـذي  -بقـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات الجزائيـة  

ة لبعض متطلبـات المحـاكمـة  ي ـقـادراا على تـأمين الحمـايـة الحقيق  وجـدنـاهالـذي  -ممثلاا بقـانون العقوبـات    والموضـــــــــوعي

ــاا بهذه المتطلبات  نص عليهالعادلة عبر ما   ــاســـــ ــكل مســـــ ــه  ،من تجريم لبعض الأفعال التي تشـــــ   من عقوبات وما فرضـــــ

 على مرتكبها. مستحقة

القضــــــاء هو الجهة المعهود إليها القيام بهذه و ،  ويخرجه عن ســــــكونه  يبعث الروح فيهولأن القانون يحتا  لمن  

مدى توافق السـياسـة التشـريعية الناظمة للقضـاء الجزائي العادي والاسـتثنائي مع ما يحتاجه    فيالبحث    قمنا في  ،المهمة

،  تمثيل بعضــــــها الآخر   وضــــــعف،  اتهذه المتطلب  في تمثيل بعضغياباا   فلاحظناقيام المحاكمة العادلة من متطلبات،  

  ترســـــــــــيخ وجود العدالة فيعلى   ذل  بدورهينعكس  ل  ،تطويرهاحول كيفية    اا جدي  تفكيراا إعادة نظر والتفكير    يســـــــــــتلزممما  

 .الجزائيةالمحاكمات 
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 الأول خاتمة الباب

ــة   ــائي الجزائي   مـدى تلبيـةوقفنـا في هـذا البـاب على دراســــــــــــ نظراا  ،المحـاكمـة العـادلـة لمتطلبـاتالتنظيم القضــــــــــــ

ــتقراره.بما ينعكس    الجزائية  لتحقيق العدالة في المحاكمات  يلزمما    القيام بكللضــــــــــــرورة     بدوره على أمن المجتمع واســــــــــ

ــل الأول في بنية ــمات التي  و   ،المحاكمة الجزائية العادلة عبر الوقوف على مفهوم هذه المحاكمة فبحثنا في الفصـــــــ الســـــــ

 .، ثم الانتقال إلى بيان ما يقتضيه الوصول إليها من متطلباتالذي تعود إليهوالتأصيل الفلسفي  ،تحظى بها

عبر التنظيم القضـــــــــــــــائي الجزائي،  متطلبـات المحـاكمـة العـادلـة في بنيـة    مكـانـةتـابعنـا طريقنـا للوقوف على  ثم  

ممثلاا في قـانون أصــــــــــــــول   الإجرائي"وممثلاا في قـانون العقوبـات"،  الموضــــــــــــــوعي"في قـدرة التشــــــــــــــريع الجزائي  البحـث

لــدور الــذي يؤديــه قــانون تفوقــاا في اأثنــاء ذلــ   لِنُلاحظ    ،على تــأمين متطلبــات المحــاكمــة العــادلــة  المحــاكمــات الجزائيــة"

اب الجزاء المترتـب على خرق قواعـد غي ـنظراا  ل   زائيـةقـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات الج  الـذي يؤديـه  دورال ـعلى  العقوبـات 

مما يســتلزم تدخلاا من المشــرع لتأمين الحماية   ،أخرى   تارةا ه حال وجوده  وضــعف ،تارةا   الجزائية  قانون أصــول المحاكمات

ــريعيةثم بحثنا في مدى توافق    .الحقيقية لنصــــوص قانون أصــــول المحاكمات الجزائية ــة التشــ ــياســ ــكيل    الســ الناظمة لتشــ

لنصــل في ختام ، بعد ذل   هاتقويمو   ،المبادئ التي تقوم عليها  هذه المحاكمة، عبر رصــد  القضــاء الجزائي مع متطلبات

 :مفادها أنهإلى نتيجة هذا الباب 

ــائي الجزائيلا يمكن الجزم بقـدرا   ــعـبفي -  التنظيم القضـــــــ على تحقيق المحـاكمـات العـادلة    -الحـالي  وضـــــــ

  -عبر ما يكرســه من متطلبات -بالسـمة الْيجابية  تاراً   مب، لاتسـاعلى القضـاء الجزائيما ي عرض  كل صـورا شـاملة لب

مما اقتضـى القول  -لعدم كفاية تمثيل بعض المتطلبات أو إغفاله تكريسـها أسـاسـاا –  تاراً أخرى عنب وزوال دذه السـمة  

كلها  بما يرســــــــخ العدالة في المحاكمات الجزائية  الجزائي  التنظيم القضــــــــائي  الارتقاء ب  إعادا النظر نحوبضــــــــرورا  

يمكن بيانها    ،من الخطوات أو تبني مجموعة من الأنظمة والإجراءات  ســـــــلســـــــلةعبر اتباع  ،  وبصــــورا مســــتقرا وثابتة

 في الباب الثاني. ،العادلة المحاكمة الجزائيةمفصلاا بعد تحليلها وتقدير فائدتها في مجال تحقيق 
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 الباب الثاني 

 تطوير التنظيم القضائي الجزائي ترسيخاً للعدالة في المحاكمات 

ــول إلى حياة اجتماعية، هادئة، ــان فيها    طالما أن الأداة الوحيدة للوصـــــــــ ــتقرة تُحترم فيها الحقوق وتصـــــــــ ومســـــــــ

"، فيجب أن ينطلق أي إصـــــلاح أو تطوير مهما كان نوعه من القانون  القانو  الحريات، ويأخذ كُلن ذي حق  حقه هي "

ــول إلى محاكمات جزائية عادلة، أو إذا أردنا تعزيز الثقة بعدالة هذه المحاكمات   وينتهي عنده. وبالتالي إذا أردنا الوصـــ

ــائية   فينبغي علينا الانطَق من النصـــوص القانونية ذاتها الناومة لعملفي حال الإقرار بعدالتها،   ــة القضـ المةســـسـ

ــتقَلهم الفعلي،  ــاا و عداددم، وتأمين اســ ــي ومراحلب، وبكي ية اختيار القضــ الجزائية، للنظر من جديد بآلية التقاضــ

ــخاص   ــما  احترامها من قبل الأشـــــ ــوص القانونية بعد ضـــــ والبحث عن الأدوات الَزمة لتأمين جودا تطبيق النصـــــ

ــ ولبيـان    على دـذه المحور الثَثـة في    معـاً.  ي عمـلَح م جـديـاً مـا لم المكلفين بتطبيقهـا. فَ يمكن أ  يكو  الْصـــــــ

 تحقيقاا لذل ، لا بد من اتباع الآتي: مفصلاا  اتباعاا الخطوات الواجب اتباعها 

 تكريس تأطير قانوني أمثل للقضاء الجزائي.   الفصل الأول:

 تكريس تطبيق قانوني أمثل للنصوص الجزائية. الفصل الثاني: 
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 الفصل الأول 

 تكريس تأطير قانوني أمثل للقضاء الجزائي  

في معاقبة مرتكبها، ولمّا كانت الدولة لا تسـتطيع اقتضـاء هذا الحق  ينشـأ بوقوع الجريمة حق للدولة طالما أنه

إلّا عبر مؤســـــســـــة قضـــــائية ينبغي أن تعبّر عن نظام شـــــامل، متكامل، مســـــتقل، محايد، هدفه تحقيق العدالة واســـــتقرار 

عن الجريمة  ن هناة عبارات عديدة بدأنا نســـــــــــمعها في الآونة الأخيرة في أوســـــــــــاط المجتمع عند الحديث  ولأالمجتمع،  

كتباطؤ أجهزة العدالة، تأجيل جلســات الحكم مرات عديدة، تكدّس القضــايا، ضــعف الأداء،    ،والعقوبة والمحاكم الجزائية

تعقيد الإجراءات، وغير ذل  من العبارات التي قد تشــــــــير في مضــــــــمونها إلى عجز القضــــــــاء الجزائي عن القيام بدوره 

ر أفراد المجتمع على العموم، كان لا بد من اتخاذ خطوات ثابتة، بصــــــورة تنال رضــــــا المتقاضــــــين خصــــــوصــــــاا، وســــــائ

ــائية إلى صــــورتها المُثلى في نظر   هاوانتشــــار واضــــحة، ســــريعة، للحد من تفاقم هذه العبارات   والعودة بالمؤســــســــة القضــ

للمؤسسة   الحالي  نيقانو التأطير  ال  بإعادة النظر فيقيام المشرع    عبرجميع أفراد المجتمع، وهذا ما لا يمكن تحقيقه إلا  

 القضائية الجزائية.

ــكيل هذه   هيكليالشـــــق الأول   :اثنين شـــقين  تشـــملعملية التأطير القانوني لأي مةســـســـة    ولأ  يتعلق بتشـــ

، كان لا بد شــخصــي يتعلق بالأشــخاص القائمين بعمل هذه المؤســســةوالشــق الثاني    .المؤســســة وآلية ممارســتها لعملها

الوقوف على    منيكون قادراا على تحقيق الغاية المرجوة من وجوده،  للوصـول إلى تأطير قانوني أمثل للقضـاء الجزائي  ل

 للمؤسسة القضائية الجزائية، بتقسيم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين: الشخصيمقتضيات التكوين الهيكلي والتكوين 

 للقضاء الجزائي.: مقتضيات التكوين الهيكلي المبحث الأول

 للقضاء الجزائي. الشخصي: مقتضيات التكوين المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 مقتضيات التكوين الهيكلي للقضاء الجزائي

ن الهدف الأســاســي من وجود المؤســســة القضــائية الجزائية هي إحقاق الحق وخقامة العدالة بين الأفراد، وخلّا لأ

بما يثير قلق الأفراد حول هذه   بالحســـباناء الحق بالذات، كان لا بد من الأخذ  عمّت الفوضـــى، وانتشـــرت ظاهرة اســـتيف

ــة والعمل على اجتنابه،  ــســ حول ب ء إجراءات التقاضـــي   هة إلى دذه المةســـســـة تدور  ســـهام النقد الموجِّ ولأ المؤســ

، كان لا الضـمانات من جهة  أخرى الْخَل بحق المتقاضـين بالمسـاواا أمام القضـاء والتمتع بذات و من جهة،    أمامها

ــكلات   ــاطة –بد من البحث في إمكانية تبنّي بعض النظم الإجرائية الهادفة إلى الحد من تفاقم هذه المشـــــــــ كنظام الوســـــــــ

ــة، مما يقتضــــــــي تقســـ ـــــ  -الجزائية ونظام التقاضــــــــي على درجتين ــاعها للتحليل والدراســــــ يم هذا المبحث إلى  عبر إخضــــــ

 المطلبين الآتيين:

 . المجال الجزائيمدى ملاءمة تطبيق نظام الوساطة في ول: المطل  الأ 

 تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات.مدى ضرورة المطل  الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 المطل  الأول

 مدى مَءمة تطبيق نظام الوساطة في المجال الجزائي 

ــائية،    الوســـــــاطة الجزائية"تعد " ــور العدالة الرضـــــــــ إلى جانب العدالة التقليدية لحل بعض   أوجِدتإحدى صـــــــــ

وخنما يوجد شـــــــخصـــــــان لم   ،نه لا يوجد شـــــــخصـــــــان لا يتفاهمانمن فكرة فلســـــــفية تقوم على أ  انطلاقاا   النزاعات الجزائية

، ومتطلع  نحو  العربية    التشـــريعات  مواقف  انقســـمت وبذل   .1يتناقشـــا عن ذل  بعيداا  التكريس، وغافلاا بشـــأنها بين مكرس 

 لمحاكمة العادلة،يعد من الأركا  الأســاســية لليام امعقولة    زمنية  الجزائية خَل مدا الدعاوى الفصــل في   نولأ عنه.

ــبج لزاماً  ــاطة    تكريسمكانية  في مدى إ  اً علينا التفكير جدي  أصـــــ  أ  يكو  لب دور من الممكن  كنظام إجرائي-الوســـــ

إيجابي في تخ يي الكم الهائل من الدعاوى التي ســــــترفع أمام القضــــــاا، مما يتيج لهم البت على نحو  أســــــر  في 

 -مما ينعكس بدوره على عدالة الأحكام الجزائية الصــــادرا في دذه الدعوى   ،القضــــايا المنظورا أمامهم وبشــــكل أدق

  ،، وتنظميه في نظرية متكاملة في قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية الســــــوري   ضــــــمن البنية الهيكلية للقضــــــاء الجزائي

 تيين:مما يقتضي منا معالجة هذا الموضوع عبر الفرعين الآ العربية، التشريعات الإجرائية ببعضأسوةا 

 .مكانة الوساطة في فلسفة الفقه الجزائيالفر  الأول: 

 .لنظام الوساطة في التشريع الإجرائي الجزائيالتأطير القانوني الفر  الثاني: 

 فة الفقب الجزائي مكانة الوساطة في فلس: الفر  الأول

ــاطـة الجزائيـةتُعرّف " محـايـد للتقريـب بين طرفي  " بـأنهـا: "ذلـ  الإجراء الـذي بموجبـه يتـدخـل شــــــــــــــخص  الوســـــــ

الخصـــــومة الجنائية، بغية الســـــماح لهما بالتفاوض على الآثار الناشـــــاة عن الجريمة، أملا في وضـــــع حد للنزاع الواقع  

  .2بينهما"
 

1 MBANZOULOU, Paul. (2012). La médiation pénale, l’harmattan, Paris, p: 7. 
2 MBANZOULOU. Paul, Op.cit. p : 18-19  . 

ل   ،بأنها: "وسـيلة بديلة عن القضـاء لحل النزاعات، يقوم بها شـخص يسـمى الوسـيط  " الوسـاطة" تُعرّف و     يعمل على تسـهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، في سـبيل التوصـّ
 فقد انقسمت الآراء بشأنها إلى اتجاهات عدة أهمها: ،أما عن الطبيعة القانونية للوساطة الجزائيةإلى حل للنزاع القائم بينهم". 

 بطريق ودية. اتالوساطة الجزائية ذات طابع اجتماعي، فهي نموذ  لتنظيم اجتماعي يحقق السلم والأمن في المجتمع عبر حل النزاعجاه الأول: الات -
ــه النيابة العامة، لا يتوقف على إرادة الجاني ولا المالاتجاه الثاني:  - ــاطة الجزائية ذات طبيعة إدارية، فهي مجرد إجراء إداري تمارســــــــ خضــــــــــع يجني عليه، وخنما الوســــــــ

 لسلطة القاضي التقديرية المستمدة من القانون مباشرةا.
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، إضــــــافةً إلى وجود بعا الأســــــباب الداعية إلى من الأســــــباب ما يدعو إلى تبنيبولقد كا  لهذا الْجراء  

 :يمكن بيا  أدمها على النحو ارتي رفضب

 :مقتضيات تبني نظام الوساطة الجزائية -أولاً 

ــيخ الحق في   تةدي ــاطة الجزائية دوراً بالغ الأدمية في تعزيز الثقة بعدالة المحاكمات الجزائية، وترســ الوســ

 المحاكمة العادلة، عبر ما يترت  على تطبيقها من نتائج، يتمثل أدمها بارتي:

أزمة العدالة، عن تنســجم فكرة الوســاطة الجزائية مع أهداف الســياســة الجزائية المعاصــرة المتمثلة في الحد من تفاقم  -1

ــرع وقت ممكن،    طريق تخفيف العبء ــومة بأقل التكاليف، وفي أســــــ ــي، وخنهاء الخصــــــ اتباع إجراءات  عبر عن القاضــــــ

ــيطة ومرنة ــأنه تقليص عدد الدعاوى المنظورة  لأن    1بسـ ــيطة خار  نطاق الدعوى العامة من شـ الفصـــل في الجرائم البسـ

 

 الوساطة إحدى بدائل الدعوى العامة، تهدف إلى تعويض المجني عليه.الاتجاه الثالث:  -
لمجني  ا)الجاني و انتقد هذا الرأي كون الصــــل  يجري بين طرفين   قدول  تتم برضــــا الأطراف.  فهي ،  لالوســــاطة صــــورة من صــــور الص ــــالاتجاه الرابع:   -

الصـل  قبل رفع الدعوى العامة أو بعدها، في حين أن الوسـاطة لدى بعض  يجري  أن  يجوز  كما    .عليه( دون حاجة إلى طرف ثالث كما في الوسـاطة
في حين أن الوسـاطة قد لا تعد   ،ل  سـبباا لانقضـاء الدعوى العامةيعد الص ـو   .التشـريعات )كالتشـريع الفرنسـي( يجب أن تتم قبل تحري  الدعوى العامة

  كذل  في بعض التشريعات.
ة، وقد الصــل  هو: "عقد بين المتهم والمجني عليه، يتنازل بمقتضــاه المجني عليه عن حقه في التعويض القضــائي عن الأضــرار التي ترتبت على الجريمو 

يجري بين المتهم  فالتصال  )التسوية(    أماوقد يكون بدون مقابل".    ،وقد يكون بسيطاا   ،أو عيني من المتهم  يكون التنازل مقابل حصوله على تعويض نقدي
ــابطة العدلية أو ممثل النيابة العامة ــو الضــــــ ، فإذا كان والدولة أو إحدى الهياات الاعتبارية العامة، في بعض الجرائم، ويعرض على المتهم من قبل عضــــــ

فعليه أن يدفع مبلغاا محدداا بشـكل  دقيق من قبل المشـرع، غير قابل للزيادة ولا النقصـان ولكنه قابل للاختلاف باختلاف المرحلة    المتهم يرغب في التصـال 
)كاختلاس المال    ويجوز أن يتم في المخالفات وبعض الجن  وبعض الجنايات  ،دفع فيها )كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية المصــــــــــــــري(التي يُ 
يتم فم والســـــلطة التي يملكها،  حكّ ألا أنه يختلف عنها لجهة اختيار المُ   ،من قبل شـــــخص ثالث كما هو الأمر بالنســـــبة للوســـــاطة  فيجري أما التحكيم    .ام(الع

النزاع بشــكل  نهائي في  م يمل  ســلطة الفصــل  حكّ كما أن المُ   .، في حين لا علاقة لهما في اختيار الوســيطأطراف النزاع  الأصــل من قبلفي  م  حكّ اختيار المُ 
ن عبر إصـــــدار قرار ملزم للأطراف، في حين يقتصـــــر دور الوســـــيط على تقريب وجهة النظر بين الجاني والمجني عليه دون أن يمل  ســـــلطة إجبارهما ع

 شــــــرح قانو  الْجراءات الجنائية،محمود نجيب:  حســـــــــني. د.في حين لا يقبل اتفاق الوســـــــــاطة ذل . للمزيد:   ،م الطعنحكّ كما يقبل قرار المُ   .حل معين
يمكن   .(التشـريع الفرنسـي والتونسـي نموذجاً  الوسـاطة الجنائية  (.  6/10/2014الملودي، د. العابد العمراني. )وما بعدها.   290المرجع الســابق، ص: 

 د ظهراا.1.55، الساعة: 3/4/2022الدخول:  الآتي: تاريخالاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني 
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A%D8%A7%D9
%84%  

المصـــــالحة  كما عدّ ،  والتنباةمكتب القطع وخدارة حصـــــر التبغ    ةكإدار  ،مع الجاني  (المشـــــرع الســـــوري لبعض الإدارات إجراء التصـــــال  )التســـــوية  ولقد أجاز
  من أسباب انقضاء الدعوى المدنية.زل التناو 
ســة التي لم تدع مكاناا لرجال القضــاء  بات واضــحاا عجز الدولة بمفردها عن مكافحة ظاهرة الجريمة نظراا إلى ملفات المتّهمين المكدّ وفي ذل  قيل بأنه: " 1

. أشـــــار إلى ذل : الســـــالم، د. عمر.  "الســـــجون تكاد تنفجر بالمقيمين فيهالقى على كاهله، كما أن  من وطأة العبء المُ   انللجلوس فيه، فالقضـــــاء بات ي
ركاب، د. أمينة.    وفي ذات المعنى:  .13 :، دار النهضــة العربية، القاهرة، مصــر، ص1"، طنحو تيسـير الْجراءات الجنائية "دراسـة مقارنة(.  1997)

https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%25A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%25A%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84-2/


171 
 

لأكثر أهمية، فينعكس ذل  إيجاباا على "سرعة الفصل" فيها، مما يعزز  أمام القضاء، وقصر نطاق عمله على القضايا ا

 .1مقوماتهاالحق في المحاكمة العادلة التي تعد السرعة أحد 

ــ  المجال  بل أكثر من ذلك ــأنه فســ ــاء من شــ ــايا المنظورة أمام القضــ ــي لل، إن تخفيض عدد القضــ ق  تعمّ للقاضــ

" الأحكام القضــائية  إتقا "القانوني المناســـب، مما يضـــمن    ودقة، وتطبيق النص  اا أكثر صـــواب  بحثاا والبحث عن الحقيقة  

 الصادرة عنه وصوابها.

لمعاصـرة التي تعطي أهمية لإرادة المجني عليه، وتهدف إلى  تمثل الوسـاطة الجزائية رؤية جديدة للسـياسـة الجزائية ا -2

يسـهم  و إشـراكه إلى جانب الجاني في الوصـول إلى حل للنزاع بما يحقق مصـال  كلا الطرفين بعيداا عن العدالة القسـرية،  

تعبيراً عن حاجة لشــكل جديد لعدالة "وانطلاقاا من ذل  قيل بأن الوســـاطة تعد    .2لســـلم والأمن الاجتماعيينارســـاء  إفي  

 .3"جنائية لا تحققب الْجراءات التقليدية

في تجســــيد الوســــاطة الجزائية إحداث لطريق ثالث يمكن اللجوء إليه من قبل النيابة العامة للحد من الآثار الســــلبية   -3

 . 4العامةالناجمة عن حفظ الأوراق أو تحري  الدعوى 

  فيبقىوعدم إشـباع حاجته للعدالة،   حقهضـياع  بعدم الرضـا ل  اا شـعور   المجني عليهى حفظ الأوراق لد  حيث يترة

فإن طول الإجراءات   ،النظر في الدعوى لجلســـة موعد    حُددفي حال  و   بينه وبين الجاني أو أســـرته.  فتيل النزاع مشـــتعلاا 

قد يؤدي في النهاية إلى ارتكابه  مما  يزيد فتيل النزاع اشــتعالاا،  ف عليه،من شــأنه أن يُلحق أضــراراا بالمجني    ســيرهاوبطء  

  عليه، مما يعني إخلالاا بأمن المجتمع واستقراره. توقع من الجريمة التيجريمة أشد جسامة 

 

ــية، المجلد )، مجلة معاالوســـاطة الجنائية كنظام بديل للدعوى العمومية(.  2017) ــياســـ ــات القانونية والســـ   -271)  :(، الصـــــفحات2)  (، العدد1لم للدراســـ
  .22/6/2019تاريخ التحميل:   .283:(، ص284

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69291     
. ولقد ثبت أن المحاكم لا تمل  الوســائل المناســبة لحل النزاعات البســيطة التي أصــبحت من 140علي عبد الحميد: المرجع الســابق، ص:   .عائشــة جمال، التركي  .أحمد 1

                         MBANZOULOU, Paul. Op.cit. p :11                                                      المعطيات المستجدة فيها.        مظاهر الحياة المدنية بسبب
2 PIERRE, Jean. (2003). Justice réparatrice et médiation pénale : Convergences ou divergences? l’Harmattan, 

France, p.123.  
3 PIERRE, Jean, op.cit. p : 124. 

 .118: ، ص: المرجع السابقد. عمرالسالم،  4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69291
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،  واللامبالاة إزاء حقوق الآخرين نمّي لديه مشــاعر الاســتهتار  ، فإن حفظ الأوراق من شــأنه أن يُ الجانيأما عن  

ــال  المحميّ  ة في القانون دون أن يلقى أيّ رد فعل إزاء ما قام به، فتزيد لديه الرغبة في  لأنه قام بالاعتداء على المصــــــــــ

 .1اقتراف الجرائم، والاعتداء على الحقوق 

عليـه، وطول أمـد    عىلمـدّ ل  الســــــــــــــياـة  عليهـا من نظرة المجتمعمـا يترتـب  ، فـإن  الـدعوى العـامـة تك ـر حُ   مـا لووفي

في    تعى عليه في الدعوى الجزائية وخصـــــوصـــــاا في حال ثبتإلى المدّ   الإســـــاءةمن شـــــأنه ،  د إجراءاتهاقّ وتع  ،المحاكمة

ــعور  نهاية هذه الدعوى براءته، مما ينمّ  ــرار النتيجة  في    ويســــــــبب،  العدالة بفقدي لديه الشــــــ ــامة للجاني    اا أضــــــ بالغة الجســــــ

 والمجني عليه وللمجتمع في الوقت ذاته.

 يعود بالفائدة المزدوجة على كل من الجاني والمجني عليه: "لحل النزاعات الجزائية اا أسلوب"إن تجسيد الوساطة   -4

ــاطـة الجزائيـة دوار بـالغ الأهميـة في إعـادة ادمـا  الجـاني في المجتمع  تؤديف:  الجـاني  أمـا عن ، كونهـا  2الوســــــــــــ

ــّ  ــلوباا يمنحه التجســ ــة لإجراء حوار مع المجني عليهد أســ ــعور    ،في جو من الثقة والطمأنينة  أو عائلته فرصــ بعيداا عن شــ

ل  اء المجني عليه، ويدفعه إلى تقبّ إز الندم    خلق في نفســــــــــــــه شــــــــــــــعورفيالإجراءات الجزائية،    تتركهالخوف والرهبة الذي  

وهو ما لا وبين المجني عليه،  ، فيســـــهم ذل  في إعادة الروابط الاجتماعية بينهاا طوعي اعتذاراا تعويضـــــه أو الاعتذار له 

ــل في الدعاوى المنظورة أمامه، دون أن يمن    ــرعة الفصـــــ ــي في ســـــ ــغال القاضـــــ تحققه الإجراءات التقليدية في ظل انشـــــ

 . 3سماع الجاني، وفهم أسباب ارتكاب الجريمةالوقت الكافي ل

 

 
1 GRANGER, Marc-Antoine. (2011). Le parquet, une autorité judiciaire indépendante ? Actes du VIIIème 

Congrès français de droit constitutionnel, Nancy, France. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir : 
   https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03609624/document       Date de la dernière entrée : 30/7/2022. 

  ، دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الفرنسي والتشريعات العربية،الوساطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية(.  2021القاضي، د. رامي متولي. ) 2
 .22/6/2019تاريخ التحميل:  .221(، مصر، ص242-216ص: )-(، ص1(، العدد )2جلد )المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، الم

   https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_150799_bf25d0e6efd8f93d23deb51fa4d58e40.pdf 
3 SAOUSSANE, Tadrous. (2015). La place de la victime dans le procès pénal, thèse pour le doctorat, Université, 

Montpellier1, France, p : 270. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03609624/document
https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_150799_bf25d0e6efd8f93d23deb51fa4d58e40.pdf
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ــائياا، يجعل من المتعذّ  كما أن عدم عدّ  ــاطة حكماا قضــ ــابقة  عدّ ر  اتفاق الوســ الفعل المرتكب من قبل الجاني ســ

جل في صــحيفة الســجل العدلي، مما يجنب الجاني الآثار الســلبية الاجتماعية المترتبة على  تحســب في التكرار، أو تســّ 

 .1الأحكام القضائية، فيحفظ له سمعته وكرامته وثقة المجتمع بهصدور 

دون انتظار طول   اا عفإن الوســـــــــاطة الجزائية تضـــــــــمن حصـــــــــوله على التعويض ســـــــــري أما عن المجني عليب:

ــائيةاناهي  عن تجنبه -إجراءات الدعوى  ــاكل الناجمة عن تنفيذ الأحكام القضــــــــ في الوقت الذي يكون في أمس    -لمشــــــــ

ــاندة ــة   .2والدعم  الحاجة إلى المســـــــ ــم النزاع الواقع بينه وبين الجاني يمنحه الفرصـــــــ ــلاا عن أن تفعيل دوره في حســـــــ فضـــــــ

ويجن  به   ا ينعكس إيجاباا على أمن المجتمعلمســـامحته، فيحل الرضـــا في نفســـه بدلاا من الرغبة في الثأر والانتقام، مم

3نحو الاستقرار
. 

ر على الدولة تكاليف  ار الســــلبية المترتبة على اقتصــــاد الدولة من التنفيذ العقابي، فتوفّ ب الوســــاطة الجزائية الآثتجنّ  -5

 .4البرامج الإصلاحية في السجون، وتحول دون حرمانها من قوة العمل البشرية

 :الأسباب الموجبة لرفا تطبيق الوساطة الجزائية -ثانياً 

هت إليها سهام النقد منطلقةً في ذلك من المجال الجزائي، و جِّ يب الوساطة في  رغم الدور الْيجابي الذي تةدِّ 

 عدا محاور، تمثل أدمها بارتي:

تحري  الدعوى العامة  إن وقوع الجريمة يؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع واســــــــتقراره مما يوجب على النيابة العامة   .1

ــاءا لحق ــاطة الجزائفي  في العقاب، وخن    المجتمع اقتضــــــــــ ية تخلي النيابة العامة عن المهمة الموكلة  إعمال نظام الوســــــــــ

 .5مما يؤدي إلى ضياع حق المجتمع في معاقبة الجناة إليها،
 

1 PIERRE, Jean, op.cit. p.125. 
 . 220: القاضي، د. رامي متولي: المرجع السابق، ص 2
 Tadrous, op.cit. P :275         SAOUSSANE ,                                        و. 283:ركاب، د. أمينة: المرجع السابق، ص 3
النظام    (.20/4/2019. بن عبد العزيز، فاطمة. )221: . القاضـي، د. رامي متولي: المرجع السـابق، ص12 :السـالم، د. عمر: المرجع السـابق، ص 4

 26/3/2022تاريخ الدخول: ه زيارة الموقع الالكتروني الآتي: . يمكن الاطلاع عليالقانوني للوساطة في التشريع الفرنسي
 https://alkanounia.info/?p=674                                                             

  القانونية والاقتصـــاديةالمجلة الجزائرية للعلوم   ،الوســاطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية في القانو  الجزائري (.  2018أورده: حمودي، د. ناصـــر. ) 5
 .22/6/2019تاريخ التحميل:  .160- 159 :(، الجزائر، ص185 -165ص: )-(، ص1(، العدد )55والسياسية، المجلد )

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8783 

https://alkanounia.info/?p=674
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أن هناة الكثير من الحالات التي لا يصــــــل فيها نبأ وقوع الجريمة إلى    ويمكننا الرد على دذه الحجة بالقول:

وهناة حالات كثيرة أيضاا يصل فيها نبأ وقوع الجريمة إلى النيابة    .النيابة العامة، ويكون فيها حق المجتمع قيد النسيان

هذا الشــــــــأن، ولا يُقال بأن النيابة    العامة، ورغم ذل  لا تقوم بتحري  الدعوى العامة اســــــــتناداا إلى ســــــــلطتها التقديرية في

إضـــافةا إلى أن هناة حالات يتعذّر فيها معرفة الجناة وتســـجّل العامة قد تقاعســـت عن القيام بوظائفها أو أهملت ذل . 

 ضد مجهول، ويبقى حق المجتمع مفقود.

ــاطـة في المجـال الجزائي لا يؤدي إلى الإخلال بـأمن المجتمع، بـل على    أضـــــــــن إلى ذلـك، إن إعمـال الوســــــــــــ

من المجتمع واســـــــــتقراره، عبر البحث عن جذور النزاع واجتثاثها،  لأإعمال الوســـــــــاطة الجزائية تحقيق    فيالعكس تماماا،  

 مما يؤدي إلى زوال الحقد والانتقام لدى المجني عليه وعائلته.

جزائية بديلاا عن الدعوى العامة يترتب على تطبيقها إعلان فشـــل النظام الجزائي التقليدي عن القيام  تعد الوســـاطة ال .2

في بدائل غريبة عنه، لا يمكن بأي حال أن تحل   ويسـتبدلعنه،   يُتخلىعن علا  له،   يُبحثبمهامه، الذي عوضـاا أن 

 .1محله

ــاطة الجزائية تحل محل العدالة الا يمكن القول بأن   ورداً على ذلك قيل بأنب:  إلاّ   تُطبّقلتقليدية لأنه لا الوســــــــــ

في نطاق محدود، غالباا يتعلق بالجرائم البســيطة، وفي أحوال محددة، وهي بذل  لا تتناقض مع طبيعة النظام الجزائي،  

ه تخفيف العبء الذي  وخنما تســانده في تحقيق أهدافه بوســائل جديدة تتناســب مع طبيعة الجريمة المرتكبة، مما من شــأن

 .2يثقل كاهل أجهزة العدالة الجزائية

تتعارض فكرة الوســــاطة مع ما تتســــم به الدعوى العامة من عمومية، فهي تعد ملكاا للمجتمع لا النيابة العامة، التي   .3

 . 3يقتصر دورها على تمثيله دون أن يكون لها الحق في التنازل عن هذه الدعوى أو وقف السير فيها

ه على النحو الـذي  الوســــــــــــــاطـة الجزائيـة ترتكز على إشــــــــــــــراة أطراف النزاع في حل ـّ  بـأ  ويرد على ذلـك بـالقول

ــاء وخشــــــــــرافه، دون أن يعني ذل  تنازلاا كلياا من الدولة عن الدعوى  ــالحهم، تحت رقابة جهاز القضــــــــ يحافظ على مصــــــــ

 
 .160- 159 :. و: حمودي، د. ناصر: المرجع السابق، ص119: ص المرجع السابق، :د. عمرالسالم، : أشار إلى ذل  1
 .221: القاضي، د. رامي متولي: المرجع السابق، ص .120: السالم، د. عمر: المرجع السابق، ص 2
 .  173 :: حمودي، د. ناصر: المرجع السابق، صأشار إلى ذل  3



175 
 

مراقبة لها، ســـــــــــيما أن الدعوى العامة ما تزال    لاا عن دورها من مســـــــــــيّرة الخصـــــــــــومة الجزائية إلىالعامة، بل يمثل تحوّ 

وســـــائل مســـــاعدة، مؤســـــســـــة على رضـــــا الأطراف، أثبت  ب أُخِذموجودة بالنســـــبة للجرائم الخطيرة، وكل ما في الأمر أنه 

 . 1الواقع مساهمتها في حسن سير العدالة الجزائية

من    وترة فكرة الجزاء  ،والمجني عليه حول التعويضإن انطلاق الوســــــــــاطة الجزائية من فكرة التفاوض بين الجاني   .4

الخاص، بل النيل من فكرة و لة في تحقيق الردع العام  شــــــــــــأنه أن يؤدي في النهاية إلى النيل من أغراض العقوبة المتمثّ 

 .2العدالة ذاتها، الأمر الذي يقود إلى إضفاء الصفة المدنية على الدعوى العامة

لا يعني صــــــــــــــحتهـا بكـل مـا ذُكِرن فيهـا، بـل يمكن القول بـأن   اا جـذري ـ  رداا ر الرد على هـذه الحجـة  ن تعـذّ أ  ،ونرى 

ر على العقوبة  إعمال الوســـــــاطة الجزائية في الجرائم البســـــــيطة قد يترتب عليه تحقيق الردع الخاص للمجرم، الذي يتعذّ 

ات قصــيرة المدة، غير قادرة على تحقيق أهدافها في  عليها بعقوب  يُردذاتها تحقيقه إذا ما أشــرنا إلى أن الجرائم البســيطة 

 الردع والإصلاح.

ــمانات   .5 ــاواة أمام القانون الذي يعد من أهم ضـ ــأنه المســـاس بمبدأ المسـ ــاطة في المجال الجزائي من شـ إن إعمال الوسـ

كما    .مع مبدأ المســاواة   مر الذي يتعارض من كان موســراا من الجناة، الأالمحاكمة العادلة، فلا يســتطيع اللجوء إليها إلاّ 

أن ترة أمر تطبيق الوســــــاطة مرهوناا بمشــــــياة النيابة العامة يفســــــ  المجال للتمييز في المعاملة بين الأشــــــخاص، مما  

3أيضاا مساساا بمبدأ المساواة أمام القضاءيشكل 
 . 

بتعويض مادي ليس : إن جبر الضـرر الذي لحق بالمجني عليه يمكن الرد على دذه الحجة بالقول أنب  ى ونر 

ركناا في الوســاطة فلا تقوم بدونه، مما يقتضــي أن يكون الجاني موســراا ليكون قادراا على ســداده، فيمكن أن يتمثل جبر  

الضـــــــرر باعتذار يقدّمه الجاني إلى المجني عليه في الوســـــــط الذي ارتكبت فيه الجريمة، فيكون ذل  أبلغ أثراا في نفس 

 ادي، وخصوصاا في الجرائم التي تمس بمركزه الاجتماعي وسمعته.المجني عليه من التعويض الم

 
 .166: القاضي، د. رامي متولي: المرجع السابق، ص 1
 .106: السالم، د. عمر: المرجع السابق، ص 2

3 SAOUSSANE, Tadrous, Op.cit. p :280. 
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ن شـــأنه القضـــاء  ن إلزام النيابة العامة بعرض النزاع على الوســـاطة بعد حصـــولها على موافقة الأطراف مإكما  

 فيما لو ترة أمر اللجوء إلى الوساطة متوقفاا على مشياتها. لسلطتها التقديرية هااستعمال على احتمال إساءة

يقوم ممثل النيابة العامة بفض  فإن إعمال الوســــــــاطة الجزائية يتعارض مع مبدأ الفصــــــــل بين الوظائف القضــــــــائية،   -6

 .1بذل  مهام قضاة الحكم مما يشكل خرقاا لمبدأ الفصل بين وظيفة الادعاء ووظيفة الحكم اا باشر مالنزاع بين الأطراف، 

من قبل القضـــاء، من شـــأنه الرد على    ختاريُ أن إســـناد مهمة الوســـاطة بعيداا عن النيابة العامة لشـــخص   ونرى 

 هذه الحجة وضحدها. 

ــ  لنامما تقدّ  ــاطة  م يتضــــ ــة لإعمال نظام الوســــ ــة الحجج الرافضــــ ــاشــــ في المجال الجزائي واندثارها مقارنةا   هشــــ

ــه،   ــباب الموجبة لتكريســـ ــريعات الجزائية الإجرائية المقارنة إلى تبنيه، وما يدفعنا    بعضدفع   الأمر الذي ربمابالأســـ التشـــ

  عبر نظرية متكاملة تخصص لهذا الشأن. في الوقت ذاته إلى القول بضرورة تكريسه في تشريعنا الإجرائي الجزائي

نظمة  هذا النظام في الأنظمة الجزائية المقارنة؟ وكيف يمكننا الاســــــــتفادة من تجارب هذه الأ  رِسكُ ولكن كيف  

 عليه في الفرع الآتي. سنُجيبفي صياغة نموذ  تشريعي خاص بنا؟ هذا ما 

 التأطير القانوني لنظام الوساطة في التشريع الْجرائي الجزائي : الفر  الثاني

عمل     ن العقل والمنطق الســـليم يقتضـــي الاطلاع على تجارب الآخرين والاســـتفادة منها قبل الخوض في أيّ لأ

  فإن المطالبة بتبني نظام الوســــاطة الجزائية  والأهميةكان، وخصــــوصــــاا إذا كان هذا العمل على درجة عالية من الدقة 

ب الوقوع في النقاط الســـــلبية  يقتضـــــي الاطلاع على التشـــــريعات الإجرائية الجزائية التي كرســـــته، للاســـــتفادة منها، وتجنّ 

لنصـــــــــــــل في النتيجة لاقتراح تأطير قانوني أمثل لهذا النظام يمكن تطبيقه في  ؤخذ عليها،  والثغرات التشـــــــــــــريعية التي تُ 

 مؤسستنا القضائية الجزائية. 

 

 
1 RAYNAUD, Pauline. (2014-2015). Etude comparée de la médiation judiciaire en droit du travail et en droit 

pénal, Mémoire de recherche Université Toulouse 1 Capitole Année universitaire. P :124. 



177 
 

 :أوجب تكريس الوساطة الجزائية في التشريعات المقارنة -أولاً 

ــاطــة الجزائيــة في قوانينهــا    عــدداا رغم أن   دت إلى تبني نظــام الوســـــــــــــ من التشــــــــــــــريعــات الإجرائيــة الجزائيــة عمــِ

ــيســــــتنا ســــــتقتصــــــر على "ا، ولكن در 1ئيةالإجرا ــريع التونســ من  " كنموذ  للتشــــــريعات العربية الجزائية  كونه يعد التشــ

ــيوعلى "  ،ةتفصـــــيلي  معالجة  تهعالجوم  الجزائية نظام الوســـــاطةالتشـــــريعات العربية الأســـــبق في تبني   ــريع الفرنسـ " التشـ

 .مصدر غير المباشر للتشريع الجزائي الإجرائي السوري للتشريعات الجزائية الأجنبية  لأنه يعد ال اا نموذج

 :2في التشريعات العربية  مجلة الْجراءات الجزائية التونسية نموذجاً( .1

لحل النزاعات الجزائية بالنســبة للراشــدين، في الباب التاســع من مجلة    اا طريق "الوســاطة" التونســيتبنّى المشــرع  

إلى  ذل ، دون أن يبين المقصــود بها، تاركاا  3"الصــلج بالوســاطة في المادا الجزائية" :الإجراءات الجزائية تحت عنوان

 
ــاطة   1 ــريعات التي تبنت نظام الوسـ ــلوب لحل النزاعات بطريقة وديمن التشـ ــريع الجزائري ةالجزائية كأسـ   (2015لعام )  (20-15)بموجب الأمر رقم   : التشـ

 (. 2019)( لسنة 22رقم )والتشريع البحريني  ،المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (155 – 66)المعدل والمتمم للأمر رقم 

فه  (، فعرّ 1995في الباب الثالث المتعلق بحماية الطفل الجان  لســـــــنة )حدث نظام الوســـــــاطة الجزائية في التشـــــــريع التونســـــــي أول مرة في مجلة حماية الطفولة أُ  2
. وتهدف إلى إيقاف التتبُعات  وبين المتضــرر أو من ينوب عنه أو ورثته  ،( بأنه: "آلية ترمي إلى إبرام الصــل  بين الطفل الجان  ومن يمثله قانوناا 113الفصــل )

(  93القانون رقم )الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ". ثم أضـــاف المشـــرع التونســـي نظام الصـــل  بالوســـاطة في المادة الجزائية بالنســـبة للأشـــخاص الراشـــدين عبر  
 مجلة الإجراءات الجزائية التونسية.  من الباب التاسعفي  (  29/10/2002الصادر في )

( وذل  بإضـــافة باب تاســـع إلى الكتاب الرابع في مجلة الإجراءات الجزائية  2002( لعام )93القانون رقم )  المشـــرع التونســـي الوســـاطة الجزائية فيعالج   3
  إلى الجزائية المادة في بالوســاطة الصــل  "يهدفنص على أنه:  بال(  مكرر  335)  تحت عنوان: "الصــل  بالوســاطة في المادة الجزائية". فبدأ في الفصــل

  الحياة في إدماجه على بالمســؤولية، والحفاظ لديه الشــعور إذكاء مع به، المشــتكي إلى الأفعال المنســوبة من للمتضــرر الحاصــلة الأضــرار جبر ضــمان
ــل  عرض الجمهورية ثالثاا: لوكيل (و"ثانيا" "أولاا "كما ورد في القانون المذكور جاء خالياا من التعداد    النص).الاجتماعية ــاطة الصــــــــ  المادة في بالوســــــــ
 في أحدهما، وذل  محامي من أو المتضـــرر من أو به، المشـــتكي من  بطلب أو نفســـه تلقاء من العمومية إما الدعوى  إثارة قبل الطرفين على الجزائية
 الجمهورية وكيل ( ... رابعاا: يبادر225( و )220) والفصــــــــول (218الفصــــــــل ) من الأولى بالفقرة عليها المنصــــــــوص الجن  المخالفات وفي مادة

 يحضــر أن به المشــتكي وعلى  .تنفيذ عدل بواســطة الأطراف بقية الطرفين باســتدعاء حدلأ يأذن أن له يمكن الإدارية، كما بالطريقة الطرفين باســتدعاء
 في الصـل  إجراء يجوز فلا يحضـر شـخصـياا  لم إذا أنه غير محامياا، أيضـاا  عنه ينيب أن وللمتضـرّر  .بمحام   يسـتعين أن وله المحدد، شـخصـياا بالموعد

ــاا   .خاص توكيل بمقتضــــى حقه إلاّ  من للصــــل ، انتدابهما عند الطرفين حقوق  مراعاة الجمهورية وكيل : يتولىخامســ اتفاقات   من إليه توصــــلا ما ويُضــــّ
 أجلاا  لهما ويحدد القانون، بمقتضــــيات كما يذكّرهما عنه، المترتبة والنتائج الصــــل  بموجب عليهما المحمولة الالتزامات إلى فيه ينبهما مرقّم بمحضــــر
 وعند اسـتثنائية بصـفة الجمهورية ولوكيل  .إمضـائه من أشـهر سـتة مدة الحالات كل يتجاوز في أن يمكن لا الصـل ، عن الناتجة الالتزامات جميع لتنفيذ

ــرورة ــوى  الضــ ــهر لمدة ثلاثة واحدة مرة المذكور الأجل في التمديد القصــ ــر ويتلى  .معلل بقرار أشــ ــل  محضــ ــيان اللذين الطرفين على الصــ  بكل يمضــ
 ولو الجزائية المادة في بالوســاطة الصــل  في رجوع : لاســادســاا   .والمترجم المحامي الاقتضــاء وعند الجمهورية وكاتبه، وكيل يمضــيه كما منه، صــحيفة
 من إلاّ  بالصــل  ينتفع ولا .قانوناا  فيها الصــل  إمكانية دون  يحول بما الجريمة وصــف تغيير من شــأنها جديدة عناصــر ظهرت إذا إلاّ  الأطراف، باتفاق
 الأطراف على تحريره تم بما الاحتجا  يمكن ولا  .به جاء بما الغير معارضـةيجوز   لا كما منه، حق له انجر من على إلاّ  ينسـحب فيه، ولا طرفاا  كان
 الأجل في كلياا  تنفيذه يقع لم لو الصـل  إتمام تعذّر : إذاسـابعاا   .اعترافاا  اعتباره أو الجزائية في المادة بالوسـاطة الصـل  إجراء عند الجمهورية وكيل لدى



178 
 

إما بمبادرة من    يجري أمر جوزاي،    إليهااللجوء    أشــــــار إلى أنو الفقه والقضــــــاء بعد أن أوضــــــ  الأهداف المرجوة منها،  

. ذلـ قبـل وكيـل الجمهوريـة، أو بطلـب من أطراف النزاع قبـل تحريـ  الـدعوى العـامـة، وبشــــــــــــــرط قبول جميع الأطراف  

يشمل نطاق تطبيق و   ن يمارس هذه المهمة في حياد ونزاهة.يعهد بمهمة القيام بالوساطة إلى وكيل الجمهورية، على أو 

  المدةيمكن للأطراف الاســـــتعانة بمحام  في و   .الوســـــاطة جميع المخالفات، وبعض الجن  المحددة على ســـــبيل الحصـــــر

ــاطة ــتغرقها إجراءات الوسـ ــتغرقها  ، وعلى أن التي تسـ بة  جراءات، والمدة المطلو هذه الإيوقف التقادم طوال المدة التي تسـ

 لتنفيذ اتفاق الوساطة.

إليه أمام الجهات القضــائية فيما بعد،    يُســتنداللجوء إلى الوســاطة اعترافاا  لا يجوز عدّ وينبغي الإشــارة إلى أنه  

 عدم أو بالوسـاطة الصـل  تنفيذ على يترتبو   لا يجوز الرجوع عن الوسـاطة.كما  ولا يسـتفيد من الوسـاطة إلا أطرافها، و 

 الأجل الصــــل  بالوســــاطة في إتمام تعذّر ، أما إذايتجاه الجان العامة الدعوى  انقضــــاء المتضــــرر،من   بســــبب تنفيذه

وبذل  يتضـ  عدم تحديد المشـرع    .م ل الشـكاية تقرير في الجمهورية وكيل المحدد لسـبب هذا الأخير )الجاني(، فيجتهد

  .1الذي تعذّر تنفيذ الوساطة بسببهالجاني عقوبة يمكن فرضها والحالة هذه على  لأيّ 

عات  ا ز طريقة ودية لحل النكنظيم الوســـــاطة " لتشــــبب متكاملنموذجاا "قدّم المشـــــرع التونســـــي   ويمكن القول بأن

به في تشـريعنا الإجرائي الجزائي، والتشـريعات العربية في سـعيها نحو    الاسـتعانةه نموذجاا يمكن  الجزائية، بما يسـم  عدّ 

 الوساطة في النزاعات الجزائية. نظامتكريس 

 

 

 تنفيذه عدم أو المحدد، الأجل في كلياا  الجزائية المادة في بالوســاطة الصــل  تنفيذ عن ويترتب  .م ل الشــكاية تقرير في الجمهورية وكيل يجتهد المحدد،
 اســــتغرقتها التي الفترة طيلة الزمن بمرور العمومية الدعوى  ســــقوط آجال وتُعلّق  .به المشــــتكي تجاه العمومية الدعوى  انقضــــاء من المتضــــرر، بســــبب
  لتنفيذه". المقرّرة والمدّة الجزائية المادة في بالوساطةالصل   إجراءات

في الأجل المحدد لذل  العقوبات المقررة للجريمة نلاحظ أن المشـرع الجزائري عدّ اتفاق الوسـاطة سـند تنفيذياا، يترتب على الامتناع عن تنفيذه بصـورة عمدية   ،في المقابل 1
ــأن   ( من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بالأفعال والأقوال والكتابات147المنصـــوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ) العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شـ

ــتقلاله. وذل    ــاء أو اســ ــائية، والتي يكون من طبيعتها المســــاس بســــلطة القضــ (  15-2( من الأمر رقم )9مكرر  37والمادة ) ،(6مكرر  37بموجب المادة )الأحكام القضــ
 (.1966( لعام )155-66)( الخاص بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم 2015لعام )
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1في التشريعات الأجنبية  قانو  الْجراءات الجنائية الفرنسي نموذجاً( .2
: 

مِد المشرع الفرنسي إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالوساطة من قانون الإجراءات الجنائية  (  1-41المادة )  في  عن

"يجوز للمدعي العام للجمهورية مباشـــــرةا أو عن طريق مأمور الضـــــابطة العدلية، أو  :2الفرنســـــي التي نصـــــت على أنه

مندوب أو وســــــيط المدعي العام، وقبل اتخاذ قراراه في الدعوى العامة، إذا تبين له أن مثل هذا الإجراء من المرجّ  أن 

ن التعويض عن الضــــــــرر الذي لحق بالمجني عليه، ينهي الاضــــــــطراب الناتج عن الجريمة، يســــــــهم في تأهيل  يضــــــــم

 الجاني:

 تذكير الجاني بالالتزامات الناشاة عن القانون. -

 مهنية.سة صحية أو اجتماعية أو إحالة الجاني إلى مؤس -

ــعه فيما يتعلق بالقانون أو  - ــوية وضـــ ــوص في   اللوائ ، وقدمطالبة الجاني بتســـ ــوية على وجه الخصـــ تتمثل هذا التســـ

 و الذي كان نتاجها لصال  الدولة.خدم لارتكاب الجريمة أالتنازل عن حيازة الشيء الذي استُ 

 أن يطلب من الجاني إصلاح الضرر الناتج عنه. -

  .القيام بمهمة وساطة بين الجاني والمجني عليه بناءا على طلب المجني عليه أو بموافقته -

إذا نجحت الوســـــــــاطة، يحرر المدعي العام أو وكيل النيابة العامة محضـــــــــراا يوقّعه بنفســـــــــه والأطراف، ويعطى لهم   -

 نسخة منه. 

إذا كان الجاني قد تعهد بدفع تعويضـــــــات للمجني عليه فيجوز لهذا الأخير، في ضـــــــوء هذا المحضـــــــر، أن يطالب   -

ــداد حقه وفقاا لإجراء الامتثال بالدفع، وفقاا للقواعد المنصـــــوص عليها في قانون الإجراءات المدنية. في حالة حدوث  بســـ

 إلخ. ..وساطة.بات، لا يمكن القيام بمهمة من قانون العقو  (80-132)عنف بين الزوجين بموجب المادة 

 
تقديم   تتولى كانت التي الأهلية الجمعيات من عبر عدد  -قبل صـــدور أي ســـند تشـــريعي يجيز ذل -تعد التجربة الفرنســـية رائدة في مجال الوســـاطة الجزائية، تم تطبيقها  1

  تاريخ. الملودي، د. العابد العمراني: المرجع الســابق،  219: ، صالمرجع الســابقالقاضــي، د. رامي متولي:  على الجناة.   القضــائية الرقابة وكذل  عليهم، للمجني الدعم
 مساءا. 9.52، الساعة 23/7/2022آخر دخول: 

 .( منه1( بموجب المادة )2021( الصادر في )2021-401القانون رقم )بموجب مرات عديدة كان آخرها  هذه المادة تم تعديل 2 
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في حالة ارتكاب جريمة ضــــــــد زوجه أو شــــــــريكه أو شــــــــريكه المرتبط باتفاقية تضــــــــامن مدني..، يطلب من الجاني   -

 إلخ. الإقامة خار  منزل الزوجين، وعند الاقتضاء الامتناع عن الظهور في هذا المسكن أو محيطه المباشر...

الاتفاق بسـبب سـلوة الجاني،   حال لم يُنفذه في هذه المادة تقادم الدعوى العامة. في  يوقف الإجراء المنصـوص علي -

 يقوم المدعي العام، ما لم يكن هناة عنصر جديد، بتنفيذ الصل  الجنائي أو بدء الإجراء".

 مما تقدم يتضج لنا ما يلي:

منهم الحق    موافقة الأطراف دون أن يكون لأي ّ ، يقوم على  اا جوازي  اا جعل المشـــرع الفرنســـي اللجوء إلى الوســـاطة أمر  -

داا بذل  آلية التشـاركية في حل النزاع، ولكنه اشـترط أن   إلى الوسـاطة قبل    يُلجأبفرضـها جبراا دون موافقة الآخرين، مجسـّ

 تحري  الدعوى العامة.

ولكن في ضوء ضوابط محددة    لم يحدد المشرع الفرنسي نطاق تطبيق الوساطة الجزائية، تاركاا الأمر للنيابة العامة، -

من قِبنله تتمثل في إمكانية جبر الضــــــــرر الذي لحق بالمجني عليه، وخمكانية تأهيل الجاني، ووضــــــــع حد للاضــــــــطراب  

 الذي لحق بالمجتمع.

لم يوضّ  المشرع الفرنسي كيفية اختيار الوسيط، تاركاا هذا الأمر أيضاا للنيابة العامة، التي تقوم في أغلب الأحيان   -

من قبل الجمعية العامة لرجال القضـاء والنيابة، على    اعتمدواختياره من خلال سـجل مدّون فيه أسـماء الوسـطاء الذين  با

ي مهمة الوســـــــــاطة بين الأطراف، تحقيقاا لمبدأي الحياد والنزاهة الذي يجب أن يتمتع بهما  أنه لا يجوز للنائب العام تولّ 

 .1ممثل النيابة العامة

الفرنســــــي آلية الحوار بين الوســــــيط وطرفي النزاع، كما لم يحدد مدة معينة يجب أن يتم خلالها  لم يوضــــــّ  المشــــــرع   -

هذا   يُدون ه أشــــار صــــراحةا إلى أنه في حال حصــــول اتفاق بين الأطراف فيجب أن حســــم النزاع بطريق الوســــاطة، ولكنّ 

صـالحاا للتنفيذ فيما بعد، وفي   اا عليه من قبل أشـخاص محددين بنص القانون، كي يكون سـند يوقّعالاتفاق في محضـر،  

 حال امتناع تنفيذ الاتفاق لســـبب يعود إلى الجاني فإن النيابة العامة تســـتطيع تحري  الدعوى العامة أو اقتراح التســـوية.

ذا ما لم يجب عليه المشــــرع الفرنســــي، كما أنه لم لكن ماذا لو كان عدم التنفيذ راجعاا لســــبب يعود إلى المجني عليه؟ ه

 
 .227: المرجع السابق، صالقاضي، د. رامي متولي:  1
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ــتناد عليه   اا ضـــمني اا يشـــر إلى إمكانية عد قبول الجاني اللجوء إلى الوســـاطة اعتراف من قِبنله بارتكاب الجريمة، يمكن الاسـ

 فيما بعد لإدانته.

العامة إلى الوســاطة، وقد قرر المشــرع الفرنســي وقف تقادم الدعوى العامة كأثر على إحالة القضــية من قِبل النيابة   -

 .هقاا في ذل  كي لا تكون الوساطة وسيلة للمماطلة بهدف إضاعة حق المجني عليكان موفّ 

ــّ  - ــاء الحق في تحري   لم يوضــــ ــاطة، هل يؤدي إلى انقضــــ   المشــــــرع الفرنســــــي الأثر المترتب على تنفيذ اتفاق الوســــ

 في التكرار؟ ؟ هل يحسب الفعل المرتكب والحالة هذه1لا مالدعوى العامة أ

 :التأطير القانوني المقترح للوساطة الجزائية في التشريع السوري  -ثانياً 

بعد الوصـــــول إلى يقين بضـــــرورة تبني نظام الوســـــاطة الجزائية في التشـــــريع الجزائي الإجرائي الســـــوري، وبعد 

ــريعية المكرّ   بعضالاطلاع على   ــة لهذا النظام، يمكن لنا اقتراح نموذ   النماذ  التشــــــ ــاطة لتنظيمســــــ في   الجزائية  الوســــــ

 ، يتمثل بالآتي:قانون أصول المحاكمات الجزائية

 في الكتاب الرابع من قانو  أصول المحاكمات الجزائية وفي الباب الرابع منب، يمكن إضافة ما يلي: 

 "في الوساطة الجزائية"

ــاطة   يجب -1" ــية إلى الوســـ ــأنها–على النيابة العامة إحالة القضـــ ــولها على   -قبل تحري  الدعوى العامة بشـــ بعد حصـــ

خر، في المخــالفــات والجن  الموافقــة الحرة للجــاني والمجني عليــه، أو بنــاءا على طلبهمــا، أو طلــب أحــدهمــا وموافقــة الآ

، وفي كل جنحة يعاقب عليها بالغرامة أو أو ادعاء شـــخصـــي شـــكوى الالتي يُعلق حق تحري  الدعوى العامة فيها على  

 .الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بهما معاا 

" من الأشــخاص المدّرجة أســماؤهم في جدول يعدّه مجلس  اا تختار النيابة العامة لمباشــرة إجراءات الوســاطة "وســيط -2

 القضاء الأعلى لهذا الشأن.

 
ــية الإجابة على هذا التســــاؤل في حكمها الصــــادر في ) 1 صــــراحةا إلى أن تنفيذ الوســــاطة الجزائية لا يترتب عليه الذي أشــــار (،  17/1/2012توّلت محكمة النقض الفرنســ

 لا يمنع المدعي العام من تقديم الوقائع ذاتها إلى المحكمة.و انقضاء الدعوى الجزائية، 
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, (10-88.226), 17 janvier 2012. 

 .                  د مساء9.15الساعة ، 7/10/2022تاريخ آخر دخول: الآتي: الموقع  زيارةللاطلاع على تفاصيل القضية يمكن و 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025293839 

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025293839
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 لال وحياد ونزاهة، ويجوز ردّه للأسباب التي تجيز رد القضاة.يباشر الوسيط مهامه في استق -3

ــاطة في أي وقت    يجب -4 ــتعانة بمحام ، وبالرجوع عن الوســـــ ــيط إعلام الجاني والمجني عليه بحقهما بالاســـــ على الوســـــ

 سابق للوصول إلى اتفاق بشأن الجرم محل الوساطة.

قيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو كل التزام لا يخالف  يصــل  محلاا لاتفاق الوســاطة الالتزام بدفع مبلغ معين أو ال -5

 نص القانون. ويجوز للوسيط الاستعانة بالخبرة لتحديد مقدار التعويض المستحق لجبر الضرر.

النيابة العامة خطياا بذل  لإجراء المقتضى    تُعلمر الاتفاق أو لرجوع أحد الطرفين عنها،  في حال فشل الوساطة لتعذّ  -6

 حل الوساطة.بخصوص الجرم م

في محضر يوقّع عليه كل من الجاني والمجني عليه ووكلائهما والوسيط وممثل    يُدون في حال الوصول إلى اتفاق،   -7

النيابة العامة، ويحدد فيه الالتزام محل الاتفاق، والآجل اللازم لتنفيذه، على ألا يتجاوز ميعاد التنفيذ ثلاثة أشــــــهر قابلة 

مماثل مرة واحدة فقط بعد بيان الأســـــــــــــباب لميعاد    -الذي يجري التنفيذ تحت إشـــــــــــــرافها–للتمديد من قبل النيابة العامة  

 الموجبة لذل .

من كان طرفاا فيها، ولا يجوز الرجوع عن الاتفاق بعد حصوله    بة على اتفاق الوساطة إلاّ لا يستفيد من الآثار المترت -8

 ولا الطعن فيه.

 وقف ميعاد التقادم طوال المدة التي تستغرقها إجراءات الوساطة وتنفيذ الاتفاق.يُ  -9

على تنفيذ اتفاق الوسـاطة أو الحيلولة دون ذل  بسـلوة المجني عليه المقصـود، انقضـاء الحق في تحري    يترتب -10

الدعوى العامة ودعوى الحق الشــــــخصــــــي التابعة لها، ما لم تظهر أدلة جديدة بشــــــأن الجرم محل الوســــــاطة، أو يتفاقم 

تباشـر النيابة العامة ما تراه مناسـباا بشـأن الجرم   الضـرر الناجم عنه. وفي حال امتناع الجاني عن تنفيذ اتفاق الوسـاطة

محل الوســـــاطة، ولا يجوز اســـــتخدام مشـــــاركة الجاني في الوســـــاطة دليلاا في مواجهته فيما بعد، كما لا يجوز أن يكون 

 سبق اللجوء إلى الوساطة سبباا مشدداا للعقوبة.

ــداا للعقوب -11 ــاطة قصــــــ ــتحقة على جرم الامتناع عن تنفيذ يتعرض الجاني الذي يمتنع عن تنفيذ اتفاق الوســــــ ة المســــــ

 الأحكام القضائية".
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 من خَل دذا النموذج ما يلي:يتضج و 

حددها  يإن في وجوب إحالة النزاع على الوســـــــــــاطة بمجرد طلب الأطراف أو قبولهما ذل  ضـــــــــــمن الشـــــــــــروط التي   .أ

ســــلطة النيابة العامة التقديرية التي من شــــأن إســــاءة اســــتعمالها المســــاس بحق الأطراف في المســــاواة    الحد منالقانون،  

 أمام القانون، وفي المشاركة في حسم النزاع بطرق ودية.

راط اللجوء إلى الوســــاطة قبل تحري  الدعوى العامة من شــــأنه تفادي النقد الموجه إلى الوســــاطة القائم على  إن اشــــت .ب

أن النيابة العامة لا تســتطيع التنازل عن الدعوى أو وقف ســيرها، طالما أن اللجوء إلى الوســاطة ســيتم أســاســاا في وقت 

 لم تحرة فيه الدعوى العامة بعد.

تصـــــل  محلاا للوســـــاطة على ســـــبيل الحصـــــر من شـــــأنه القضـــــاء على ســـــلطة النيابة العامة    إن تحديد الجرائم التي . 

التقديرية في إحالة بعض النزاعات للوســـاطة، والامتناع عن إحالة بعضـــها الأخر لأســـباب قد لا تكون موضـــوعية. كما  

ــلبية لل ــأنه الحد من الآثار الســــ ــيطة من شــــ ــاطة بالمخالفات والجن  البســــ ــر نطاق الوســــ ــيرة المدة،  أن حصــــ عقوبات قصــــ

وتخفيف الضـغط الناجم عن تكدّس القضـايا أمام محاكم الدرجة الأولى، الذي سـيقتصـر عملها والحالة هذه على الجرائم  

التي لا يشـملها نطاق الوساطة، وتل  التي يرفض الأطراف اللجوء فيها إلى الوساطة، مما ينعكس إيجاباا على مردودية 

إعادة تأهيل الجاني كونه لا يحمل خطورة إجرامية    كما أنه من الســـــــــــهلة بمرفق القضـــــــــــاء.  عملها وجودته، ويعزز الثق

 من السهل جبر الضرر في مثل هذه الجرائم.و عالية، 

إلى الجرائم    أو ادعاء شــخصــي  إن إضــافة الجن  التي يُعلّق أســاســاا حق تحري  الدعوى العامة بشــأنها على شــكوى  .د

ن معه القول بأن الوســـاطة تســـلب حق المجتمع في العقاب بترجيحها لحق المجني  التي تصـــل  محلاا للوســـاطة، لا يمك

ــها بحقوق  ــاســــ ــاا أن هذه الجرائم تمس بحقوق المجني عليه وتســــــيء إليه أكثر من مســــ ــاســــ عليه، كون المشــــــرع قدّر أســــ

يفوق بمرات    المجتمع وأمنه، وأن تحري  الدعوى العامة بشــــــــأنها قد يســــــــيء إلى مركز المجني عليه ويلحق به ضــــــــرار

عديدة ممـا ســــــــــــــببتـه له الجريمـة، لذل  رجّ  حق المجني عليـه على حقـه، ولم يجز للنيـابة العـامة تحري  الدعوى العـامة  

، وبذل  لا يمكن القول والحالة هذه بأن المشــرع قد أضــاع حق المجتمع في العقاب  أو ادعاء شــخصــي دون شــكوى منه

 ماماا على اللجوء إلى الوساطة بإرادة الجاني والمجني عليه.مراعاةا لمصلحة المجني عليه، وهذا يصدق ت
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إن إســـناد مهمة الوســـاطة إلى "وســـيط" لا إلى ممثل النيابة العامة من شـــأنه الحفاظ على حياد عضـــو النيابة العامة   .ه

من قبل  من جهة، وعلى مبدأ الفصـــل بين وظيفة الادعاء والمحاكمة من جهة  أخرى. كما أن اشـــتراط اختيار "الوســـيط" 

ة من قبل مجلس القضــــــاء الأعلى يعزز الثقة بحياد الوســــــيط واســــــتقلاله، ويبقي  النيابة العامة بالاســــــتناد إلى قائمة معدّ 

 الاختصاص في حسم النزاعات الجزائية بطريقة غير مباشرة خاضع لسلطة القضاء وخشرافه.

ائية التي ينبغي أن يتمتع بها من تقام في  إن اللجوء إلى الوســــــــــــاطة لا يعني أبداا الانتقاص من الضــــــــــــمانات الإجر  .و

يحتفظ الأطراف بحقهم في بالاســــــتعانة بمحام  للحصــــــول على المشــــــورة القانونية، وطالما أن و مواجهته الدعوى العامة،  

الوســـــــاطة هي طريق ودي لحســـــــم النزاع فيمكن الرجوع عنها في أي وقت قبل الوصـــــــول إلى اتفاق بشـــــــأن الجرم محل  

 الوساطة.

إن إجازة الاستعانة بخبير من قبل الوسيط من شأنه وضع حد للخلاف الذي قد ينشأ بين الجاني والمجني عليه في   .ز

 تحديد مقدار الضرر والتعويض المستحق عنه.

طالما أن الوسـاطة قائمة على التحاور والتشـاور والرضـا، كان من الطبيعي أن يقتصـر أثرها على أطرافها، الذين لا  .ح

 الوصول إليه أساساا بإرادتهما الحرة. جرى ق لهم الطعن بالاتفاق الذي يح

تقرير انقضـــاء الحق في إقامة الدعوى العامة ودعوى الحق الشـــخصـــي في حال تعذر التنفيذ لســـبب  في  إن الســـبب   .ط

ثل في  مقصــود من المجني عليه، وفرض عقوبة على الجاني في حال امتناعه المقصــود عن تنفيذ اتفاق الوســاطة، يتم

 ، واحترام الجهود المبذولة.وأهميته الوصول إليه جرى الرغبة في ضمان جدية الوساطة، وتنبيه الطرفين إلى ضرورة ما 

اللجوء إلى الوســــاطة الجزائية دليلاا على اقتراف الجاني الجريمة، أو ظرفاا مشــــدداا للعقوبة،    في حظر عدّ يكمن الســــبب  

 .1احتراماا لقرينة البراءة، وانسجاماا مع المبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجزائية

 
ة التي اعتمدت ونشـرت على الملأ بموجب قرار المجلس  ( من المبادئ الأسـاسـية لاسـتخدام برامج العدالة التصـالحية في المسـائل الجنائي8نصـت المادة ) 1

( على أنه: "لا ينبغي اســتخدام مشــاركة الجاني كدليل على الاعتراف بالذنب في  2002( لعام )2002/12رقم )للأمم المتحدة  الاقتصــادي والاجتماعي  
ســتخدم عدم تنفيذ الاتفاق، باســتثناء القرار أو الحكم القضــائي كمبرر  ( فقد نصــت على أنه: "لا ينبغي أن يُ 17الإجراءات القانونية اللاحقة". أما المادة )

 .لإصدار حكم أشد في إجراءات العدالة الجنائية اللاحقة"
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في الوصـــــــول إلى المحاكمات الجزائية   مســـــــاعدالك نرى أ  في إعمال الوســـــــاطة في المجال الجزائي  ذوب

ــايا المنظورة أمامه  عبر إتاحة الوقت الكافي للقاضـــــــي للتعمق والبحث  العادلة، ــرع.  في القضـــــ ــمها على نحو  أســـــ  وحســـــ

ًَ    فلنفترض  75وهناة ماة نزاع من الممكن أن تحرة بشــأنه دعوى عامة، فيتم حل    ،ينظر بماة قضــية  القاضــي أنمث

أمام القضـــــاء، ففي هذه الحالة بدلاا من رفع    فق   ما تبقى من النزاعاتالوســـــاطة، ويعرض  تطبيق نظام  نزاع مثلاا عبر  

ــا ــافة إلى الماة القديمة-  ءماة دعوى جديدة أمام القضـــ ــيتم   -إضـــ ــبحت  دعوى فقط،  25رفع  ســـ ــلأي أصـــ ة عدد محصـــ

عدد الدعاوى المنظورة أمام القضـاء مع   أي أن،  دعوى   200فقط بدلاا من   دعوى  125  ءالدعاوى المنظورة أمام القضـا

كلما زادت   ،وكلما قل العبء عن القاضــي،  دون إعمال الوســاطة  هإعمال الوســاطة أقل من عدد الدعوى المنظورة أمام

نن اختيارهقه في تحليل النصــــــوص القانونية  تعمّ   وزاد  ،ســــــرعته في حســــــم القضــــــايا المنظورة أمامه لنص الواجب  ل  وحســــــُ

ــائية إتقانالتطبيق، مما ينعكس إيجاباا على   ــادرة عنه  الأحكام القضــــ ــحي ، كلما    ،وعدالتها الصــــ ارتفع عدد والعكس صــــ

، وانعكس ذل  أمامهقلت سرعته في حسم الدعاوى المعروضة  ف  يه،زاد العبء علالدعاوى المنظورة أمام القاضي، كلما  

 سلباا على عدالة أحكامه.

ــاطــة الجزائيــة   لجهــة قــدرتهــا على تحقيق العــدالــة والجودة في الأحكــام  -ولكن القول بــالــدور الإيجــابي للوســـــــــــــ

مرة ثانية من قبل جهة أعلى من الجهة التي  مرجعة الأحكام القضــــــــائية   إلى وجوب ةلا يمنع من الإشــــــــار   -القضــــــــائية

تكريس مبدأ التقاضـي    بوجوب البحث في مدى ضـرورةأصـدرتها وخصـوصـاا إذا تعلقت بجناية، مما يقتضـي معه القول  

 عنه مفصلاا في المطلب الآتي. سنتحدثعلى درجتين في الجنايات في بنية المؤسسة القضائية الجزائية، وهو ما 
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 المطل  الثاني

 تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات مدى ضرورا  

"، وليســــــــت بالضــــــــرورة  عدالة نســــــبيةطالما أن العدالة التي يمكن الوصــــــــول إليها في الظروف العادية هي "

محكمـة  مطـابقـة للعـدالـة المطلقـة، كـان لا بـد لأجـل الاقتراب من العـدالـة المثـاليـة من إعـادة النظر في ذات النزاع من قبـل 

  .1أكثر خبرة لأن مرة واحدة لا تكفي لتحقيق اعتبارات العدالة

نـه من الطبيعي أن يرتفع ســــــــــــــقف الضــــــــــــــمـانـات المقررة لتحقيق العـدالـة في المحـاكمـات الجزائيـة كلمـا زادت ولأ

  تكريس مبدأ التقاضـــــــي على درجتين في القضـــــــايا الجنائية  مدى ضـــــــرورةالبحث في  جســـــــامة الجريمة، كان لا بد من  

 بهذا المبدأ؟ ما هي آلية تطبيقه؟ وما هو موقف الفقه والتشــريع منه؟  فما المقصــود  .الجزائية  ةضــمن المنظومة القضــائي

 .النحو الآتي عنه على سنحاول الإجابةما هو الدور الذي يؤديه في مجال عدالة المحاكمات الجزائية؟ هذا ما 

 مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين. الفر  الأول:

 الإجرائي.الجزائي من منظور الفقه والتشريع  المبدأقيمة  الفر  الثاني:

 مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين: الفر  الأول

مبدأ التقاضـــــــــي على درجتين، فهو لم ينشـــــــــأ من العدم، ولم يكن وليد منذ العصـــــــــور الأولى  عرفت البشـــــــــرية  

 الساعة، وخنما كان ثمرة جهود الإنسان منذ العصور القديمة، ليصل إلى ما هو عليه اليوم. 

ول حـاطـة بـالمفهوم الـدقيق لهـذا المبـدأ، لا بـد من التطرق إلى تعريفـه الفقهي، وتطوره التـاريخي، والوظيفـة التي  

 .قيقها على النحو الآتيعُني بتح
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 :التعريي بمبدأ التقاضي على درجتين -أولاً 

 يقتضي التعريف بمبدأ التقاضي على درجتين، بيان المقصود به، والمراحل التاريخية التي مر بها على النحو الآتي:

 المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين: -1

  :1درجتين، نذكر منهاالتعاريي الفقهية لمبدأ التقاضي على تعددت لقد 

: "إمكانية إجراء فحص لاحق للحكم من حيث المضــمون، في القضــية نفســها أمام  التقاضـي على درجتين دو

: "حق يخوّل كل من انصـــــــــــــرفت قناعته عن قبول الحكم الصـــــــــــــادر عن المحكمة  ودو.  2محكمتين بدرجتين مختلفتين"

ــائيـة أعلى وهي محكمـة الـدرجـة الثـانيـة، وبنـاءا عليـه يكون لهـذه الابتـدائيـة أن يرفع النزاع إلى محكمـة أخرى  بـدرجـة قضــــــــــــ

 . 3المحكمة إصدار الحكم الذي تراه صحيحاا إما بتصويب الحكم السابق أو بتعديله أو تأييده"

ــوء على  ــابقين  التعريفينوبإلقاء الضـ ــج جلياً أ موتحليله  السـ الاســــتاناف يمثل الترجمة العملية لمبدأ   ا يتضـ

مرتين متتاليتين على محكمتين  كلها  عناصــره  بضــي على درجتين، كونه يجســد الصــورة الحقيقية لعرض ذات النزاع  التقا

مختلفتين، إحـداهمـا تمثـل الـدرجـة الأدنى وهي محكمـة الـدرجـة الأولى، وثـانيهمـا تعلوهـا درجـة وهي محكمـة الـدرجـة الثـانيـة  

الوقائع والقانون، فيتحدد مصـير النزاع بما تقرره   فيول درجة  التي تمل  كامل السـلطات والصـلاحيات المقررة لمحكمة أ

 .4محكمة الاستاناف، ويحل الحكم الصادر عنها محل الحكم الصادر عن أول درجة، ويتمتع بفاعلية تنفيذه

 :البعد التاريخي لمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات -2

تعد فكرة التقاضـــــي على درجتين فكرة قديمة عرفتها الشـــــريعة الإســـــلامية، والشـــــرائع الوضـــــعية القديمة العربية  

ــريعة والغربية، كما نصــــــت عليها العهود والمواثيق الدولية. حيث يســــــتدل على وجود التقاضــــــي على درجتين   في "الشــ

 
نه: "طريق طعن عادي في الحكم الصــادر عن محكمة الدرجة الأولى بما يطرح الدعوى من جديد أب  "التقاضــي على درجتين"ف الدكتور ســليمان عبد المنعم  رّ ع 1

 .  655:، المرجع السابق، صأصول الْجراءات الجنائيةأمام المحكمة توصلاا إلى إلغاء الحكم أو تعديله". عبد المنعم، د. سليمان:  
2 GASTON. Stefani, GEORGES. Levasseur, BOULOKC. Ernard. (2004). Procédure Pénal. 19e éd. Dalloz, P : 23. Et 

le : Garé. Thierry, Ginestet. Catherine, op.cit. p : 212. 
 .714:  ص ،المرجع السابق،  القانو  الجنائي الدستوري   :سرور، د. أحمد فتحي 3
ص: -(، الجزائر، ص1المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد )  المبدأ والاستثناء،ازدواج درجات التقاضي في الجنايات بين (.  2019بوصيدة، د. محمد. ) 4

   8046https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9                               .          2/6/2021تاريخ التحميل:   .223(، ص:219-240)
ــائي،(.  2017كذل : بجاق، د. محمد، )    ــي على درجتين ودوره في تحقيق الأمن القضـ مجلة الدراســـــات الفقهية والقضـــــائية، جامعة الوادي، العدد    مبدأ التقاضـ
    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43059                  .2/6/2021تاريخ التحميل: .  66 :(، ص82  -65ص: )-(، الجزائر، ص4)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98046
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ــَمية"،  لَيْمَاَ  إِذْ و  في قوله تعـالى: "الْســـــــ ــ  ودَ وَســـــــ كْمِهِمْ  دَاو  نَّا لِح  تْ سِيبِ غَنَم  الْقَوْمِ وَك  ــَ يَحْك مَاِ  فِي الْحَرِْ  إِذْ نَفَشـــــــ

دَ الْجِبَالَ ي سَبِِّحْنَ  رْنَا مَعَ دَاو  كْماً وَعِلْماً وَسَخَّ َ   تَيْنَا ح  لَيْمَاَ  وَك  مْنَادَا س  نَّا فَاعِلِينَ  شَـادِدِينَ* فَفَهَّ   .1"وَالطَّيْرَ وَك 

تتلخص أحداث هذه فه الاســــــــــتدلال في هذه الآية الكريمة عند فهم الأســــــــــباب الموجبة لنزولها،  وجيتضــــــــــ   و 

القضـــــــية في أن غنم قوم رعت ليلاا في كرم قوم آخرين فأفســـــــدته، فرفع النزاع إلى داوود عليه الســـــــلام، فقضـــــــى بالغنم  

ال ســــليمان عليه الســــلام عن حكم والده، قال: لعل الحك م غير هذا فانصــــرفا معي، فأتى أباه لصــــاحب الكرم، ولما ســــُ

فقــال: يــا نبي الله، إنــ  حكمــت بكــذا وكــذا، وخني رأيــت مــا هو أرفق بــالجميع. قــال: ومــا هو؟ قــال: أن تــدفع الغنم إلى  

صــــاحب الحرث فينتفع بألبانها، وســــمونها وأصــــوافها، وتدفع الحرث إلى صــــاحب الغنم ليقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى  

ته الغنم في الســـــنة المقبلة، رد كل واحد منهما المال إلى صـــــاحبه. فقال نبي الله داوود عليه الســـــلام: حاله التي أصـــــاب

 .2وفّقت يا بني، لا يقطع الله فهم . وقضى بينهما بما قضى به سليمان عليه السلام

ــر وبلاد الرافدين أكثرها  -أما عن الشـــرائع العربية القديمة  ــارة مصـــ ــاد الاعتقاد    -بروزاا التي تعد حضـــ فلقد ســـ

ــريين لدى " ختيار القضـــــاة  لا، لذا أولوا اهتماماا بالغاا  3بأن العدالة هي أســـــاس اســـــتقرار المجتمع وازدهاره  "ءالقدماالمصـ

الوصــــول إليها، كما أنشــــأوا محكمة اســــتانافية يترأســــها وزير المل ، وذل  مع بداية الأســــرة الخامســــة،   ســــهولةلضــــمان  

كمة النظر في اســـــــــــتاناف المســـــــــــائل المدنية والجزائية، وهو ما يدل على ظهور مبدأ التقاضـــــــــــي على  توّلت هذه المحف

فلقـد عرف قـانون حمورابي اســــــــــــــتانـاف الأحكـام   بَد الرافـدين". أمـا في "4درجتين في الجنـايـات لـدى الفراعنـة منـذ زمن

، ودعا كل من يقع عليه ظلم، ولو من  حرصـــــــــــاا على تحقيق العدالة، فاهتم حمورابي بتحقيق المســـــــــــاواة أمام القضـــــــــــاء

القاضــــــــي أن يأتي إليه ليرفعه عنه، كما كفل تعدد درجات التقاضــــــــي بالاعتراف بحق الطعن في أحكام محاكم الدرجة  

 .5محكمة الملك"الأولى، أمام محكمة عليا تدعى "

 
 (.79-78)سورة الأنبياء، الآيتان  1
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 .41: صر، ، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصالتقاضي بين درجتين بين الواقع والقانو  (. 2017بن أحمد، محمد. ) 4
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التظلم إلى خاصــاا من الطعن يســمى "" لدى الرومان نوعاا  العهد الملكيعرف " الشـرائع القديمة الغربية"وفي "

العهد في "أما   ."، اقتصـــر اللجوء إليه على المواطنين فقط دون الأجانب، وفي عدد محدود من الجرائم الخطيرةالشــع 

العهد " عنفي جميع الجرائم. أما  و   -مواطنين وأجانب–أصــب  الاســتاناف حقاا مكرســاا لجميع الخصــوم فقد  "  الجمهوري 

ــايـا وكثرة الطعون جعلـه    الإمبراطورتولى  " فقـدالامبراطوري  النظر في جميع الطعون التي ترفع إليـه، لكن تراكم القضــــــــــــ

أعلن بشــــكل  "جوســـتنيا "  . وبعد مجيء  1تحت إشــــرافهفيها  " للنظر  القضـــاايتنازل عن ســــلطته، ويفوض منتدبين عنه "

قضـاء المحاكم، "الاسـتئناف  رجات: ""، وأصـب  التقاضـي في عهده على ثلاث د"حق الاسـتئنافرسـمي في دسـتوره عن 

 .2أمام مفوضي الأمير"، "الاستئناف أمام الامبراطور"

بدأت البوادر الأولى لمبدأ التقاضــي على درجتين في الجنايات بالظهور، في ظل النظام الملكي   فرنسـا"وفي "

 . بلية الشع  فيشمل الثانيأما النوع ، و بطائفة الأمراء النوع الأول خاصإنشاء نوعين من المحاكم:  جرى حينما 

لكيـة، ثم المحـاكم البرلمـانيـة.  في الأحكـام التي تصــــــــــــــدرهـا هـذه الجهـات القضــــــــــــــائيـة أمـام المحـاكم الم  ويُطعن

وباندلاع الثورة الفرنســـــية خلال النظام الجمهوري لاقت فكرة اســـــتاناف الأحكام معارضـــــة شـــــديدة بحجة أن الاســـــتاناف  

  أبد يعني عدم المســـــاواة أمام القضـــــاء وهو أمر رفضـــــته الثورة الفرنســـــية، غير أن أنصـــــار هذا المبدأ نجحوا في إقرار م

 .3في الجن  والمخالفات فقط، دون الجنايات التي يشترة في إصدارها المحلفينالتقاضي على درجتين 

من    فعـدّ فلقـد شــــــــــــــهـد هـذا المبـدأ اهتمـامـاا واضــــــــــــــحـاا من المجتمع الـدولي،  لعهود والمواثيق الـدوليـة،  أمـا عن ا

ويعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية من أهم   .الضـــــــمانات الأســـــــاســـــــية للحق في المحاكمة العادلة

ــي على درجتين في الجنايات، وذل  في المادة )المواثيق التي أقرّ  ــت( التي  5-14ت بحق التقاضـــ لكل على أنه: "  نصـــ

لذي شـــــــخص أ دين بجريمة حق اللجوء وفقاً للقانو  إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانتب وفي العقاب ا

 ".حكم بب عليب
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تاريخ التحميل:    .30: ص ، دار وائل للنشــر والتوزيع، الأردن،درجات التقاضـي و جراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية(.  2010القضــاة، د. جهاد. ) 2
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كل مدان بارتكاب جريمة بغض النظر   -يشــمل وفقاا لهذه المادة-  وبذل  يتضــ  أن اســتاناف الأحكام الجزائية

لحقوق المدنية والســــــياســــــة، كرّســــــت اتفاقية حقوق با  الخاص  وخلى جانب العهد الدولي  عن درجة خطورتها وجســــــامتها.

، وكذل  البرتوكول السـابع الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان 1الطفل مبدأ التقاضـي على درجتين في الجنايات

 .3، والميثاق العربي لحقوق الإنسان2المتعلق بإدارة العدالة

 :الغاية من مبدأ التقاضي على درجتين -ثانياً 

 :4يحقق مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية عموماً ووائن غاية في الأدمية منها

على محكمة  يترتب على قيام محكمة الدرجة الثانية بإعادة النظر في القضــية المعروضــة مســبقاا    الوويفة الوقائية: -1

، حرص الأخيرة على بذل جهدها في الفحص الدقيق لكل عناصـر القضـية، والتأكد من صـحة الدرجة الأولى من جديد

ــادرة عنهاتطبيق القانون واحترام العدالة، لعلمها بأنه  ــيُنظر في الأحكام الصــــ مرة ثانية، فتتجنب قدر الإمكان الوقوع   ســــ

 في الخطأ.

في الحكم، فــإن عرض النزاع على محكمــة    : في حــال وقوع محكمــة الــدرجــة الأولى في الخطــأالوويفــة العَجيــة -2

تجنباا لما قد ينجم   ،الدرجة الثانية من شــــــأنه تدارة هذا الخطأ، وتطبيق القانون تطبيقاا صــــــحيحاا على النزاع المعروض

ــره، فيقفد الناس   عن تطبيقه وهو معيب ــمل المجتمع بأســـ ــر فقط على الفرد وعائلته، بل تمتد لتشـــ ــرار لا تقتصـــ من أضـــ

 . 5لة القضاء وسلامة أحكامه، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الانتقام الفردي من جديدالثقة بعدا

 
  (.1989( تشــــرين الثاني لعام )20( المؤرخ في )44/25اعتمدت هذه الاتفاقية وعرضــــت للتوقيع والتصــــديق والانضــــمام بموجب قرار الجمعية العامة ) 1

 ( منها.5-40/2التقاضي على درجتين في الجرائم التي يرتكبها الأطفال كأحد الضمانات المقررة لهم، وذل  في المادة ) أوقد تبنت هذه الاتفاقية مبد
( نصـاا صـريحاا يشـير إلى ضـرورة التقاضـي على درجتين في الجنايات، لذا 1950لم تتضـمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان عند صـدورها في عام ) 2

 (.1988تم تدارة هذا النقص في البرتوكول السابع الذي أُلحق بهذه الاتفاقية في عام )
(  2004( أيار لعام )23اعتمد من قبل القمة العربية في دورتها السـادسـة عشـر التي اسـتضـافتها تونس في )الذي  -  سـانالعربي لحقوق الإن  تبنّى الميثاق 3

 .(16/7مبدأ التقاضي على درجتين في المادة ) -
الخاص، كلية الحقوق والعلوم  ، رســــــالة ماجســــــتير، قســــــم القانون  مبدأ التقاضــــي على درجتين في المادا الجنائية(.  2019-2018فتيحة، ســــــحاري. ) 4
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 قيمة المبدأ من منظور الفقب والتشريع الْجرائي الجزائي : الفر  الثاني

  اا خر ســـــلبي آو   اا إيجابي  اا قد تحمل في طياتها جانب -كأي فكرة، قانونية-إن التقاضـــــي على درجتين في الجنايات  

ولبيـان النقـاط الإيجـابيـة والســــــــــــــلبيـة التي قـد يحملهـا    .ليـة تطبيقهـا من جهـة، والغـايـة من وراء ذلـ  من جهـة  أخرى تبعـاا لآ

 مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ثم موقف التشريعات الإجرائية الجزائية منه، لا بد من اتباع الآتي:

 :تالجدل حول أدمية التقاضي على درجتين في الجنايا -أولاً 

الإيجابية الداعية إلى التمســــــــ  به،   المســــــــوغاتيُثار في شــــــــأن أهمية التقاضــــــــي على درجتين في الجنايات جملة من  

 تي:وأخرى سلبية دافعة إلى رفضه واجتناب تطبيقه، ويمكن توضي  ذل  وفقاا للآ

 :فكرا التقاضي على درجتين في الجناياتل أوجب النقد الم وجِّب -1

بما يحقق فعاليتها ومصداقيتها، وخن إعمال مبدأ  السرعة في الفصل في القضايا  تقتضي عدالة المحاكمات الجزائية   .أ

التقاضي على درجتين من شأنه تعطيل الإجراءات وتأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وضياع الأدلة أو التأثير فيها،  

 .1ما يترتب عليه في النتيجة ضياع الحقيقة وزوالها

و ذا أردنا مناقشــة دذه النقطة والوقوف على مدى دقتها وصــوابها يمكن القول بأ  الســرعة في الْجراءات  

ن عدّ التقاضــــي على درجتين في الجنايات عائقاا دون ألا  إ، والفصـــل في الدعوى ضـــرورا تقتضـــيها المحاكمة العادلة

لرفضـه، لأنه لا يمكن تحقيق السـرعة على حسـاب هذا المبدأ، وخلّا عدّ ذل  إهداراا    مسـوغاا تحقيق هذه السـرعة لا يصـل   

ــاا يعد أح ــيها المحاكمة العادلة، فإن التقاضـــــــي على درجتين أيضـــــ د للعدالة الجزائية، فكما أن الســـــــرعة ضـــــــرورة تقتضـــــ

متطلبات المحاكمة العادلة، ولا يجوز لتحقيق الســرعة في حســم الدعوى الجنائية الإخلال بضــمانات المحاكمة العادلة،  

 .2"لا تكون العدالة ذاتها ضحية للسرعة في تحقيقهاـ"وحق المتهم في إعداد دفاعه، ف

 
رســـالة ماجســـتير، قســـم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الإنســـانية،   مبدأ التقاضــي على درجتين في محكمة الجنايات،(.  2018-2017حســـنة، رجدال. ) 1
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عليب إطالة أمد التقاضــي وضــع  لذا يكو  الحل الأمثل لتطبيق مبدأ التقاضــي على درجتين دو  أ  يترت   

ــتعمالب، ــاءا اسـ ــول إلى    شـــروط ومرتكزات واضـــحة ومحددا للحد من إسـ ــية من تأخير الوصــ ــماح للخشــ فلا يمكن الســ

من إســاءة اســتعمال حق الطعن لإطالة أمد النزاع إهدار    للخوفالوصــول إلى الحقيقة أبداا، ولا يمكن    تمنع حقيقة، أنال

 حق الطعن ذاته.

آلية وصــول  ا فيندققما    بمجموعة من الضــمانات الكافية لتحقيق المحاكمة العادلة، فإذاات الجنائية  تحاط المحاكم .ب

ــمى   ــ الدعوى إلى محكمة الجنايات لألفيناها تمر بمرحلة تســـ درجتين وهذه المرحلة    القائم على  التحقيق الابتدائي""بـــــــــــ

إجبارية في الدعوى العامة المتعلقة بجناية، لا يمكن الوصـــــــــــول إلى محكمة الجنايات بغير المرور بها، وهذا ما يجعل  

 .عميقالقضايا لا تصل إلى هذه المحكمة إلا بعد بحث دقيق وتحليل 

، ووجود المحامي من  ياتجناال  فيلا يمكن الاســــتغناء عنه   الاســــتعانة بمحام  أمر إلزامي، إن أضـــن إلى ذلك

ــلامة الإجراءات الجزائية وقانونيتها، من خلال الدور الذي يقوم به في   ــمان ســ ــول إلى الحقيقة وضــ ــير الوصــ ــأنه تيســ شــ

سبر أغوار القضية، ومحاولة توضي  ما غمض منها، وحماية حقوق موكله، وهذا من شأنه أيضاا ضمان الوصول إلى  

 .1المحاكمة العادلة

إن خصــوصــية تشــكيل محكمة الجنايات يجعل من العســير قبول فكرة التقاضــي على درجتين   أكثر من ذلك،و

تتكون هذه المحكمة في بعض النظم القضـــــائية من قضـــــاة محترفين إلى جانب هياة المحلفين،  ففي القضـــــايا الجنائية،  

 . 2ما يعبر عنه المُحلّف هو الحقيقة، وبالتالي لا يمكن قبول الطعن فيهاو 

غياب هياة المحلفين عن التشـــــــــــكيلة القضـــــــــــائية لمحكمة  يُلاحظ فيها  بعض النظم القضـــــــــــائية  وخن كان هناة  

تشـــــكيل جماعي من القضـــــاة المحترفين يشـــــكل ضـــــمانة لا يمكن توافرها أمام محاكم الدرجة  فإن انفرادها في  الجنايات،  

 
 .41: المرجع السابق، صفتيحة، سحاري:  1

2 Les verdicts des cours d’assises étant l’expression directe de la justice populaire, personne n’aurait pu mettre 
en cause ce que le peuple avait jugé. FOURMENT, François. Op.cit. p :322.   
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الخطــأ في أحكــام هــذه المحكمــة يكــاد يكون معــدومـاا،  الأولى المكونــة من قــاض  منفرد، الأمر الــذي يكون معــه احتمــال  

إجازة التقاضـــــــــــي على    يســـــــــــوغبخلاف ما هو عليه في القضـــــــــــايا الجنحية والمخالفات التي ينظرها قاض  فرد، وهو ما  

 درجتين في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ورفضه في الأحكام الصادرة في الجنايات.

الــدعــاوى المتعلقــة بجنــايــة تحــاط بجملــة من الضــــــــــــــمــانــات، ولكن هــذه  : صــــــــــــــحي  أن  وي رد على ذلـك بـالقول

الضــــــمانات تشــــــكل ضــــــرورة لا بد منها لعدالة المحاكمات الجزائية، دون أن تعد بديلاا عن إعمال مبدأ التقاضــــــي على  

ــاهمـة في تحقيق العـدالـة وكشــــــــــــــف الحقيقـة. ي فكو  التحقيق ف درجتين في الجنـايـات، وخنمـا لكـل منهـا دوره في المســــــــــــ

ــايالا يغني عن تطبيق الت  اً إلزامي  اً الجنايات أمر  ــي على درجتين في هذه القضــــــــــ تحقيق يختلف تماماا عن ال  لأن  قاضــــــــــ

  .1مجرد مرحلة تمهيدية لهيعد الحكم، و 

أما الحكمة من جعل التقاضــي على درجتين في الجنايات فتكمن في تأمين الوصــول إلى حكم أقرب ما يكون 

لا يفصـل في موضـوع الدعوى بل يكتفي بالبحث في    فهوسـتطيع التحقيق الابتدائي الوصـول إليه، إلى الحقيقة، ما لا ي

 الواقعة وتحليلها والتأكد من كونها تشكل جريمة أم لا، ومدى نسبتها إلى الجاني عبر ترجي  الأدلة. 

خنما  ، و أسـاسـاا   التحقيق على درجتين في الجنايات  لا يقوم فيهاالنظم الإجرائية    بعضإن هناة   وأكثر من ذلك،

 على درجة واحدة، بل إنها أحياناا تجعل الادعاء والتحقيق بيد سلطة واحدة مما يجرد هذا القول من قيمته القانونية.

، فلا يمكن إنكار ما للمحامي من دور بالغ  ضــــــرورا الاســــــتعانة بمحام  وأدمية الدور الذي يقوم ببأما عن  

ــاســــــية لممارســــــة المدّ  ن مقارنته بمبدأ  إلا  أعى عليه حقه في الدفاع، الأهمية في الدعوى الجزائية، وبأنه يعد دعامة أســــ

الذي    بالدفاع  يشـكل إجحافاا في حق المتهم  ،إقرار هذا المبدأ  مسـوغاا لرفضالتقاضـي على درجتين في الجنايات وجعله  

 .2الجناياتفي ذاته تكريس التقاضي على درجتين في  يقتضي

 
 .16: زغلول، د. بشير: المرجع السابق، ص 1
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وخن حظيت  -، فلا يمكن القول بمعصــوميتها عن الوقوع في الخطأ  خصــوصــية تشــكيل محكمة الجناياتوعن 

طالما أن الحكم هو عمل قضــــائي صــــادر   -1بتشــــكيل جماعي ينفرد فيه القضــــاة، أم تشــــترة إلى جانبهم هياة محلفين

عن بشـر، وأن العدالة البشـرية ليسـت معصـومة من الخطأ، لأن القاضـي قاصـر عن الإحاطة الشـاملة والمطلقة بجميع  

 .2ظروف ارتكاب الجريمة وملابساتها، وقد يكون الخطأ ناجم عن التلاعب في الأدلة المعروضة

اة محلفين إلى جانب القضـــــــــــــاة المحترفين في تشـــــــــــــكيل محكمة  هذا من جهة، ومن جهة  أخرى، إن وجود هي

  تشــــكلالجنايات لا يعني ضــــرورة علو هذه الهياة عن الوقوع في الخطأ، وخصــــوصــــاا إذا ما علمنا أن هذه الهياة غالباا  

 .3تهوصح من أشخاص ليس لديهم المعرفة القانونية، ولا الخبرة الفنية التي تضمن سلامة ما يصدر عنهم

كانت المحكمة المرفوع إليها الاســـتاناف فســـيقتصـــر دورها على نظر    فأي   ســتئناف أمر غير مقطو  بفائدتب،إ  الا . 

، جديد  أوراق القضــــية كما وصــــلتها من محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم فإن الحكم الاســــتانافي لن يصــــدر نتيجة تحقيق

تاناف مما  لا يمكن أن يخلو حكم محكمة الاس ــــ وبذل وخنما ســــيُبنى على أدلة ســــبق لمحكمة الدرجة الأولى أن وجدتها،  

إلى جانب آخر، إن الحكم الصـــادر من محكمة الاســـتاناف بأغلبية الآراء يعني أن أحد قضـــاتها    قد يشـــوبه من أخطاء.

يتجه إلى نفس الرأي الذي ذهب إليه قاضـــــــــــي محكمة الدرجة الأولى وبذل  نكون أمام رأيين ضـــــــــــد رأيين، الأمر الذي  

ــوتي ــتاناف الثالث    يتعذر معه البحث عن مبرر يدعو إلى ترجي  صـــ ــو الاســـ ــوتي عضـــ ــتاناف، على صـــ ــيي الاســـ قاضـــ

 .4وعضو محكمة الدرجة الأولى، ولا سيما أن هذا الأخير هو من بحث في عناصر الدعوى وحده كقاضي درجة أولى

 
 في الانتقادات الموجهة إلى هياة المحلفين، انظر: 1

   BARRAUD, Boris. (2012). La justice au hasard de quelques raisons juridiques de supprimer les jurys populaires, 
Revue internationale de droit pénal, (No 3-4), (Vol. 83), p : (377 à 411), p : 380-381. 
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-3-page-377.htm Date de téléchargement: 2/6/2021 

 .671: عبد الستار، د. فوزية: المرجع السابق، ص 2
3 JULIE, Richard. (2017). L’intime conviction du juge en matière criminelle, Thèse de doctorat, université Montpellier, 

France, p :172. Date de téléchargement:2/6/2021  
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طالما أن الاســـــتاناف وســـــيلة قانونية لتلافي الأخطاء القضـــــائية المحتملة    ويمكننا الرد على ذلك بالقول بأنب:

كمة الدرجة الأولى، فإنه من الأفضــــــــل إتاحة الفرصــــــــة للمحكوم عليه في جناية من الطعن في هذا الحكم  في حكم مح

ــية   ــتاناف لإعادة النظر في القضـــ ــتاناف تعتمد    فيعن طريق الاســـ الوقائع والقانون من جديد، فالقول بأن محكمة الاســـ

وخن افترضنا  -ها مجدداا  مكر من عرض النزاع أماعلى ما جرى أمام محكمة الدرجة الأولى في حكمها، وأنه لا فائدة تذ

فالأولى أيضـاا إلغاؤه في قضـايا الجن  والمخالفات لا الإبقاء عليه، أما القول بخلاف ذل  ينافي المنطق    -صـحته جدلاا 

 . يسوغهولا يجد ما 

ــا ــتئناف بأغلبية ارراء يعني أ  أحد قضــ ــادر من محكمة الاســ تها يتجب  كما لا يمكن القول بأ  الحكم الصــ

ــوتي   مســـــوغ، ولا يوجد إلى نفس رأي قاضـــي محكمة الدرجة الأولى وبذلك نكو  بصـــدد رأيين ضـــد رأيين لتغليب صـــ

الاسـتاناف على صـوتي العضـو الاسـتانافي الثالث وقاضـي محكمة الدرجة الأولى، لأنه عندما تأخذ محكمة الاسـتاناف  

ل هذه المحكمة من قضــاة أكثر خبرة ودراية في شــكّ وعندما تُ دورها الصــحي  في فحص القضــية لجهة الوقائع والقانون،  

ــتاناف على صـــــوت قاضـــــي    المســـــوغالمســـــائل القانونية من قضـــــاة الدرجة الأولى، يصـــــب    قائماا لترجي  صـــــوتي الاســـ

 الاستاناف الثالث وقاضي الدرجة الأولى.

 :مبررات الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات -2

ــائية الحديثة، ويرجع ذل  لما  يعد مبدأ   التقاضـــــــــي على درجتين من أهم المبادئ التي تقوم عليها النظم القضـــــــ

 ، ويتض  ذل  من خلال النقاط الآتية:1لهذا المبدأ من أهمية في تدعيم العدالة الجزائية

واا بين المســــا  فهو يحقق،  إ  مبدأ التقاضــــي على درجتين من شــــأنب تحقيق المســــاواا أمام القضــــاء الجزائي .أ

 :2عى عليهم في الدعوى الجزائية لجهتينالمدِّ 

، تل  المســاواة التي تنتفي  بجنحة  والظنينيحقق مبدأ التقاضــي على درجتين المســاواة بين المتهم بجناية    الجهة الأولى:

عندما يسـم  للمدعى عليه بجنحة اسـتاناف الحكم الصـادر في حقه، في حين لا يسـم  للمتهم بجناية القيام بذل ، رغم 

 
 .6زغلول، د. بشير: المرجع السابق، ص:  1
 وما بعدها. 19: ابق، صزغلول، د. بشير: المرجع الس 2
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الضـمانات التي يسـتفيد منها الظنين إن لم تكن    تسـاوي أن المنطلق العقلي يقتضـي اسـتفادة المتهم بجناية من ضـمانات  

مة العقوبة التي ســتفرض عليه في حال إدانته، وجســامة الآثار المترتبة على الحكم الصــادر في  أكثر منها، نظراا لجســا

 .1شمل أفراد أسرتهلي وخنما يمتد ،المحكوم عليه فقط علىنطاقها  يقتصرلا جناية في حال خطاه، هذه الآثار التي 

عليه بجنحة منظورة أمام محكمة الجنايات،  عى  يحقق مبدأ التقاضـــــــــي على درجتين المســـــــــاواة بين المدّ   الثانية:الجهة  

ــاواة التي تنتفي عند الســــــــماح للأخير بالطعن في ،  عى عليه بجنحة منظورة أمام محكمة الدرجة الأولىوالمدّ  تل  المســــــ

 عى عليه بجنحة.الحكم الصادر في مواجهته أمام محكمة الدرجة الثانية وعدم السماح للأول بذل ، رغم أن كلاهما مدّ 

عى بهـا أمـامهـا، فلهـا  د بـالوصــــــــــــــف الجرمي المطلق على الواقعـة المـدّ معلوم أن محكمـة الجنـايـات لا تتقي ـّفمن ال

البحـث في الوقـائع والظروف المحيطـة بـالجريمـة وتطبيق القـانون تطبيقـاا ســــــــــــــليمـاا عليهـا، وخعطـائهـا الوصــــــــــــــف القـانوني  

ليها الفصــل فيها لا إعادتها إلى محاكم الدرجة  الصــحي ، فإذا وجدت أن هذه الواقعة تشــكل جنحة لا جناية، فيتوجب ع

، وفي هـذه الحـالـة يُحرم مرتكـب هـذه الجنحـة، المنظورة أمـام محكمـة الجنـايـات من حقـه في الطعن لا لســــــــــــــبـب  2الأولى

للجهة  تبعاا  –دعت إليه اعتبارات قانونية قدّرها المشرع منذ البداية، وخنما لخطأ وقع فيه قضاء التحقيق أو النيابة العامة  

 .3عى عليهفي تكييف الواقعة المنسوبة للمدّ  -المكلفة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات في كل نظام إجرائي

كما أن هناة حالات يُعهد فيها لمحكمة الجنايات بالنظر في بعض الجن ، حينها أيضــــــاا تنتفي المســــــاواة بين 

. وبـذلـ  نجـد أنـه 4عى عليـه بجنحـة منظورة أمـام محكمـة الجن والمـدّ عى عليـه بجنحـة منظورة أمـام هـذه المحكمـة،  المـدّ 

 .يسوغهليس لهذا الموقف ما 

 

 
 .13: فتيحة، سحاري: المرجع السابق، ص 1
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 :1يشكل مبدأ التقاضي على درجتين حماية حليلية لأصل البراءا المفترض في الْنسا  .ب

  ســـتنفذ جميع طرق الطعن، صـــادر بالإدانة في محاكمةلأن أصـــل البراءة لا يمكن نقضـــه إلا بحكم قضـــائي مُ 

ســها مبدأ التقاضــي على درجتين  ، وأهمها تل  المتعلقة بممارســة حق الدفاع الذي يكرّ كلها  عادلة تحترم فيها الضــمانات

ــه من قبـل-دوراا بـارزاا في تـأمين فعـاليتـه، فيتـاح للمحكوم عليـه عرض دفـاعـه    يؤديكونـه   أمـام    -إن لم يكن قـد عرضــــــــــــ

ن دفوع، وتقديم ما خفي عنه أو أُخفي من أدلة، أمام محكمة الدرجة  محكمة الاستاناف، كما يتاح له استدراة ما فاته م

 .2الأولى وعرضه أمام محكمة الاستاناف، وما ذل  سوى صورة من صور ممارسة حق الدفاع

يحقق مبدأ التقاضـي على درجتين وحدا التفسـير القضـائي للقانو ، كما يحقق الاسـتقرار الواج  لحجية الشـيء   .ج

 :3المحكوم بب

الفحص الثاني للقضــــــية، يتي  الفرصــــــة للتحقق من ســــــلامة الحكم قبل  عبرن مواصــــــلة البحث عن الحقيقة  إ

ربط الحكم بالحقيقة، عندما يســـــم     علىللحجية، وذل  لأن الاســـــتاناف وســـــيلة قادرة بفعل الزمن الذي توفره    اكتســـــابه

عة الصــــــادرة تحت تأثير الرأي  تســــــرّ لأحكام المُ بتعطيل إصــــــدار الحكم النهائي لبعض الوقت، فيكون المتهم بعيداا عن ا

أن نوعية القائمين بالاســتاناف لجهة الخبرة والكفاءة والعدد، تجعل الحكم الصــادر عنهم أكثر  أضــف إلى ذل ،  .4العام

 .5دنواا من الحقيقة الواقعية إن لم يكن يعكسها تماماا 

م ذكره نَحظ ــعف الحجج الداعية لرفض مبدأ التق  مما تقدِّ ــي على درجتين في الجناياتضـــ ــاشـ ــــ  اضـــ ،  تها وهشـــ

مقابل القوة المنطقية والعقلية لمبررات إعمال هذا المبدأ، لذا نميل إلى ضـــــــرورة تكريســـــــه ضـــــــمن المنظومة القضـــــــائية  

الجزائية، طالما أن الحاجة إلى تحقيق الأهداف التي يحققها هذا المبدأ هي حاجة قائمة ومســـــــتمرة، ســـــــواءا تعلّق الأمر  

 بمخالفة أم بجنحة أم بجناية.
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 :1تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات فيالتباين التشريعي  -ثانياً 

التشــــــــــــــريعـات الإجرائيـة الجزائيـة نلاحظ تبـاينـاا واضــــــــــــــحـاا في موقفهـا من مبـدأ    بعضمن خلال الاطلاع على  

 ثَ ويمكن إجمال دذه المواقي في ،  خاصـــــــةا في الجنايات  والتقاضـــــــي على درجتين    عامةا،التقاضـــــــي على درجتين  

 اتجادات:

ــواءا في مرحلة التحقيق الابتدائي أم في    التامالاســــتغناء  يقوم على    الاتجاه الأول: ــي على درجتين ســـ عن فكرة التقاضـــ

ــريعي الذي يمثل هذا الاتجاه هو " ــري مرحلة المحاكمة، ولعل النموذ  التشـــــــ ، الذي 2"قانو  الْجراءات الجنائية المصــــ

أو جعله   -3قضــــــاء تحقيق وقضــــــاء إحالة–رفض فيه المشــــــرع المصــــــري جعل مرحلة التحقيق الابتدائي على درجتين  

، ولكنه أســـند مهمة  4( منه96كرّس هذا المبدأ في المادة ) 2014في الجنايات، رغم أن الدســـتور المصـــري لعام    كذل 

نايات في  مبدأ التقاضـــــــي على درجتين في الج يقرتنظيم آلية ممارســـــــة التقاضـــــــي على درجتين للقانون، وخلى الآن لم  

 .5نون استجابةا لنص الدستورالقا يُعدّلولم  التشريع الجزائي المصري 

، فلم يعد 6ومســـــل  المشـــــرع المصـــــري في ذل  منتقد، وخصـــــوصـــــاا أن معظم القوانين المأخوذة عنه قد هجرته

في ظل الصـــــــــــــيحات التي تنادي بتحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية وخصـــــــــــــلاح منظومة   يســـــــــــــوغهلموقفه هذا ما  

 .7القضاء

 
ــريعات الجزائية الإجرائية العربية من مبدأ التقاضــــــــي على درجتين وعدم اتباعها نموذجاا واحداا   في مواقفإن وجود تباين  1 هو الذي دفعنا إلى عرض أكبر   ،التشــــــ

ــة، خلافاا لما   ــابقاا   اتبعناهقدر منها في هذا الموضــــع من الدراســ عربية ، حيث كانت التشــــريعات المثلاا  من الاكتفاء بموقف المشــــرع المصــــري في بعض النقاط ســ
 .قريبة منه في المواضع التي سبق أن أشرنا إليه فيها، فكان ذكره كافياا عن ذكر ما سواه 

التي يرتكبها الأطفال تجدر الإشـارة إلى أن المشـرع المصـري رفض الأخذ بمبدأ التقاضـي على درجتين في الجنايات التي يرتكبها البالغون، أما بالنسـبة للجنايات   2
ــنه ــادرة عن محكمة   الثامنةم  الذين لم تتجاوز سـ ــتاناف الأحكام الصـ ــي على درجتين، فيجوز اسـ ــع لمبدأ التقاضـ ــنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة فتخضـ ــرة سـ عشـ

  ( 1996( لعام )12( من قانون الطفل المصري الصادر بالقانون رقم )132-125-122الأحداث ولو في جناية أمام محكمة استانافية، وفقاا لنصوص المواد )
 .(2008( لسنة )126دّل بموجب القانون رقم )المع

(، وجعل الإحالة إلى محكمة الجنايات تتم بقرار من قبل قاضـــــــي  1981( لعام )170ألغى المشـــــــرع المصـــــــري وظيفة مســـــــتشـــــــار الإحالة بموجب القانون رقم ) 3
 المصري. ( من قانون الإجراءات الجنائية214/3-158/1لجهة التي تتولى التحقيق، وذل  استناداا إلى المواد )ل  وفقاا التحقيق أو النيابة العامة 

( على أن: "المتّهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن 2014( من الدستور المصري لسنة )96تنص المادة ) 4
 نظم القانون استاناف الأحكام الصادرة في الجنايات".نفسه، ويُ 

 .  2: حسنة، رجدال: المرجع السابق، ص 5
 .27:  . بشير: المرجع السابق، صزغلول، د 6
 .587-581الهواري، شعبان محمود محمد: المرجع السابق، ص: 7
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، فهناة بعض التشـريعات أخذت  لمبدأ التقاضـي على درجتين في الجناياتالتكريس الجزئي    يقوم على  الاتجاه الثاني:

ــي على درجتين فيما يتعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي فقط د ــندت بمبدأ التقاضـــــ ون مرحلة المحاكمة في الجنايات، فأســـــ

مهمة التحقيق إلى قضــــاء التحقيق وقضــــاء الإحالة، في الوقت الذي جعلت فيه التقاضــــي على درجة واحدة في مرحلة  

، وقانون أصـول المحاكمات الجزائية 1قانون أصـول المحاكمات الجزائية السـوري كالمحاكمة عندما يتعلق الأمر بجناية،  

 .2اللبناني

خر من أنصـــــــــــــار هذا الاتجاه، رفض تكريس مبدأ التقاضـــــــــــــي على درجتين في مرحلة التحقيق  آوهناة فريق  

في الجنايات في مرحلة المحاكمة، وبهذا عملت عديد من الدول ه  كرّســ ـــــو على درجة واحدة،    اا صـــــــور الابتدائي فجعله مق

 .7والْمارات ،6قطر ،5الكويت ،4البحرين: 3العربية منها

ــر  البحريني مبـدأ التقـاضـــــــــي على درجتني في الجنـايـات وذلـك بموجـ  قـانو  الْجراءات  فقـد تبنى   المشـــــــ

ــتاناف الأحكام  و ،  2002/ لعام 46والمحاكمات الجزائية رقم / خص المحكمة الكبرى الجنائية بنظر الجنايات وفي اســـ

ــتاناف العليا الجن ــغرى، في حين تختص محكمة الاسـ ــادرة عن المحاكم الصـ ــتاناف الأحكام  الصـ ــل في اسـ ائية في الفصـ

تبنى هذا المبدأ في قانون الإجراءات والمحاكمات    فقدالمشــــــر  الكويتي  . أما  8الصــــــــــادرة عن المحاكم الكبرى الجنائية

جعـل المحـاكم الجزائيـة موزعـة على درجتين: الـدرجـة الأولى تمثلهـا محكمـة الجن   ف/،  1960/ لعـام /17الكويتي رقم /

 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.223-199)  المادتين 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.212المادة ) 2
يمكن في رغبتنا في   ،في هذا الموضــع من الأطروحة وعدم البحث فيهما ســابقاا عند الحديث عن نظام الوســاطة إن ســبب الحديث عن التشــريع القطري والأردني 3

  ، وطالما أن بعض هذه التشـــــــريعات لم تتبنن نظام الوســـــــاطة. التبني واجبمســـــــلكين   أي اليلترجلا مماثل له،    ري و عرض موقف مغاير لموقف المشـــــــرع الســـــــ
ــوري  ــرع السـ ــواءا فيما    .فلم يكن هناة داع  للتعرض لها ،واتخذت موقفاا مماثلاا لموقف المشـ ــوري سـ ــرع السـ ــريعات التي كانت مخالفة لموقف المشـ ــبة للتشـ أما بالنسـ
 في كلا الموضعين.   مفصلاا فقد حاولنا عرضاها    ،جتينيتعلق بالوساطة الجزائية أم بالتقاضي على در 

 (.2002( لعام )46( من قانون الإجراءات الجنائية البحريني رقم )292-  81-5المواد: ) 4
ــت المادة ) 5 ــادر بالقانون رقم )9نصـ ــلطة التحقيق  1960( لعام )17( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الصـ ( على أنه: "تتولى النيابة العامة سـ

 والتصرف والادعاء في الجنايات".
 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.150-63المادتين: ) 6
 (.1992( لعام )35انون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )( من ق230-65المادتين ) 7
على أنه: "تختص محكمة الاســـــــتاناف العليا الجنائية بالفصـــــــل في  (2002( لعام )46من قانون الإجراءات والمحاكمات البحريني رقم ) (181   نصـــــــت المادة 8

ة الكبرى الجنائية بالفصــــل في الجنايات وفي اســــتاناف الأحكام الصــــادرة من المحاكم  اســــتاناف الأحكام الصــــادرة من المحاكم الكبرى الجنائية. وتختص المحكم
 الصغرى. وتختص المحاكم الصغرى بالفصل في الجن  والمخالفات".
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، فتكون الأحكام الصـــادرة  1ات، والدرجة الثانية تمثلها محاكم الجن  المســـتأنفة ومحكمة الاســـتاناف العلياومحكمة الجناي

أمام محكمة الاسـتاناف العليا    ،عن محاكم الجنايات جميعها قابلة للاسـتاناف من قبل المحكوم عليه ومن النيابة العامة

  .3أو بالإدانة ، سواءا أكانت صادرة بالبراءة2في دائرتها الجزائية

، 4فيه اسـتانافاا بقوة القانون، وخن لم يطلب المحكوم عليه ذل   طعنأما إذا كان الحكم قاضـياا بعقوبة الإعدام في

فتحيله محكمة الجنايات من تلقاء نفســها إلى محكمة الاســتاناف العليا في مدة أقصــاها شــهر من تاريخ صــدوره، إذا لم 

ــتاناف من قبل   ــاها5المحكوم عليهيقدم الاســــــ   20، في حين أن ميعاد الطعن في الظروف العادية يقدم خلال مدة أقصــــــ

 . 6اا يوم

فقد تبنى مبدأ التقاضـــي على درجتين في الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية القطري    المشــر  القطري أما  

الحكم في الجنايات التي تحيلها إليها    ،مشـــــــــــكلةا من ثلاثة قضـــــــــــاةالالمحكمة الابتدائية    فتتولى، 2004/ لعام  23رقم /

،  8النيابة العامة والمحكوم عليب أمام محكمة الاســتئناف ، وتكون هذه الأحكام قابلة للاســتاناف من قبل 7النيابة العامة

يوم إذا  15، خلال ميعاد قدره 9المشـكلة من رئيس وعدد كاف من الرؤسـاء ونواب الرئيس والقضـاة بمحكمة الاسـتاناف

 .10مقدماا من النيابة العامةالاستاناف يوم إذا كان  30كان المستأنف هو المحكوم عليه، و

لمبدأ التقاضــــي على درجتين ســــواءا في مرحلة التحقيق الابتدائي أم    التام: يقوم دذا الاتجاه على التكريس  الاتجاه الثالث

   ".التشريع الفرنسي والتشريع التونسي والتشريع الجزائري ومن التشريعات التي تبنت هذا الاتجاه: "  .في مرحلة المحاكمة

 
 (.1960( لعام )17( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم )3المادة ) 1
 ات الجزائية الكويتي.( من قانون الإجراءات والمحاكم8المادة ) 2
 ( من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي.199المادة ) 3
 ( من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي.211المادة ) 4
 ( من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي.211المادة ) 5
 ( من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي.201المادة ) 6
 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.162المادة ) 7
 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.272المادة ) 8
ــت المادة ) 9 ــادر بالقانون رقم )10نصـ ــائية القطري الصـ ــلطة القضـ ــتاناف من رئيس وعدد كاف    ( على أنه: "تؤلف2003( لعام )10( من قانون السـ محكمة الاسـ

ــايا الحدود والقصــــاص، والمواد ال ــتانافية في قضــ ــتاناف، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاســ ــاة بمحكمة الاســ ــاء ونواب الرئيس والقضــ جنائية، والمواد  من الرؤســ
 المدنية والتجارية".

 ( من قانون الإجراءات الجنائية القطري.276المادة ) 10
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ــاء الإحالة كدرجة ثانية للتحقيق    516/2000في القانون رقم  المشـــــر  الفرنســـــيفلقد أبقى   على نظام قضــــــ

، مانحاا هذه الغرفة كامل صلاحيات قضاء الإحالة  "غرفة الاتهام"" بدلاا من  غرفة التحقيقالابتدائي، وأدخل مصطل  "

ــادرة عن محكمة الجنايات، فأعطى القا  الطعن الموضـــــوعي. كما أجاز 1المعهودة من نون المذكور لكل  بالأحكام الصـــــ

ــتئنـاف في جنـايـة إمكـانيـة طلـب إعـادة محـاكمتـه أمـام محكمـة جنـايـات ثـانيـة فيمـا أطلق عليـه   يحكم عليـه بـالإدانـة "الاســـــــ

 .2الدائري"

عى  هت إلى هذا المســـــــــــل  كونه يشـــــــــــكل إخلالاا بالتوازن المفترض بين حقوق المدّ نظراا للانتقادات التي وجّ و  

خر، بحرمــان الأخير ممثلاا بــالنيــابــة العــامــة من إعــادة النظر مرة ثــانيــة  آ  عليــه من جــانــب، وحقوق المجتمع من جــانــب  

، قام المشـــــــرع الفرنســـــــي بتلافي ما وقع منه وعدل عن 3الجريمة  بالنزاع محاولةا لمعرفة الحقيقة والوصـــــــول إلى مرتكب

الطعن في الحكم الصـــــــــــــــادر بــالبراءة من محكمــة  للمــدعي العــام  فيــه  لــذي أجــاز  ا  307/2002  القــانون رقمموقفــه في  

 .بالبراءةأصب  الطعن مقبولاا في الأحكام الصادرة بالإدانة، وكذل  الأحكام الصادرة و ، 4الجنايات أول درجة

فيقدم الطعن من قبل المحكوم عليه، والمدعي العام، والشــــــــخص المســــــــؤول مدنياا فيما يتعلق بحقوقه المدنية،  

في الاستاناف  ويُنظر.  6، خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم5والإدارات العامة عندما تباشر الدعوى العامة

، وهو مـا يعني أن محكمـة  7معرفـة الغرفـة الجنـائيـة في محكمـة النقضب تســــــــــــــمىالمقـدّم، من قبـل محكمـة جنـايـات أخرى 

جنايات ثاني درجة هي محكمة من نفس درجة محكمة الجنايات مصـــــــــدرة الحكم، مع ضـــــــــرورة الإشـــــــــارة إلى أن عدد 

 .8المحلفين في محكمة جنايات أول درجة هو ستة، بينما عددهم في محكمة الجنايات ثاني درجة هو تسعة

  

 
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 214-207/1 -191 -185) :المواد 1

2 GASTON, Stefani. GEORGES, Levasseur, BOULOKB, Ernard, op.cit. P :872. 
3 VERNIER, Dominique. (1996). La réforme de la cour d'assises, éd Esprit, (No225), p : (121 à132), p 125. 

https://esprit.presse.fr/article/vernier-dominique/la-reforme-de-la-cour-d-assises-10631  
 قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.( من 380/2المادة ) 4
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.380/2المادة ) 5
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.380/9المادة ) 6
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.380/1المادة ) 7
 ( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.296/1المادة ) 8

https://esprit.presse.fr/article/vernier-dominique/la-reforme-de-la-cour-d-assises-10631
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ــاركة الشـــعبية في اصـــدار الأحكام    وبذلك يتضـــج أ  المشـــر  الفرنســـي لم يرغ  في التخلي عن فكرا المشـ

  .1القضائية و عادا النظر فيها

ولقد لجأ المشـرع الفرنسـي لإنشـاء هذا النوع من الاسـتاناف لما يتميز به من البسـاطة، وقلة التكاليف، وسـهولة 

 .2قلاباا على ما اعتادت عليه محاكم الجناياتوضعه موضع التطبيق العملي، دون أن يشكل ان

لعدم توافر ســمات    بالاســتاناف إلا تجاوزاا،أن الاســتاناف الذي جاء به لا يصــ  تســميته   ،ولكن ما يؤخذ عليه

الاسـتاناف فيه، وخصـوصـاا أن محكمة الاسـتاناف يجب أن تكون أعلى درجة من المحكمة مصـدرة الحكم محل الطعن،  

لة من عدد أكبر من  وهذا ما لم يتوفر في محكمة الاســـتاناف الناظرة في الطعن وفقاا للقانون الفرنســـي، وخن كانت مشـــكّ 

 .3حكمة الجنايات مصدرة الحكملة منه مالمحلفين يفوق العدد المشكّ 

ــي  وفي المقابل نلاحظ أن  ــر  التونسـ كان يرفض اســـــتاناف أحكام محكمة الجنايات بســـــبب وجود درجة المشـ

ــاء  1987، ولكن منذ عام )4ثانية للتحقيق ( حرص على إدخال إصــــــــــلاحات في مجلة الإجراءات الجزائية، فقام بإرســــــــ

وأشـــــار إلى أنه تشـــــتمل كل محكمة    ،20005/ لعام43القانون رقم /مبدأ التقاضـــــي على درجتين في الجنايات بموجب  

، في حين تنظر 6الجنايات  في نظرابتدائية منتصــــــــــــبة بمقر محكمة اســــــــــــتاناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل ت

. وتتكون محكمة الجنايات  7محكمة الاســـــــــــتاناف بطريق الاســـــــــــتاناف في الجنايات المحكوم فيها من طرف هذه الدائرة

ــتاناف(   ــافةا إالابتدائية من رئيس من الرتبة الثالثة )رئيس دائرة في محكمة الاســــ ــاة من الرتبة الثانية    ضــــ إلى أربعة قضــــ

 
  ،( من قانون الإجراءات الجنائية 253غاية المادة )ل(  243العنصــر القضــائي في تشــكيل محكمة الجنايات ابتداءا من المادة )في  المشــرع الفرنســي   بحث 1

  258-  257-  256-255في المواد: )  فقد تحدث عنها  الشــــــــــروط الواجب توافرها في المحلفين  أما عنحدد خلالها التشــــــــــكيلة في أول وثاني درجة، ف
 (.267ى حت

2 VERNIER, Dominique, Op.cit. p ;122. 
 . 30: زغلول، د. بشير: المرجع السابق، ص 3
 (.2009( وتعديلاته حتى )1968( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية لعام )112-107-50-47الفصول: )   4
ــت المادة ) 5 ــادرة في المادتين الجنحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق 207نصـــــــــ ــية على أن: "الأحكام الصـــــــــ ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونســـــــــ

ــادرة عن المحاكم الابتدائية المنتصـــبة   ــادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجن  والأحكام الصـ ــتاناف الأحكام الصـ ــتاناف. ويرفع اسـ بمقرات محاكم الاسـ
 استاناف في مادة الجنايات إلى محكمة الاستاناف".

 ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وتعديلاتها.221الفصل ) 6
 ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وتعديلاتها.207المادة ) 7
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، أما بالنســبة لمحكمة الجنايات الاســتانافية فتتكون من رئيس برتبة رئيس دائرة في محكمة النقض 1()أربعة مســتشــارين

ن منهم من الرتبة الثالثة ويمكن  اإلى أربعة مسـتشـارين، اثن  ويمكن تعويضـه برئيس دائرة من محكمة الاسـتاناف، إضـافةا 

 .  2يمكن أيضاا تعويضهم بقضاة من رتبة أدنى ن من الرتبة الثانيةاتعويضهم بقضاة من الرتبة الثانية، واثن

ــتاناف من حق المتهم المحكوم عليه، والقائم بالحق الشــــــخصــــــي فيما يخص حقوقه المدنية فقط،  ويكون الاســــ

ووكيــل الجمهوريــة والإدارات العــامــة والفروع المــاليــة بوصــــــــــــــفهــا ممثلــة للنيــابــة العــامــة والوكلاء العــامون لــدى محــاكم  

 .3الاستاناف

خلال الاطلاع على تشــــــــــــــكيلـة محكمـة الجنـايـات الابتـدائيـة والاســــــــــــــتانـافيـة يُلاحظ أنـه لا يوجـد جهـة تعلو    من

الأخرى، فمن المعلوم أن محكمة الاســـتاناف يجب أن تشـــكل جهة أعلى من الجهة مصـــدرة الحكم، فتتشـــكل من قضـــاة  

لة محكمة الاســتاناف، فصــحي  أن رتب  ه في تشــكيجدأكثر خبرة وعدد من قضــاة المحكمة مصــدرة الحكم، وهذا ما لم ن

ــكيلة، وذل  عند تعويض   ــتاناف أعلى، لكن هناة حالات يمكن أن يكون لكلا المحكمتين نفس التشـ ــاة محكمة الاسـ قضـ

ــتانافية بقاض   ــتشــــارين،    رئيس المحكمة الاســ ــبة للمســ من نفس رتبة رئيس المحكمة الابتدائية، وذات الشــــيء يقال بالنســ

 ة التقاضي على درجتين في الجنايات.  وهو ما يقلل من فعالي

فقد اعتمد بدايةا على مبدأ التقاضــي على درجتين في مرحلة التحقيق الابتدائي وفي   الجزائري  المشــر أما عن  

في المـادة   2016، ولكن بموجـب التعـديـل الـدســــــــــــــتوري لســــــــــــــنـة  4مرحلـة المحـاكمـة بـالنســــــــــــــبـة للجن  فقط دون الجنـايـات

ى  ضـرورة كون الأحكام الصـادرة في الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة اسـتانافية، تبنّ   ( منه التي نصـت على160/2)

ــايا البالغين المتعلقة بجناية في مرحلة المحاكمة،   هذا المبدأ بتعديل قانون   سوكرّ مبدأ ازدوا  درجة التقاضــــــي في قضــــ

محكمـة جنـايـات ابتـدائيـة    أصــــــــــــــب  هنـاةف ـ،  2017لســــــــــــــنـة    (17-07)و   (17-06)الإجراءات الجزائيـة بموجـب الأمر

 
 ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وتعديلاتها.221المادة ) 1
 ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وتعديلاتها.221)الفصل  2
 ( من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية وتعديلاتها. 210الفصل )   3
 (. 1996( لعام )155-66من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر )( 197-176 -166-38المواد: ) 4
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تتألف محكمة الجنايات الابتدائية من قاض  برتبة ف،  1ومحكمة جنايات اســــــــــتانافية على مســــــــــتوى كل مجلس قضــــــــــائي

مستشار في المجلس القضائي على الأقل رئيساا )يمكن أن تكون رتبته أكثر(، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين،  

لرئيس يجب أن تكون رتبته رئيس غرفة بالمجلس القضــــــائي على الأقل، ويســــــاعده أما عن المحكمة الاســــــتانافية فإن ا

ــي ــائي في كل دورة انعقاد2ن دون تحديد لرتبتهم وأربعة محلفيناقاضـــ ــاة بأمر من رئيس المجلس القضـــ ، 3، ويعين القضـــ

، 5تدوين بيانات الجلســـــة أمين ضـــــبط، كما يقوم بمهمة  4في حين تمثل النيابة العامة من قبل النائب العام أو من يمثله

 .ةتي الجنايات في القضايا العاديويص  هذا التكوين لمحكم

ــكل محكمة الجنايات عند الفصــــل   ــة كالجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات مثلاا فتتشــ ــايا الخاصــ أما في القضــ

الابتدائية بعد النطق بالحكم أن   على رئيس محكمة الجنايات  ويجب،  6في هذه القضـــايا من القضـــاة فقط دون المحلفين

ه المحكوم عليه بأن له مهلة عشـرة أيام كاملة للطعن بالحكم اسـتانافاا، أما في حال الفصـل بالدعوى من قبل محكمة  ينبّ 

ــتاناف فت ــاا خلال مهلة ثمانية أيام تســــري من اليوم بّ نالاســ ه هذه الأخيرة المحكوم عليه إلى حقه في الطعن بالحكم نقضــ

 .7للنطق فيهالتالي 

تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية الحضـــــــــــورية قابلة للطعن أمام محكمة الجنايات الاســـــــــــتانافية  ،وعليب

خلال مهلـة عشــــــــــــــرة أيـام كـاملـة ابتـداءا من اليوم التـالي للنطق بـالحكم
، من المحكوم عليـه أو النيـابـة العـامـة أو الطرف 8

 .9تباشر فيها الدعوى العامة المدني فيما يخص حقوقه أو الإدارات العامة في الأحوال التي

ــتاناف   ــي على درجتين في الجنايات، يُلاحظ أن الاســـ ــرع الجزائري فيما يتعلق في التقاضـــ وبتحليل خطة المشـــ

نلاحظ أن تشــــــــــــــكيلــة محكمــة الجنــايـات الابتــدائيــة ومحكمــة الجنــايـات  فأيضـــــــــــــــاا لم يـأخـذ معنــاه الحقيقي المعروف لـه،  

 
 .2017( لعام 17-07ل بموجب القانون رقم )عدّ جزائية الجزائري المُ ( من قانون الإجراءات ال248المادة ) 1
 .2017( لعام 17-07ل بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الما 258المادة ) 2
 .2017( لعام 17-07ل بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 258المادة ) 3
 .2017( لعام 17-07ل بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 256المادة ) 4
 .2017( لعام 17-07بموجب القانون رقم )ل عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 257المادة ) 5
 .2017( لعام 17-07لة بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 258المادة ) 6
 .2017( لعام 17-07ل بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 313المادة ) 7
 .2017( لعام 17-07لة بموجب القانون رقم )عدّ ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 322المادة ) 8
 .2017( لعام 17-07عدّلة بموجب القانون رقم )( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المُ 1مكرر 322المادة ) 9
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تلاف فقط يكمن في رتبة رئيس المحكمة التي أيضـــــاا قد تكون واحدة، فعبارة "على الاســـــتانافية تكاد تكون واحدة، والاخ

الأقل" تفيد إمكانية أن تكون رتبة الرئيس برتبة رئيس غرفة أو أكثر، وبالتالي تكون لمحكمة الجنايات الاســتانافية نفس 

 تقاضي على درجتين.   تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية، وهذا من شأنه التقليل من فعالية مبدأ ال

وبذلك يتضـج جلياً تباين موقي التشـريعات الْجرائية الجزائية من مبدأ التقاضـي على درجتين في الجنايات  

ت مبــدأ وأكثر من ذلــ ، نلاحظ أن التشــــــــــــــريعــات ذاتهــا التي تبن ــّ  .التـام، والتمثيـل الجزئي، والتمثيـل  التـامبين الْلغـاء  

ولعل الســـبب وراء ذل  يكمن في الاســـتعانة  .  تمثيل هذا المبدأ آليةقد تباينت في  التقاضـــي على درجتين في الجنايات،  

بالقضــــــاء الشــــــعبي من قبل بعض التشــــــريعات الجزائية الإجرائية في تكوين محكمة الجنايات ســــــواء الابتدائية منها أو  

 الاستانافية.

ــي على درجتين في   ــتقراء أوجه تمثيل مبدأ التقاضـــ ــها  ومن خلال اســـ ــابق عرضـــ ــريعات الســـ الجنايات في التشـــ

ن ذل  يمثل  ألا إوخن كانت هذه التشـــــــــــــريعات لم تصـــــــــــــل إلى الدرجة المثالية في تبنيها لهذا المبدأ،   يمكننا القول بأنه:

خطوة إيجــابيــة في مجــال تحقيق العــدالــة في المحــاكمــات الجزائيــة لا يمكن تجــاهلهــا، بــل يمكن تــدارة ســــــــــــــلبيــاتهــا في  

ــتفادة منو ية لاحقة، تعديلات إجرائ ــيداا أمثل لهذا المبدأ وتحقيقاا  ها  يمكن الاســ ــريعية جديدة تمثل تجســ للخرو  بتجربة تشــ

  للغاية المنشودة من وجوده.

في مرحلة المحاكمة،    مبدأ التقاضــي على درجتين في الجناياتلذا فإننا نلتمس من المشــر  الســوري تبني 

دو مسـلك منتقد لما سيب من انتقاص من ضـمانات   هولأ  مسـلكب والحال دذ  ،1وفاءً منب بالتزاماتب الدولية من جهة

 .المحاكمة العادلة، وخصوصاً لجهة المساواا أمام القانو  والقضاء من جهة  أخرى 

ــية التي   ــاسـ رولعل الحجة الأسـ ــّ ــية    فيها  يُفسـ ــوصـ ــوري الرافض لتكريس هذا المبدأ هو "خصـ ــرع السـ موقف المشـ

تشـكيل محكمة الجنايات" كونها تعد غرفة اسـتانافية مشـكلة من ثلاثة مسـتشـارين بمن فيهم رئيس المحكمة، الأمر الذي  

 رته.يتعارض مع فكرة الاستاناف التي تعني عرض النزاع مرة ثانية على محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصد

 
ــادقت ســـــوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   1 ــياس ـــــصـــ الذي أشـــــار إلى ضـــــرورة الأخذ بمبدأ التقاضـــــي على درجتين في المحاكمات  -  ةيالســـ

 . 23/3/1976في -الجزائية
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ونرى أنب يمكن تجاوز ذلك، بتبني نظام شــــــــبيب بما دو عليب الأمر في القانو  الفرنســــــــي "الاســــــــتئناف  

لة من عدد يفوق عدد قضـــــاة  يكون الحكم قابلاا للطعن أمام غرفة ثانية من غرف محكمة الاســـــتاناف، مشـــــكّ ف  الدائري"،

ــتانافية لا تكون أعلى درجة من  محكمة الجنايات مصـــــــدرة الحكم، وفي هذه الحالة صـــــــحي  أن محكمة ال جنايات الاســـــ

محكمة الجنايات مصـــــدرة الحكم، ولكن حكمها يكون أكثر دقة وأقرب للعدالة كونه صـــــدر عن عدد أكبر من القضـــــاة،  

 بعد تحاور وتبادل للآراء ووجهات النظر.

المحكمة مصــدرة    وبهذا تتوافر في هذه التشــكيلة ضــمانات الاســتاناف، من قضــاة أكثر عدد، وأكثر خبرة من 

الحكم المســــــــتأنف، على أن يمن  المحكوم عليه والنيابة العامة فرصــــــــة الطعن بالحكم الصــــــــادر عن محكمة الجنايات  

أيام، أمام هذه المحكمة التي تسـتطيع تعديل الحكم أو تأييده  10سـواءا قضـى بالبراءة أم بالإدانة، خلال مدة لا تتجاوز  

 أو إلغاؤه.

ــأنبعض الأنظمة ا  وقفنا على نكون قد وبذل  ــائيها  لإجرائية الجزائية التي من شـــــــ   تطوير عمل المرفق القضـــــــ

وخن كان ذل  غير   في بنية التنظيم القضـــائي الجزائي الســـوري،  ســـتلو كرّ محاكماته، فيما  وتعزيز الثقة بعدالة    الجزائي

 في الآتي. سيوض هذا ما و . القضائيبالعمل الارتقاء بالأشخاص القائمين ب يقترن كاف  لوحده ما لم 
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 المبحث الثاني

 للقضاء الجزائي الشخصي مقتضيات التكوين 

طالما أن المؤسـسـة القضـائية الجزائية لا يمكنها القيام بالدور المعهود إليها القيام به إلّا عبر الأشـخاص الذين 

وطالما أن ســــــهام النقد الموجهة إلى القضــــــاء الجزائي لم تقتصــــــر على بطء    .ينتمون إليها ويأتي في مقدمتهم القضــــــاة

إجراءات التقاضي والإخلال بحق المتقاضين في المساواة أمام القضاء، وخنما امتدت لتشمل القول بضعف أداء القضاة  

ــاس ــري هو حجر الأســ ــر البشــ ــتقلاله من جهة  أخرى  ولأن العنصــ ــاس باســ ــاء والمســ في العمل    من جهة، وتخبط القضــ

ن بـه من هـذه الـدرجـة، كـان لا بـد من العمـل  مو القضــــــــــــــائي الـذي لا يمكن أن يقترب من درجـة الكمـال مـا لم يقترب القـائ

على تعزيز اســــتقلال القضــــاء من جهة، ورفع مســــتوى أدائه من جهة  أخرى. ولبيان الآلية الواجب اتباعها تحقيقاا لذل  

 طلبين الآتيين:لا بد لنا من تقسيم هذا المبحث إلى الم

  تأمين الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.المطل  الأول: 

 : إعمال مبدأ تخصص القضاة في المسائل الجزائية.المطل  الثاني
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 المطل  الأول

 تأمين الاستقَل الفعلي للسلطة القضائية

الحديث، وهو ضـرورة حتمية يقتضـيها  " من أهم حقوق الإنسـان في العصـر  سـلطة قضـائية مسـتقلةيعد وجود "

 .1، ونفاذ القانون وحكمه على الجميع دون تمييزهموحريات الحفاظ على حقوق الأفراد

وانطلاقاا من ذل  تبرز أهمية تأمين الاســـتقلال الفعلي لهذه الســـلطة عن الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، الذي 

اســـاا به. وكما أن الطبيب لا يمكنه تحديد العلا  المناســـب لإنهاء آلام يعد أي تدخل منهما إهداراا لهذا الاســـتقلال ومس ـــ

ــف موقع الألم  ــاء دون الوقوف على الأدوات  و المريض دون أن يكشـــ ــتقلال الفعلي للقضـــ ــبابه، لا يمكن تحقيق الاســـ أســـ

للمســـاس بهذا الاســـتقلال، ومظاهر هذا المســـاس، لنصـــل بعد ذل  إلى آلية التكريس الحقيقي لاســـتقلال   ســـتخدمتُ التي  

 السلطة القضائية، مما يعني بالضرورة استقلال القضاة الذين يمثلون هذه السلطة. ولتوضي  ذل  نتبع الآتي:

 مظاهر الإخلال باستقلال السلطة القضائية.الفر  الأول: 

 تكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية. اتآليالفر  الثاني: 

 

 

 

 

 
 ،، دار الفكر والقانون، المنصــورة، مصــر1(، طاسـتقَل القضـاء  حق الْنسـا  في اللجوء إلى قضـاء مسـتقل(.  2014خاطر، د. طلعت يوســف. ) 1

، مجلة كلية القانون للعلوم  اسـتقَل القضـاء وضـماناتب وأثردا في تعزيز مبدأ القاضـي الطبيعي(.  2017)الجبوري، د. ماجد نجم عيدان.   .17: ص
 .2/3/2022تاريخ التحميل:  .14: صالعراق، (، 27-1ص: )-(، ص23(، العدد )6القانونية والسياسية، المجلد رقم )

  https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1216537 %8 
جامعة نايف العربية للعلوم   ،وضــع القاضــي في التنظيم القضــائي الفرنســي  الاســتقَلية والمســةولية((.  2005ري ســـوجور، كريســـتيان. ): كذل    

 الأمنية، يمكن تحميله عبر زيارة الموقع الآتي: 
https://www.droitarabic.com/p/redirect.html?url=aHR0ChM6Ly9kemp2ZS5nab29buy29tL2Begovic8xU3FNLXhTelFfO
HVFUEFoV0R                                                                                      .2022/2/3 :تاريخ التحميل 

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1216537%20%258
https://www.droitarabic.com/p/redirect.html?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xU3%20FNLXhTelFfOHVFUEFoV0R
https://www.droitarabic.com/p/redirect.html?url=aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xU3%20FNLXhTelFfOHVFUEFoV0R
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 مظادر الْخَل باستقَل السلطة القضائية : الفر  الأول

ــة عليها، وخنما يعد   ــايا المعروضـ ــاء ليس مجرد وظيفة تقوم بها المحاكم عبر الفصـــل في القضـ طالما أن القضـ

ــريعية   ــلطتين التشــــ ــلطة قائمة بذاتها إلى جانب الســــ ــؤونه ، كان حريّ 1والتنفيذيةســــ اا بهاتين الأخيرتين عدم التدخل في شــــ

ــاليب التي يمكن من خلالها   ــائل والأسـ واحترام خصـــوصـــية عمله. ولكن قد تكون الحقيقة خلاف ذل ، حيث تتعدد الوسـ

 الآتي: التأثير على استقلال القضاء، وتختلف تبعاا لاختلاف السلطة التي تباشرها، ويمكن بيان ذل  على النحو

 :تدخل السلطة التشريفية في عمل السلطة القضائية أوجب -أولاً 

على الســلطة القضــائية تطبيقها فيما يعرض    يجبينتهي دور الســلطة التشــريعية بوضــع القواعد القانونية التي  

دخل كل من  تت ألاتطبيق مبدأ الفصــــل بين الســــلطات    يقتضــــيو عليها من نزاعات مدنية كانت أم جزائية أم غير ذل . 

" في عمل الســــــلطة الأخرى، فلا يجوز للســــــلطة القضــــــائية القيام بصــــــياغة القواعد القضــــائية والتشــــريفيةالســــــلطتين "

ــة   ــايا المعروضــ ــريعية البحث في القضــ ــلطة التشــ ــة أمامها، كما لا يجوز للســ القانونية لتطبيقها على النزاعات المعروضــ

إصـداره، أو في قضـية  جرى ليها دعوة القضـاة لمناقشـتهم في حكم قضـائي  ، كما يُحظّر ع2أمام القضـاء ولا الفصـل فيها

لا تزال منظورة أمامهم، ولكنها تمل  حق إصـدار القوانين التفسـيرية للقوانين الموجودة حتى ولو كانت تتعلق بقضـية ما  

 . 3تزال منظورة أمام القضاء

الرأي فيها، أو عرقلة تنفيذها، لأنها لا تمل  حق يُحظّر على هذه السلطة مراجعة الأحكام القضائية أو إبداء  و 

ــواءا أكانت هذه الأحكام مدنية أم جزائية، مبرمة أم لم  ــائية ولو كان ظاهرها الخطأ، ســــــ تدقيق وتمحيص الأحكام القضــــــ

تكتســــب بعد الدرجة القطعية، حفاظاا على اســــتقلال الســــلطة القضــــائية، ولذل  لا يجوز اللجوء إلى الســــلطة التشــــريعية  

ــائية على العدول عن حكمها ولو كان خاطااا، لأن اختصــــاص الســــلطة التشــــريعية ينحصــــر في   لإجبار الســــلطة القضــ

 .4إقرار القواعد القانونية

 
 .2012لعام السوريةالفصل الثالث من الباب الثالث من دستور الجمهورية العربية  1
  .70: . النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص15: أرسلان، د. سمير: المرجع السابق، ص 2
 .72-71-70: النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص 3
- 76:. النســور، حمزة عودة ســلامة: المرجع الســابق، ص193 :، المرجع الســابق، صالْجراءات الجنائيةالوســي  في قانو     :ســرور، د. أحمد فتحي 4

77. 
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ولكن قد تسـيء السـلطة التشـريفية ممارسـة حقها في التشـريع بهدف التدخل في عمل السـلطة القضـائية، 

 :1وقد يأخذ دذا التدخل إحدى الصور ارتية

قد تعمد الســلطة التشــريعية بهدف التدخل في عمل الســلطة القضــائية إلى إصــدار تشــريع من شــأنه إعادة تشــكيل   -1

 منه، بهدف السيطرة على الأغلبية اللازمة لإصدار الأحكام. الإنقاصإما بزيادة عدد الأعضاء أو  محكمة معينة،

ات المحاكم أو الحد منها، بهدف كف يد قد يصـدر عن السـلطة التشـريعية قانون من شـأنه إلغاء بعض اختصـاص ـ -2

القضــــاء عن النظر في قضــــية معينة أو مجموعة من القضــــايا. وقد تصــــدر تشــــريعات من شــــأنها إســــناد الفصــــل في  

 . 2المنازعات إلى جهات غير قضائية، مما يشكل تعطيلاا لسلطة القضاء في مباشرة اختصاصه وخهداراا لاستقلاله

ــائي  قد تعمد الســـــلطة التشـــــريعية   -3 ــأنه تنظيم القضـــــاء لا بهدف إصـــــلاح الجهاز القضـــ إلى إصـــــدار تشـــــريع من شـــ

ــائية والتخلّص منهم، وقد تعمد إلى إلغاء   ــبهم ووظائفهم القضـــ ــاة عن مناصـــ ــاء بعض القضـــ وتطويره، وخنما بهدف إقصـــ

 بعض الجهات القضائية لأغراض سياسية أو شخصية.

ي إقرار القوانين الناومة لنشــــــاطات الأفراد وســــــائر  ونرى أنب إذا كانت الســــــلطة التشــــــريفية تملك الحق ف

 تنحرف في اســـتعمالها لهذا الحق، و لا فقد عملها صـــفة الشـــرعية لمخالفتب  الســـلطات في الدولة، فينبغي عليها ألاِّ 

تية من قبيل التدخل في عمل الســــلطة القضــــائية أو إددار التصــــرفات ار  القواعد الدســــتورية. ولكن دل يمكن عدِّ 

 استقَلها؟

 قيام السلطة التشريعية باستجواب بعض الأشخاص، وقيامها بتحري  الدعوى العامة في بعض الأحيان. .أ

 ذن من مجلس الشعب قبل تحري  الدعوى العامة على من ينتمي إلى السلطة التشريعية.إاشتراط الحصول على  .ب

دون تحري  الدعوى العامة، أو دون الاســــتمرار في  قيام الســــلطة التشــــريعية بإصــــدار قانون العفو العام الذي يحول   . 

 النظر فيها أو دون تنفيذ ما ينجم عنها من أحكام.

 
 .15، 12: وما بعدها. أرسلان، د. سمير: المرجع السابق، ص 73: النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص 1
أن اصـــدار تشـــريع يُســـتهدف منه المنع أو التضـــييق من اختصـــاص الســـلطة  إلى  أكّد على ذل  تقرير لجنة الإصـــلاح القضـــائي في ســـوريا عندما أشـــار   2

تشريع غير   القضـائية يؤدي إلى إهدار مبدأ المشـروعية، وينال من اسـتقلال السـلطة القضـائية، وأي تشريع يتضمن انتقاصاا من ولاية القضاء الشاملة هو
، المرجع  تقرير الْصـَح القضـائيإليها مهمة أداء العدالة وتحقيقها. وزارة العدل،    وأسـند  دسـتوري  طالما أن السـلطة القضـائية هي سـلطة أقامها الدسـتور

 د.  56و 6الساعة:  13/7/2022الدخول:  تاريخالسابق، 
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 إ  الْجابة على دذه التساؤلات تقتضي التفصيل على النحو ارتي:

فإن هذا الإجراء لا يشــكل مســاســاا ولا انتقاصــاا    سيما يتعلق بحق الســلطة التشــريفية باســتجواب بعا الأشــخاص، .أ

من اسـتقلال السـلطة القضـائية، ولا تدخلاا في عملها، لأنه يختلف عن الاسـتجواب الذي تباشـره السـلطة القضـائية، الذي  

ــيلة دفاع يتاح للمدّ يعد  : فهو  طبيعة مزدوجة اذيعد   ــة نفي الادعاء الموجّ من جهة وســـ  ه إليهعى عليه من خلالها فرصـــ

كما يعد وسـيلة تحقيق يتاح للقاضي من خلالها الحصول    .وخثبات براءته إذا كان بريااا أو تخفيف عقوبته إذا كان مذنباا 

عى عليـه في جرم ، وهو بـذلـ  يفترض أن هنـاة دعوى عـامـة مقـامـة في مواجهـة المـدّ 1على دليـل ينير لـه مجريـات التهمـة

ــتراة في ــب إليه ارتكابه أو الاشـــ ــعب لأحد الوزراء أو   .هجزائي ينســـ ــه مجلس الشـــ ــتجواب الذي يمارســـ في حين يعد الاســـ

الوزارة، من الأدوات الديمقراطية الضامنة لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخبقاء الأخيرة تحت الرقابة  

 . 2إرادة الشعب التي يجب أن تعكس سياسة الحكومة ووجهتها العامة التي تمثلالبرلمانية 

ــتوري الذي يترتب عليه  منوتنبع أهمية الاســـــتجواب   والمتمثل في حجب الثقة عن أحد الوزراء أو   ،الأثر الدســـ

حيث تمارس البرلمانات عدداً من الووائن يمكن .  3الوزارة بأكملها تعبيراا من البرلمان عن رفضـــــــه لســـــــياســـــــة الحكومة

 :4رددا إلى نوعين

 السياسة العامة للدولة وخطط التنمية.يتمثل في وضع النو  الأول: 

 يتمثل في الدور التشريعي والرقابي الذي تقوم به في مواجهة السلطة التنفيذية. النو  الثاني: 

 
 .166: ، المرجع السابق، ص2،  أصول المحاكمات الجزائية  :د. حسن جوخدار 1
ــائـل الرقـابـة البرلمـانيـة على أعمـال الحكومـة بين التقي(.  4/2/2016الجراح، د. جهـاد. )  2 زيـارة الموقع الالكتروني  ، يمكن الاطلاع عليـه عبر  د والْطَقي ـوســـــــ

     https://www.ammonnews.net/article/258173.                         مساءا           11.59، الساعة:  3/2/2022تاريخ آخر زيارة: الآتي: 
 (.2012لعام ) السورية( من دستور الجمهورية العربية 77-75)  :المادتين 3
 هناة ثلاثة أنواع للرقابة تتمثل بـ: 4
وأشــــهرها ســــياســــياا، حيث أن مجلس الشــــعب   تاريخياا هذه الرقابة من أقدم وظائف مجلس الشــــعب تعد  و الرقابة التي تمارســــها الســــلطة التشــــريعية على الحكومة،   -

ــال يمســـؤول عن متابعة وتقي ــتهدافها للصـ العام، وبخلاف ذل    م أعمال الحكومة والتحقق من مدى مطابقتها للقانون، وملاءمتها للظروف التي صـــدرت فيها واسـ
 تقدمها للمساءلة السياسية التي قد تستهدف الحكومة كاملةا أو أحد وزرائها.

عن طريق حلّه إذا رأت أنه غير متوازن أو غير موضوعي في تقديره للأمور أو في الاتهام دون سند مقبول   ،الرقابة التي تمارسها الحكومة على مجلس الشعب -
 ما مستحيلاا، فيتم الاحتكام مباشرةا إلى الشعب.إلى درجة تجعل التعاون بينه

 الرقابة التي يمارسها الرأي العام على مجلس الشعب ذاته. -
 . يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:   أدوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية (.  8/2014/ 8الحسين، د. محمد. )  

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=&574                         2022/2/4  :تاريخ أخر دخول  
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" ووســيلة لإبقاء الحكومة على  الســياســيةالاســتجواب الذي تمارســه الســلطة التشــريعية هو أداة للمحاســبة " إذاً:

ــار الصـــــــــحي ، قد يترتب عليه في   ــائها مما لا المســـــــ النتيجة حجب الثقة عن هذه الحكومة بأكملها، أو عن أحد أعضـــــــ

 يشكل معه خرقاا أو تدخلاا باختصاص السلطة القضائية.

  لاســـتقلا بمســـاســـاا  نظرنا  في    يعدفيما يتعلق بقيام الســـلطة التشـــريعية بتحري  الدعوى العامة في حالات معينة، فلا  .ب

ــائية ولا تدخلاا في عملها، طالما أن هناة حالات يجوز فيها إقامة الدعوى العامة من جهات أخرى غير   الســــلطة القضــ

  .قضائية، كالمضرور أو بعض الإدارات دون أن يشكل ذل  تدخلاا في اختصاص السلطة القضائية

وبعضـــها  ،  1، إن بعض هذه الجهات يقتصـــر دورها على تحري  الدعوى العامة دون مباشـــرتهاأضــن إلى ذلك

، ولكن لا يمكن في أي حال لهذه الجهات أن تفصـــــل في موضـــــوع  2الآخر تســـــتطيع تحري  الدعوى العامة ومباشـــــرتها

ــلطة   ــر هذه المهمة بالســـــ ــؤولية، فتنحصـــــ ــي بالإدانة أو البراءة أو بعدم المســـــ ــدر حكماا فيها يقضـــــ الدعوى العامة، فتصـــــ

، دون أن محايداا على النزاع المعروض أمامها  ،ن تطبيقاا صـحيحاا القضـائية التي يعود لها وحدها أمر تطبيق حكم القانو 

 جهة أخرى غير قضائية. يشاركها في هذا الحق أيّ 

ــخاص   .  ــريعية قبل تحري  الدعوى العامة بحق بعض الأشـ ــلطة التشـ ــول على إذن من السـ ــتراط الحصـ فيما يتعلق باشـ

عت إلى  التشــــــــريعية، فإن الأمر لا يبدو كذل  انطلاقاا من الغاية التي دفيما إذا كان يشــــــــكل تدخلاا في عمل الســــــــلطة  

ــول على الأذن ــتراط الحصـــــ ــعب، وعِظم و ، اشـــــ ــو مجلس الشـــــ ــغلها عضـــــ الكامنة في الرغبة في حماية الوظيفة التي يشـــــ

باته على أكمل  ، وخنما لتمكينه من القيام بواجلشخصهالمسؤولية الملقاة على عاتقه، والتي تفرض نوعاا من الحصانة لا  

 وجه تحقيقاا للمصلحة العامة. 

 
 كما هو الحال بالنسبة للمضرور عندما يتخذ صفة المدعي الشخصي. 1
عدّل بالمرسـوم ( المُ 1952( لعام )208( من المرسـوم التشـريعي رقم )11/4نصـت المادة ) فقدكما هو الحال بالنسـبة لإدارة مكتب القطع ولإدارة الحرا ،   2

ــريعي رقم ) ( من  60ادة )( المتعلق بمكتب القطع على: "إن مدير مكتب القطع يحرة الدعاوى ويدافع عنها ويلاحقها". أما الم1964( لعام )111التشــــــ
فقد نصـــــــت على أنه: "....للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضـــــــاء جزائياّ ومدنياا،   ،( الخاص بالحرا 2007( لعام )25المرســـــــوم التشـــــــريعي رقم )

بذل  لتمثيله أمام   تفويضـــاا وتجرى هذه الملاحقة بواســـطة عاملين يســـميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم  
ــائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحرا  على م ــائية على مختلف أنواعها ودرجاتها، والمثول أمام الهياات القضـــــــ ختلف أنواعها  المحاكم والدوائر القضـــــــ

 .ودرجاتها، وذل  لتقديم الدفوع الخطية وخيضاح هذه الدفوع، ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة"
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ــول على إذن من المجلسولذا يُ  ــو مجلس الشــــــعب قبل الحصــــ ما لم -  متنع اتخاذ أي إجراء جزائي بحق عضــــ

في ذل  كفالة لاســـــــتقلال الســـــــلطة التشـــــــريعية التي ينتمي إليها على نحو يؤكد احترام مبدأ   لأن  -يكن الجرم مشـــــــهوداا 

أن عضــــو مجلس الشــــعب بمنأى عن المحاســــبة، كما لا يعني ذل  أن بر ذل  فســــّ ألا يُ   على،  1الفصــــل بين الســــلطات

مجلس الشــــعب هو الذي ســــيتولى الحكم على النائب في العقوبة، وخنما يعني ذل  أن الســــلطة القضــــائية ســــتطلب رفع  

 .   2ق نصوص القانون لتقوم بمحاكمته وتطبّ  ،الحصانة عن العضو الذي ارتكب جريمة

، فيجب علينا أولاا الوقوف على  أما إذا أردنا الْجابة على كو  العفو العام يمس باستقَل السلطة القضائية أم لا .د

مفهوم العفو، والمنطلق الفلســـــــــفي له، ثم نحدد فيما إذا كانت ممارســـــــــته من قبل الســـــــــلطة التشـــــــــريعية يعد تجاوزاا على  

  اختصاص السلطة القضائية أم لا.

  .3: "تنازل من قبل الدولة الممثلة لمصال  المجتمع عن حقوقها إزاء الجاني"العام بالتعريي دوالعفو ف

: "قانون يصــدر عن الســلطة التشــريعية، أو مرســوم تشــريعي يصــدر عن رئيس الجمهورية بصــفته مفوضــاا  ودو

أو يشـــــمل    ،الصـــــفة الجرمية عنهالات معينة، فيشـــــمل جريمة أو عدداا من الجرائم، ويكون شـــــأنه محو  ابالتشـــــريع في ح

في صـــدوره عن الســـلطة التشـــريعية تتمثل فيما يترتب    الحكمة الكامنةولعل    .4عقوبة بعينها فيســـقطها أو يخفض منها"

عليه من تعطيل لأحكام قانون العقوبات إزاء عدد من الجرائم المســــــــتحقة للعقوبة، لذل  تختص به الســــــــلطة ذاتها التي  

 قرتها، فمن يمل  وضع القانون يمل  حق تعطيل تطبيق نصوصه.وأ القواعدوضعت تل  

 

 
 .2012لعام  السورية( من دستور الجمهورية العربية 71المادة ) 1
ن طريق لا يجوز للنيابة العامة تحري  الدعوى العامة بحق النائب الذي يرتكب جرماا جزائياا قبل الحصــــول على إذن، حيث تطلب الســــلطة القضــــائية ع 2

ــو، والمجلس لا يوافق ــانة عن العضــ ــعب رفع الحصــ ــو، ولكنه لا    وزير العدل من مجلس الشــ ــد هذا العضــ ــية تحاة ضــ ــياســ إذا رأى أن هناة مؤامرات ســ
فيما إذا كان  يتعرض لموضـوع الدعوى، ولا يقيّم الأدلة المقدّمة بشـأنها، وخنما ينحصـر دوره فقط في البحث في مدى جدية التهمة الموجهة إلى النائب، و 

أما محاكمته وفرض العقوبة عليه في حال كان مذنباا فهو من اختصـاص السـلطة القضـائية    الباعث إليها سـياسـياا بقصـد الكيد في النائب أو الانتقام منه،
 .  212:  ص ،، الدار الجامعية، بيروت، لبنانالدعوى المدنية(-أصول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامة(.  2000حصراا. القهوجي، د. علي عبد القادر. )

 .147 :، المرجع السابق، ص1،  الدعوى المدنية(-ائية  الدعوى العامةأصول المحاكمات الجز : القدسي، د. بارعة 3
 .753-751: السرا ، د. عبود: المرجع السابق، ص 4
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فتكمن في رغبة المشــــرع في إســــدال ســــتار النســــيان على بعض الأفعال لأســــباب    فة العفو العامفلســـأما عن  

، لذا 1سـياسـية أو اجتماعية أو إنسـانية، ويلجأ إليه غالباا للتهدئة الاجتماعية، ويكون عادةا عقب الاضـطرابات السـياسـية

ذلـ  لأول مرة أمـام   جرى اتـه ولو  فهو يتعلق بـالنظـام العـام، ولا يجوز التنـازل عنـه، لا بـل ويثيره القـاضــــــــــــــي من تلقـاء ذ

 .2محكمة النقض

إما أن يصــــــــــــدر قبل إقامة الدعوى العامة فيحول دون رفعها، أو أن يصــــــــــــدر بعد إقامة الدعوى   والعفو العام

القول بانقضــائها وعدم الاســتمرار فيها، أو أن يصــدر بعد صــدور الحكم في الإدانة فيُمحى بالعفو وتزول   فيجبالعامة  

ولكن قــد ينص العفو العــام على العفو عن جزء من العقوبــة فقط، أو عن عقوبــة معينــة دون غيرهــا، فلا   جميع آثــاره.

 . 3تسقط الجريمة عندها ويظل الحكم قائماا منتجاا آثاره القانونية

 : 4فقيل سيبم النقد، اوجهت إليب سه ،ونظراً للآثار المترتبة على العفو في إزالة الحكم والعقوبة على نحو  غال 

أن الجاني الذي يســتفيد منه يصــب  كأنه لم يرتكب فعلاا جرمياا، وتعود إليه أهليته وحقوقه التي فقدها بســبب الحكم،   -

عليها إثارة مســألة العفو، فلو كان هذا الشــخص قاتلاا   يجبدون حاجة إلى أن يطلب رد اعتباره. بل إن المحكمة ذاتها  

يتقلد المناصـــب    أن  ، بل يمكنكلها مله العفو فســــتعود إليه حقوقه الاجتماعية والســــياســــيةمثلاا أو محتالاا أو ســــارقاا وش ــــ

ن ســـــــجله العدلي عاد خالياا من أي حكم، وهو بذل  ينافس شـــــــخصـــــــاا آخر لم يرتكب في حياته أي لأالعليا في الدولة 

 .مخالفة لنصوص القانون مما يخل بميزان العدالة في المجتمع

ــكل العفو العام   أكثر من ذلك، - ــه، الذين    عقوبة للمواطنين الملتزمين بأحكام القانو  قد يشــــ ــوصــــ ــعين لنصــــ الخاضــــ

يؤدون مـا عليهم من واجبـات، ثم يـأتي بعـد ذلـ  عفو عـام على من لم يكن ملتزمـاا أو مؤديـاا مـا عليـه، فيعفيـه من جميع  

 
ــابق، ص 1 ــرا ، د. عبود: المرجع الســــــ ــني، د. محمود نجيب. )753:الســــــ ــم العام، طشـــــرح قانو  العقوبات(.  2018. حســــــ ، دار المطبوعات  8، القســــــ

 .874: الإسكندرية، مصر، صالجامعية، 

 .480: ، المرجع السابق، صأصول الْجراءات الجنائيةعبد المنعم، د. سليمان:  2
، المرجع  1،  (الدعوى المدنية-أصـول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامة. القدسـي، د. بارعة: 755-754: السـرا ، د. عبود: المرجع السـابق، ص 3

 .149-148 :السابق، ص

"، مقال منشــور في مجلة الأنباط الأردنية اليومية، بلا اســم كاتب، بلا عام نشــر، يمكن الاطلاع عليها عبر زيارة الموقع الالكتروني  قوانين العفو العام" 4
     https://alanbatnews.net/article/220150.                        د. صباحاا 5.15، الساعة 24/7/2022آخر زيارة:  تاريخ : الآتي

https://alanbatnews.net/article/220150
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ــها ــكل  العقوبات التي كان من الواجب فرضــ مكافأة له على خروجه على حكم القانون،   عليه وتنفيذه لها، وكأن ذل  يشــ

وقد ينعكس ذل  ســـــــلباا على بقية الأفراد في المجتمع فيشـــــــجعهم على مخالفة القانون وعدم الخوف من ارتكاب الجرائم 

وعدم احترام نصــــــوص القانون وتأدية الواجبات والالتزامات المترتبة عليهم، لأن الأمل في صــــــدور عفو يشــــــملهم يبقى 

 ن عليه.و أنفسهم ومشجعاا لهم على الاستمرار بما هم مقدمموجوداا في 

يمتد ليشــــمل من أمضــــوا جزءا كبيراا من العقوبة   هنفإحتى بين المســــتفيدين من أحكامه،    العدالةالعفو العام  لا يحقق   -

الأهم من ذل  قبض عليه، و أو جزءا بسيطاا منها، بل قد يشمل من لم يقدّم بعد إلى المحاكمة بمجرد أن يسلّم نفسه أو يُ 

في الوقت   يقضـــــي على ديبة الدولة في نفوس الأفرادأن تكرار العفو العام وزيادة عدد الجرائم المشــــــــمولة به ســــــــوف 

 الذي يطالب فيه المجتمع بسيادة القانون وتطبيقه على كل من يخالف أحكامه.

العفو العام لا يشــكل مســاســاً قيام الســلطة التشــريفية ممثلة بمجلس الشــع  بإصــدار قانو   أن نا،  وفي رأي

فهو والحال  ،  باســتقَل الســلطة القضــائية في حال تناولب بعا الأفعال الجرمية قبل تحريك الدعوى العامة بشــأنها

ــكو ، وكما ذكرنا آنفاا من يمل    دذه يعطل تطبيق نصـــوص قانو  العقوبات التي يتناولها ودي ما تزال في طور السـ

بشـــأن جرم    بعد تحريك الدعوى العامةالعفو  أما عن قيامها بإصــدار قانو    و تعطيله.خلق الشـــيء يمل  حق إفنائه أ

ــأن معاقبة الجاني أو بعد    ،معين، ونقل النصــــوص القانونية من طور الجمود إلى طور الحياة، ومباشــــرة الإجراءات بشــ

نفيذ الأحكام الجزائية، ولا  ويعرقل ت ،فإ  ذلك يشــكل مســاســاً باســتقَل الســلطة القضــائيةإصــدار الحكم في القضــية،  

بل تعطل    ،لأنها دنا لا تعطل تطبيق النص  ،يمكن القول دنا بأ  الجهة التي وضــعت القانو  يمكنها تعطيل تطبيقب

 .تطبيق الحكم القضائي الذي أصبج نص القانو  جزءً جودرياً سيب

كما لا يمكن القول بأن السـلطة التشـريعية تمثل المجتمع كاملاا وبالتالي بإمكانها تعطيل تطبيق أحكام السـلطة 

ــدار الأحكام، وليس من   ــل في النزاعات وخصــــ ــائية هي التي خولها المجتمع ذاته الفصــــ ــلطة القضــــ ــائية، لأن الســــ القضــــ

كمـا أن   .لوقـت ذاتـه العمـل الـذي قـامـت بـه هـذه الجهـةفي ا  يعطـلثم    مـا،  جهـة معينـة بـالقيـام بعمـل  تفوضالمعقول أن  

السلطة التشريعية قد تعمد إلى إصدار عفو عام كلما لم يرق لها الحكم الذي أصدرته السلطة القضائية، أو كلما صدر  

 حكم بحق أحد أعضائها، وهذا ما لا يمكن قبوله عقلاا.
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ــائية في تأمين أ  الحل الأمثل للموازنة بين الحكمة الكامنة ف  ولذا نرى  ــلطة القضـــ ي العفو العام وحق الســـ

ــريعية ممثلةا    هونفاذ احترام ما يصــدر عنها من أحكام قضــائية ــلطة التشـ ــادر عن السـ ــر نطاق العفو العام الصـ هو قصـ

بمجلس الشــــــــعب على المرحلة التي تســــــــبق إقامة الدعوى العامة، أما العفو العام الذي يراد منه محو الجريمة والعقوبة  

رئيس الجمهورية كونه لا الســيد  من قبلكت الدعوى العامة أو صــدر فيها حكم(، فيجب أن يصــدر حصــراا  رِ ن حُ )بعد أ

بما فيها السـلطة القضـائية،  كلها  سـلطاتها  و يمثل فقط السـلطة التشـريعية أو السـلطة التنفيذية، وخنما يمثل الدولة بأكملها،  

ى بها القيام بالموازنة بين وهو الجهة المخولة دســتورياا بالحفاظ على اســتقلال الســلطات في الدولة، كما أنه الجهة الأولّ 

أو ضـرورة إسـدال سـتار النسـيان على الجريمة برمتها، وانطلاقاا من الأسـباب ذاتها يمكن    ،تنفيذ الحكم القضـائيضـرورة  

 .1القول أيضاا بأن العفو الخاص لا يمثل انتقاصاا أو مساساا باستقلال السلطة القضائية

ما هو الحال بالنســـبة  هذا هو جانب من مظاهر تدخل الســـلطة التشـــريعية في عمل الســـلطة القضـــائية، ولكن  

 إلى السلطة التنفيذية؟ وما هي الأدوات التي تملكها الأخيرة للتأثير على استقلال السلطة القضائية؟  

 :التأثير السلبي للسلطة التنفيذية على استقَل القضاء -ثانياً 

دوراا بارزاا في التأثير على اســــتقلال الســــلطة القضــــائية، فليســــت الســــلطة   تؤديإذا كانت الســــلطة التشــــريعية  

ــاء يكمن فيما  ــتقلال القضـ التنفيذية بعيدةا عن ذل ، لا بل على العكس تماماا، يمكن القول بأن الخطر الحقيقي على اسـ

 . 2حت أساساا لأجل القيام بهاالانحراف بها عن الغاية التي مُنِ  جرى تتمتع به السلطة التنفيذية من صلاحيات، فيما لو 

فالسـلطة التنفيذية تتولى وضـع الخطط التنفيذية للسـياسـة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على  

عنها أو   وألا تخر ، لذا ينبغي عليها التقيد بمهامها،  3إلخ  ..همحرياتو   المواطنينمصـــــــــــــال  الدولة وأمنها وحماية حقوق 

 
لها، والتهرب من تنفيذها بمجرد صـــــــدوره،   من الانتقادات التي وجهت إلى العفو الخاص أنه يمس بيقينية العقوبة كونه يفت  نافذة الأمل بعدم الخضـــــــوع 1

ئي، ورغم  كما أنه غير منسـجم مع النظام القانوني الحديث  لأنه يشـكل خرقاا لمبدأ الفصـل بين السـلطات طالما أن هناة من سـيهدم ويبطل الحكم القضـا
تطبيق النصـوص القانونية فيما يصـدر عن السـلطة    ذل  لا يمكن إغفال ما للعفو الخاص من أهمية في تفادي الأضـرار الناجمة عن خطأ أو قصـور في

من أن يخطئ في العقوبة.   حق من حقوق الإنســــــان وهو حقه في الحياة، وكما نعلم لان يُخطأ الإمام في العفو خيرٌ  بأعظمالقضــــــائية من أحكام تتعلق  
 وما بعدها. 353 :عبيد، د. عدنان عاجل: المرجع السابق، ص

 .97: المرجع السابق، ص النسور، حمزة عودة سلامة: 2
 .2012لعام  السورية( من دستور الجمهورية العربية 128المادة ) 3
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ــيء ــائية والمطالبة بالاطلاع على الدعاوى التي ما تزال    تســـ ــلطة القضـــ ــتعمالها، فلا يجوز لها التدخل في عمل الســـ اســـ

أ منظورة أمام القضــاء، أو مناقشــة الأحكام القضــائية، أو التشــكي  في صــحتها، فالطريق الوحيد في حال وجود أي خط

 .1في هذه الأحكام هو الطعن فيها أمام المحاكم القضائية ذاتها لا أمام السلطة التنفيذية

ــائية، ومن دذه قد  دذا و  ــائل التي تباشـــردا الســـلطة التنفيذية للنيل من اســـتقَل الســـلطة القضـ تتعدد الوسـ

 :2الوسائل نذكر

فقد تعمد الدول في اختيار الأشـخاص الذين سـيتولون فيما بعد   التدخل في تعيين القضـاا في الووائن القضـائية: -1

الوظائف القضــائية إلى أســلوب التعيين من قبل الســلطة القضــائية ذاتها، أو قد تســند هذه المهمة إلى الســلطة التنفيذية 

وافر فيه ترفض تعيين أحد الأشــــــخاص ممن تت، فاا على اســــــتقلال الســــــلطة القضــــــائيةالتي قد تســــــتغل ذل  للتأثير ســــــلب

هلات  تلجأ إلى تعيين أحد الأشــــــــــــخاص ممن لم تتوافر فيه المؤ و المؤهلات اللازمة وتبرز الحاجة إلى الاســــــــــــتعانة به، 

 في سل  القضاء استناداا إلى معايير شخصية بعيدة عن الشفافية والموضوعية. اللازمة، أو لا داع  لوجوده

ــاا: -2 إلى جعل نقل القضـــــاة وســـــيلة للضـــــغط عليهم وخجبارهم على قد تلجأ الســـــلطة التنفيذية   التدخل في نقل القضـ

الخضوع لها وتلبية رغباتها، فإذا امتنع القاضي عن الفصل في قضية معينة وفقاا لما أملته عليه كان مصيره النقل من  

وظيفتـه القـائم  قـد لا يتوفر فيهـا الخـدمـات أو المزايـا التي توفرهـا لـه   ،وظيفتـه إلى وظيفـة أخرى أو إلى منطقـة أخرى نـائيـة

 .3عض عناصر السلطة التنفيذية لأهدافهمبفيكون النقل وسيلة للتخلص ممن يشكل وجوده عائقاا أمام تحقيق  بها،

رغبةا من القاضــي في تحســين ظروفه المعيشــية وأوضــاعه المادية،   التدخل في ندب القضــاا و عارتهم وترقيتهم: -3

بدي بعض الميل للســـــــــلطة التنفيذية رغبةا منه في الحصـــــــــول فيما بعد على قرار منها يتضـــــــــمن ترقيته أو ندبه أو قد يُ 

ــائية القائم يعود عليهإعارته إلى جهة  أخرى تحقق له عائداا مادياا يفوق ما   ــغله لوظيفته القضــــــــــ بها، وقد تقوم  أثناء شــــــــــ

 
 .123:  . النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص14:  أرسلان، د. سمير: المرجع السابق، ص 1

RIEF, Linda c. Op.cit. p:19.   
ــري  الواقع والمأمول((.  2010الشــــــــاذلي، د. فتوح. ) 2 ــائي المصـــ ــتقَل النظام القضـــ مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصــــــــادية، كلية الحقوق، جامعة    ،اســـ

 https://search.mandumah.com/Record    .1/5/2019تاريخ التحميل:   .283  (، مصر، ص:352—239ص: )-(، ص2الإسكندرية، العدد )
 وما بعدها.  102:النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص   
،  ســـرور.  97: المرجع الســـابق، ص. بكار، د. حاتم:  23:  . أرســـلان، د. ســـمير: المرجع الســـابق، ص7: الجبوري، د. ماجد نجم عيدان: المرجع الســـابق، ص 3

 .361:، المرجع السابق، صالقانو  الجنائي الدستوري د. أحمد فتحي:  
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فيعتاد القاضــــــي على العمل الإداري   ،عدل مثلاا الالســــــلطة التنفيذية بندب القاضــــــي لشــــــغل وظيفة إدارية كمعاون وزير  

  .1وعلى الخضـوع لرؤسـائه الإداريين، مما يؤثر سـلباا على اسـتقلاله عند عودته إلى الوظيفة القضـائية التي كان يشـغلها 

بعض البلاد الأجنبية من شــــأنه نشــــر الثقافة القانونية للدولة التي ينتمي إليها القاضــــي  وصــــحي  أن إعارة القضــــاة إلى  

بجنسـيته في الدول التي أعُير إليها، كما من شـأنه أن يحسـن وضـع القاضـي مادياا، ولكن قد تلجأ السـلطة التنفيذية إليه 

 .2بالنسبة إليها أيضاا من أجل التخلص من بعض القضاة الذين يشكل وجودهم مصدراا ل زعا 

ــي: -4 فقد تلجأ الســـــلطة التنفيذية للضـــــغط على القضـــــاة عبر تهديدهم    إمكانية فرض العقوبات التأديبية على القاضـ

ــرارهم على   ــبب إصــــ ــيرهم أو مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية، وخنما بســــ ــبب تقصــــ ــلكية بحقهم لا بســــ بفرض العقوبات المســــ

ــتقلالهم وحيادهم إزاء ما يعرض عليهم من   ــلطة التنفيذية 3نزاعاتاســـ ــوع للســـ ــاة على الخضـــ ، مما قد يجبر بعض القضـــ

 حرصاا على بقاء سجلهم المهني نظيفاا خالياا من أي عقوبة خفيفة كانت أم شديدة.

التقتير على السـلطة القضـائية في الميزانية والمرتبات وحقوق التقاعد، ومحاولة إشـراى القضـاا في أنشـطة أو  -5

 .4استقَلهممنظمات تتعارض مع 

ــي: -6 ــاة على تقديم   التدخل في إنهاء خدمة القاضــ ــلطة التنفيذية عبر ما تتمتع به من قوة أحد القضــــ فقد تجبر الســــ

اســــــــــــــتقـالتـه، أو قـد تقوم بعزلـه، أو إحـالتـه على التقـاعـد قبـل بلوغ الســــــــــــــن القـانونيـة، رغم كفـاءتـه العـاليـة في أداء وظيفتـه  

ــادرة عنه ــائية، وجودة الأحكام الصــــــــ ــالحهاالقضــــــــ ــرها،  ،  ، التي قد لا تتوافق مع مصــــــــ أو لا تحقق رغبة بعض عناصــــــــ

 .5وخصوصاا عندما يكون طرفاا في النزاع المعروض أمام هذا القاضي

ــتقلالها   -7 ــائية واســـــ ــلطة القضـــــ ــلطة التنفيذية في عمل الســـــ تعرقل تنفيذ ما بالغ الخطورة عندما   تدخلاا قد تتدخل الســـــ

ــدر عن دذه الســـــلطة من أحكام   ، أو اا جزئي تنفيذاا ، أو أن تقوم بتنفيذها  اا ، فإما أن تمتنع عن تنفيذها كليقضـــــائيةيصـــ

 
 .290:الشاذلي، د. فتوح: المرجع السابق، ص 1
 .291: الشاذلي، د. فتوح: المرجع السابق، ص 2
  Paul, op.cit. p : 314.-COSTA, Jean                                          .110:  النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص 3
 .  14:  أرسلان، د. سمير: المرجع السابق، ص 4
 .110:  النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص 5
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ــائية، وبقدرتها على تحقيق العدالة في المجتمع، فيدفع الأفراد 1اا معيب  تنفيذاا  ــة القضـ ــسـ ــلباا على الثقة بالمؤسـ ، مما يؤثر سـ

هـذه الإجراءات بـأحكـام غير ممكنـة أو غير أكيـدة   نتهـاءاو إلى العزوف عن اللجوء إليهـا نظراا لطول الإجراءات أمـامهـا،  

بما لها من أضـــرار بالغة الجســـامة على المجتمع والدولة   ،، مما يعني العودة إلى ســـياســـة اســـتيفاء الحق بالذات2التنفيذ

 .3هاكل

اضـعة لرئاسـة تكون وظيفة الادعاء والتحقيق بيد جهة واحدة خ  وقد يبلغ التدخل في اسـتقلال القضـاء ذروته عندما -8

ــكل في الوقت ذاته جزءا من بنية ــلطة التنفيذية، وتشـــــــ ــعة للســـــــ ــلطة التنفيذية، أو عندما تكون جهة الادعاء خاضـــــــ  الســـــــ

 التي تشكل النواة الأساسية لقيام السلطة القضائية. المحكمة

من شــــأنها إدارة الشــــؤون    تشـــكيل مجالس قضـــائيةوفي محاولة للحد من تدخل الســــلطة التنفيذية قد يُلجأ إلى  

المتعلقة بالســـــلطة القضـــــائية مالية كانت أم إدارية، لتؤلف هذه المجالس من عدد من القضـــــاة ممن لهم الخبرة والكفاءة  

 
( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية الســــوري على أنه: "يراقب النائب العام ســــير العدالة.... وهو الذي يحرة دعوى الحق العام 15نصــــت المادة ) 1

المقضـــــية النائب    ( من القانون ذاته على أنه: "يقوم بإنفاذ الأحكام الجزائية التي اكتســـــبت قوة القضـــــية444المادة )  كما نصـــــتويُنفّذ الأحكام الجزائية".  
". وفي ظل  العام لدى المحكمة التي أصــــــدرت الحكم. ويقوم قاضــــــي الصــــــل  مقام النائب العام بإنفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة

ولذل  قيل بأن:    ،حكام القضـــائية الجزائيةتبعية النيابة العامة لوزير العدل يثور التســـاؤل حول إمكانية تدخل الســـلطة التنفيذية في الحيلولة دون تنفيذ الأ
، ويكون على رأس  "نظام تنفيذ الأحكام الجزائية المُتبع لا يحقق مطام  الفقه الذي يتجه إلى ضـــرورة أن يتولى التنفيذ العقابي قاض  يتمتع باســـتقلال تام

ب الجريمة". ولعل الدور الذي يؤديه قضـاء الحكم في تنفيذ العقاب  محكمة تتابع عملية تنفيذ الحكم، كسـائر مراحل الإجراءات الأخرى الناشـاة عن ارتكا
ــيطاا ومحدوداا في تنفيذ الأحكام الجزائية، فلا ينفذ حكم ا ــاء الحكم دوراا بسـ ــدته، حيث يمارس قضـ ــأنه التخفيف من وطأة هذا القول وشـ لإعدام مثلاا  من شـ

، وفي حال تعذر حضـوره يُختار قاض  يحل  هإلا بحضـور رئيس الهياة التي أصـدرتمن قانون أصـول المحاكمات الجزائية    (/أ455)المادة   نصبموجب  
حضــــــــــــــور عمليـة تنفيـذ عقوبـة الإعـدام. وعنـدمـا   ،محلـه. كمـا أوجبـت الفقرة ) ( من المـادة المـذكورة على رئيس المحكمـة البـدائيـة التـابع لهـا مكـان التنفيـذ

هذا  دبير الحرية المراقبة وتدبير الرعاية، فإنها هي التي تتولى مهمة الإشـــــــراف على تنفيذ  تقضـــــــي المحكمة بفرض تدبير الحجز في مأوى احترازي أو ت
ســــــــــــــلطـة وقف هـذا الحكم بعـد أن يُنفـذ المحكوم عليـه ثلاثـة أربـاع عقوبتـه، إذا توافرت    ،التـدبير، كمـا يعود للمحكمـة التي أصــــــــــــــدرت الحكم الجـاري تنفيـذه

ن تتبعان وزارة الداخلية،  االســلطة القائمة على تنفيذ الجزاءات موزّعة بين إدارة الســجون والشــرطة، وكلا الجهت الشــروط المحددة قانوناا لذل . في حين أن
تقوم و تقوم إدارة الســـجون بتنفيذ العقوبات الســـالبة للحرية،  فولكنهما تتوليان مهمة تنفيذ الجزاءات بإشـــراف النيابة العامة المرؤوســـة من قبل وزير العدل،  

ــرطة بإ ــراف على تنفيذ العقوبات والتدابير المقيدة للحرياالشــــــــ ــليمهم إلى النيابة العامة، كما تقوم بالإشــــــــ ت،  نفاذ أوامر القبض على المحكوم عليهم وتســــــــ
العدل مباشـــــرةا بدلاا  بضـــــرورة إلحاق الإدارة العقابية بوزارة    -منذ فترة طويلة-وينادي الفقه في ســـــوريا   .إلخ والمانعة للحقوق والتدابير الاحترازية العينية...

 إلحاق الإدارة العقابية بالسلطة القضائية مباشرةا. ويتممن وزارة الداخلية، كمرحلة أولى، ريثما يُعدّل قانون أصول المحاكمات الجزائية 
ظم القانونية العربية وحماية الْجراءات الجنائية في الن. (1991)عبد العظيم.  .د. عبود الســـرا ، مشـــار إليه لدى: د. بســـيوني، محمود شـــريف، وزير  

 .827-815-814 :، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ص1، طحقوق الْنسا 
 .296-295: الشاذلي، د. فتوح: المرجع السابق، ص 2
يصـدره القضـاء من أحكام، بل لا فائدة تذكر من وجود القضـاء بأسـره إذا لم تكن أحكامه قابلة للتنفيذ، فهل يطم  المتقاضـي من  الا قيمة للقانون ولا لم 3

  حكم لصالحه يحمي حقوقه وحرياته!الحصول على  إلى إثراء الاجتهاد القضائي عبر ما يصدر في قضيته من أحكام! أمإلى لجوئه إلى القضاء 
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دت لأجلها، عندما  جِ د هذه المجالس من قيمتها والغاية التي وُ رّ والمشــهود لهم بالنزاهة والاســتقلالية، ولكنها قد تخطأ فتج

تُشـــرة في تكوينها أعضـــاءا من الســـلطة التنفيذية، فتزيد المشـــكلة تعقيداا، وتعطي للســـلطة التنفيذية صـــلاحيات وأســـاليب  

 أكثر اتساعاا للحد من استقلال القضاء والتأثير على عمل القضاة.  

ــن مدى تعدد الأ  مما تقدم نَحظ ــائية وحسـ ــلطة القضـ ــتقلال السـ ــاليب التي يمكن من خلالها التأثير على اسـ سـ

علينا الحد من مظاهر    وجبســير العدالة الموكول إليها أمر تحقيقها، فإذا أردنا تحقيق الاســتقلال الفعلي لهذه الســلطة 

  التدخل في شؤونها ومن الأسباب التي تسم  به، وهذا ما سيتم توضيحه في الفرع الثاني.

 تكريس الاستقَل الحليقي للسلطة القضائية  ات لي: الفر  الثاني

تحليقاً لَسـتقَل الفعلي للسـلطة القضـائية عن كَ السـلطتين "التشـريفية والتنفيذية"، لا بد من القضـاء أو 

 ارتي:الحد من جميع الطرق المةدية إلى المساس بهذا الاستقَل، وعلى نحو  خاص لا بد من اتبا  

 :1تحقيق الأمن الوويفي لأعضاء السلطة القضائية -أولاً 

يعد تحقيق الأمن الوظيفي للقضــاة من الضــمانات الضــرورية لحســن ســير المرفق القضــائي، وهو ليس امتيازاا  

، لأن وضــع قواعد خاصــة تنظم شــؤون تعيين القضــاة ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وترقيتهم وندبهم 2ممنوحاا للقضــاة أنفســهم

أو إعارتهم من شـأنه الحد من تدخل السـلطات الأخرى في تحديد المسـار المهني للقضـاة، وتحصـينهم من أي ضـغط قد 

 .3ةأثناء القيام بعملهم وهو ما يمثل جوهر استقلال السلطة القضائيفي يتعرضون له 

 
ــتقلال 1 ــي  يعد الاســـ ــي "لحياد القاضـــ ــاســـ ــرط أســـ ــاة شـــ ــادر في النزاع  الذي يُمكّ   "الوظيفي للقضـــ ــول إلى كلمة الحق والنطق بها في حكمه الصـــ نه من الوصـــ

 .6: المعروض عليه. الجبوري، د. ماجد نجم عيدان: المرجع السابق، ص
 .133: ، صالمرجع السابق :خاطر، د. طلعت يوسف 2
، المؤتمر العاشر، اتحاد حصانة القاضي وحصانة المحامي(.  1968. حيدر، أ. نصرت منلا، )134خاطر، د. طلعت يوسف: المرجع السابق، ص:  3

 .20. أرسلان، د. سمير: المرجع السابق، ص: 6(، ص: 84-3ص: )-المحامين العرب، دمشق، ص
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ــ فالإقرار مثلاا   عدم جواز فصــــل القاضــــي عن وويفتب أو نقلب إلى وويفة أخرى داخل مَى الســــلطة  "بــــــــــــــــــ

"، القضـــائية أو خارجب أو إحالتب على التقاعد إلا في الحالات ووفقاً لاجراءات والشـــكليات التي نص عليها القانو  

 تطبيقاا ، من شـأنه المسـاعدة على حسـن تطبيق القاضـي للقانون  1"مبدأ عدم قابلية القاضـي للعزل"بــــــــــــــــ وهو ما يُعرف  

من يخشى "ـــــ ـــــف،  2، لأن القاضي غير المطمان على منصبه، غير الآمن على مصيره لا يُرجى منه حياداا وحيادي  اا سليم

 .3"العزل يضل طريق الحق والعدل

وفقاا لأســـس موضـــوعية تراعى فيها الكفاءة  كما أن إســـناد ترقية القضـــاة وترفيعهم إلى الســـلطة القضـــائية ذاتها  

 :4والأقدمية من شأنه أن يحقق إلى جانب ضمان استقلال القضاة وحيادهم، أمرين اثنين

ــي الترفيع في طياته مكافأة القاضـــــي على حســـــن قيامه بواجبه وخبداعه في عمله مما  فيحمل  : الأمر الأول ذو أثر نفسـ

 وينعكس إيجاباا على جودة أعماله ودقتها. ،تهادي لديه روح المتابعة والبذل والاجينمّ 

ــي من علاوة الترفيعالأمر الثاني ذو أثر مادي ــل عليه القاضــــ ــأنه أن يُ   ،: يتمثل بما يحصــــ ــّ مما من شــــ ــتوى حســــ ن مســــ

 ويعد ذل  أيضاا حافزاا للقاضي نحو الاجتهاد.، معيشة القاضي ويزيد من دخله

على اطمئنا  القاضـي على مصـيره المهني، و نما يمتد ليشـمل    -في نظرنا-ولأ  الأمن الوويفي لا يقتصـر 

ــاً  ــعور أيضـــ ــي بالأما   شـــ ــتب لعملب، كا  لا بد من تزويد المحاكم بكل ما يلزم من الأجهزا  في  القاضـــ أثناء ممارســـ

لقاضــي ل فَ يمكنطر أو تهديد قد يحي  بهم،  والأدوات والعناصــر الَزمة لتوفير الحماية الكاسية للقضــاا من أي خ

 أ  يحكم ودو غير  من.     

 
 .6: نصرت منلا: المرجع السابق، صأ. حيدر،  1
 .20: د. سمير: المرجع السابق، صأرسلان،  2
ــتوري ســـــرور، د. أحمد فتحي:  3 ــي  في قانو  الْجراءات الجنائية :. ســـــرور، د. أحمد فتحي356: ، المرجع الســـــابق، صالقانو  الجنائي الدسـ ، الوسـ

 .196 :المرجع السابق، ص
  .190: النسور، حمزة عودة سلامة: المرجع السابق، ص 4
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 :لقضائيتأمين الاستقَل المالي للمرفق ا -ثانياً 

إذا كان حظر القيام بعزل أو تأديب أو نقل أو ترقية القضــاة من شــأنه أن يحقق لهم الاســتقلال كأشــخاص، فإن حظر 

ــلطة قائمة بذاتها إلى جانب بقية  ــتقلال كســـــ ــأنه أن يحقق له الاســـــ ــاء من شـــــ ــؤون المالية لمرفق القضـــــ التدخل في الشـــــ

  السلطات في الدولة. 

  ،ى مرتب قليل نســبياا، ثابت مقارنةا بســرعة تغير الظروف الاقتصــادية ففي الوقت الذي يحصــل فيه القضــاة عل

، قد لا يجد فريق منهم من 1بمهنة أخرى إلى جانب القضـاء ماعدا التدريس في كليات الحقوق   شـتغالالاويحظّر عليهم  

في مســار عمله  ســوى الخضــوع والقبول بما يتعرض له من تدخلات    -رغبةا في تأمين مســتلزمات الحياة الكثيرة- ســبيل

القضــــائي، ســــواءا كان هذا التدخل من قِبل الســــلطات الأخرى في الدولة )التي قد يكون بإمكانها تزويده بتعويضــــات أو  

  تبريرهأو غير ذل (، أو من الخصــوم أنفســهم )عن طريق قبوله الرشــوة(، وخن كان هذا موقفاا لا يمكن قبوله أو    أتمكاف

  نحو  التطلععــدم    وأ  ت إليــه يمكن في الوقــت ذاتــه تجــاهــل الأســــــــــــــبــاب التي أدّ في جميع الظروف والأحوال، ولكن لا

، عبر الســعي نحو تحقيق الاســتقلال المالي للســلطة القضــائية، الذي لا يقوم فقط على إبعاد ميزانية هذه الســلطة 2حلها

 "جزيةالمُ "الرواتب  ، وخنما يقوم إضــــــافةا إلى ذل ، على تأمين  3عن تأثيرات وتدخلات بعض عناصــــــر الســــــلطة التنفيذية

  الخاضـعة للمراجعة، "5، "الكافية" لتأمين مسـتلزمات الحياة، الضـرورية منها والكمالية4"المسـتقلة في مصـدردا"للقضـاة،  

كانية تقديم بعض المزايا للقضـــاة  إضـــافةا إلى دراســـة إم،  ة على أرض الواقعيمع المؤشـــرات المعيش ـــ  بما يتلاءم" الدورية

 
 قانون السلطة القضائية السوري.( من 78المادة ) 1
: "إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يحسن  ه( أن1972( لعام )46ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية المصري رقم ) 2

ومسـلكه النهج الذي يحفظ للقضـاء هيبته ومكانته    لقي على كاهله أضـخم الأعباء والمسـؤوليات، وأن يلتزم في حياتهالاضـطلاع برسـالته السـامية، التي تُ 
عينه على النهوض بواجبه المقدس في  هيئ له أســـباب الحياة الكريمة والمســـتوى اللائق بالشـــكل الذي يُ وكرامته، فإن من واجب الدولة نحو القاضـــي أن تُ 

ية في منطقة آســـــــيا  ن المبادئ المتعلقة باســــــــتقلال الســــــــلطة القضــــــــائبيان بكين بشــــــــأ منها:  ثقة واطمانان". وخلى ذل  ذهبت العديد من المواثيق الدولية،
 ه.( من13) المادةفي  الإعلان العالمي للقضاةو  .( منه41المادة )في  والمحيط الهادي

ني )دعم وتعزيز  إعلان القاهرة لاســتقلال القضــاء الصــادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاوخلى ذة أشــار  .  19: أرســلان، د. ســمير: المرجع الســابق، ص 3
للسـلطة القضـائية وخدرا  ميزانية  ، عندما نص على ضـرورة ضـمان الاسـتقلال المالي  2003( شـباط عام 24  -21لفترة )في ااسـتقلال القضـاء( المنعقد  

( على أنه: "يكون للقضــاة  5/مكرر  77لينص في المادة )  2006( لعام 142جاء بعد ذل  القانون رقم )ثم ،  الســلطة القضــائية بنداا واحداا بموازنة الدولة
 لمالية".والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة ويقدم المشروع إلى وزير ا

 . 10 :. د. ماجد نجم عيدان: المرجع السابق، ص125 :خاطر، د. طلعت يوسف: المرجع السابق، ص 4
 . 133: عبيد، د. عدنان عاجل: المرجع السابق، ص 5
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ــيارة خاصـــــــة،  كعلاوة إنتاج مما ينعكس إيجاباا على هيبة القضـــــــاء واســـــــتقلاله، ويعزز جودة ية مثلاا وعلاوة ســـــــكن وســـــ

  .1الأحكام الصادرة عن قضاته، المتفرغين للعمل القضائي في ظل كفاية المورد المالي المتاح لهم

ي تحديد احتياجاتها  باســــتقلالها في مواردها المالية، وفائية،  الاســــتقلال الكامل للســــلطة القض ــــ  يتحققوحبذا لو  

ــايل بالتأثير    بعيداا عن أيّ  ــأنه خلق احتمال ولو ضــ ــبيل من شــ ــلطة التنفيذية، رغبةا في إغلاق كل ســ تدخل من قبل الســ

 .على مسل  العدالة

 :الأجهزا القضائية بنيةالحد من وجود عناصر السلطة التنفيذية في  -ثالثاً 

عناصـر السـلطة التنفيذية ضـمن   وجودبغية الوصـول إلى الاسـتقلال الفعلي للسـلطة القضـائية، ينبغي الحد من 

 خاص نذكر ما يلي: التشكيلات المحورية التي تقوم عليها السلطة القضائية، وعلى نحو  

ــاء الأعلى: -1 ــكيل مجلس القضـ تلجأ معظم دول العالم إلى إنشـــــاء مجالس قضـــــائية كأحد الأدوات   سيما يتعلق بتشـ

قضـــاء عن باقي الســـلطات في الدولة، ولكن فاعلية هذه المؤســـســـاتية الضـــامنة لحســـن ســـير العدالة، ولاســـتقلال مرفق ال

  .2ها والجهة التي يتبعون إليهائالمجالس تتوقف على طريقة اختيار أعضا

 بع في تشكيل المجالس القضائية إحدى الأسالي  ارتية:تِّ ، ي  وعامةً 

، ودون ملاحظة وجود اا تام  تشـكيلاا يقوم على انفراد المجلس القضـائي في تشـكيله بعناصـر قضـائية    الأسـلوب الأول: -أ

أي عنصــر تابع للســلطة التنفيذية ضــمن بنية هذا المجلس، مما يضــمن الاســتقلال الكامل للســلطة القضــائية عن بقية 

 .4، المجلس الأعلى للقضاء في تونس3مصرالسلطات في الدولة، كما هو الحال بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى في 

 
 .  133: عبيد، د. عدنان عاجل: المرجع السابق، ص 1
ــية، المجلد )، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية المجلس الأعلى للقضـــــــاء بين الوجود والاحتواء(.  2017عباس، د. آمال. ) 2 ــياســــــــ ــادية والســــــــ (،  2( العدد )45والاقتصــــــــ

  /https://www.asjp.cerist.dz/en/article 88113         .                     4/5/2019تاريخ التحميل: . 47: (، الجزائر، ص66-45الصفحات )
على أنه: "يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة    26/7/2019( المتعلق بالسلطة القضائية وفقاا لتعديل  1972( لسنة )46مكرر( من القانون رقم )  77/1نصت المادة ) 3

ثنين من رؤســـــــــــاء محاكم إأقدم   -رئيس محكمة النقضثنين من نواب  إأقدم   -النائب العام -رئيس محكمة النقض وبعضـــــــــــوية كل من: رئيس محكمة اســـــــــــتاناف القاهرة
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض، أو غيابه، أو وجود مانع لديه، يحل محله في رياســــــــــــة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضــــــــــــم إلى  .الاســــــــــــتاناف الأخرى 

الفقرة الســـابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضـــاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع   عضـــوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضـــوين المشـــار إليهما في
محاكم الاســـــــتاناف   لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مســـــــاعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤســـــــاء محاكم الاســـــــتاناف من يليهم في الأقدمية من رؤســـــــاء

 ليهم في الأقدمية من النواب".الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من ي
على أنه: "يتكون المجلس من أربعة هياكل: مجلس القضـاء   التونسـي( المتعلق بالمجلس الأعلى للقضـاء  2016) لعام(  34) رقم( من القانون الأسـاسـي 8نصـت المادة ) 4

( من القانون المذكور فقد نصـت على أنه: "يتكون 10الجلسـة العامة للمجالس القضـائية الثلاثة". أما المادة ) -مجلس القضـاء المالي  -مجلس القضـاء الإداري  -العدلي
  -وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب  -ة معيّنين بالصــفة وهم: )الرئيس الأول لمحكمة التعقيبمجلس القضــاء العدلي من خمســة عشــر عضــواُ كما يلي: أربعة قضــا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113
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يقوم على اشــراة عناصــر تابعة للســلطة التنفيذية إلى جانب العناصــر التابعة للســلطة القضــائية  الأسـلوب الثاني:   - ب

 :1الأسلوب أحد نموذجين ويأخذ هذا ،في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

العناصـــــر التابعة للســـــلطة التنفيذية في بنية المجلس القضـــــائي  يقوم على إشـــــراة عدد محدود جداا من النموذج الأول:  

ــبة ــائية، كما هو عليه الأمر بالنســ ــلطة القضــ للمجلس الأعلى للســـلطة القضـــائية في   إلى جانب العناصــــر التابعة للســ

 عده من عناصـر تابعة للسـلطة القضـائية باسـتثناء رئيس المجلس الممثل بالمل  )إن صـ   الذي يتكون كاملاا  "المغرب"

ــلطة التنفيذية( ــاء في "البحرين ،2ممثلاا فقط للســــ ــطين"،  3"والمجلس الأعلى للقضــ ــاء الأعلى في "فلســ  ومجلس القضــ

 .4"وكيل وزارا العدلمن عناصر تابعة للسلطة القضائية باستثناء عضو وحيد " اا تام تكويناا المكون 

لاحظ فيه وجود عناصــــر تابعة للســــلطة التنفيذية بعدد معادل تقريباا لعدد العناصــــر التابعة للســــلطة ويُ   النموذج الثاني:

( 65، الذي يتكون كما أوضـــحت المادة )مجلس القضــاء الأعلى "الســوري"القضـــائية، كما هو الأمر بالنســـبة لتكوين  

ــائية من رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل رئ ــاا، ورئيس محكمة النقض عضــــــــواا من قانون الســــــــلطة القضــــــ   ،يســــــ

 

رئيس المحكمة العقارية(. ســــتة قضــــاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحســــاب عضــــوين اثنين عن كل رتبة. خمس    -الرئيس الأول لمحكمة الاســــتاناف بتونس
مدرسّ باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة -بين من نظرائهم كما يلي: )ثلاثة محامين  شــــخصــــيات مســــتقلة من ذوي الاختصــــاص منتخ
 عدل منفذ(.-أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي 

 . 49:  المرجع السابق، ص :عباس، د. آمال  1
( المتعلق بالمجلس 13-100( القاضــــي بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )2016آذار لســــنة )(  24( الصــــادر في )40-16-1( من القانون رقم )6نصــــت المادة ) 2

منتدباا،   الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيســاا   :( من الدســتور، يتألف المجلس من115الأعلى للســلطة القضــائية في المغرب على أنه: "تطبيقاا لأحكام الفصــل )
ــتة  الوكيل العام للمل  لدى محكمة النقض، ر  ــاة من بينهم، ســـ ــتاناف ينتخبهم هؤلاء القضـــ ــاة محاكم الاســـ ئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، أربعة ممثلين لقضـــ

بما يتناسـب مع   ممثلين لقضـاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضـاة من بينهم، ويجب ضـمان تمثيلية النسـاء القاضـيات من بين الأعضـاء العشـرة المنتخبين،
من هذا القانون التنظيمي، الوســــــيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســــــان، خمس    45و  23ســــــل  القضــــــائي، وفق مقتضــــــيات المادتين حضــــــورهن داخل ال

ترحه الأمين العام  شــخصــيات يعينها المل  مشــهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في ســبيل اســتقلال القضــاء وســيادة القانون من بينهم عضــو يق
 لمجلس العلمي الأعلى".ل
رئيس   ( على أنه: "يرأس المل  المجلس الأعلى للقضــاء ويشــكل من كل من:2002( لعام )42( من قانون الســلطة القضــائية البحريني رقم )69نصــت المادة ) 3

لعليا المدنية. رئيس محكمة الاسـتاناف العليا الشـرعية  رئيس محكمة الاسـتاناف العليا المدنية. أقدم وكيلين في محكمة الاسـتاناف ا محكمة التمييز. النائب العام.
ــتاناف العليا الشــــرعية )الدائرة الجعفرية(، رئيس المحكمة الكبرى المدنية. وللمل  أن ينيب عنه من   ــنية(، رئيس محكمة الاســ ــة المجلس )الدائرة الســ يراه في رئاســ

 الأعلى للقضاء".
( على أنه: "تعدل الفقرة  2002( لســــنة )1( المتعلق بتعديل قانون الســــلطة القضــــائية الفلســــطيني رقم )2020)( لســــنة 40( من القانون رقم )16نصــــت المادة ) 4

. رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيســـاا. . يشـــكل مجلس القضـــاء الأعلى من: أ2( من القانون الأصـــلي، لتصـــب  على النحو الآتي:  37( من المادة )2)
عليـا/ محكمـة النقض نـائبـاا للرئيس.  . اثنين من قضـــــــــــــــاة المحكمـة العليـا/ محكمـة النقض تختـارهمـا الهياـة العـامـة للمحكمـة العليـا/ ب. نـائـب رئيس المحكمـة ال

ــاء محاكم الب ــر رؤســـ ــتاناف القدس وغزة والخليل ونابلس. ه. رئيس محكمة بداية، يختاره المجلس من أقدم عشـــ ــاء محاكم اســـ داية لمدة  محكمة النقض. د. رؤســـ
 ".. وكيل وزارة العدلن غير قابلة للتجديد، ولا يجوز خلال مدة العضوية نقل العضو أو انتدابه لوظيفة أخرى. و. النائب العام. زسنتي
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ورئيس    ،والنائب العام عضــــــواا   ،ومعاون الوزير لوزارة العدل عضــــــواا   أعضــــــاءا،والنائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض  

 إدارة التفتيش القضائي عضواا.

شـبهة أو ريب يتعلق باسـتقلال المجلس الأعلى للسـلطة القضـائية عن السـلطة  يّ أنه يلزم للقضـاء على أ  ونرى 

عبر تبني النموذ  الأول من الأســـــلوب    ،الحد من تدخل عناصـــــر الســـــلطة التنفيذية في تشـــــكيل هذا المجلس  ،التنفيذية

ــاليب التي   ــائية، ويكون ذل  بجعل المجلس مكوناا    تعتمدالثاني من الأســـــ ــكيل المجالس القضـــــ من    كاملاا   تكويناا في تشـــــ

 .    وينوب عنه رئيس محكمة النقض ،السيد رئيس الجمهورية قبل مع إبقاء ترأسه من ،عناصر تابعة للسلطة القضائية

التفتيش القضـــائي دوراا بالغ الأهمية في ضـــمان وجود قضـــاء نزيه وفاعل،  يؤديارتباط إدارا التفتيش القضــائي:   -2

حســن ســير العدالة من خلال الكشــف عن الثغرات ومواطن الخلل  ل  وضــامناطنين،  قادر على تحقيق العدالة لكافة المو 

ــائية ــلطة القضـ ــتقلال السـ ــكل ذل  إخلالاا بمبدأ اسـ ــائية، ودون أن يشـ ــر القضـ ــّ الذي لم يُ -  في عمل العناصـ ــاا شـ ــاسـ رع أسـ

ــُ يلتمي ــاة بذواتهم، وخنما شــــــــــ عبر قاض  يحكم بينهم دون أي تأثر أو خوف أو   ،رّع لحماية حقوق المتقاضــــــــــــينز القضــــــــــ

ــلطة ذاتها  -1انحياز ، أما إذا أُســـــــــنِدت مهام التفتيش والرقابة والإشـــــــــراف على عمل ما دام الأمر عائداً إلى دذه الســــ

ــائي، أو إهدار القضــــــــاء إلى جهات خارجة عنه أو تابعة لغيره، لأدّ  ى ذل  إلى نشــــــــوء احتمال ضــــــــعف الجهاز القضــــــ

والحالة هذه من وســـيلة للضـــغط على القضـــاة، والتدخل في عملهم أو تهديد   التفتيشله  عبر ما يمكن أن يشـــكّ اســـتقلاله  

 . 2مسارهم المهني دون وجه حق

وذل  عندما تُسند   الطابع الْيجابي"" بــــــــ ـــــإذاا: إن العلاقة بين استقلال القضاء والتفتيش القضائي إما أن تتسم 

" فيما إذا أُنيطت مهام الرقابة لجهة  الطابع السلبي"بــــــ مهام التفتيش القضائي إلى الجهاز القضائي ذاته، وخما أن تتسم  

 خارجة عنه. 

 
ــائي(.  2013المركز الفلســــطيني لاســــتقلال المحاماة والقضــــاء "مســــاواة"، ) 1 ــكاليات التفتيش القضـ   الالكتروني الآتي:. يمكن تحميله عبر زيارة الوقع  إشـ

  https://musawa.ps/uploads/7cbc869a972f730a497526480f7a532d.pdf                       .5/5/2019تاريخ التحميل 
 في جوهره على التدقيق في تفاصــيل المعادلة القضــائية القائمة على القضــاة والدعاوى القضــائية التي تولوا الفصــل فيها، ولذا فإن أيّ جهةيقوم التفتيش   2

، د. عبيد  غير قضـائية تتدخل في هذه المسـائل تعد كأنها تدخلت في العملية القضـائية ذاتها، مما يؤدي إلى إضـعاف الجهاز القضـائي وخهدار اسـتقلاله.
 .295: عدنان عاجل: المرجع السابق، ص

https://musawa.ps/uploads/7cbc869a972f730a497526480f7a532d.pdfإ


226 
 

، يالاحظ أن تشــكيل  ســوريامن خلال اســتقراء النصــوص القانونية التي عالجت موضــوع التفتيش القضــائي في  

واقتراح من مجلس القضــاء الأعلى، كما أن وزير العدل هو   بقرار من وزير العدلإلا   يجري إدارة التفتيش القضــائي لا  

الذي يقوم بوضـع لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو الذي سيسأل أمامه قضاة إدارة التفتيش  

ــير الأعمال ــائي عن ســــ ــاء الأعلى لارتباطهم بهما  ،القضــــ ــافةا إلى مجلس القضــــ ــكل تدخلاا في عمل 1إضــــ ، مما قد يشــــ

لائحة   توضـــــعجعل تبعية هذه الإدارة لمجلس القضـــــاء الأعلى وحده، وعلى أن  بيســـــتلزم الحد منه   ،الســـــلطة القضـــــائية

وحبذا    ،2، حرصاا على تحقيق الغاية المرجوة أساساا من تشكيل هذه الإدارةالتفتيش القضائي بقرار من قبل هذا المجلس

 ليات معينة لتزويد المعهد العالي للقضاء بمةشرات محددا تدل على مواطن الضفن والخلل في الممارسة    ت خلقلو  

كشـفت عنها نتائج التفتيش القضـائي، بغية العمل التي   -دو  بيا  أي معلومات شـخصـية عنهم- العملية للقضـاا

 على تداركها في الأجيال القادمة من القضاا.

طالما أن اســتقلال الســلطة القضــائية لا ينحصــر فقط باســتقلال قضــاة  قبل وزير العدل:  رئاسـة النيابة العامة من -3

التحقيق والحكم، بل يمتد ليشــمل أعضــاء النيابة العامة كونهم قضــاة ينتمون إلى بنية الســلطة القضــائية، كان لا بد من 

ــة النيابة العامة من عدمه ــاء وزير العدل عن رئاســـ ــرورة إقصـــ ــاء النيابة العامة  لل ،البحث في مدى ضـــ قول بتمتّع أعضـــ

  .3بالاستقلال في مواجهة السلطة التنفيذية

 
 ( وتعديلاته.1961( لعام )98( من قانون السلطة القضائية السوري رقم )12-11) :المادتين 1
القانون الأصلي  ( من  42( على أن: "يلغى العمل بأحكام المادة )2020( لسنة )40( من القانون رقم )19في ذل  أشار المشرع الفلسطيني في المادة ) 2

. تنشـــأ دائرة للتفتيش القضـــائي تتبع المجلس، وتشـــكل برئاســـة أحد 1" ويســـتعاض عنه بالنص الآتي:  2002( لعام  1"أي قانون الســـلطة القضـــائية رقم )
بقرار من المجلس    . يتم تعيين رئيس وأعضـــــاء دائرة التفتيش القضـــــائي2قضـــــاة المحكمة العليا )محكمة النقض( ومجموعة من المفتشـــــين من القضـــــاة. 

ــرع القطري في المادة ) ــنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يجوز خلالها نقل المفتش أو انتدابه لوظيفة أخرى". وكذل  فعل المشــــ ( من القانون  47لمدة ســــ
ي يُعهد إليه إصــدار لائحة بنظام ( الخاص بالســلطة القضــائية عندما ألحق إدارة التفتيش القضــائي بمجلس الأعلى للقضــاء، الذ2003( لعام )10رقم )

ــائي. أما المشـــرع البحريني وبموجب المادة ) ــائية رقم )44التفتيش القضـ ــلطة القضـ ــائي  2002( لعام )42( من قانون السـ ( فقد ألحق إدارة التفتيش القضـ
 قضاء.برئيس محكمة التمييز، على أن يصدر بتشكيلها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الأعلى لل

ية،  وفي ذل  قيل بأن: "إصـلاح مؤسـسـة النيابة العامة يشـكل عنصـراا أسـاسـياا ضـمن نسـق إصـلاح منظومة العدالة  لكونها تعتبر مؤسـسـة قضـائية أسـاس ـ 3
ــائي عليلاا ومعاقاا  ــم القضــ "اســـتقَل النيابة عن وزير (.  14/9/2014الشــــرقاوي، د. خالد الســــموني. )". وأن أي إصــــلاح دون أن يشــــملها يجعل الجســ

 "، يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:العدل "خطوا للوراء
 https://www.hespress.com/societe/240776html                                 تاريخ الدخول: 2022/2/21، الساعة 9.52د. مساءا   

https://www.hespress.com/societe/240776html
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هل أصـــــــــب  لِزاماا للقول باســـــــــتقلال النيابة العامة إنهاء التبعية التدريجية لأعضـــــــــائها عن وزير    بمعنى  خر:

العدل، أم أن هذه التبعية أمر يقتضــيه تحقيق المصــلحة العامة ذاتها، وضــرورة حتمية تفرضــها علاقة التعاون الواجب  

 ؟1ز أو استقلال السلطة القضائيةتوافرها بين السلطات في الدولة دون أن يمس ذل  باستقلال هذا الجها

، ومدى تمتعها بالاسـتقلال عن السـلطة التنفيذية على نحو  عامةا إن البحث في موضـوع اسـتقلال النيابة العامة  

هو أمر بالغ الضــــرورة وشــــديد التعقيد في الوقت ذاته، نظراا   -في ظل خضــــوعها تدريجياا لســــطلة وزير العدل-خاص  

 .2وة الحجج التي تستند إليها، وتباين المواقف التشريعية في هذا المجالوق ،لتعدد الآراء الفقهية

ــوع   ــائية، ألا إن موضــــ ــلطة القضــــ ــتقلال الســــ ــريعي على وجوب تأمين اســــ فبالرغم من وجود إجماع فقهي وتشــــ

ــتمرارية تبعيتها له مازال محل جدل،   ــتقلال النيابة العامة عن وزير العدل، أو اســـــــــ ــمت الآراء في ذل  إلى فاســـــــــ انقســـــــــ

 اتجاهين: 

لوزير العدل يشــــــــكل انتهاكاا صــــــــارخاا لمبدأ الفصــــــــل بين الســــــــلطات،  : برى بأن تبعية النيابة العامة  3الاتجاه الأول .أ

ولاســـتقلال الســـلطة القضـــائية، فلم يعد مقبولاا اليوم وجود جهاز ينتمي هيكلياا لســـلطة قضـــائية، ويخضـــع تدريجياا لســـلطة 

 . 4تنفيذية، لأن هذه التبعية تفقد أعضاء هذا الجهاز الاستقلال الذي يتمتع به قضاة الحكم

 
على الدولة تحقيق استقلال هذه السلطة، وهنا تبرز أهمية البحث في مدى استقلال النيابة العامة  الواجبأن الدستور السوري أقر بأن القضاء هو سلطة، كان من  طالما  1

ــلطة التنفيذية من عدمه  ــائية-عن الســــــ ــلطة القضــــــ ــمن الواجبات الملق  لأن  -كونها جزء من الســــــ ــحت المبادئ  على عاتق الدولة القيام بها. ولقد  ىذل  يدخل ضــــــ أوضــــــ
( في 1990نيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا في أيلول عام )التوجيهية بشــــــــــأن دور أعضــــــــــاء ال

ترهيب أو تعويق أو  ( منه الواردة تحت عنوان: "الحالة وشـــــــــروط الخدمة"، على أنه: "تكفل الدول تمكين أعضـــــــــاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون 4المادة )
". وبالتالي إذا كانت رئاسة وزير العدل تشكل نوعاا من مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض بلا مبرر للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذل  من المسؤوليات

 لق بالنيابة العامة.إعادة النظر في دوره فيما يتعبالدولة  قيام فمن المستحسنالترهيب أو التعويق أو المضايقة 
 دذه الْشكاليات تذكر: يثير البحث في موضو  النيابة العامة العديد من الْشكاليات القانونية، ويفسج المجال واسعاً نحو الاختَف الفقهي وتباين ارراء، من  2

 ذات طبيعة مزدوجة؟ أولاا: الطبيعة القانونية للنيابة العامة، هل هي سلطة تنفيذية أم سلطة قضائية أم سلطة 
من الواجب إفراد كل سـلطة بجهاز  ثانياا: السـلطات الواسـعة التي تتمتع بها النيابة العامة، وخصـوصـاا فيما يتعلق بالادعاء والتحقيق، هل ينبغي تمتعها بكلا السـلطتين أم

 معين يمارسها بشكل منفرد؟ 
ــماا في الدعوى العا ــتقلالها وحيادها،  ثالثاا: إذا كانت النيابة العامة تمثل خصـــ ــكيل المحكمة؟ ألا يفقد ذل  المحاكم عدالتها واســـ مة، فكيف يمكن لها أن تكون جزء من تشـــ

  فكيف للخصم أن يكون جزءاا من تشكيل المحكمة؟ 
  24/7/2022آخر دخول:    يختار . نجار، أ. أســـــامة: المرجع الســـــابق، 17:  . أرســـــلان، د. ســـــمير: المرجع الســـــابق، ص630ص: البيطار. أ. هاني: المرجع الســـــابق، 3

  يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:  ".خطوا اســتقَل القضــاء في المغرب" (.  28/11/2017مســاءا. الشــنتوف، أ. عبد اللطيف. )  9.53الســاعة 
  https://carnegieendowment.org/sada                                                       مساءا  10.46، الساعة 24/7/2022تاريخ آخر دخول: 

ص:  -(، ص2( العدد )6، مجلة ميلاف للبحوث والدراسـات، المجلد )ةدراسـة في التجربة الفرنسـي -النيابة العامة بين التبفية والاسـتقَلية(.  2020)  .عبدلي، سـفيان 4
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/14345                            .  5/5/2019تاريخ التحميل:  .254-228: (، الجزائر، ص228-259)

https://carnegieendowment.org/sada
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/14345
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" كأحد  وكيل الجمهورية" عن "القاضــــي" إلى نفي صـــــــفة "المحكمة الأوروبية لحقوق الْنســــا اتجهت " ولقد

ــا في قراري   ــلطة التنفيذية، عندما أدانت فرنســ ــتقلالية في علاقته بالســ ــاا على افتقاره للاســ ــيســ ــاء النيابة العامة، تأســ أعضــ

"Medvedev1"و "Moulin2( من الاتفاقي5-3" لانتهاكها للمادة )  ة، بتقديمها المشـتبه بهم أمام أعضـاء النيابة العامة

التابعة هرمياا لوزير العدل، فالنيابة العامة لا تشـــــــكل ســـــــلطة قضـــــــائية في المفهوم الفني الوارد في نصـــــــوص الاتفاقية، 

" النقا الفرنســيةمحكمة  دت "أيّ ولقد   ،3""الاســتقَليةلافتقارها لأهم ســـمة ينبغي أن تتســـم بها الســـلطة القضـــائية وهي  

عندما أصـــــــــــــدرت الغرفة الجزائية قراراا   المحكمة الأوروبية لحقوق الْنســــــــا "، ما ذهبت إليه "15/12/2010بتاريخ  

( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 3-5نزعت فيه صـــفة الســـلطة القضـــائية عن النيابة العامة، اســـتناداا إلى مفهوم المادة )

 .4""جهة متابعة" التي تشترطهما أحكام الاتفاقية، معتبرةا إياها الحياد" و"ستقَليةالاالإنسان، لافتقارها لضمانتي "

 
أمام قاضـي أو موظف مخول بممارسـة السـلطة القضـائية، مما  فريق من البحارة ينتمون إلى جنسـيات مختلفة لم يتم تقديمهم    حول وجودوقائع هذه القضـية   تدور 1

 ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.3-5اكاا واضحاا لصري  المادة )عدّ انته
CEDH, Grande chambre (G.C), 29 mars 2010, Medvedev et autres C. France, Req n° 3394/03 . La cour a rappelé que 
« Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut 
qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du Ministre Public ». Il peut être 
trouvé en visitant le site Web suivant : Date de la dernière entrée : 24/7/2022. 
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/b/21/article/la-grande-chambre-rend-son-arret medvedyev/h/6330377601.html    

لأحكام المادة   فرنســـيةتتمثل وقائع هذه القضـــية بأن المحامي الفرنســـي "فرانس مولان" أثار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان انتهاة الســـلطات القضـــائية ال 2
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان أن المحامي "مولان" لم يتم تقديمه أمام قاضــي أو موظف مخول    عدت( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســان، ولقد 5-3)

لمســاعد لدى محكمة "تولوز"، بعد انتهاء مدة التوقيف بممارســة الســلطة القضــائية وفقاا لما أشــارت إليه في المادة المذكورة، وخن تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ا
  للنظر.

CEDH, 20 novembre 2010, Moulin C. France, requête n° 37104 /06. La cour a observé que « la procureur adjoint de 
Toulouse, membre du ministre public, ne remplissant pas, au regard de l’article 5  3   & de la Convention, les garanties 
d’indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifiée, au sens de cette disposition, de juge ou (…) autre 
magistrat habilité par la loi à excuser des fonctions judiciaires ». Date de la dernière entrée : 24/7/2022. 
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2010/CEDH001-101876. 

الفقرة الثالثة منها على أنه: "أي شـــــــخص يُلقى القبض عليه أو يحجز وفقاُ لنص  ( في 1950( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــان لعام )5نصـــــــت المادة ) 3
ر  عنه مع  /  من هذه المادة يقدم فوراا إلى القاضــي أو أي موظف آخر مخول قانوناا بممارســة ســلطة قضــائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يف1الفقرة  

 .را  مشروطاا بضمانات لحضور المحاكمة"الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإف
4 Cass, Criminelle, chambre Criminelle, n° 10 – 83.674, 15 décembre 2010. 

    Legifrance.gouv.fr. /consulté la 3/6/2021https://www .   .24/1/2022تاريخ أخر دخول:   الاطلاع عليه عبر الولو  إلى الرابط الآتي: يمكن
Granger, Marc-Antoine, op.cit. Date de la dernière entrée : 30/7/2022. 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/b/21/article/la-grande-chambre-rend-son-arret%20medvedyev/h/6330377601.html
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/2010/CEDH001-101876
https://www/
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ــتقلالية قيل ــمة الاســـ ــناد هذه  وفي محاولة لمن  النيابة العامة ســـ ــة وزير العدل للنيابة العامة، وخســـ بإنهاء رئاســـ

المهمة كحل أولي، أو إحداث جهاز من  المهمة إلى الســـــلطة القضـــــائية ذاتها التي تختار من تجده مناســـــباا للقيام بهذه  

ــاوون مع بقية أطراف الدعوى الجزائية وهو ما   ــال  الحكومة ويتســـــــ ــلطة التنفيذية، يمثلون مصـــــــ الموظفين التابعين للســـــــ

 . 1كحل ثاني -النيابة العامة والحالة هذه جزء من تشكيل المحكمة إنهاء عدّ  -في نظرنا-يقتضي 

ًَ  قبولاً دذا الحل لم يكن مقبولًا  وينبغي الْشارا إلى أ   بأنب:  -رداً عليب-قيل ف كام

لا يمكن القول بأن اســــــتحداث جهاز من الموظفين الإداريين الخاضــــــعين للســــــلطة التنفيذية من شــــــأنه تحقيق 

وخصـوصـاا إذا الاسـتقلال الفعلي للسـلطة القضـائية، لا بل قد يكون من شـأن ذل  ضـعف الثقة في المؤسـسـة القضـائية،  

ــايـا التي تختـارهـا الحكومـة عن طريق الموظفين الـذين  مـا علمنـا بـأنـه قـد لا تبرز والحـال هـذه أمـام القضــــــــــــــاء إلا القضــــــــــــ

 .2يطبقون بدقة التعليمات الصادرة إليهم من السلطة التنفيذية

 
ــيل هويت أننا أمام خيارين مفتوحين:   1 ــي ميشــــــ ــع مختلط للمدعين العامين يظل المدعي  "وفي ذل  يرى القاضــــــ الأول هو ترة الأمور كما هي، مع وضــــــ

ة  أما الثاني فهو إخرا  المدعين العامين من مجتمع القضــاة لجعلهم فا  قاضــياا، ويظل خاضــعاا للســلطة الســياســية في التســلســل الهرمي لجزء من نشــاطه.
يتم توضي  مواقعهم بشكل نهائي، فلن يكون هناة هذا   وبذل  ،من كبار موظفي الخدمة المدنية، والمحامين المتخصصين الذين يتمتعون بوضع خاص

 مزيد: لل ".المزيج المزعج مع القضاة، ويكون القاضي هو المحور المركزي ل جراءات في جميع مراحلها، والوصي الوحيد لحقوق المتقاضين وحرياتهم
HUYETTE, Michel. (21/9/2020). Le statut du ministère public, ou l’impossible mélange de l’huile et de l’eau, 
1re Parution. Il peut être trouvé en visitant le site Web suivant : Date de la dernière entrée : 24/7/2022 
https://www.village-justice.com/articles/statut-ministere-public-impossible-melange-huile-eau,36565.html:       

 .240:الحلول والرد عليها: عبدلي، سفيان: المرجع السابق، صانظر في عرض هذه  2

https://www.village-justice.com/articles/statut-ministere-public-impossible-melange-huile-eau,36565.html


230 
 

نيـابـة العـامـة  إنهـاء تبفيـة الالتشــــــــــــــريعـات العربيـة إلى تبني الحـل الأول عبر النص على " ذهبـت بعضولـذلـ  

،  1كالمشـر  اللبناني "، رغبةا في إعادة الثقة في قطاع العدالة،  لوزير العدل، وربطها بالنائ  العام لدى محكمة النقا

 .4المغربيو ، 3المصري و  ،2القطري و 

الجهة المكلفة  : فيرى أن الســـــــــــــبب الرئيســـــــــــــي في ربط النيابة العامة بوزير العدل يتمثل في كونها  5الاتجاه الثاني .ب

 فيف.  6، وتكون مســؤولة عنها ســياســياا أمام البرلمان عبر وزير العدلبتطبيق الســياســة الجزائية التي تضــعها الحكومة

لا يمكنه تحديد معالم هذه   "لقاض  النيابة العامة "  رئاســــة  وأُســــنِدتحال تم قطع الصــــلة بين النيابة العامة ووزير العدل،  

الســــياســــة، ولا يمكن أن يكون مســــؤولاا عنها أمام البرلمان، ســــنكون أمام إشــــكالية جوهرية تتعلق بكيفية محاســــبة النيابة  

  -والقانونية في ظل غياب الضـــمانات الســـياســـية -العامة عن أخطائها وتقاعســـها عن القيام بواجبها، فيتحول الاســـتقلال

ــاد الإداري وغياب النزاهة لدى   ،إلى امتياز للنيابة العامة ــار الفســــ ــبة ولا رقيب. وفي ظل انتشــــ ــتكون بلا محاســــ التي ســــ

مجازفة في ، ويعد "7" في مجال إصــلاح منظومة العدالةخطوا للوراءبعض عناصــر النيابة العامة ســيشــكل اســتقلالها "

 
( على أنه: "يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين  2001( من قانون أصـــــــــول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام )13نصـــــــــت المادة ) 1

مون عامون. تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على اقتراح وزير العدل يعاونه محا
( من القانون ذاته فقد نصــــــت على أنه: "لوزير العدل أن يطلب إلى النائب  14العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العســــــكرية". أما المادة )

ــأن الجرائم التي يتصــــل   ــلطة وزير العدل  14المادة )حددت   .خبرها بعلمه". أضــــف الى ذل العام التمييزي إجراء التعقبات بشــ ( من القانون المذكور، ســ
الى النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشــــأن الجرائم التي يتصــــل خبرها بعلمه، ولكن ما يؤخذ   الطل   بالنســــبة للنيابة العامة إذ أعطته فقط صــــلاحية
لته ترســيخ اســتقلال النيابة العامة عن الســلطة التنفيذية بإنهاء رئاســة وزير العدل لها، وقع في مشــكلة أكبر  على المشــرع اللبناني أنه وفي معرض محاو 

ن يحقق  عندما أســــــند تعيين النائب العام لمجلس الوزراء الذي يمثل الســــــلطة التنفيذية، ولو أنه أســــــند هذه المهمة لمجلس القضــــــاء الأعلى لاســــــتطاع أ
 . طوةالهدف المنشود من هذه الخ 

ــتقلة تســـمى النيابة العامة، يكون لها موازنة  2002( لعام )10القانون رقم )  ( من1في المادة )  المشـــرع القطري   نص 2 ــائية مسـ ــأ هياة قضـ ( على أن: "تنشـ
 على أنه: "تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساا لها...".( 2)تلحق بالموازنة العامة للدولة"، ثم نص في المادة 

بموجبه إنهاء تبعية النيابة   تم(  1972( لعام )46( المُعدّل لقانون الســـــلطة القضـــــائية رقم )2006ام )( لع142أصـــــدر المشـــــرع المصـــــري القانون رقم ) 3
 ( منه على أنه: "رجال النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام".26نصت المادة )فالعامة لوزير العدل، 

منه على أنه: "يحل الوكيل العام للمل  لدى محكمة النقض  ( 2)( الذي نص في المادة  2017عام )( ل33.17القانون رقم )أصـــــــــدر المشـــــــــرع المغربي   4
ــاا للنيابة العامة محل وزير العدل في ممارســـــة الاختصـــــاصـــــات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بســـــلطته وخشـــــرافه على النيابة العا ــفته رئيســـ مة وعلى  بصـــ

 عليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقاا للنصوص التشريعية الجاري العمل بها".  قضاتها، بما في ذل  إصدار الأوامر والت
 مساء.   11.10الساعة:  24/2/2022الدخول:  تاريخ الشرقاوي، د. خالد السموني: المرجع السابق، 5

6 Art : 39-1  )Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 5.( 
 .236عبدلي، سفيان: المرجع السابق، ص و:

 مساءا.  11.55الساعة:  24/7/2022آخر دخول:  تاريخ، الشرقاوي، د. خالد السموني: المرجع السابق 7

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027753886
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027753183/2013-07-27/
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الية المتعلقة باســتقلال النيابة العامة عن الســلطة التنفيذية تبرز عند القول بالتزام إذا كانت الإشــك، ف1"الحقوق والحريات

ة "الكلم نتجاهل قدرة النيابة العامة على قول  لاأعضائها باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من وزير العدل، فينبغي أ

، وهو ما  اا الشــــــــفوية التي قد تكون مخالفة لما طُلِب منها خطيأثناء جلســــــــات المحاكمة، وتقديم الالتماســــــــات  في  "  الحرا

 .2"القلم خادم ولكن الكلمة حرايُعبر عنه بمقولة: "

أثناء جلســات المحاكمة، كما  في  ها على النيابة العامة لتدلي بها  ءفالســلطة التنفيذية لا تســتطيع أن تفرض آرا

ها،  ئالعامة غير عادلة، فالنيابة العامة تمل  حرية في بســــــط آرا  لا تســــــتطيع أن تلزمها بطلب فرض عقوبة تراها النيابة

وقول ما تراه مناســباا ولازماا لتحقيق المصــلحة العامة، طالما أنها الجهة النائبة عن المجتمع في اقتضــاء حقه من الجناة  

ــة"،. كما أن تبعية النيابة العامة لوزير العدل هي "3الذين أخلوا بأمنه واســــــــتقراره لا تأثير لها على   تبفية إدارية محضـــ

 .4العمل القضائي

العامة    ولم يكن من العسير الرد على هذا الاتجاه والحجج التي أستند إليها، فقد قيل بأنه في ظل تبعية النيابة

ذا نتمسـ  الآن لوزير العدل لم يشـهد الواقع العملي محاسـبة وزارة العدل عن تطبيق السـياسـة الجزائية أمام البرلمان، فلما

  !5بحجة المحاسبة لرفض إنهاء تبعية النيابة العامة لوزير العدل

اســــتقلالية النيابة العامة عن الســــلطة التنفيذية عبر إقصــــاء وزير العدل عن ترأســــها، وخســــناد ذل  إلى   كما أن

مســـؤولاا، ولكن محاســـبته قد قاض  لا يجعل هذا الأخير بعيداا عن المحاســـبة التي نص عليها الدســـتور، لا بل إنه يبقى  

 
". يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة  فصـل النيابة العامة عن الحكومة المغربية.. تسـاؤلات حول مسـتقبل الرقابة(. "16/8/2017تقرير لــــــــــــــــ: الإدريسـي، مروة. ) 1

  .25/7/2022خر زيارة: آ : تاريخالموقع الالكتروني الآتي

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%          
 .244:  صعبدلي، سفيان: المرجع السابق،  2
 .245-244أشار إليه: عبدلي، سفيان: المرجع السابق، ص 3
 .36: ، المرجع السابق، ص1   ،الدعوى المدنية(-أصول المحاكمات الجزائية  الدعوى العامةالقدسي، د. بارعة:   4
لم تشـهد مطلقاا أي مثال لمحاسـبة البرلمان لوزارة العدل عن 1956اسـتقلال المغرب عام    تاريخقال القاضـي المغربي أنس سـعدون: "إن سـتين سـنة من   وفي ذل  5

ة، علماا أن ثمة منزلقات عديدة عرفتها السـاحة الحقوقية الوطنية في أوقات متفرقة". وأضـاف: "جربنا التبعية لعدة عقود ولم نجنِ سـوى  بعالسـياسـات الجنائية المتّ 
بحوار وطني حول الإصـــــلاح العميق والشـــــامل لمنظومة العدالة القضـــــائية، فلنجرب الاســـــتقلالية كحل جريء قد يكون كفيلاا بعدم   ة اســـــتدعت القيامعدالة مُعتلّ 

 .25/7/2022دخول:  ال تاريختكرار أخطاء التجارب السابقة". أشارت إلى ذل : تقرير لـ: الإدريسي، مروة: المرجع السابق،  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%25
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"اســـتقَل النيابة العامة لا يعني إســـقاط المســـاءلة   بنفس الآليات التي تحاســــب بها الســــلطات الأخرى، لأن  تجري لا 

ــاتية تتمثل في الدور المنوط   ، فقد تتجســـدوالمحاســبة" على أرض الواقع من خلال ثلاث ضـــمانات، أولها رقابة مؤســـسـ

إلى رقابة رئيس الجمهورية،    ئية، ثم رقابة خارجية يمارســـــها المجتمع المدني، إضـــــافةا بالمجلس الأعلى للســـــلطة القضـــــا

، أن موضــوع اســتقلالية النيابة العامة  وأكثر من ذلك،  1الذي يبقى بموجب الدســتور ضــامناا لاســتقلال الســلطة القضــائية

ــع النيابة العامة ومن   ــتخضـــــــــــ ــيراقبها، بل الهدف منه توطيد دولة الحق عن وزير العدل ليس الهدف منه لمن ســـــــــــ ســـــــــــ

ذا يجب الدخول في . ل2والقانون، وتكريس اســــتقلالية الســــلطة القضــــائية، والابتعاد عن الاســــتغلال الســــياســــي للقضــــاء

ــائية    ،تجربة جديدة، تجربة نيابة عامة يترأســــــها النائب العام في محكمة النقض وفقاا لأســــــس تتســــــم بالضــــــمانات القضــــ

 .3التام للقضاءوبالاستقلال 

ولا دخل لها في العمل القضـــــــائي    ،أما عن القول بأن تبعية النيابة العامة لوزير العدل هي مجرد تبعية إدارية

ــحته- ــلطة وزير العدل على النيابة العامة، فإن التبعية  ييمكن الرد عليه بأنه مهما تم تقي  -في حال ثبتت صـ د نطاق سـ

ــية يبقى لها أثر نفســـي غير محدود، فتحد من قدرة المرؤوســـين على الاســـتقلال في رأيهم،  التأثر بتعليمات   وعدمالرئاسـ

ا قد يُملى  يتمثل لم  ألاكما أنه وخن كان بإمكان عضــــو النيابة العامة    .رؤســــائهم فيما يتعلق بمضــــمون العمل القضــــائي

ض  عليه من تعليمات تخالف ما يراه صــائباا ولازماا للوصــول إلى الحقيقة، لكنه يدرة أن الحالة هذه من الممكن أن تعرّ 

 .4فيلتزم بما أشُير به عليه ،مستقبله المهني للخطر أمام ما يملكه الوزير من سلطات إدارية وتأديبية

 
ــائي(.  30/12/0172عبد النباوي، أ. محمد. ) 1 ــادمة في خدمة العدالة-تعميم الاجتهاد القضـــــ . يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة أيّ  من الموقعين  مســـــ

 https://www.maroclaw.com/%D8%B0%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF                            الالكترونيين الآتيين:
https://www.hespress.com                                                         .تاريخ الدخول: 2022/6/25.  الساعة 4.58 صباحاا  

 لالكتروني الآتي: يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع ا استقَلية النيابة العامة عن وزير العدل محاولة للفهم. (.10/12/2018سعدي، خليل. ) 2
https://www.nadorcity.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9    تاريخ الدخول: 2022/7/25، الساعة 10.41 مساءا  

 مساءا. 6، الساعة: 25/7/2022آخر دخول:  تاريخأشار إلى ذل  تقرير لـ: الإدريسي، مروة: المرجع السابق،  3
DERRAS, Bertrand Baheu. Op.cit.  Date de dernière visite : 15/7/2022. 

 .368، المرجع السابق، ص: القانو  الجنائي الدستوري سرور، د. أحمد فتحي:  4

https://www.maroclaw.com/%D8%B0%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://www.hespress.com/
https://www.nadorcity.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9
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جاه عندما حافظ على تبعية النيابة العامة تدريجياا لرئاســــة وزير  المشــــرع الســــوري إلى تبني هذا الاتولقد اتجه  

ــلب "فالعدل،   قانو  "و"، 2"قانو  الســـلطة القضـــائية" و1ةســـوريدســـتور الجمهورية العربية النص على ذل  في صـــ

كما ألزم أعضـــاء النيابة العامة باتباع الأوامر الخطية الصـــادرة إليهم من رؤســـائهم ومن   "،3أصــول المحاكمات الجزائية

، دون أن يحدد بدقة نطاق هذه التعليمات، هل من الممكن أن تطال قضـــــــــــــايا معينة بذاتها، أم أنه ينبغي  4وزير العدل

، لأن المشرع لو أراد التحديد لأشار إليه، ، فــ"المطلق يترة على إطلاقه"أن تتسم بالعمومية؟ وطالما أنه لم يوض  ذل 

عرض قضـــــية على  نرى أن المشـــــرع الســـــوري خوّل وزير العدل ســـــلطة إجبار النيابة العامة    ،لا بل على العكس تماماا 

 .5معينة بذاتها على الغرفة الجزائية في محكمة النقض

بأن وزير العدل يمل  حق إصـــدار التعليمات العامة المتعلقة بتنفيذ الســـياســـة   ،وعليب يمكن لنا أ  نفســر ذلك

الذي بالرغم من   للمشــر  الفرنســي"والتعليمات الخاصـــة بقضـــايا محددة، خلافاا لما هو عليه الحال بالنســـبة "  ،الجزائية

اد النظر بـالســــــــــــــلطـات التي يملكهـا  " ألا إنـه في الوقـت ذاتـه أع ـتبفيـة النيـابـة العـامـة لوزير العـدل درميـاً محـافظتـه على "

الذي ذهب إلى إنهاء ســـــــلطة وزير العدل  (  25/7/2013)  بموجب القانون رقم الوزير في مواجهة النيابة العامة، وذل

في إصـدار التعليمات الفردية الخاصـة في قضـايا معينة لوكلاء الجمهورية وخن كانت مكتوبة، طالما أنها تتعلق بقضـايا  

 .6بذاتها، وعدّ ذل  خرقاا لمبدأ الفصل بين السلطاتمعينة 

 
 (.2012لعام ) ةن دستور الجمهورية العربية السوري( م137المادة ) 1
 .( من قانون السلطة القضائية السوري 1\56المادة ) 2
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.10المادة ) 3
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.10/2المادة ) 4
ــبارة ما على الغرفة    الجزائية الســــوري.( من قانون أصــــول المحاكمات  366المادة ) 5 ــتطيع وزير الدفاع توجيه أمر خطي للنائب العام بعرض إضــ كما يســ

( من قانون العقوبات وأصــول المحاكمات العســكرية على أنه: "تطبق الأصــول المنصــوص عليها في  81الجزائية بمحكمة النقض، حيث نصــت المادة )
( من  82كما نصــــــت المادة )م بشــــــأن الأحكام الصــــــادرة عن المحاكم العســــــكرية".  النقض بأمر تحريري، المقدّ القانون العام على طلب إعادة المحاكمة و 

ي، فإن  القانون المذكور على أنه: "في كل حالة تســــــتلزم بموجب القانون العام صــــــدور أمر وزير العدل في طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحرير 
  هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع".

6 COSTA, Jean-Paul. op.cit. p. 402. 
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وبذل  حاول المشـــرع الفرنســـي تحقيق التوازن بين ضـــرورة الســـعي لتأمين الاســـتقلال الحقيقي لأعضـــاء النيابة  

  العامة، وبين ضـــرورة إبقاء النيابة العامة خاضـــعة لرئاســـة وزير العدل لتنفيذ الســـياســـة الجزائية في الدولة، فوزير العدل

إصدار تعليمات فردية في قضايا معينة بذاتها، ولكنه في الوقت ذاته يستطيع    -وفقاا لهذا القانون -لم يعد بإمكانه اليوم  

ــدار التعليمات   ــة الجزائية الموضـــــوعة من قبل الحكومة بعد    العامةإصـــ ــياســـ ــاعدة في تطبيق الســـ ــأنها المســـ التي من شـــ

 .2النيابة العامة الجهة الموكولة بتطبيقها ، والتي تعد1استشارة المدعي العام للجمهورية

ــ  القول بأنها  النيابة العامة  تبعية   بأن  ونرى  ــبهة وخن صـــــ مجرد تبعية إدارية، لكن مجرد القول بذل  يثير الشـــــ

ســلباا حول اســتقلالية النيابة وخضــوعها في جميع أعمالها للســلطة التنفيذية، وخن لم يكن ذل  واقعاا حقيقيةا، مما ينعكس  

تعزيز ثقة المواطنين بالمرفق    نحو  على الثقة بمرفق القضـــــــــاء وعدالة أحكامه، وهذا ما لا يمكن تقبله في ظل الســـــــــعي

 القضائي.

  وتأســيســاا على ذل ، لا بد من النظر وبجدية في مدى ضــرورة إقصــاء وزير العدل عن رئاســة النيابة العامة، 

إبعاد القضــاء عن التجاذبات الســياســية، وما لها من تأثيرات ســلبية على  وخصــوصــاا أن الاتجاه الغالب اليوم يميل إلى  

  .3استقلاله

 
1 Art : 39-2 par code de procédure pénale Modifié par ordonnance n2019-984 du 18 Septembre 2019 -art 35 (vd (: 
"Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de 
l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la 
République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du 
tribunal judiciaire la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux 
orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en 
application de l'article 35.Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier 
n'arrête le plan de prévention de la délinquance. 

2   Art: 39-1 par code de procédure pénale Modifié par loi n- 2013-669 du 25 juillet 2013-art 5 "En tenant compte du 
contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions 
générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général. Outre les rapports 
particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à 
ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ainsi qu'un rapport 
annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. Il informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats du 
siège et du parquet des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, de la politique pénale et des instructions générales 
adressées à cette fin par le ministre de la justice en application du deuxième alinéa de l'article 30". 

 .254:  عبدلي، سفيان: المرجع السابق، ص3

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574918&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574910&dateTexte=&categorieLien=cid
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في ســبيل تعزيز الثقة في اســتقلال النيابة العامة، أن نخطو كخطوة أولى ما خطاه المشــرع    لذلك يمكننا بداية

ــد   ــدرها إلى النيابة العامة، ثم رصــــــــ الفرنســــــــــي في الحد من نطاق تدخل وزير العدل عبر التعليمات الخطية التي يصــــــــ

اء واسـتقلاله، وبعد ذل  يمكننا في حال  ، وخصـوصـاا تل  المتعلقة في الثقة بالقض ـاا دقيق  رصـداا النتائج المترتبة على ذل  

،  اا كلي ـ  إنهـاءا ثبوت نجـاح الخطوة الأولى الانتقـال إلى الخطوة الثـانيـة، المتمثلـة بـإنهـاء رئـاســــــــــــــة وزير العـدل للنيـابـة العـامـة  

ــاور مع وزير   ــع بعد التشــــــ ــيد رئيس الجمهورية أن يضــــــ وربطها بالنائب العام للجمهورية، الذي يمكنه بتفويض من الســــــ

الذي يسـتطيع بدوره عرضـها على البرلمان، ويكون   ،على السـيد رئيس الجمهورية  تُعرضدل السـياسـة الجزائية، التي  الع

  عن تنفيذ هذه السياسة أمام السيد رئيس الجمهورية. النائب العام مسؤولاا 

للوقوف على الأبعاد القانونية والدستورية المترتبة    ةمفصل  مناقشةهذا الوضع    يُناقشيمكن أن  وعلى أي حال،  

ه يكون متوقفــاا على    ،على هــذه الخطوة قبــل أن نخطوهــا عبر تكليف لجنــة قــانونيــة تُعنى بهــذه المهمــة، ولكن ذلــ  جلــّ

  نجاح الخطوة الأولى.

كان نوع ومهما   ،ومهما قيل في ضـــــرورة تكريس اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية عن باقي الســـــلطات في الدولة

ــادرة بغيـة الوصــــــــــــــول إلى ذلـ ، فلن تكون قـادرة على تحقيق الغـايـة منهـا مـا لم يكن مبـدأ   الإجراءات أو القوانين الصــــــــــــ

الاسـتقلال عقيدة راسـخة في وجدان القضـاة وضـمائرهم، يؤمنون بها، فيدافعون عنها، ويتصـدون لأي محاولة للنيل منها  

 أو الإساءة إليها.

أن يكون مســـــــتقلاا ما لم يكن قادراا على النطق بالأحكام القضـــــــائية والأمر بمباشـــــــرة  ن القاضـــــــي لا يمكنه  لأو  

الإجراءات الجزائية دون أي خضــــــــــــوع  أو تأثير، وخنما وفقاا لما يمليه عليه ضــــــــــــميره ويقتنع به، ويراه ضــــــــــــرورياا ولازماا  

الحقيقة، كان لا بد من مســـــــــاندته ودعمه في بناء شـــــــــخصـــــــــيته القانونية، وملكته الفكرية، عبر تكريس    إلى  للوصـــــــــول

 ، وهو ما سيتم عرضه في المطلب الآتي.تخصصه في المسائل الجزائية
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 المطل  الثاني

 إعمال مبدأ تخصص القضاا في المسائل الجزائية

والتشــــــــــــــريع الجزائي المقـــارن التي تهـــدف إلى تحقيق العـــدالـــة في  هـــات الحـــديثـــة في الفقـــه  تميـــل معظم التوجّ 

ــتقلاله : "الذي يقصـــد بب،  1محاكماتها الجزائية، إلى التأكيد على ضـــــرورة تكريس مبدأ تخصـــــص القاضـــــي الجزائي اســـ

ــية، وذل  ــخصـــ ــايا المدنية أو الإدارية أو الأحوال الشـــ ــايا الجزائية، وعدم نظر غيرها من القضـــ بعد    وتفرغه لنظر القضـــ

تأهيله تأهيلاا علمياا، دقيقاا، وشـاملاا، من خلال دراسـته لمختلف العلوم الجنائية والاجتماعية والنفسـية ذات الصـلة بعمله  

  ســيُجابهذا ما  فما دي قيمة دذا المبدأ؟ وكيي يمكن تطبيقب للوصــول إلى محاكمات جزائية عادلة؟  .2وتخصــصــه"

 عليه في الفرعيين الآتيين:

 .: قيمة مبدأ التخصص في المجال الجزائيالفر  الأول

 .: متطلبات التخصص في شخص القاضي الجزائيالفر  الثاني

 
( منه المعدّلة بموجب 12المادة )ت نص ـفأتاح قانون السـلطة القضـائية المصـري المجال لتخصـص القضـاة بطريقة جوازيه أحياناا، ووجوبيهِ أحياناا أخرى،   1

ن يتبع نظام ( على أنه: "يجوز تخصــص القاضــي بعد مضــي أربع ســنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويجب أ2008( لعام )192القانون رقم )
ــاة قد مضــــى على تعيينه ثماني ســــنوات ــبة لمن يكون من القضــ ويصــــدر بالنظام الذي يتبع في التخصــــص قرار من وزير العدل بعد    .التخصــــص بالنســ

 :موافقة مجلس الهياات القضائية، على أن تراعى فيه القواعد الآتية
ويجوز أن تزاد    .مســائل اجتماعية )عمال(-أحوال شــخصــية  -تجاري  -مدني  -ائي جن  :أولاا: يكون تخصــص القاضــي في فرع أو أكثر من الفروع الآتية

 .هذه الفروع بقرار من مجلس الهياات القضائية
ويجوز عند الضــرورة ندب القاضــي المتخصــص من فرع   .ثانياا: يقرر مجلس الهياات القضــائية الفرع الذي يتخصــص فيه القاضــي بعد اســتطلاع رغبته

شــارة إلى أن هذه المادة لم يتم وضــعها موضــع التنفيذ لعدم صــدور قرار من وزير العدل بالنظام الذي يتبع بالتخصــص. عبيد، د. إلى آخر". وتجدر الإ
 .  556: ، المرجع السابق، صمبادئ الْجراءات الجنائية في القانو  المصري رؤوف: 

". يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني  لقاضـي الجزائيالمعهد القضـائي ودوره في تخصـص ا(."13/4/2014الأســدي، د. ضــياء جابر. ) 2
  artc3-dhiy-https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/04/13/dr        مساءا.  3.10، الساعة  7/6/2022تاريخ الدخول:    الآتي:

https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/04/13/dr-dhiy-artc3
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 1المجال الجزائي قيمة مبدأ التخصص في : الفر  الأول

، فهي  2، وتخصـص القاضـي الجزائي على نحو  خاص، ظاهرة حديثة العهد نسـبياا عامةا تعد ظاهرة التخصـص  

في   كتشــــــفة من قبلبها، وتطور العقل البشــــــري واكتشــــــافه لظواهر لم تكن مُ تتماشــــــى مع تطور المعارف والعلوم وتشــــــعّ 

وأهميتها في تحقيق العدالة الجزائية لم تسـلم من النقد، فانقسـمت الآراء بشـأنها  . ورغم حداثة هذه الظاهرة  كلها  المجالات

 كان لكل رأي ما يبرره من الحجج والأسانيد التي يمكن بيانها كما يلي:ف، 3د  ومعارضبين مؤيّ 

  :مبررات الاستغناء عن مبدأ التخصص في الوس  الجزائي -أولاً 

ــباب   مبدأ تخصـــص القاضـــي في الفصـــل في الدعاوى الجزائية فق  دو  ب  الأخذرفا  ل  الموجبةتتمثل الأسـ

 :4سيما يلي ،سوادا

، لأن الذهن  حد من قدرته على البحث والابتكاريؤدي تخصــص القاضــي في المســائل الجزائية إلى جمود الذهن وال -1

حال على وضـعه القائم يحد من إذا ألف حلاا معيناا اسـتقر عليه وأعفاه ذل  من مشـقة البحث عن حل آخر، فاسـتقرار ال

الفكر البشـــري كأي مظهر من مظاهر نشـــاط الإنســـان يضـــمر  ف   قبة في ســـبيل التطورويعد ع  ،القدرة على الاكتشـــاف

 بالإهمال وعدم الممارسة.

ــحيحاا أن التخصـــــــص يؤدي إلى جمود الذهن ويحول دون   ويمكن الرد على دذه الحجة بالقول بأنه ليس صـــــ

بل على العكس تماماا، إن التخصـــــــــص يدفع القاضـــــــــي إلى البحث والاطلاع نهوضـــــــــاا  لا   ،قدرته على التطور والإبداع

أن   كما  ،عى عليه وشـخصـيته تحديداا لمسـؤوليتهبعمق المسـؤولية الملقاة على عاتقه وجسـامتها، فيبحث في ظروف المدّ 

 
ــاء(.  1999الكيلاني، أ. فاروق. ) 1 ــتقَل القضـــ (.  1999، عوض، د. عوض محمد. )26: يروت، لبنان، ص، المركز العربي للمطبوعات، ب2، طاســـ

 . 2: ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ص1، طالمبادئ العامة في قانو  الْجراءات الجنائية
(،  1922قوبات سنة )نوقش مبدأ تخصص القاضي الجزائي لأول مرة في الاتحاد البلجيكي لقانون العد  . ولق138:  بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 2

ــنة ) ــع في المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات المنعقد في  1925ثم في مؤتمر لندن العقابي لســـ ــوع على نطاق واســـ (، وبعد ذل ، نوقش هذا الموضـــ
، رسـالة  القضـائي للعقوبة التعزيرية(. تخصـص القاضـي الجنائي وأثره في التفريد 1998(. الرشـودي، أحمد بن عبد الله بن محمد. )1933روما سـنة )

يمكن تحميله عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ التحميل:  .  246:  ، ص1998ماجستير، أكاديمية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية،  
15/1/2020                                              .                            https://ebook.univeyes.com/117257/pdf  

 .147: الرشودي، أحمد بن عبد الله بن محمد: المرجع السابق، ص 3
ي، أحمد بن عبد الله بن محمد: المرجع  وما بعدها. الرشــــــــــود  138: عرض هذه الحجج والرد عليها: بكار، د. حاتم: المرجع الســــــــــابق، ص قام بعرض 4

 .259حتى  250و: ص 148و147السابق، ص: 

https://ebook.univeyes.com/117257/pdf
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 يكن على اطلاعقد تتصــــف بالتعقيد مما يصــــعب معه الفصــــل فيها ما لم   طبيعة القضــــايا التي تعرض على القاضــــي

 بالمعارف القانونية والعلوم المساعدة، وهو أمر يفترض انفتاح العقل البشري وتحرره لا انغلاقه وتقوقعه.واتصال 

لتطور الظروف الاجتماعية والاقتصــادية والســياســية،   بها تبعاا إن تطور العلوم الجزائية وتشــعّ  أضـن إلى ذلك،

 تحتا  معالجتها إلى تفرّد وتعمق قد لا يكون من المســـــتطاع الوفاء به إلاّ   ،وما نتج عنها من أنماط إجرامية مســـــتحدثة

 في ظل تطبيق مبدأ تخصص القاضي الجزائي.

ــائل متعلقة  في  على القاضـــــــــي    يجب -2 أثناء نظره في الدعاوى الجزائية أن يفصـــــــــل في كل ما يثور أمامه من مســـــــ

 يجـببقوانين غير جزائيـة كـالقـانون المـدني والقـانون التجـاري وقـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات وغير ذلـ  من القوانين، ممـا 

ــدي والحالة هذه  ــي الجزائي على التصـ ــائلمعه نبذ فكرة التخصـــص التي تحول دون قدرة القاضـ ومن دذه   .1لتل  المسـ

 نذكر: ،المسائل القانونية

الفصــــــل في دعوى الحق الشــــــخصــــــي التي يقيمها المضــــــرور من الجريمة أمام القضــــــاء الجزائي تبعاا لدعوى الحق  .أ

مرفوعـة وفقـاا من جواز قبولهـا، وأنهـا  بعـد أن يتـأكـد    هـذه الـدعوى   على القـاضــــــــــــــي الجزائي الفصـــــــــــــــل في  فيجـبالعـام،  

ــي   لإجراءات صــــــــحيحة، وهذه أمور موضــــــــوعها في القانون المدني وقانون أصــــــــول المحاكمات، وبالتالي فإن القاضــــــ

الجزائي المتخصـــص قد يجد صـــعوبة عند الفصـــل في القضـــايا الجزائية حينما تعترضـــه مثل هذه القضـــايا البعيدة عن 

 تخصصه.

الدعوى الجزائية بعض المســــــــــائل الأولية المدنية أو الإدارية أو  أثناء نظره في في  قد يثار أمام القاضــــــــــي الجزائي    .ب

ــل فيهـا لازمـاا للفصــــــــــــــل في الـدعوى الجزائيـة، وهنـا   ،التجـاريـة بع في حـل هـذه على المحكمـة أن تتّ   يجـبويكون الفصــــــــــــ

ــائل غ ــل فيها تبعاا للدعوى العامةيالمســـ ــائل  طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بهذ  ،ر الجزائية التي تفصـــ ه المســـ

 الأولية.

 
بفروع   وفي ذل  يقول الدكتور محمود نجيب حســـــني أن: "النظام القانوني متكامل، فلا يحســـــن القاضـــــي الجنائي أداء مهمته إلا إذا كان على علم كاف   1

بل إن عديداا من الموضـــــــوعات مشـــــــترة بين القانون الجنائي والقانون المدني على وجه الخصـــــــوص القانون الأخرى ولديه الخبرة الفنية بتطبيقها، ... و 
ــببية وعوارض الأهلية، وبين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مواطن اتصـــــال واشـــــتراة ع ديدة". ولكنه  كالخطأ وعلاقة الســـ

ــر التخصــــص ــي العمل فيها تعمقاا بعلم    في الوقت ذاته يرى: "أن يقتصــ على محكمة النقض باعتبارها محكمة الرقابة على تطبيق القانون ومن ثم يقتضــ
 .734-733-732: المرجع السابق، ص قانو  الْجراءات الجنائية،شرح القانون، فيقتضي التخصص تبعاا لذل ". حسني، د. محمود نجيب: 
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ــائل غير   ،ويرد على ذلك بأنب ليس في تخصـــــــــص القاضـــــــــي الجزائي ما يعوق أو يعطل الفصـــــــــل في المســـــــ

،  ابتداءا كلها  فروع القانون الأســـاســـية  الجزائية، لأن القاضـــي يفترض فيه قبل تخصـــصـــه في المســـائل الجزائية أنه درس 

ــي في مجال معين ــكّلةالمُ دون أن يمحو معارفه    أما التخصــــــص فإنه يزيد من معارف القاضــــ ــابقاا في المجالات    تشــــ ســــ

 القانونية الأخرى. 

ــي عندما تُ  ــعوبة في  كما أن القاضـــــ ــألة غير جزائية محددة بذاتها فلن يجد صـــــ العلوم  البحث بعرض عليه مســـــ

لأن القدر الذي يحتاجه من ذل  ســـيكون محدوداا ويســـيراا، والدليل على     المتعلقة بها والنصـــوص القانونية التي تعالجها

ــببها الضـــرر الناتج عن – في أضـــيق الحدود عرض على القاضـــي الجزائي إلاّ ذل  أن الدعوى المدنية لا تُ  بأن يكون سـ

قاضــي الجزائي  فإذا خر  الأمر عن هذا الحد فإن ال  -. إلخالجريمة وموضــوعها المطالبة بالتعويض عن هذا الضــرر..

 يقضي بعدم اختصاصه في النظر فيها.

نه على وجه الســـرعة ن القاضـــي الجزائي المتخصـــص ســـيمل  حتماا ملكة قانونية جيدة تمكّ إ، أضــن إلى ذلك

بتخصــص    بألا يســم   ،اا حاســم  رداا من معالجة مثل هذه المســائل القانونية. وأكثر من ذل ، يمكن الرد على هذه الحجة 

مما يتي  له الاطلاع والفصـــل في أنماط    ، بعد مضـــي مدة معينة على تعيينه في وظائف القضـــاءإلاّ القاضـــي الجزائي  

 مختلفة من الدعاوى.

لا تتناسـب مع تطبيق وعِظمها  إن قلة أعداد الملتحقين بالعمل القضـائي لصـعوبة الأمانة الملقاة على عاتق القضـاة   -3

 أن كثيراا من المناطق النائية قد يصـعب فيها وضـع أكثر من قاض    بالحسـبانمبدأ التخصـص، وخصـوصـاا إذا ما أخذنا  

اة مع تنوع القضـــايا وازدياد أعدادها كل ذل  ســـيشـــكل عائقاا ، وبالتالي فإن قلة عدد القض ـــالمختلفة  وفي الاختصـــاصـــات

 في سبيل تطبيق مبدأ تخصص القاضي في المجال الجزائي.

علي مكانة  بأن إعطاء الحوافز المادية والمعنوية والحصـــانات الشـــخصـــية التي تُ   ،ويمكن الرد على ذلك بالقول

خاصـة بأشـخاص محددين دون سـواهم، من شـأنها زيادة  وتحافظ على هيبة القضـاء دون إعطاء أي امتيازات    ،القاضـي

ــاء، وبالتالي تتلاشـــــى والحالة هذه حجة قلة  ــل  القضـــ ــاة كعائق دون  أعدادالرغبة لدى الأشـــــخاص بالالتحاق بســـ القضـــ

 تطبيق مبدأ تخصص القاضي في المسائل الجزائية.
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ــكلية عدةإن تطبيق مبدأ التخصـــص يثير   -4 ــةا   ،عقبات تنظيمية وشـ ــاة  وخاصـ   ،وتأهيلهم   ،تل  التي تتعلق بتعيين القضـ

  ،ر هيكل نظام العدالة الجزائية بأكمله يتغي  مما يقتضــي  ،وترقيتهم، وهذا يؤدي إلى تغيرات جذرية في الأنظمة القضــائية

 عرف نتائجها.مات لا تُ وما قد يترتب عليه من مقدّ 

ــاة وكفاءتهم دون تمييز    :بالقول ويرد على ذلك إن كثيراا من الدول بدأت تعمل على ربط الترقية بأقدمية القضـ

بين من يعمل في مجال القضـــــــــاء الجزائي أو من يعمل في مجال القضـــــــــاء المدني أو غير ذل  من التخصـــــــــصـــــــــات  

جه، فلا يشـترط حصـول ذل  عرف نتائ، أما بالنسـبة لحصـول التغيرات الجذرية في المؤسـسـة القضـائية بما لا يُ 1القانونية

ــد النتائج والآثار المترتبة على ذل    ،اا أو جزئي  اا تدريجي  تطبيقاا بل من الممكن تطبيق التخصـــــــــــــص   ،دفعة واحدة ورصـــــــــــ

 أو بصورة غير معروفة النتائج.  ئ،مفاج ،ر جذري مما يحول دون حدوث تغيّ  ،اا دقيق رصداا 

لقانونيين المتخصـصـين في مجالات معينة يؤدي إلى  إن تخصـص القاضـي الجزائي وقصـر العمل القضـائي على ا  -5

وبالتالي حصـول تعارض بين تخصـص القاضـي   -الذي تأخذ به بعض الدول–نبذ فكرة المشـاركة الشـعبية في القضـاء  

 وشعبية القضاء.

ــيط قوامهإ  دذا القول مردود ونرى   ــبب بســ ــتغناء عن فكرة تخصــــص القاضــــي الجزائي    لســ أنه لا يمكن الاســ

ــاا دول أخرى تنبذ  ــائية، فهناة أيضـ ــر غير قضـ ــائي بعناصـ ــكيل نظامها القضـ لمجرد أن هناة بعض الدول تأخذ في تشـ

وتجاهل وجود   ،للنموذ  الأول من الأنظمة القضائية  فلماذا يجب رفض مبدأ التخصص مراعاةا   ،فكرة المشاركة الشعبية

 نموذ  الثاني منها!ال

فإن فكرة تخصص    ،التي تأخذ بفكرة المشاركة الشعبية في العمل القضائي  فيما يتعلق بالدول أضن إلى ذلك،

ــلة وتعاون بين عقلية القاضـــــي المتخصـــــص وعقلية   ،القاضـــــي الجزائي لا تتعارض معها، بل إنها تؤدي إلى إيجاد صـــ

 .الرجل العادي

 
( على أنه: "تكون ترقية القضــــاة على أســــاس الأقدمية. ويشــــترط في 2003( لســــنة )10القضــــائية القطري رقم )( من قانون الســــلطة  29) المادةنصــــت   1

 الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرش  للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل".
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ررات الداعية إلى رفض الأخذ بمبدأ تخصص القاضي وتطبيقه في المجال  وبذل  يتض  لنا مدى هشاشة المب

الجزائي. فإذا كان الوضـع بالنسـبة لهذه المبررات كذل ، فما هو الأمر بالنسـبة إلى الحجج الموجبة لتكريس هذا المبدأ؟  

 ف عليه فيما يلي.نقوم بالتعرّ سهذا ما 

 :القاضي الجزائيالأسباب الموجبة لتكريس مبدأ تخصص  -ثانياً 

، 1ضـــرورة حتمية تمليها ضـــرورات تحقيق العدالة الجزائية  يشـــكل  تخصـــص القاضـــي في المجال الجزائي  بات

ــب  الحديث اليوم لا عن مجرد   ــرنة وتحديث قطاع العدالة، بل أصــ ــايا المطروحة عند الحديث عن عصــ ومن أهم القضــ

فما ،  2، بل عن التخصــصــات القضــائية الدقيقة داخل الاختصــاص القضــائي الجزائيعامةا تخصــص القاضــي الجزائي  

 هي الأسباب التي جعلت لهذا المبدأ هذه الأهمية؟

تقتضــي تطبيق    ،من ارثار الســلبية الناجمة عن تضــخم التشــريعات العقابية وعدم اســتقرارداإ  ضــرورا الحد   -1

 .3مبدأ تخصص القاضي الجزائي

لقد ترتب على تضـــــــــخم التشـــــــــريعات العقابية وعدم اســـــــــتقرارها، اتســـــــــاع نطاق التجريم، وزيادة أعداد الدعاوى 

الجزائية المنظورة أمام القضــــــــــــاء الجزائي من جهة، وصــــــــــــعوبة معرفة النصــــــــــــوص الجزائية الواجبة التطبيق على هذه 

 
  .138: بكار، د. حاتم: المرجع السابق، ص 1
ــي الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية(.  2016، د. ســـــامية. )بلجراف 2 ــص القاضـ   -، مجلة العلوم القانونية والســـــياســـــية، جامعة محمد خضـــــير أثر تخصـ

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6210  .2/2/2020تاريخ التحميل:  .55: ، الجزائر، ص71-53ص: -(، ص12بسكرة، عدد )
3

كبير في حماية مصال     اتساع تدخل الدولة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السواء، والاعتماد على العقوبة الجزائية على نحو    أدى 
  2015و  2001وصـــــعوبة الإلمام بها جميعاا حتى من قبل العاملين في ميدان العدالة الجزائية، فما بين عام المجتمع إلى تضـــــخم التشـــــريعات العقابية،  

ــرقة الكهرباء وهي: القانون رقم ) ــدرت ثلاثة قوانين تتعلق بسـ ــريعي رقم )2001( لعام )26صـ ــوم التشـ والقانون رقم   ،(2005( لعام )60( المعدّل بالمرسـ
  2012و2003(. وما بين عام 2017( لعام )6ل كذل  بالقانون رقم )( والمعدّ 2015( لعام )35المرسوم التشريعي رقم )( المعدّل ب2012( لعام )23)

ــريعية تتعلق بمخالفات البناء وهي: القانون رقم ) ــيم تشـ ــدرت ثلاثة مراسـ ــريعي رقم )2003( لعام )1صـ ــوم التشـ (، والمرســـوم  2008( لعام )59(، والمرسـ
  (.2012م )( لعا40التشريعي رقم )

ــالبة للحرية وبدائل للدعوى الجزائية،    بعضولقد اتجه   ــياســـة اللا تجريم في  و الفقه إلى المناداة بضـــرورة البحث عن بدائل للعقوبة السـ تمت الدعوى إلى سـ
العـاملـة بـالعلوم الجزائيـة في إيطـاليـا  (، وفي النـدوة العلميـة الثـالثـة التي أقـامتهـا الجمعيـات الـدوليـة  1970المؤتمر الســــــــــــــادس لوزراء العـدل في أوروبـا عـام )

ــبـاح نوري فيـاض. ). رأت وجود فجوة كبيرة بين الأهـداف التي تتوخـاهـا هـذه القوانين وبين النتـائج التي تحققـت التي  1973عـام   - 2020العلواني، صــــــــــــ
 .42-41-40:ص، لبنان، لجامعة الإسلاميةا، ، رسالة ماجستيرالاتجادات الحديثة في السياسات الجزائية في مكافحة الظوادر الْجرامية(. 0212

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6210
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ائية في الحد من دذه ارثار السلبية على ، لتبرز أدمية تخصص القاضي في المسائل الجز 1الدعاوى من جهة  أخرى 

 النحو ارتي:

ــواها يتي  له الوقت الكافي للاطلاع على   .أ ــائل الجزائية دون ســـــ ــل في المســـــ ــاا في الفصـــــ ــصـــــ ــي متخصـــــ كون القاضـــــ

النصــــــــــــوص القانونية الجديدة ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديل أو إلغاء، مما ينعكس إيجاباا على معرفته النصــــــــــــوص  

ــاا القانونية ا ــصــ  يه ر عل، فقد يتعذّ 2لواجب تطبيقها على النزاع المعروض عليه على نحو أكثر دقة مما لو لم يكن متخصــ

الإحـاطـة بهـا جميعهـا في آن ممـا يصــــــــــــــعـب  للكم الهـائـل من القوانين   نتيجـةا  ،جـديـدوالحـالـة هـذه العلم بوجود نص قـانوني  

الإلمام    ة القاضـــــيالفهم، وحتى في حال محاول  ســـــعة في، إذ يرتكز كل منها على فقه خاص، ويحتا  بذاته إلى  3واحد

ممـا قـد يوقعـه في مشــــــــــــــكلـة الخطـأ في تطبيق نص القيـام بـذلـ ،  نـه من  مكّ فلن يتوفر لـديـه الوقـت الـذي يُ   ،القوانين  بجميع

هـدر الوقـت  ممـا يُ ،  ، وينتج عن ذلـ  حكم غير صــــــــــــــحي قـانوني بـدلاا من نص قـانوني آخر على النزاع المعروض عليـه

 ويسبب بطء في تحقيق العدالة.

تكوين ثقافة واسـعة وخبرة في هذا النوع من القضـايا، مما  بله    يسـم كون القاضـي متخصـصـاا في المسـائل الجزائية    .ب

ــل فيهاإينعكس   ــتنتا  الســـــريع نتيجةا   ،يجاباا على ســـــرعته في الفصـــ وربط الوقائع مع    ،لقدرته البارزة على التحليل والاســـ

  ن تحليله للنصــــــوص ومحاولة فهمه لهافإ  ،نصــــــوص القانون، بخلاف ما هو عليه الأمر فيما لو لم يكن متخصــــــصــــــاا 

تردده في فرض العقوبة المناســبة للفعل المعروض عليه، مما   ناهي  عن .4ســيســتغرق منه وقتاا أطول للفصــل في النزاع

 ينعكس سلباا على سرعة المحاكمات الجزائية ويحول دون الثقة بعدالتها.

 
 وما بعدها. 49: حمود، خالد علي: المرجع السابق، ص 1
 .56: بلجراف، د. سامية: المرجع السابق، ص 2
أحمد بن . الرشـــودي،  54: ، المطبعة الجديدة، دمشـــق، ســـوريا، ص2، طدراســات معمقة في الفقب الجنائي المقار  (.  1987حومد، د. عبد الوهاب. ) 3

 .238: عبد الله بن محمد: المرجع السابق، ص
، السـاعة  25/7/2022الدخول:   تاريخ. الأسـدي، د. ضـياء جابر: المرجع السـابق،  238 :الرشـودي، أحمد بن عبد الله بن محمد: المرجع السـابق، ص 4

 مساءا. 11.50
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فمع التسـليم بأن المشـرع لا يسـتطيع رفع يد قانون العقوبات عن حماية المصـال  الأسـاسـية في المجتمع، ولكن  

 فلان كان،  1عن أهدافها  اا تّبعة في التجريم والعقاب بعيدوز في ســـــــياســـــــته المُ  يســـــــرف أو يتجاعليه في المقابل ألاّ   يجب

"كقانون    ،هناة بعض التشـــريعات الجزائية الخاصـــة التي كان إيجادها ضـــرورياا ولا غنى عنه في مجال العدالة الجزئية

حماية    كرّستُ لم ، ولكن أليس هناة تشـــــــــريعات  وقانون مكافحة المخدرات"  ،ةالعســـــــــكريكمات  اوأصـــــــــول المحالعقوبات  

 لعقوبات في النصوص الواردة فيه!قانون ا جسدهايُ التي  إضافية عن تل 

التي بات    إذا كان المشــرع الجزائي لا يرغب في الاســتغناء عن بعض التشــريعات الجزائية الخاصــة ،ونرى أنب

عبر الاكتفاء بنصـوص قانون العقوبات أو عبر دمج هذه النصـوص ضـمن قانون العقوبات،    عددها في ارتفاع ملحوظ

الاطلاع على هذه   لقاضــــــــيعلى الأقل تكريس مبدأ "تخصــــــــص القاضــــــــي في المســــــــائل الجزائية" ليتســــــــنى ل  فيمكن له

 النصوص وفهم مضمونها.

 ،ه يسـاعد على توحيد الحلول القانونيةكون  ،""تحقيق المسـاواا أمام القانو    علىيسـاعد تخصـص القاضـي الجزائي   -2

ويقضـــــــــي على   ،إلى توحيد التفســـــــــير القضـــــــــائي  يؤدي في النتيجةأو على الأقل تضـــــــــييق هوة التباين فيما بينها، مما  

عى عليهم في المساواة أمام القانون والقضاء، الأمر الذي يدعم حقهم في محاكمة جزائية التناقض الذي يخل بحق المدّ 

 .2عادلة

التي يقتضــــي الوصــــول إليها    ،الإثبات في المجال الجزائي يعتمد على نحو كبير على عقيدة القاضــــي الوجدانيةإن  -3

فترض فيها أن إعمال مبدأ تخصـص القاضـي في المسـائل الجزائية، كونه ينعكس إيجاباا على تكوين هذه القناعة التي يُ 

تخصــــص الذي أعُِد لهذا الغرض، الأمر  لدى القاضــــي المُ   وهذا ما لا يمكن توافره إلاّ   ،تُبنى على أســــس علمية رصــــينة

 إتقانلاحظتها من خلال  تل  القناعة التي يمكن  مُ   تكوين قناعتب السليمة في القضية المعروضة"،هل عليه "سّ الذي يُ 

ــائية حقيقة بما يوحي بالاطمانان إلى صـــحة القضـــاء، والى اتخاذ القرار المناســـب الأقرب إلى ال  ،تســـبيب الاحكام القضـ

 . 3وتحقيق العدالة

 
 .95: السالم، د. عمر: المرجع السابق، ص 1
 .141-140: لسابق، صبكار، د. حاتم: المرجع ا 2
 .56ص: بلجراف، د. سامية: المرجع السابق،  3
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ــية الجاني وظروف ارتكابه الجريمة محل  "تلبية متطلبات الســياســة الجزائية الحديثةإن  -4   تقدير" التي تجعل شـــخصـ

. فلم 1عند النطق بالحكم وتفريد العقوبة، تقضـــي بتطبيق مبدأ تخصـــص القاضـــي الجزائي الذي يعد مطلباا من مطالبها

، بل أصـــــبحت  أركان الجريمةد من توافر  قتصـــــرة على تطبيق نصـــــوص القانون بعد التأكّ تعد مهمة القاضـــــي الجزائي مُ 

الوصـول إلى تقرير الجزاء   قادراا علىالقاضـي    وبذل  لم يعد  .2الجريمةظروف ارتكابه  لشـاملة لدراسـة شـخصـية المجرم و 

ــب   ــه المناسـ ــاا، فإذا كان التخصـــص مطلوبإلاّ  عى عليهعلى المدّ وفرضـ ــصـ ــائر العلوم، فهو في   اا  إذا كان متخصـ في سـ

 .  3مطلب لا يمكن الاستغناء عنه الجزائي المجال القضائي

ــاء في مواجهة  إن  -5 ــما  فاعلية مرفق القضــــ ــتحدثة من الجرائمضــــ التي لم تكن معروفة من قبل   الأنماط المســــ

 .4يقتضي اعتماد مبدأ التخصص في المسائل الجزائية م العلمي والتكنولوجيوظهرت بفعل التقدّ 

ــيطة بين الحجج الداعية إلى رفض تبني مبدأ التخصــــــص في الوســــــط الجزائي    ،مما تقدم نلاحظ وبمقارنة بســــ

ــباب الموجبة لتكريس هذا المبدأ ــعياا لتحقيق    ،والأســ ــائية ســ ــمن المنظومة القضــ ــرورة تبني مبدأ التخصــــص ضــ مدى ضــ

ولكن كيف    عنهـا مهمـا كانت الظروف والأســــــــــــــبـاب.  الابتعـاد، تلـ  الغـاية التي لا يمكن  الجزائيـة  العـدالة في المحـاكمـات

  في الفرع الثاني. يوض يمكن تحقيق ذل ؟ هذا ما س

 

 

 

 

 

 
 .38-37-36: . العلواني، صباح نوري فياض: المرجع السابق، ص54: بلجراف، د. سامية: المرجع السابق، ص 1
،  28/7/2022آخر دخول:   تاريخالمرجع الســـــابق،   . الأســـــدي، د. ضـــــياء جابر:239: الرشـــــودي، أحمد بن عبد الله بن محمد: المرجع الســـــابق، ص 2

 صباحاا. 6.48الساعة 
 .54: بلجراف، د. سامية: المرجع السابق، ص 3
 . 130 :، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، بلا بلد نشر، صأصول البحث والتحقيق الجنائي(. 2008الهيتي، د. محمد حماد مرهج. ) 4
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 ات التخصص في شخص القاضي الجزائي متطلب:  الفر  الثاني

ــي الجزائي   ــيد مبدأ التخصـــــــص في شـــــــخص القاضـــــ ،  أحد مقومات المحاكمة الجزائية العادلة  كونهيلزم لتجســـــ

، البحث في محورين أسـاسـين، يتعلق المحور الأول منهما في الصـفات  ومفترضـاا أسـاسـياا لتطوير عمل المرفق القضـائي

ليكون   وتأهيله   لية إعداد القاضـي الجزائيبالمحور الثاني    يتعلقالتي ينبغي توافرها في شـخص القاضـي الجزائي، فيما  

 تي:، وفق الآ، مما يعزز ثقة الأفراد بمرفق القضاءقادراا على القيام بعمله القضائي على أكمل وجه

 :الصفات التي ينبغي توافردا في شخص القاضي الجزائي -أولاً 

تعد مهمة الفصــــل في القضــــايا الجزائية مهمة بالغة الصــــعوبة، شــــديدة التعقيد والخطورة في آن معاا، لإمكانية  

ــانتعلّ  ــائي    ،قها بأهم حق من حقوق الإنســـ ــل  القضـــ ،  عامةا وهو حقه بالحياة. لذا ينبغي فيمن يرغب في العمل في الســـ

والتخصـــص في النظر في القضـــايا الجزائية على نحو  خاص، أن يتمتع بجملة من الصـــفات تؤهله للقيام بهذه المهمة.  

 فهل راعى المشرع السوري ذل  في عملية انتقائه للقضاة؟

قضـاة    يُختارلاحظ أنه ، نُ سـوريامن خلال مراجعة جانب من النصـوص القانونية المتعلقة باختيار القضـاة في  

ــابقة   علن عنها وزارة العدل، تنفيذاا للخطة تُ   -1بطريق الانتقاء  يُختارواكما يجوز أن  -الحكم والنيابة العامة بموجب مســــــــ

الموضــــوعة من قبل مجلس القضــــاء الأعلى للتعيين في عدد من الوظائف الشــــاغرة في قضــــاء الحكم أو النيابة العامة  

شـــــــترط فيمن يُ و ،  2اء، وفقاا للعمر المحدد في قانون إحداث المعهد العالي للقضـــــــاءفي الدرجة الدنيا من درجات القضـــ ــــ

ــابقة أن يكون  يتقدّ  ــورياا م إلى هذه المســـ ــنوات على الأقل، مُ   ســـ ــالماا من الأمراض  منذ خمس ســـ تمتعاا بحقوقه المدنية، ســـ

 
بالانتقاء وفقاا لقانون الســــــلطة القضــــــائية الســــــوري عند الحاجة لملء الوظائف الشــــــاغرة على ألا يتجاوز عشــــــرة بالمائة من  يجوز أن يتم تعيين القضــــــاة   1

تذة الذين  الوظائف الشـــاغرة في كل عام، ويكون الانتقاء من محامي إدارة قضـــايا الدولة أو أعضـــاء هياة التدريس في كليات الحقوق أو المحامين الأســـا
...، ويتم إجراء امتحان مؤتمت للمتقدمين ثم يخضـع بعد ذل  الناجحون في الامتحان إلى مقابلة شـفهية أمام مجلس القضـاء الأعلى  ة فعلاا مارسـوا المهن

لعالي للقضــاء  لمعهد الانتقاء عدد منهم. ويصــدر مرســوم بتعيينهم وفقاا لقانون الســلطة القضــائية والقوانين النافذة ليتم إلحاقهم بعد ذل  بدورة تدريبية في ا
ــهر. المواد ــعة أشـــــ ــهر حتى تســـــ ــتة أشـــــ ــاة الحكم والنيابة  /ل(  2503( من القرار رقم )23،  22، 21،  20، 3)  :لمدة تتراوح بين ســـــ الخاص بتعيين قضـــــ

 .11/6/2018 بتاريخالصادر عن السيد وزير العدل 

 .2018/ل( لعام 2053( من قرار السيد وزير العدل رقم )5الفقرة )أ( من المادة ) 2
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ــتُ  ــارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سـ ، غير محكوم عليه بجناية أو  كلها لدولةوكل إليه في أنحاء االسـ

أو ما    ةســــــــوريالحقوق من إحدى الجامعات الفي  جرم شــــــــائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها الســــــــنة، حائزاا على إجازة 

 .1ترشيحه من قبل مجلس القضاء الأعلى. إلخ يُقبليعادلها، وبشرط أن 

لامتحان مؤتمت، ثم يخضـع الناجحون منهم    -ممن توافرت فيهم شـروط التعيين-المقبولون للمسـابقة    فيخضـع

ــية المتقدم ــاد ودراســــة شــــخصــ ، وبعدها يقوم مجلس القضــــاء الأعلى بتشــــكيل لجنة 2لدورة تحضــــيرية، الغاية منها الإرشــ

المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحسنة، لتقوم هذه اللجنة ف من سبعة أعضاء من القضاة  "، تؤلّ لجنة الْشرافتسمى بـــــ"

ــفهية أمام لجنة  ــع المتقدمون لامتحان تحريري في نهاية هذه الدورة، وبعدها يتقدم الناجحون لمقابلة شـ بالتقييم، ثم يخضـ

قهم للدراســـــــــــة ، وخلحا3علن عنه في المســـــــــــابقةليتم قبول العدد المُ   ،الإشـــــــــــراف، ثم مقابلة أمام مجلس القضـــــــــــاء الأعلى

 .4"التكوين المهني الأساسي لهمالتخصصية في المعهد العالي للقضاء، لتبدأ حينها مرحلة "

المشـرع لم يشـترط توافر صـفات خاصـة ينبغي تحققها في شـخص القاضـي الجزائي، وخنما   أ   مما تقدم نَحظ

ــاء،   ــل  القضـــ ــروط عامة لكل من يرغب في الولو  إلى ســـ ــع شـــ وعليب نرى أنب لا بد من اشــــتراط توافر عمد إلى وضـــ

 تتمثل دذه الصفات بـ: ائية،من الصفات في شخص القاضي ليكو  صالحاً في النظر في المسائل الجز  مجموعة

 : الهدوء والبعد عن الانفعال والصبر .1

ينبغي في القاضـي الجزائي أن يتمتع بالهدوء والقدرة على ضـبط الذات، والتحكم بردود الفعل، وخصـوصـاا فيما  

ــي محققاا،   ــلوبه و  ويجبلو كان هذا القاضــ ــخاص، لكل واحد منهم طبعه وأســ طريقته عليه اللالتقاء بعدد كبير من الأشــ

فلا ينبغي والحالة هذه أن ينزلق القاضــــــــــي في ردة فعله    -التي قد تكون مســــــــــتفزة في بعض الأحوال-في التصــــــــــرف  

 
 ( من قانون السلطة القضائية السوري.70المادة ) 1
 .11/6/2018/ل( الصادر عن السيد وزير العدل في2503القرار رقم )( من 9المادة ) 2
 .11/6/2018/ل( الصادر عن السيد وزير العدل في2503القرار رقم )( من 18، 17، 11، 10) :المواد 3
ــاء وفقاا ي 4 ــائية، وتمكينهم من أن  4لمادة )لهدف المعهد العالي للقضـــــــ ــحين لتولّي الوظائف القضـــــــ ( من اللائحة الداخلية للمعهد إلى إعداد وتأهيل المرشـــــــ

ــتوى ال ــائية، ورفع مســــ ــاعدة في المحاكم والدوائر القضــــ ــائية المســــ ــة تل  الوظائف، وخعداد وتأهيل الكوادر القضــــ كفاءة العلمية  يكونوا قادرين على ممارســــ
 والعملية للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدولة، ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.
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ــيبه   ،في أقواله  ،فيجاري ذاة التصـــرف ــابراا" فلا يصـ ــير التحقيق. كما ينبغي عليه أن يكون "صـ أو حتى في تحديد مصـ

عى  منازعات، أو حين ســماعه أقوال الشــهود، أو اســتجوابه للمدّ أثناء قيامه بالفصــل فيما يعرض عليه من  في  الضــجر  

أن يحـاول إنهـاءه أو الحـد منـه، مـا دامـت هـذه الأقوال أو    فترض فيـهيُ إلى وقـت، فلا    تـاحعليهم..، مهمـا امتـد ذلـ  أو ا

 .1الإجراءات ضرورية لكشف اللثام عن الحقيقة المخبوءة

 : سرعة التصرف .2

ــاط"يترتب عليها إهدار الحقوق أو الانتقاص منها، وخنما يقصـــــد    لا يقصـــــد بذل  "العجلة" التي   "المثابرا والنشـ

، 2في مباشـــــــرة الإجراءات وخصـــــــدار الأحكام وفقاا لما يقتضـــــــيه تحقيق العدالة، دون "تردد أو ارتباة" فيما يأمر باتخاذه

 .فيكون القاضي سريعاا حازماا، مؤمناا بضرورة ما يقوم به

  المَحظة:قوا  .3

ــفة   ــياء التي تقع تحت الحواس، فيســـاعد توافر هذه الصـ ويقصـــد بذل  المعرفة الســـريعة والدقيقة لتفاصـــيل الأشـ

ز انتباهه في كل ما يتعلق في الدعوى من أشــخاص ووقائع وأدلة، فيكتشــف  ركّ في شــخص القاضــي الجزائي على أن يُ 

أو الشــهود. وبوجود قوة الملاحظة، وســرعة البديهة، مقرونة بقوة أســاليب التضــليل أو التمويه التي قد يســتخدمها الجناة  

 . 3الذاكرة، يستطيع القاضي التحليل والربط والاستنتا  وصولاا إلى الحقيقة

ثقافة عامة واســــــعة، وعلى درجة  اوخضــــــافةا إلى الصــــــفات الســــــابق ذكرها ينبغي أن يكون القاضــــــي الجزائي ذ

التي يضطلع بها، إضافةا إلى الشجاعة والاعتماد    هاوعِظميمان بأهمية الرسالة  من الذكاء وقوة الشخصية، والإ  واضحة

 على الذات، وكتمان الأسرار.

 :التكوين المهني للقاضي الجزائي -ثانياً 

لا يمكن للقاضــــي أن يضــــطلع بمهمة الفصــــل في المســــائل الجزائية أو ما ســــواها من المســــائل التي قد تطرح 

ــفات التي يتمتع بها، ما لم ي للتدريب والتأهيل والإعداد التخصـــــصـــــي، ليكون قادراا على    خضـــــععليه، مهما كانت الصـــ

 
 .35: ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص2، طالمرصفاوي في المحقق الجنائي(. 1990المرصفاوي، د. حسن صادق. ) 1
 .36: ، المرجع السابق، صالمرصفاوي في المحقق الجنائيالمرصفاوي، د. حسن صادق:  2
 .138-137: الهيتي، د. محمد حماد مرهج: المرجع السابق، ص 3
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العمل    إتقانمن معارف وعلوم، مما يســـــــاعد على    مع ما تقتضـــــــيه الحياة الوظيفية  اهاربط المعلومات النظرية التي تلق

، ولأجل ذل  1القضــائي، وضــمان كفاءة القاضــي، وبالتالي يعد ذل  مكوناا أســاســياا لتحقيق العدالة ووصــولها إلى الكافة

 .العليا للقضاءالمعاهد  تُحدث

ــاء الأعلى   ــية في المعهد    يلحقون فبعد أن يتقدم الناجحون إلى مقابلة أمام مجلس القضـــــ ــة التخصـــــــصـــــ للدراســـــ

بالعلوم اللازمة   ويزودون القضـاة    فيها يُعدالتي    مرحلة التكوين الأسـاسـي "النظري والعملي"،العالي للقضـاء، لتبدأ حينها  

خلالها المراوحة بين   يجري ،  2ســـــنتينالمهام القضـــــائية التي ســـــتوكل إليهم فيما بعد. فتكون مدة هذه الدراســـــة بلقيامهم  

 56عمقة ومقارنة في القانون المدني )دراسـة مُ   تشـمل "الدروس النظرية" في السـنة الأولى،ل"النظرية والعملية"،  الدروس 

ســـــاعة(،  25ســـــاعة(، وفي قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية ) 60ســـــاعة(، وفي قانون أصـــــول المحاكمات المدنية )

ســـــاعة(، والصـــــياغة القانونية   21لســـــلوة القضـــــائي )ســـــاعة(، وقانون الســـــلطة القضـــــائية وقواعد ا28واللغة الأجنبية )

" المواد الواردة في إحدى المجموعتين  في الســــــنة الثانية، فتتضــــــمن "الدراســــــة النظريةســــــاعة(...إلخ، أما   15للأحكام )

قانون العقوبات )الجرائم الواقعة على الأشـــــــــخاص   "المجموعة الجزائية" وتتضـــــــــمن عدة مواد منها:التخصـــــــــصـــــــــيتين:  

ــول المحاكمات الجزائية، والقوانين الجزائية  والأموال ، والجرائم الواقعة على أمن الدولة( والجرائم الإلكترونية، قانون أصـــــ

وأما "المجموعة الثانية" فهي "المجموعة المدنية والتجارية"، التي تتضـــمن باقة من المواد منها: القانون    .الخاصـــة.. إلخ

المحــاكمــات المــدنيــة...إلخ، ويتم الاختيــار بين المجموعتين وفقــاا لخطــة الوزارة ومراعـاة رغبـة    المــدني وقـانون أصــــــــــــــول

 :فتتمثل في صورتين اثنتين أما "الدراسة العملية" المتدرّب.

الطالب في الســـنة الأولى بمتابعة إحدى القضـــايا المنظورة    يُكلف فيهاالتي    "الفيادا القانونية"  تســـمى  الصــورا الأولى:

أمام إحدى المحاكم أو الدوائر القضـــــــــــائية ودراســـــــــــتها، وتلخيص ما تضـــــــــــمنته من طلبات الأطراف، ودفوعهم، وخعداد 

مشــــــروع قرار فيها، تحت إشــــــراف أحد القضــــــاة، أو المدرســــــين في المعهد، أو محام  يجري اختياره بالتنســــــيق مع نقابة 

 لمحامين. ا

 
 .58: بلجراف، د. سامية: المرجع السابق، ص 1
 .9/7/2014 بتاريخ/ل( 0263( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء الصادرة بموجب القرار رقم )6المادة ) 2
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ــورا الثانية الذي يشــــــــــمل الزيارات الميدانية للمحاكم والدوائر القضــــــــــائية، والقيام ببعض    ""التدري  والتأديل  هي:  الصــــ

  .1مطروحة.. إلخالأعمال الكتابية والشفهية بخصوص قضايا 

لتقييم كفاءتهم، ثم ويخضــــــــع الطلاب المتدربون عند انتهاء مدة الدراســــــــة والتدريب في كل ســــــــنة إلى امتحان  

شهادة المعهد  يُعلن مجلس المعهد لائحة الناجحين ليحصلوا في نهاية امتحانات السنة الثانية على شهادة تخرّ  تسمى "

، 2يصـدر مرسـوم بتعيينهم في وظيفة معاون قاضـي صـل  أو نيابة عامة وفقا لتسـلسـل درجات النجاحو ،  "العالي للقضـاء

 . 3قانونية أمام هياة محكمة الاستاناف المدنية الأولى بدمشقكما يجري تحليفهم اليمين ال

الذي يهدف إلى تحســــين قدراتهم العلمية والعملية بعد مباشــــرتهم    "التكوين المهني المســـتمر للقضـــااعن "أما  

 فيجري لوظيفتهم القضــــائية، ومســــايرة التشــــريعات الوطنية والدولية وتعديلاتها، والاســــتجابة لحاجيات التخصــــص. إلخ،  

 عبر إجراء المحاضرات والدورات التدريبية. 

ــارا إلى أ  الواقع المتِّبع في عمليـة  ــاا وتـأديلهم غير كـاف  للنهوض بمتطلبـات  وتجـدر الْشـــــــ إعـداد القضـــــــ

 يمكن توضيحها مع الحلول الممكنة لتَفيها، في ارتي: ،التخصص لعدا أسباب

ل حاطة بما يسـتلزمه إلمام القاضـي بالعلوم   غير كافيةأنها    سـوريايؤخذ على مرحلة التكوين الأسـاسـي للقضـاة في   -1

 تكون الدراســــة خلال هذه تا  إلى إعادة نظر نحو الزيادة، مع مراعاة ألاّ والمعارف التخصــــصــــية من وقت، لذا فهي تح

ــتها في الجامعة، أو التي كان من المفروض   ــبقت دراســــــــــ المدة قائمة على مجرد إعادة تلقين للدروس النظرية التي ســــــــــ

 .دراستها فيها، بل ترتكز على تغطية ما يستجد من علوم ومعارف وتشريعات وطنية كانت أم أجنبية

ــيةر في "نرى ضــــرورة إعادة النظ -2 ــاعات التدريسـ في المعهد العالي    تُدرسبالنســــبة لبعض المواد التي    "توزيع السـ

( ساعة، وهي قليلة 20ساعة، وفي السنة الثانية بـــــــــــ) (28في السنة الأولى عبر )  تُدرسللقضاء، فاللغة الأجنبية مثلاا  

هذه المحاكم هي اللغة العربية، كما يمكن للقاضــي  الرســـمية في لغة  ال، وخصـــوصـــاا أن ةســـوريالاســـتخدام في المحاكم ال

 
ــ  ما يسمى   -إضافة إلى المواد السابقة-( من هذه اللائحة إلى أن هناة  9( من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء. ولقد أشارت المادة )8المادة ) 1 المواد  "بـــــــ

الأولى والثانية، ولا تدخل ضـــــــمن الامتحان، كالقانون الإداري والطب الشـــــــرعي رس خلال الســـــــنتين  تدّ  ،الإثرائية" الهادفة إلى زيادة الثقافة القانونية لدى الطالب
 إلخ.  ..والتحكيم.

 (.2013( لعام )13( من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء رقم )17المادة ) 2
 (.2013( لعام )13( من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء رقم )18المادة ) 3
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الأمر، في حين نرى أن عدد الســـــــاعات التدريســـــــية لمادة مهمة وجوهرية تتعلق في صـــــــميم    زمالاســـــــتعانة بمترجم إذا ل

اعة فقط، وفي السنة الثانية  ( س15في السنة الأولى بــــــــــــ)  تُدرس"  مادا الصياغة القانونية للأحكامالعمل القضائي كــــــــــــ"

ــ) ( ســـــاعة، رغم أن العيب في الشـــــكل أو النقص في البيانات الواجب توافرها في الحكم من الممكن أن يســـــمه 12بـــــــــــــــــ

بالبطلان، مما ينبغي معه زيادة عدد السـاعات المخصـصـة لتدريس هذه المادة على حسـاب السـاعات المخصـصـة للغة  

 الإنكليزية مثلاا.

عبر تضــمين الدراســة في الســنة المعهد العالي للقضــاء نحو إعداد القاضــي ليكون متخصــصــاا،  بالرغم من توجه  -3

نلاحظ عدم كفاية المواد التي تضــمنتها المجموعة   الثانية لمواد تخصــصــية في إحدى مجموعتين  الجزائية والمدنية(،

ــي الجزائي المُ  ــمل هذه المجموعة مواد  ف  تخصـــص،الجزائية لإعداد القاضـ ــفة القانون الجزائي مثلاا لم تشـ مما   تتعلق بفلسـ

، أو علم التحقيق الجنائي )النظري والعملي(، رغم أهمية  من ســــنها  والحكمةالنصــــوص القانونية   روح يســــاعد على فهم

ــاعدة القاضــــــي على فهم النصــــــوص القانونية، والوقائع المطروحة أمامه، والأدلة التي     يجبهذه المواد ودورها في مســــ

قيمتها، وحسـن التعامل معها، وهذا يشـكل نقصـاا لا بد من تداركه عبر إلزامية دراسـة هذه المواد لمن يرغب  عليه تقدير  

 في التخصص في القضايا الجزائية.

الأشــخاص المســتفيدين من عملية التكوين المســتمر، والصــعوبات   بوضــوحفصــل يتضــمن  لا بد من إعداد تقرير مُ  -4

نوا من إيجـادهـا، ويمكن الاســــــــــــــتنـاد على هـذا التقرير في تقييم م، والحلول التي تمكّ أثنـاء قيـامهم بعملهفي التي واجهتهم  

 أدائهم، وربط ذل  في عملية الترقية.

ــفات التي ينبغي توافرها في شــــــــخص القاضــــــــي الجزائي، وفي آلية إعداده وتقييم  على أنه مهما قيل في الصــــــ

ــايا    ،على أرض الواقع  يُكرسأدائه، يبقى التخصــــــص نظرياا ما لم  ــي بالنظر في نوع معين من القضــــ عبر إفراد القاضــــ

يســـهم في بناء شـــخصـــيته،   ممالمدة زمنية كافية تمكنه من الحصـــول على الخبرة التراكمية في هذا النوع من القضـــايا،  

 .1عاملاا أساسياا في تخصصه ويعد

 
 .150: ص ، بن محمد: المرجع السابقالرشودي، أحمد بن عبد الله 1
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لقاة على  قادراا على القيام بالمهام المُ هما قيل في ضـرورة العمل على إعداد القاضـي الجزائي وتأهيله ليكون  مو 

فإن وجود   -وخن كان ذل  ضرورة لا بد منها–عاتقه بالصورة المُثلى، ومهما بحثنا في الصفات التي ينبغي توافرها فيه 

الضـــــــمير الحي لدى القاضـــــــي، يبقى هو الســـــــبب الأول والدافع الأقوى في الســـــــعي نحو الحقيقة، وتحقيق العدالة فيما  

على أن يبرر لنفســه،  اا ، لأنه ســيكون قادر ولا يرّده جزاء ،، فمن لا يمل  الضــمير لا يردعه نصمن أحكام يصــدر عنه

 .هوصواب خرين صحة كل ما يقوم بهلآول

  ،قيل في ضـرورة تكريس اسـتقلال السـلطة القضـائية   ولا بد لنا في نهاية هذا المبحث من التأكيد على أنه مهما

ما لم يكن الاسـتقلال عقيدة راسـخة    ،منها  الهدفتحقيق  ل  كافية، فلن تكون  في سـبيل ذل المُتخذة  الإجراءات    تكان  وأي  

مهما اتُحِذن من  و   محاولة للنيل منها.  بها، فيدافعون عنها، ويتصـــــــــــدون لأيّ في وجدان القضـــــــــــاة وضـــــــــــمائرهم، يؤمنون  

ــي وتأهيله ليكون قادراا على القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، فإن وجود  ــبيل العمل على إعداد القاضــــــ إجراءات في ســــــ

لعدالة فيما  لالحقيقة، وتحقيقاا  عن والدافع الأقوى له نحو الســـــــعي بحثاا    ،الضـــــــمير الحي لديه، يبقى هو الســـــــبب الأول

 عنه من أحكام.يصدر 
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 خاتمة الفصل الأول

ــاء الجزائي، وكان ذل  في مبحثين:   ــل المؤيدات اللازمة لتأطير قانوني أمثل للقضــ ــنا في هذا الفصــ ــتعرضــ اســ

نظام ، من خلال البحث في إمكانية إعمال  "مقتضــــــــــــيات التكوين الهيكلي للقضــــــــــــاء الجزائي"تناولنا في المبحث الأول 

ضـــــرورة تكريس مبدأ التقاضـــــي على درجتين في    مدى  فيو ،  وكان ذل  في مطلب  أولالوســـــاطة في المجال الجزائي،  

 إلى نتيجة مفادها: . ووصلنا مطلب  ثان   عبر ،الجنايات

في  دقة سرعة في الفصل في الدعوى           تخ يي الع ء عن المحاكم    ال نظام الوساطة الجزائية       إعم

 الْنجاز        عدالة في المحاكمات        ثقة بالمرفق القضائي

ضــــــــرورة تبني المشــــــــرع الســــــــوري لمبدأ التقاضــــــــي على درجتين في الجنايات، بعد أن ثبت لدينا    كما تبيّن لنا

ــه. ثم تناولنا في المبحث الثاني " ــباب الموجبة لتبنيه على تل  الداعية إلى رفضـــــــــــ ــيات التكوين  رجحان الأســـــــــــ مقتضـــــــــــ

ــاء الجزائي  الشـــــخصـــــي ــلطة ال،  "للقضـــ ــتقلال الفعلي للســـ ــائية  عبر البحث في ضـــــرورة تأمين الاســـ في مطلب  أول، قضـــ

ووصــــــلنا في نهاية هذا المبحث إلى    .مطلب  ثان    فيفي المســــــائل الجزائية  القاضــــــي  مبدأ تخصــــــص    تكريس  وضــــــرورة

ــائية  أنه مهما  :نتيجة مفادها ــلطة القضـــ ــتقلال الســـ ــرورة تكريس اســـ المُتخذة في  ومهما كان نوع الإجراءات    ،قيل في ضـــ

ما لم يكن الاستقلال عقيدة راسخة في وجدان القضاة وضمائرهم،    ،لغاية منهاذل ، فلن تكون قادرة على تحقيق اسبيل  

مهما اتُخِذن من إجراءات في ســـــــبيل إعداد القاضـــــــي  و   .امحاولة للنيل منه يؤمنون بها، فيدافعون عنها، ويتصـــــــدون لأيّ 

الســـــــــعي بحثاا عن الحقيقة،  وتأهيله، فإن وجود الضـــــــــمير الحي لديه، يبقى هو الســـــــــبب الأول، والدافع الأقوى له نحو  

 وتحقيقاا للعدالة.

ســـس رصـــينة، فلا يمكن أن أنه مهما كانت المؤســـســـة القضـــائية قائمة على أُ   ونصــل ار  إلى نتيجة مفاددا:

ثقة الأفراد، ما لم يتسـم ما يصـدر عنها من مخرجات بالعدالة، التي لا يمكن الوصـول إليها إلا بتتسـم بالفاعلية وتحظى  

ــتلزم آلية عبر التطبيق  ــحي  للنصـــوص القانونية الجزائية، وهذا يسـ ــل الثاني من هذا   يمكن بيانها  تحقيقهلالصـ في الفصـ

 الباب تحت عنوان: "تكريس تطبيق قانوني أمثل للنصوص الجزائية".
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 الفصل الثاني

 تكريس تطبيق قانوني أمثل للنصوص الجزائية

ــلطة  لأ ــراع بين ســـ ــتقراره، وحرية الأفراد في  ن الصـــ الدولة في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن المجتمع واســـ

"الســــلطة   فإن الحاجة إلى وجود قانون يحقق التوازن بينع أزلي   ا ممارســــــة حقوقهم والتمتع بها في المجتمع، هو صــــــر 

  اقيمته ـ  زائيـة، كمـا تفقـد القـاعـدة القـانونيـةولأن الأفراد يفقـدون ثقتهم بعـدالـة المحـاكمـات الج.  تبقى قـائمـة وأبـديـةوالحريـة"،  

ــب  عاجز تو  ــع التطبيق الصـــــحي  من  يتم من جهة، و   وجود القانون يُحترم  ، ما لم اعن تحقيق أهدافه ةصـــ ــعه موضـــ وضـــ

ــائـل اللازمـة  ،جهـة  أخرى  ــائي بـدءاا من ولو   الإتقـانلتحقيق كـان لا بـد من العمـل على إيجـاد الوســــــــــــ في الأداء القضــــــــــــ

ــاء وا ــية وتنفيذهمحراب القضـــــــــ ــدور الحكم البات في القضـــــــــ تكريس جزاء البطَ   التي يأتي في مقدمتها " ،نتهاءا بصـــــــــ

 ".الجزائي في الاجتهاد القضائي الْتقا  ضما "و"، الْجرائي

لجهلهم بهـا، وخنمـا لافتقـار هـذه   لا القـانونيـة الامتنـاع عن تطبيق أحكـامهـا فقـد يتعمـد المخـاطبون بتطبيق القـاعـدة  

القاعدة لجزاء يضـــــــمن احترامها، أو لضـــــــعف هذا الجزاء حال وجوده، وهنا تبرز أهمية تكريس جزاء البطلان الإجرائي  

القـانوني  وقـد يلتزمون بـأحكـامهـا، ولكنهم يقعون في خطـأ في اختيـار النص  .  لضــــــــــــــمـان احترام وجود القـاعـدة القـانونيـة

النتيجة التي وصـــلوا إليها، وهنا    أســـباب توضـــي  ولا يحســـنون   ،حســـنون اختيار النص القانونيقد يُ ، أو  التطبيقالواجب  

ــائية، والعمل على   ــمان إتقانهاتبرز أهمية الاهتمام بالاجتهادات القضـــ ــد   جودتهاو   ضـــ ــان الناطق   طالما أنها تجســـ اللســـ

ــمـا  التطبيق الأمثـل للنصـــــــــوص القـانونيـة  ولبيـا  ارليـات الواجـ  اتبـاعهـ .1بحكم القـانون والترجمـة العمليـة لـه ا لضـــــــ

 الجزائية، لا بد من اتبا  التقسيم ارتي: 

 الجزائي. وسيلة لضمان الالتزام بتطبيق النص الإجرائي الإجرائيالبطلان  المبحث الأول:

 .في الاجتهاد القضائي ضمان الإتقان المبحث الثاني:

 
1 MBONGO, Pascal, Op.cit. p: 13.  
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 المبحث الأول

   الْجرائي  الجزائي البطَ  وسيلة لضما  الالتزام بتطبيق النص 

قانون حماية الحقوق والحريات عبر ما يتضـمنه من يعد  قانون أصـول المحاكمات الجزائية على الرغم من أن  

القانونية، ليظهر بذل  قواعده   تحترمما لم دوره المنشـــــود  عن القيام ب  ألا إنه يصـــــب  عاجزاا قواعد وينظمه من إجراءات،  

ــول المحاكمات الجزائية البطَ  الْجرائي الجزائيدور " التي من المفترض  -" في بيان القيمة العملية لقواعد قانون أصـــ

عندما يرد على   -موضــــــــــع التنفيذ الدقيق بدءاا من تحري  الدعوى العامة حتى تنفيذ الحكم الصــــــــــادر فيها  توضــــــــــعأن 

صــــده ويحول دون ترتيب الإجراء المخالف لآثاره التي كان ســــيرتبها فيما لو وقع صــــحيحاا   مرتكب المخالفة الإجرائية ق

 . 1"البطَ " أبلغ جزاء أثراً يمكن الاستعانة بب لتحقيق أدداف دذا القانو  دو قيل بأنلذا 

وذل  عبر  ،لا بد من بيان مفهوم البطلان، وأســــبابه، والآثار المترتبة عليه  اا تفصــــيلي  توضــــيحاا ولتوضــــي  ذل  

 تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين على النحو الآتي:

 .الإجرائي الجزائيالبطلان ذاتية  المطل  الأول:

 تطبيق النص القانوني الإجرائي.في ضمان البطلان  أوجه مساهمة المطل  الثاني:

  

 
 .11: المرجع السابق، ص،  نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  1
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 المطل  الأول

 الْجرائيالجزائي ذاتية البطَ  

" الوســــــــــــيلة العملية اللازمة لضــــــــــــمان احترام تطبيق القاعدة القانونية الإجرائية  البطَ  الْجرائي الجزائييعد "

الجزائية وحمايتها، وتحقيق ســــــلامة العدالة وهيبتها  لأنه المصــــــفاة التي لا يمر خلالها إلّا الإجراء الجزائي الصــــــحي ،  

ــابه عيب مفتاح كل بناء  جعله إجراء غير قانوني بات من الصـــــــعوبة مروره خلالها. لذا قيل بأن البطلان هو "  فإذا شـــــ

، ســـــــــنقوم بدراســـــــــته دراســـــــــة والدور الذي يؤديه في خدمة العدالة الجزائيةونظراا لأهمية البطلان   .1"القانو  القضــــــائي

 تأصيلية عبر تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين الآتيين:

 التعريف بالبطلان الجزائي.  ل:الفر  الأو

 المرتكزات الأساسية للبطلان.  الفر  الثاني:

 التعريي بالبطَ  الجزائي: الفر  الأول

  رداا على مخالفة النموذ  القانونيالتي يفرضــها المشــرع  المختلفة  "  الجزاءاتالجزائي في مقدمة "  البطلان  يأتي

تةدي إلى فما المقصـود بالبطَ ؟ وما دي الأسـباب التي    .عبر القواعد القانونية  ل جراءات الجزائية المرسـوم من قبله

 ؟ نشوئب

َ  -أولاً   : المقصود بالبط

"الوســـــيلة العملية التي يمكن الاســـــتعانة بها لتأمين احترام القواعد الإجرائية الجزائية بما أقرته من حقوق، للوصـــــول إلى 

ــتقرار في المجتمع"العدالة   ــوم قانوناا، ودو  .2والاســـ : "جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرســـ

 . 3ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحاا" ،يؤدي إلى إعاقته عن أداء وظيفته

 

 
1 BECQUE. Stéphane, (1998-1999). Procédure civile, cours professé à la faculté de droit, Toulouse, p : 69.   

 .8: ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ص1، طالنظرية العامة للبطَ (. 1989إبراهيم، أ. محمد كامل. ) 2
 .17:  ، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيعبد المنعم، د. سليمان:   3
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ــقوط وعدم القبولكـ–ره من الجزاءات الْجرائيـة  مع غييتفق جزاء إجرائي  ممـا تقـدم ن َحظ أ  البطَ      الســـــــ

 ، ويمكن توضيج ذلك على النحو ارتي:أخرى  عنها ويختلنالنقاط  بعافي  -والانعدام

 أوجب التشابب بين البطَ  و"السقوط وعدم القبول والانعدام": -1

ســقوط الحق في مباشــرة العمل الإجرائي إلى بطلان هذا العمل فيما لو بُوشــر على الرغم  يؤديالبطَ  والسـقوط:   .أ

ــقوط ــحته، فإذا تخلّ فإ، من هذا السـ ــوعي لصـ ــرط موضـ ــرة العمل الإجرائي شـ ــلطة أو الحق في مباشـ ــرط  ن السـ ف هذا الشـ

 .1كان العمل باطلاا 

البطلان" هو عدم توفر منهما، فســــــبب "  في الســــــبب المفضــــــي إلى كل    يتفق هذان الجزاءان  البطَ  وعدم القبول: .ب

شروط الصحة في العمل الإجرائي، وهو ذاته سبب عدم قبول الطلب أو الدعوى، لكن البطلان يشكل خطوة أولى يليها  

 .2عدم القبول، فإذا كان الطلب باطلاا لعدم توفر شروط صحته قُضي بعدم قبوله

ى كل   يترتب عل  ،3صــــــورة من صــــــور الجزاء في نظرية العمل الإجرائي  فقان في أنهما يعدانفيتالبطَ  والانعدام:  .ج

 .4تعطيل الآثار القانونية للعمل الإجرائي المعيب منهما

 البطَ  و"السقوط وعدم القبول والانعدام": الاختَف بين أوجب -2

 الآتية:يختلف كل من البطلان والسقوط في الأوجه البطَ  والسقوط:  .أ

على العمل    "الســــــــقوط" لا ينصــــــــبفي حين أن العمل الإجرائي المعيب ذاته، على  البطلان"  ينصــــــــب "  المحل: في -

وخنما على الحق في مباشـرته لفوات ميعاد المباشـرة أو لحصـول أو عدم حصـول واقعة كانت مباشـرته تتوقف   ،الإجرائي

 .5على حصولها

 
 .74-73: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  1
 . 16: الشواربي، د. عبد الحميد: المرجع السابق، ص 2
 .229-228 :المرجع السابق، ص  ،صول المحاكمات الجزائية: أثروت، د. جلال 3
 .179: المرجع السابق، ص  جراءات الجنائية،نظرية البطَ  في قانو  الْسرور، د. أحمد فتحي:  4
.  14:  . الشـــــــواربي، د. عبد الحميد: المرجع الســـــــابق، ص74: ، المرجع الســـــــابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةســـــــرور، د. أحمد فتحي:   5

 .18 :إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع السابق، ص
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نشـأ عدم المطابقة  يجزاء عدم المطابقة بين الإجراء الواقع ونموذجه المرسـوم قانوناا. وقد  "البطلان"  يعد  السـب : في -

أمّا    يندر  ضــــــمنها ميعاد مباشــــــرة الإجراء.، التي  الموضــــــوعية للعمل الإجرائيف إحدى الشــــــروط الشــــــكلية أو  عن تخلّ 

المهلة الزمنية المقررة قانوناا لمباشـرة الحق، فيسـقط هذا الحق أو    لا تحترمفهو جزاء إجرائي يترتب فقط عندما    ""السـقوط

 .1اأو عدم حصوله ،أو بحصول واقعة ،السلطة في مباشرة الإجراء بانقضاء هذه المهلة

فإذا تقرّر   .2الذي يترتب بقوة القانون  لســــقوط"ل" اا البطلان" أثره إلّا إذا تقرر بحكم قضــــائي، خلافلا ينتج "  الأثر: في -

ولكن متى  ،  بطلان إجراء ما أدّى ذل  إلى الحيلولة دون إنتاجه لآثاره القانونية التي كان ســـيرتبها فيما لو وقع صـــحيحاا 

لا يجوز معها مباشـرة هذا الإجراء أو    ،سـقط الحق أو السـلطة في مباشـرة العمل الإجرائي بصـورة مطلقة "السـقوط"ترتب  

 .3هتصحيحه أو تجديد

،  الصــــفة فيمن يباشــــر الإجراء  بشــــرط  في أن الأخير يتعلق يختلف البطلان عن عدم القبول:  البطَ  وعدم القبول .ب

قد يكون متعلقاا بالنظام العام    في حين أن البطلان  ،االمحكمة من تلقاء ذاتهتقضـــــــــــي به لذا فهو يتعلق بالنظام العام، و 

قد يكون متعلقاا بمصلحة الخصوم  و مرحلة كانت عليها الدعوى،   تثيره المحكمة من تلقاء ذاتها، وللخصوم إثارته في أيّ 

 .4لا يجوز إثارته إلّا ممن شُرع لمصلحتهعندها 

 :ن عن الانعدام في الأوجه الآتيةيختلف البطلاالبطَ  والانعدام:  . 

ما لم يتقرر بطلانه بحكم قضـائي،    -وخن كان هذا الوجود معيباا -جراء الباطل وجوده القانوني  يبقى ل   الوجود: في -

لا يحتـا  إلى حكم   لـ ، لـذ5حـالـة من حـالات اللاوجودالـذي يعـد   جراء المعـدوم  خلافـاا ل ،تصــــــــــــــحي للـذا فـإنـه يعـد قـابلاا ل

 .6لا يقبل التصحي  ، كما أنهوخنما يترتب بقوة القانون  ،قضائي يقرره

 
 .23: ، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيعبد المنعم، د. سليمان:  1
، بلا دار نشـــــر، عمان، 1دكتوراه، ط  أطروحة  "دراســـة مقارنة"،  نظرية البطَ  في قانو  أصـــول المحاكمات الجزائية(.  2000حدادين، لؤي جميل. ) 2

 .18 :السابق، ص. إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع 264: الأردن، ص
 .74: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  3
 .20: إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع السابق، ص 4
 .57: ص ،2011لعام  ،(2-1، العددان )مجلة المحامو  (: 2008، لعام 402، قرار757نقض سوري، الغرفة المدنية الثانية، )أساس 5
 وما بعدها.251: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص229: المرجع السابق، ص،  أصول المحاكمات الجزائيةثروت، د. جلال:  6
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يترتب البطلان رداا على فقدان العمل الإجرائي لأحد شـــروط صـــحته، في حين أن الانعدام هو    ســب  النشــوء: في -

 .1جزاء للعمل الإجرائي الذي لم يستكمل مقومات وجوده

ــُ   النســـبيالبطلان  التمســـ  بلا يجوز   صــاح  الحق في التمســك بب: في - ، ولا يجوز  لمصـــلحتهرّع  إلّا من قبل من شـ

كما يجوز للقاضـــي أن يقرره   ،يجوز لكل ذي مصـــلحة التمســـ  بالانعدام. في حين  للقاضـــي أن يحكم به من تلقاء ذاته

ده عند التمســ  به، وخنما يكفي مجرد إنكار وجو  ،لا حاجة للطعن بالحكم المعدوم للحيلولة دون تنفيذه، و 2من تلقاء ذاته

 . 3بخلاف الحكم الباطل الذي يعد سنداا صالحاا للتنفيذ ما لم يتقرر بطلانه

لا يشـــــــــــــكل عقبة تحول دون أن تباشـــــــــــــر دعوى جديدة لها نفس  و لا يكتســـــــــــــب الحكم المعدوم حجية،   الحجية: في -

متى اكتســـب قوة الأمر المقضـــي به، مما لا يجوز معه إقامة   اا الموضـــوع والأطراف، أما الحكم الباطل فينقلب صـــحيح

 .4دعوى جديدة لها نفس الموضوع والأطراف من جديد

 
 .229: المرجع السابق، ص،  أصول المحاكمات الجزائية ثروت، د. جلال: 1
ــلحة العامة. بهنام، يختلف الأمر إذا كان البطلان مطلقاا فيجوز إثارته عندئذ  من قبل المحكمة من تلقاء ذاتها، وفي جميع مراحل الدعوى لتعلّ  2 قه بالمصــــ

ًَ د. رمسيس:  ًَ وتحلي  .87: ، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائية تأصي
وما بعدها. ســــــــرور، د. أحمد فتحي:   251: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع الســــــــابق، ص23-22:  إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع الســــــــابق، ص 3

 . 184: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية
ولا يرتب الانعدام    ،لان، أما الانعدام فلا، لأن الانعدام بالحكم يوجب إنكارهبأن: "انبرام الحكم يغطي عيوب البط  ةقضـــــى اجتهاد محكمة النقض الســـــوري 4

: ، ص2012عام ل، (2)  ، (1)، العدد  مجلة القانو  (:  2008، عام 170، قرار672أي أثر كان". محكمة النقض، الغرفة الجنحية الثالثة، )أســــــــاس
48 . 
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 :تقسيمات البطَ  -ثانياً 

 :1ومن هذه التقسيمات، نذكر الآتي .نظر إليه من خلالهاالزاوية التي يُ  تبعاا التقسيمات التي يُرد إليها البطلان  تتعدد

 :2البطَ  المطلق والبطَ  النسبي -1

على أركان التصـرف  ، منها ما اعتمد يلتفريق بين البطلان المطلق والبطلان النسـبل  ظهرت عدة معايير فقهية

البطَ   " وبنشـــوءفقد التصـــرف ركناا أو عنصـــراا من عناصـــره،    متى "البطلان المطلق"فقال بنشـــوء    ،هوعناصـــر   القانوني

ــر    هذالكان    متى  "النســبي ــال     .وجوده المعيبالركن أو العنصـ ومنها ما اعتمد على الغاية من القاعدة القانونية والمصـ

،  العـامـة   المصــــــــــــــلحـةمتى كـانـت الغـايـة من القـاعـدة القـانونيـة هي حمـايـة    "البطلان المطلق"التي تحميهـا، فقـال بوجود  

 .3ةالخاص المصلحةحماية ها الغاية من تبيّن أنإذا  "البطَ  النسبي"وبوجود 

 كا  لهذا التفريق ثمرتب العملية بالنظر إلى مجموعة من النقاط أدمها:و 

البطلان النســــــــــبي الذي يبقى قائماا   خلافاا بقوة القانون،    لا حاجة لصــــــــــدور حكم بتقرير البطلان المطلق لأنه يترتب -

 .4بحكم قضائي يُقررحتى 

يجوز لكل ذي مصـلحة  كما    ،دون حاجة إلى طلب الخصـوممن تلقاء ذاتها    المطلقالبطلان إثارة  المحكمة    تسـتطيع -

ــ  به ــبياا البطلان إذا كان  ، أمّا  مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض  في أيّ  التمســــــ لا بد ف  نســــــ

 
مخالفة أحد الشروط الموضوعية  ل فيكون البطلان موضوعياا إذا ترتّب نتيجةا ، يُقسم البطلان بالنظر إلى الأسباب المؤدية إليه إلى بطلان موضوعي وآخر شكلي 1

ما يُقســم البطلان بالنظر إلى النص ك  اللازمة لصــحة العمل الإجرائي. أمّا إذا ترتّب نتيجة اختلال أحد الشــروط الشــكلية لصــحة هذا العمل كان البطلان شــكلياا.
فيكون البطلان عاماا إذا نص عليه المشــــــرع كجزاء لمخالفة طائفة من القواعد التي أضــــــفى عليها صــــــفة    ،التشــــــريعي المقرر له إلى بطلان  عام وبطلان  خاص

أما بالنظر إلى قابليته   .ئية على حدة كان البطلان خاصـاا معينة دون أن ينص على البطلان بصـدد كل قاعدة. أمّا إذا نص المشـرع على بطلان كل قاعدة إجرا
، المرجع الســابق،  نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةللتصــحي  فيقســم إلى بطلان قابل للتصــحي  وبطلان غير قابل لذل . ســرور، د. أحمد فتحي:  

وما بعدها. ســـــرور، د. أحمد فتحي:    45: كامل: المرجع الســـــابق، ص  . إبراهيم، أ. محمد578:  . عوض، د. عوض محمد: المرجع الســـــابق، ص139:  ص
 .306-305: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص139: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية

ــبي بعضرفض ي   2 ــيم البطلان إلى بطلان مطلق وآخر نســـــــ ــيم    حيث يعمل بهذا   الفقه تقســـــــ تقليدي في نطاق القانون المدني وليس له ما يبرره في مجال  الالتقســـــــ
ــة  و  .الأعمال الإجرائية ــتعاضـــ ــلحة العامة هو الذيعنه  يمكن الاســـ ــة. فالبطلان المتعلق بالمصـــ ــلحة الخاصـــ ــلحة العامة والمصـــ يلحق  بتفرقة أخرى قوامها المصـــ

ترتب على كل مخالفة  بمخالفة الأحكام التي نص عليها المشرع صراحةا، أو إذا افتقر العمل الإجرائي لأحد مقوماته. أما البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة في
لمصـــــــال  الفردية التي لا تخص أحداا غير  لقاعدة إجرائية ولو لم ينص المشـــــــرع على ذل . وتتمثل المخالفة الإجرائية في هذه الحالة في إهدار أحد الحقوق أو ا

 وما بعدها.91:  ، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيالذي يتمس  بالبطلان. للمزيد: عبد المنعم، د. سليمان:  
 .141-140:  ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:   3
 .140:  ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية  سرور، د. أحمد فتحي: 4
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ــم    من ــُ إثارته والتمســـــــ  به من قبل الخصـــــ ــلحتهع البطلان حمايةا  رِّ الذي شـــــ أمام محكمة    ة البطلان، ولا يجوز إثار لمصـــــ

 .1لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع النقض

البطلان النســــبي يجوز   في حين أنالبطلان المطلق لا يقبل التصــــحي  ســــواءا بالتنازل أم بقوة الأمر المقضــــي به،  -

 . 2أو باكتساب الحكم قوة القضية المقضية ،تصحيحه بالتنازل عن الدفع به

 : 3البطَ  المتعلق بالنظام العام والبطَ  المتعلق بمصلحة الخصوم .2

مجموعة من  ذكر الفقبلمتعلق بالنظام العام والبطَ  المتعلق بمصـــــلحة الخصـــــوم،  للتمييز بين البطَ  ا

 :يمكن رددا إلى اتجادين اثنين ،المعايير

مدى التمييز بين القاعدة الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائية الأخرى هو    أسـاسأن يرى   :4الاتجاه الأول

، فإذا كان الحق غير قابل للتصــــــــــــــرف أو قبول الحق الذي تحميـب القـاعدا الْجرائيـة للتنـازل عنـب أو التصـــــــــرف سيـب

هـا بطلان متعلق بـالنظـام العـام، كـالقواعـد  التنـازل كـانـت القـاعـدة التي تحميـه متعلقـة بـالنظـام العـام، يترتـب على مخـالفت

المتعلقة بعلانية الجلسـات أو بإجراءات الطعن بالأحكام. أمّا إذا كانت القاعدة تحمي حقاا يمكن التصـرف به أو التنازل  

اقبة كالقواعد المتعلقة بتفتيش المنازل ومر   ،عنه فإن مخالفتها ترتب بطلاناا متعلقاا بمصــــــــلحة الخصــــــــوم لا بالنظام العام

 من الإجراءات المتعلقة بمصلحة الخصوم التي يجوز التنازل عنها. وسواهاالمحادثات الهاتفية 

جراءات لا يجوز التنازل عنها أو التصـــرف فيها فإنها تعد  كانت القاعدة تتضـــمن إ  إذا وينبغي الإشـــارة إلى أنه

ــتوجب مخالفتها بطلاناا متعلقاا بالنظام العام  ،من النظام العام ــوم. ومثالها القواعد   ،وتسـ ــال  الخصـ ولو كانت تحمي مصـ

 
،  نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية. سرور، د. أحمد فتحي:  91-90، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيعبد المنعم، د. سليمان:   1
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ومحـاكمـة المـدّعى عليـه بحضــــــــــــــور محـاميـه في الجرائم التي أوجـب القـانون فيهـا    ،المتعلقـة بتفتيش الأنثى من قبـل أنثى

 الاستعانة بمحام .   

دو  بـأن أســــــــــــــاس التمييز بين القـاعـدة الإجرائيـة المتعلقـة بـالنظـام العـام والقواعـد الإجرائيـة الأخرى    يرى     :1الاتجـاه الثـاني

بطَ  متعلق بالنظام العام دي القواعد المتعلقة القواعد التي يترتب على مخالفتها  ف  ،ذاتهاالقانونية  موضـو  القاعدا  

 .ةالْجراءات الجزائيشراف القضائي على تحقيق الْبو  بقرينة البراءا

ــتثنائية تل  ،  القواعد المتعلّقة بقرينة البراءة  ومثال   ،التي تحدد نطاق المســـــاس بالحرية الشـــــخصـــــية بصـــــورة اســـ

الاســتثنائية التي يجوز    الحالاتوالقواعد التي تحدّد    ،ءالتي تحدد الصــفة القضــائية أو ما في حكمها لمن يباشــر الإجراو 

  القواعد المتعلقة بالإشـراف القضـائي على الإجراءات الجزائيةأما عن   .فيها لجهات غير قضـائية مباشـرة هذه الإجراءات

وولايتها واختصـــــــاصـــــــها، وعلانية الجلســـــــات    ،وتشـــــــكيل المحكمة  ،بشـــــــروط قبول الدعوى الجزائية  المتعلقةفمثالها تل   

 . 2وشفوية المرافعة

"، فيميّز أصحاب هذا الرأي  القواعد التي يترت  على مخالفتها بطَ  متعلق بـــــــــ "مصلحة الخصومعن  أما  

يترتب البطلان المتعلق بمصــــــلحة الخصــــــوم على    الدعوى العامةبين الدعوى العامة والدعوى المدنية التابعة لها. ففي  

ــية انبثاقاا عن قرينة البراءةت بالضـــــمانات التي أوجبها المشـــــرع  مخالفة القواعد التي أقرّ  خار     ،لحماية الحرية الشـــــخصـــ

الأمن الشـــــــخصـــــــي المتعلقة بحرية الإنســـــــان في التنقل أو الحق في الحياة    ضـــــــماناتك  ،مالعاالأحوال المتعلقة بالنظام  

ــة ــوم على مخالفة القواعد التي أقرّ   ، يترتبالدعوى المدنيةوفي   .الخاصـ ــلحة الخصـ ــما البطلان المتعلق بمصـ نات  ت بضـ

 لكل من المدعي الشخصي والمدّعى عليه والمسؤول بالمال. الشخصيةمعينة لحماية الحقوق 

 
 وما بعدها. 442: ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائيةسرور، د. أحمد فتحي:  1
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ــوم في النقاط   ــلحة الخصــــ وتبدو أدمية التمييز بين البطَ  المتعلق بالنظام العام والبطَ  المتعلق بمصــــ

 ارتية:

ضـمناا، بخلاف البطلان المتعلق بمصـلحة الخصـوم  البطلان المتعلق بالنظام العام صـراحةا أو لا يجوز التنازل عن   -

 .1الذي يقبل التنازل الصري  والضمني

كــانــت عليهــا الــدعوى ولو لأول مرة أمــام محكمــة    مرحلــة  البطلان المتعلق بــالنظــام العــام في أيّ ب ــيجوز التمســـــــــــــــ    -

لا يجوز التمسـ   الذي  الخصـوم  بطلان المتعلق بمصـلحة  خلافاا لل،  كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها  ،النقض

وخنما لا بد من القيام بذل  بدايةا أمام محكمة الموضــــــــــــــوع، فإن لم تســــــــــــــتجب لطلب    ،به لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز للمحكمة أن تقضــي به إلّا بناءا على    ، كماصــاحب المصــلحة جاز إثارة موضــوع البطلان أمام محكمة النقض

 .2فيهطلب من الخصم صاحب المصلحة 

والتقســــــــــــــيمـات التي يمكن أن يُرد إليهـا، ننتقـل   ،زه عن غيره من الجزاءات الإجرائيـةوبعـد أن بينـا مفهوم البطلان ومـا يميّ 

 .الاتيالفرع ، عبر التي يقوم عليها الأساسية لبيان المرتكزات

 المرتكزات الأساسية للبطَ  : الفر  الثاني

للبطلان والأحكام المطبّقة عليه تختلف باختلاف النوع أو التقســـــــــــيم الذي يُرد  إذا كانت الخصـــــــــــائص المُميّزة  

اه المشــــــــــــــرع في  كمـا أن الموقف الذي يتبن ـّ، البطلان  اا كان نوعإليـه، فإن الأســــــــــــــبـاب المؤدية إلى البطلان هي واحدة أي ـّ

 تنظيمه للبطلان أو النظرية التي يعتمدها في ذل  لن تتغير بتغير نوع البطلان. 

 :أسباب بطَ  العمل الْجرائي -أولاً 

هذه الأســـــباب من   ســـــتدرسلذا   ،3الإجرائيتوافر العناصـــــر اللازمة لصـــــحة العمل   حول عدمأســـــباب البطلان    تتمحور

  ."الموضوعية"و "الشكلية"خلال دراسة شروط صحة العمل الإجرائي 
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  الأسباب الشكلية: -1

، فإذا كان الأصـل في 1عالم الوجود بالشـكل الذي أراده المشـرعيشـترط لصـحة الأعمال الإجرائية خروجها إلى  

ــتثناء، فإن الأمر خلاف  ــكل هو الاسـ ــبة، وأن الشـ ــيلة المناسـ ــرفات القانونية هو مبدأ حرية التعبير عن الإرادة بالوسـ   اا التصـ

ــحتها أن تفرّ ل ــترط لصــــ ــكلية يشــــ ــل فيها أنها أعمال شــــ ــبة للأعمال الإجرائية التي الأصــــ ــكل المقرر  غ فذل  بالنســــ ي الشــــ

أن القانون لا يعتد بها ولا بدور الإرادة فيها طالما أنها لم   ،عد الأعمال الإجرائية أعمالاا شـــكلية  لذا يترتب على  .2قانوناا 

تنظيم ســـير إجراءات الدعوى   هوالشـــكلية في الإجراءات الجزائية    ن الهدف من  لأ3في الشـــكل المحدد لها قانوناا   تجري 

 .4الجزائية والحيلولة دون مجافاة العدالة

ــد  و ــكل الْجرائي:يقصــــ ــاط"  بالشــ ــكال  "مبدأ  عادةا إما وفقاا ل  ويحدد ،5"القالب الذي يفرغ فيه النشــــ ــرعية الأشــــ شــــ

 يّ ها ولا يمل  إزاءها أّ الذي يقضـي بأن القاضـي مقيّد بقواعد محددة في القانون تُعيّن الأشـكال الواجب مراعات  "الإجرائية

الذي يقضـــــــي بأن الشـــــــكل ليس حراا بل يحدده القانون مســـــــبقاا، ولكن  "  المرونة الإجرائية"مبدأ  وفقاا لأو   ســـــــلطة تقديرية.

 .6به إلّا إذا اطمان إليه ووثق بأهميته في النظام القضائي القاضي لا يتقيّد بهذا الشكل القانوني، ولا يأخذ
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. وينبغي الإشــــارة إلى أن المشــــرع لا يوجب مراعاة الشــــكل الجوهري  223 :، المرجع الســــابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةفتحي: 
عيب في الشكل لأن البطلان لم  لالعمل الإجرائي باطلاا   فلا يصب   ،الشكل لعذر القهري بفإذا استحال القيام    ممكناا، ذل كان  ي إلّا إذا  في العمل الإجرائ

 . 229: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةيقع على الإطلاق لعدم توفر سببه ومقتضاه. سرور، د. أحمد فتحي: 
وسيلة لتحقيق التوازن بين المصال   و عملها،    تعسفها وانحرافها في منتعد الشـكلية في الإجراءات الجزائية التي تقوم بها سـلطات التحقيق والحكم ضـماناا     4

انتقادات منها: إن الشــكلية تحول دون ســرعة الوصــول إلى الهدف   عدةلشــكلية  وجهت لورغم ذل    م.والمصــلحة الخاصــة للمدّعى عليه  ،العامة للمجتمع
يُســرف المشــرع في فرضــها مما يعرقل ســير   مالّا حينإ  تصــ نطوي على المضــايقات. ولكن هذه الانتقادات لا  ت امن الخصــومة، وخن مباشــرتها بحد ذاته

أو في تأخير خضـوعه له، أو عندما تصـب  الشـكلية عاجزة عن أداء الغاية منها. سـرور،    ،ويفت  المجال للمذنب بالفرار من العقاب  ،الخصـومة الجزائية
عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق،  د. . الصيفي،  224-232: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةد. أحمد فتحي:  

 .   367: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص116-115: ص
 .114-113: عبد الفتاح مصطفى: المرجع السابق، صد. الصيفي،  5
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 الأسباب الموضوعية: -2

الموضــــــوعية لصــــــحة العمل الإجرائي التي يترتب    لقد تعددت آراء الفقهاء وتباينت حول تحديد الشــــــروط 

 ويمكن رد هذه الآراء إلى اتجاهين: على تخلفها بطلان هذا العمل،

يرى أن الشـــــــروط الموضـــــــوعية اللازمة لصـــــــحة العمل الإجرائي تتمثل بوجود جريمة محددة بالقانون،    :1لاتجاه الأولا

 وعدم قيام سبب من أسباب التبرير أو مانع من موانع المسؤولية الجزائية.  عنها، ووجود شخص مسؤول جزائياا 

 . 6، والسبب5، والمحل4، والأهلية3لإرادةبا تتمثل الشروط الموضوعية لصحة العمل الإجرائي يرى أن :2الاتجاه الثاني

أن الشـروط الموضـوعية التي جاء بها أصـحاب هذا الرأي تصـل  لتكون أركاناا للعمل الإجرائي وشـروطاا   ونرى 

أركان للعمل الإجرائي ينعدم    إنهاالوجود لقلنا   فيلصــــــحته تبعاا للزاوية التي ينظر إليها من خلالها. فإذا ما نظرنا إليها  

 صحة للعمل الإجرائي، يبطل العمل بتعيبها.  شروط إنهاسلامة الوجود لقلنا  فيالعمل بغيابها. أمّا إذا نظرنا إليها 

ــه  ــل الإجرائي موجود لكنـ ــة يكون العمـ ــل إجرائي، لكن بوجود إرادة معيبـ ــدون الإرادة مثلاا لا يمكن القول بوجود عمـ فـ

 تعيبه بالبطلان.  معيب، ويُرد على

 
 وما بعدها.  26: وما بعدها. الشواربي، د. عبد الحميد: المرجع السابق، ص 370:حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص 1
شـــــــروط  رأي فقهي يذهب إلى قصـــــــروما بعدها. وهناة    262:  ، المرجع الســـــــابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةســـــــرور، د. أحمد فتحي:   2

 .203:، المرجع السابق، صأصول الْجراءات الجنائية:  سليمانلموضوعية للعمل الإجرائي على الأطراف والمحل والسبب فقط. عبد المنعم، د.  الصحة ا
لتدخل في إحداث لا يترتب على عد الأعمال الإجرائية أعمالاا شـــــــــــكلية نفي ما ل رادة من دور هام فيها وخن اقتصـــــــــــر نطاقه على تحقيق العمل الإجرائي دون ا 3

ئها لا ببطلانه. عبد المنعم، د. ســـليمان:  الآثار القانونية المترتبة عليه، وخن القول بضـــرورة وجود الإرادة في العمل الإجرائي يعني القول بانعدام هذا العمل بانتفا
 .264:  ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية. سرور، د. أحمد فتحي:  116  :، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائي

ة في القانون المدني عنه في قانون أصــول المحاكمات الجزائية،  يقصــد بالأهلية: "صــلاحية الشــخص لمباشــرة الأعمال الإجرائية المختلفة". ويختلف هدف الأهلي 4
المصلحة العامة، وقد  فالأهلية في القانون المدني لا يُقصد بها سوى حماية ناقص الأهلية، أما الأهلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية فتهدف إلى تحقيق  

 .284: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةفتحي:  يقصد بها أحياناا تحقيق المصال  الخاصة. سرور، د. أحمد 
"الشــــــيء الذي يرد عليه العمل، ويشــــــترط وجوده ليتمكن العمل الإجرائي من إنتا  آثاره القانونية بشــــــكل كامل". ســــــرور، د. أحمد   :إن محل العمل الإجرائي هو 5

 وما بعدها.304:  ، المرجع السابق، صنائيةنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجفتحي:  
"المبرر القانوني لاتخاذ هذا العمل، وهو ما يفترض ســنداا قانونياا ما يضــفي على العمل مشــروعيته الإجرائية على نحو يعيب هذا  :يقصــد بســبب العمل الإجرائي 6

ــليمان:  العمل ويبطله إذا تخلّ  ــببه". عبد المنعم، د. ســـ ــابق، صالْجراء الجنائيبطَ   ف ســـ ،  أصـــول الْجراءات الجنائية. ولذات المُؤلف:  202: ، المرجع الســـ
   .204:  المرجع السابق، ص
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 :التأطير القانوني للبطَ  الجزائي -ثانياً 

 

ــرع في تنظيمه للبطلان ــلوب أو الطريقة التي يتبّعها المشــــ ــد بذل  الأســــ ، هل يتولى تقريره  كجزاء إجرائي يقصــــ

 بنفسه أم يسم  للقضاء بذل  أم يجعله منوطاا بمجرد حصول مخالفة لأي قاعدة إجرائية؟ 

التشـــــريعات الإجرائية الجزائية   المشـــــرع في تنظيمه للبطلان في معظم  يتّبعالنظريات العامة في البطَ  الجزائي:    -1

 :1إحدى النظريات الآتية

ــتناداا إلى أنه ما دام  ،هذه النظرية على مخالفة أي قاعدة إجرائيةيترتب البطلان وفقاا ل :نظرية البطَ  الشــــكلي .أ اســـ

ــة، فإذا تمت مخالفة هذا الإجراء وجب أن يتقرر  ــرة إجراء معين، فهذا يعني أن له أهمية خاصــــ القانون قد تطلب مباشــــ

 القاضي ملزم بتقرير البطلان متى ثبت له مخالفة القاعدة الإجرائية.و البطلان رداا على هذه المخالفة، 

ضــــوح وســــهولة التطبيق وضــــمان الاحترام الكامل لجميع قواعد الإجراءات  بالبســــاطة والو   وتتســـم دذه النظرية

مخالفة للقواعد الإجرائية الجزائية    ، إفراطها في تقرير البطلان رداا على أيّ يهاولكن ما يةخذ علء،  الجزائية دون اســـتثنا

لا يسـتقيم مع الإجراءات  يؤدي إلى تغليب الشـكل على الموضـوع في أغلب الحالات، وهذا  و   مما يعرقل مهمة القضـاء،

ــوح والبعد عن التعقيد ــهولة والوضـ ــم بالسـ ــها    ،الجزائية التي ينبغي أن تتسـ ــاعد على تحقيق الدعوى العامة لغرضـ مما يسـ

 المنشود.

وفقاا لهذه النظرية فإن المشـرع الجزائي وحده الأجدر على تحديد أحوال بطلان الإجراءات    نظرية البطَ  القانوني: .ب

الجزائية تبعاا لما يأخذ به من محددات معينة، ولما يستهدف تحقيقه من غايات عندما تباشر إجراءات الدعوى. ولذا لا 

 يجوز تقرير البطلان ما لم ينص المشرع صراحةا عليه.

 
ــابق، صنظريـة البطَ  في قـانو  الْجراءات الجنـائيـةعرض هـذه النظريـات والنقـد الموجـه إليهـا كلاا من: ســــــــــــــرور، د. أحمـد فتحي:    1  :، المرجع الســــــــــــ

ــي  في قـانو  الْجراءات الجنـائيـةؤلف:  ومـا بعـدهـا. ولـذات الم114 ــابق، صالوســـــــ ومـا بعـدهـا. حـدادين، د. لؤي جميـل: المرجع   420:، المرجع الســــــــــــ
ــابق، ص ــليمان:    228: الســــــــ ــابق، صبطَ  الْجراء الجنائيوما بعدها. عبد المنعم، د. ســــــــ وما بعدها. إبراهيم، أ. محمد كامل:   46: ، المرجع الســــــــ

 ها.وما بعد 34: المرجع السابق، ص
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بالوضــوح والتحديد لأنها تبين مســبقاا الحالات التي تســتحق البطلان مما يجعل الشــخص    وتتســم دذه النظرية

تكفل احترام ها  الإجرائي على بينة من أمر الإجراء الذي يكون عرضــــــة للبطلان فيما لو صــــــدر معيباا. كما أنلف بالمك

هم وتضــــارب أحكامهم، مما يؤدي إلى اســــتقرار القضـــاء  ءمبدأ الشــــرعية الإجرائية وتحول دون تحكم القضــــاة وتباين آرا

على تـأمين الحمـايـة الكـاملـة للقواعـد الإجرائيـة، لأن المشــــــــــــــرع لا عـدم قـدرتهـا   يهـايةخـذ علولكن مـا    على مبـادئ ثـابتـة.

قد يجد القاضي من الضرورة تقرير البطلان في حالات لم ينص ، و التي تستحق البطلانكلها  الحالات  بؤ  يستطيع التنبّ 

 ت مخالفتها.ومع ذل  لا يستطيع القيام بذل ، مما يهدر المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية التي تم ،عليها

النص عليه صراحةا من قبل المشرع، بل يترة  هذه النظرية  ل  وفقاا يشترط لتقرير البطلان  لا    :1نظرية البطَ  الذاتي .ج

للقاضــي ســلطة واســعة في تحديد الحالات التي تســتوجب البطلان بعد تقييم العمل الإجرائي واســتخلاص غاية المشــرع  

 من تقريره. 

ــوم في الدعوى  نهالغرض ملْجراء جودرياً،  اكان  إذا  ف ــال  الخصـــــ ــلحة العامة، أو مصـــــ المحافظة على المصـــــ

ــمنته  لالعامة   ، الغرض منه غير جوهري   ذا كان الإجراءأما إ "،جزاء البطلان"ترتب على عدم مراعاة القاعدة التي تضــــــــ

الإجرائية   فإن عدم مراعاة القاعدة  ،التوجيه أو مراعاة أوضـــــاع معينة بعيدة عن صـــــحة العمل الإجرائيو مجرد الارشـــــاد  

 .2أو في الدعوى  لأنه ليس جوهرياا في التحقيق بطلان،الالتي تتضمنه لا يترتب عليه 

ــم دذه النظرية بالمرونة والواقعية وبقدرتها على تأمين الحماية الكاملة لقواعد الإجراءات الجزائية، كما    وتتســــــ

دي إلى زيادة فاعلية إجراءات الدعوى على نحو تؤ ، و أنها تعكس الثقة بالقضـــــاة وتعترف لهم بســـــلطة تقديرية في تقريره

 
ولم ينص  ينبغي الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي هو الذي نادى بمساعدة الفقه بمذهب البطلان الذاتي لمواجهة حالات يستدعي الأمر تقرير بطلانها  1

 المشرع على الرد عليها بمثل هذا الجزاء.
BECQUE. Stéphane, op.cit. p. 244. Comme ça : MAUGAIN, Géraldine. (9/6/2022), La nullité d’un acte de 
procédure et son appréciation, Il peut être trouvé en visitant le site Web suivant:  
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-un-acte-de-procedure-et-son-appreciation 
Date de la dernière entrée : 1/7/2022. 

وما   132: . المجالي، د. ســــــمي  عبد القادر: المرجع الســــــابق، ص769: ، المرجع الســــــابق، صأصــــول المحاكمات الجزائيةحومد، د. عبد الوهاب:   2
 .117: ، المرجع السابق، صنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةد. أحمد فتحي: بعدها. سرور، 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/nullite-d-un-acte-de-procedure-et-son-appreciation
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متى تبين أن المخالفة ليســــت مترتبة على قاعدة   ،يمكن معه تفادي تعطيل ســــير الدعوى وخفلات المجرمين من العقاب

ــكلة ايجاد معيار لتمييز الإجراء الجوهري الذي يترتب على مخالفته    يهاخذ علة ولكن ي    .إجرائية جوهرية أنها تثير مشـــــــــ

البطلان، والإجراء غير الجوهري الـذي لا تســــــــــــــتحق مخــالفتــه فرض هـذا الجزاء، ممــا يؤدي إلى اختلاف آراء الفقهـاء  

 وتضارب أحكامهم وعدم استقرارها في المسألة الواحدة. 

 َ  الجزائي: موقي المشر  السوري من البط -2

قانون أصـــول المحاكمات  في  في مواضـــع متفرقة   البطلان  اكتفى المشـــرع الســـوري بالإشـــارة إلى بعض حالات

،  التشـــــريعات الإجرائية الجزائية العربية بما هو عليه الأمر في بعض  دون أن يعالجه في نظرية متكاملة أســـــوةا    الجزائية

فنَحظ أ  المشر  بمرحلة المحاكمة.    قيق الابتدائي إذا ما تمت مقارنتهافي مرحلة التح  كانت هذه الحالات قليلة جداا ف

 :السوري 

من النظريات العامة التي تعالج    لم يتبنن فيما أورده من نصـــــوص قانونية في قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية أي    .أ

 .البطلان

ــيمات التي أوردها الفقهاء للبطلان.   أي    صــــــــراحةا لم يتبنن    .ب ــتقراء نصــــــــوص المادتين  و من التقســــــ لكن من خلال اســــــ

( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية الســــــوري يُلاحظ أن البطلان لم يكن في هذا القانون على درجة 305، 186)

ــارت المادة )فواحدة،  ــ  بالبطلان قبل إيراد  186أشــــ ــرورة التمســــ ــقط ( من هذا القانون إلى ضــــ أي دفع أو دفاع وخلّا ســــ

 . ي، وهذه سمة من سمات البطلان النسب1الحق بإثارته فيما بعد

( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية أكدّت على أن البطلان يظل قائماا ولو رضـــــي الخصـــــوم 305المادة ) كما أن

 ، وهذه سمة من سمات البطلان المطلق.2بالإجراء المعيب

 
تُبلّغ مذكرة الدعوة قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل تُضـاف  -1( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية السـوري على أنه: "186نصـت المادة )   1

ــافة، وذل  تحت طائلة بطلا ــاء هذا الميعاد.  إليها مهلة المســـــــ ــدر غيابياا قبل انقضـــــــ ويجب الإدلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة  -2ن الحكم إذا صـــــــ
 الاعتراضية قبل ايراد أي دفع أو دفاع". 

ــت المادة ) 2 ــاء المحكمة الناظرة في 305نصــ ــهود وأعضــ ــوغ انتخاب الترجمان من الشــ ــوري على أنه: "لا يُســ ــول المحاكمات الجزائية الســ ( من قانون أصــ
 تّهم والنائب العام وخلّا كانت المعاملة باطلة". الدعوى ولو رضي المُ 
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لا يمل  القاضــي الســلطة التقديرية في تقرير  فالبطلان صــراحةا على مخالفة بعض الإجراءات الجزائية   المشــرع  رتّب . 

  .1البطلان من عدمه

في بعض الحالات على إرادة الخصـــــم صـــــاحب المصـــــلحة المحمية في القاعدة الإجرائية التي    نشـــــوء البطلانعلّق  .د

 .2خولِفت

واضـــحاا لتحديد النطاق   اا لم يتبنن معيار ه نولك ،3إلى إمكانية تجديد الإجراءات الباطلة متى أمكن ذل  صـــراحةا   أشـــار .ه

 .4الذي يمتد إليه أثر تقرير بطلان إجراء ما على الإجراءات الأخرى 

خطورة البطلان وخمكانية اتصــــــــــــاله بأي إجراء من إجراءات الدعوى بدءاا من تحريكها وصــــــــــــولاا إلى   ونرى أ 

لتأويل أو  لفي نصــــــــوص قانونية واضــــــــحة لا تدع مجالاا    تنظيمهدور الحكم الفاصــــــــل في موضــــــــوعها، تقتضــــــــي  صـــ ـــــ

درا  النصـــــوص  إوفي ســـــبيل ذل  نقترح  ، الاســـــتنتا ، وتجعله وســـــيلة لاحترام قواعد قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية

 .على النحو الآتي الآتية في قانون أصول المحاكمات الجزائية

 تحت عنوا : "في البطَ  الْجرائي". 

 .على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالإجراءات الجوهرية جزاء إجرائي يترتب لبطلانا .1

يعد الإجراء جوهرياا إذا نص المشــــــرع صــــــراحةا على البطلان رداا على مخالفته، أو إذا أدّى العيب الذي شــــــابه إلى   .2

 خرق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي. 

ما لم ،  خولفلا يُقضـى بالبطلان رغم نشـوئه إلّا إذا تمسـّ  بذل  صـاحب المصـلحة محل الحماية في الإجراء الذي   .3

 .يكن البطلان متعلقاا بالنظام العام فتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها

 
لى أنه: "لا يُســوغ تحت طائلة البطلان إقامة البيّنة الشــخصــية على ما يخالف أو يجاوز مضــمون ( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية الســوري ع182نصــت المادة ) 1

( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية على أنه: "إذا لم  286( من المادة )4المحاضـر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها". كما أشـارت الفقرة )
 على الصورة المُبيّنة آنفاا تكون شهادته باطلة". يحلف الشاهد اليمين

 ( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية الســـــوري على أنه: "لا تقبل شـــــهادة أصـــــول المدّعى عليه وفروعه وخخوته وأخواته ومن هم في درجتهم عن193نصـــــت المادة ) 2
 م دون أن يعترض عليها المُدّعي الشخصي فلا تكون باطلة". طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق، ولكن إذا سُمِعت شهادته

( من قانون أصــــــــول المحاكمات الجزائية على أنه: "إذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون أعلنت المحكمة بطلانها وأمرت 327( من المادة )2نصــــــــت الفقرة ) 3
 ن".بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانو 

: "يســأل الرئيس أو القاضــي المســتناب عنه المتّهم هل اختار محامياا للدفاع ه( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية الســوري على أن274( من المادة )1نصــت الفقرة ) 4
   لو عيّنت المحكمة له محامياا خلال المحاكمة". عنه، فإن لم يكن قد فعل عيّن له الرئيس أو نائبه محامياا في الحال وخلّا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى
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هو من  ه  ذا ثبُت أنإ  -فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام-التمس  بالبطلان  ب  المدّعى عليه  يسقط حق .4

د  ، ما لم يثبت تعمّ محام  وحصــــــــــل الإجراء الباطل بحضــــــــــوره دون أن يعترض  لهإذا كان  أو   ه،تســــــــــبب قصــــــــــداا بحدوث

 . المحامي الإضرار بموكله

يقتصــــر أثر البطلان على الإجراء المعيب ذاته، ولا يمتد إلى ما ســــبقه أو لحق به من إجراءات ما لم تكن مرتبطة   .5

متى كان الدليل الوحيد القائم    ،أو سببية. ويترتب على تقرير بطلان إجراء ما إهدار الدليل المستمد منه  به برابطة نشوء

 بالدعوى.

 يجوز للمحكمة أن تصح  ولو من تلقاء ذاتها كل إجراء ثبت بطلانه متى كان ذل  ممكناا". .6

المخـاطـب بـالقـاعـدة القـانونيـة، التوازن بين ضــــــــــــــرورة إعمـال البطلان ضــــــــــــــمـانـاا لالتزام    تحقيقوبـذلـ  يمكن لنـا  

تطبيق   وخطورة الإســـراف في تقريره مما يترتب عليه عرقلة ســـير إجراءات الدعوى العامة. ولكن كيف يضـــمن البطلان

الموسوم بــــــــــــــ:   ما سيكون محور الحديث في المطلب الثاني  ؟ هذاهاواحترام  قانون أصول المحاكمات الجزائيةنصوص  

 ".تطبيق النص القانوني الْجرائيفي ضما  البطَ   أوجب مسادمة"
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 المطل  الثاني

 تطبيق النص القانوني الْجرائيفي ضما  البطَ   أوجب مسادمة

ــمان تطبيق النصـــــوص القانونية، ــتعانة به لضـــ ــولاا إلى ســـــلامة في    يعد البطلان الجزاء الذي ينبغي الاســـ وصـــ

الإجراءات وعــدالــة في المحــاكمــات  فلا يُغني عن البطلان عقــاب من تســــــــــــــبــب بمخــالفــة القــاعــدة الإجرائيــة أو إلزامــه  

، وهو مـــا ينطوي على الإخلال  بـــالتعويض لأنـــه في كلا الحـــالتين يبقى العمـــل الإجرائي المعيـــب قـــائمـــاا مرتبـــاا لآثـــاره

لاا مع بيان بعض التطبيقات المتعلقة بهذا  بالحقوق والضــــــمانات التي نص عليها القانون. وســــــيتم توضــــــي  ذل  مفصــــــّ 

 الجزاء في الفرعين الآتيين:

 ضمان احترام القاعدة القانونية من خلال النتائج المترتبة على البطلان. الفر  الأول:

 قات العملية لجزاء البطلان.: التطبيالفر  الثاني

 ضما  احترام القاعدا القانونية من خَل النتائج المترتبة على البطَ  :  الفر  الأول

يترتب على تقرير البطلان من الآثار ما من شــــــأنه تأمين الالتزام بمضــــــمون القاعدة القانونية بما يحقق توازناا  

الجزائية وحقوق المجتمع، فيعزز ثقة الأفراد بعدالة وفاعلية مرفق القضـــــــــاء. وهذه عى عليه في الدعوى بين حقوق المدّ 

. 1الآثار منها ما يتعلق بالإجراء المعيب ذاته، ومنها ما يتعلق بإجراءات صحيحة في ذاتها، لكنها تبطل لبطلان غيرها

  .نتبع الآتي مفصلاا  توضيحاا ولتوضي  ذل  

 :أثر البطَ  على الْجراء ذاتب -أولاً 

. ولا فرق في ذل  أن يشـــوبه بطلان 2ن العمل الإجرائي الباطل يخالف القانون فلا يرتب المشـــرع عليه حكملأ

متعلق بالنظام العام أم بطلان متعلق بمصـــــــلحة الخصـــــــوم، وكل ما هنال  أن المحكمة تســـــــتطيع في البطلان المتعلق  

 
ــابق، ص  1 ، المرجع  نظريـة البطَ  في قـانو  الْجراءات الجنـائيـةومـا بعـدهـا. ســــــــــــــرور، د. أحمـد فتحي:    455:  حـدادين، د. لؤي جميـل: المرجع الســــــــــــ

 وما بعدها. 390:السابق، ص
 .82: الشواربي، د. عبد الحميد: المرجع السابق، ص 2
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اء ذاتها دون حاجة إلى طلب من الخصـوم، ولا تسـتطيع ذل  في البطلان المتعلق بمصـلحة  بالنظام العام تقريره من تلق

. ويكون لتقرير البطلان طبيعة كاشــفة إذا كان متعلقاا  1الخصــوم، فلا بد من إثارته من قبل صــاحب المصــلحة في ذل 

ــااا إذا كان البطلان متعلقاا بإجرافيما  بإجراء مرتبط بالنظام العام،   ــوميكون منشــ ــلحة الخصــ . ومتى تقرر 2ء مرتبط بمصــ

 .3بطلان إجراء ما أصب  كأنه لم يكن

ــحـة الأدلـة  ــتمـد من الْجراء البـاطـل؟ دـل يةثر البطَ  في صـــــــ ولكن دـل يمكن الاعتمـاد على الـدليـل المســـــــ

 المستقلة عنب؟ متى نكو  أمام أدلة مستقلة؟

بـأنـه متى تقرر بطلان إجراء من إجراءات الـدعوى العـامـة وجـب اســــــــــــــتبعـاد الـدليـل   4القـاعـدا العـامـةتقضــــــــــــــي 

، 5لا يؤثّر في صـــــــحة الأدلة المســـــــتقلة عنهإجراء ما  على أن بطلان  المســـــــتمد منه لأن ما بني على باطل هو باطل.  

الدعوى. فإذا وجدت  تقدير الصـــــــلة بين الإجراء الباطل وأدلة -بما لها من ســـــــلطة تقديرية-وتتولى محكمة الموضـــــــوع  

ــروع وأدلة الدعوى  ــببية بين البطلان المترتب على الإجراء غير المشـ ــتناد إلى هذه الأدلة   ،توافر رابطة سـ ــ  الاسـ لم يصـ

والحكم على المدّعى عليه بالعقوبة. أما إذا وجدت أن الأدلة لم تكن ثمرة ل جراءات الباطلة صــــ  الاســــتناد إلى الأدلة 

 .6ليه بالعقوبة المقررة حسب الأصولوالحكم على المدّعى ع

 
 .439: حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص 1
 .439: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص106: إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع السابق، ص 2
ــليمان:  3 ــابق، صبطَ  الْجراء الجنائيعبد المنعم، د. ســ ــرور، د. أحمد فتحي: . 97: ، المرجع الســ ، نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةســ

 . 448: المرجع السابق، ص
ــر، ص3، ط1،  المشـــــــكَت العملية الهامة في الْجراءات الجنائية(.  1980عبيد، د. رؤوف. ) 4 . وينبغي  262: ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصــــــــ

ــوري ــارة إلى أن محكمة النقض الســــ ــت في اجتهاد لها بأن: "الاعترافات أمام الأمن لا يُعتد بها ما دامت قد وقعت تحت فذه القاعدة  أخذت به  ةالإشــــ قضــــ
(،  2011لعام ) ،(6-5، العددان )مجلة المحامو  (:  2009، لعام 2335، قرار2522تأثير الإكراه". نقض ســـــــــوري، الغرفة الجنائية الأولى، )أســـــــــاس

: "المحكمة الجزائية مُطلقة اليد في اســتثبات الدعوى الجزائية ولا يضــيرها  هعليه اجتهادها الذي قضــى بأن . ثم أوردت لهذه القاعدة اســتثناء دل713:ص
د بأدلة أخرى وقرائن مادية وقضـائية". نقض سـوري، الغرفة الجنائية الأولى،  الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أخذ بالجبر والشـدة مادام هذا الاعتراف قد تأيّ 

. وعليه يمكن لنا القول بأن محكمة النقض  712: (. ص2011لعام )  ،(6-5، العددان )مجلة المحامو  (:  2009، لعام 9912، قرار1050)أســــــــاس
 لم تأخذ بالدليل الباطل إذا انفرد في الدعوى، أما إذا قام ما يؤيده أخذت به إضافةا لما وجدته من أدلة.  ةالسوري

 . 106: إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع السابق، ص 5
 . 262:، المرجع السابق، صالمشكَت العملية الهامة في الْجراءات الجنائيةعبيد، د. رؤوف:  6
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 ق الأمر بالبراءا أم بالْدانة؟ولكن دل تهدر قيمة الدليل المستمد من إجراء باطل سواءً تعلِّ 

ــتمـد من إجراءات بـاطلـة أو إعمـالـب سيمـا يتعلق   لقـد تبـاينـت  راء الفقهـاء حول إمكـانيـة إدـدار الـدليـل المســـــــ

 :1اتجادينبالبراءا أو الْدانة، فانقسمت إلى 

أدلة " و"أدلة البراءايذهب إلى القول بضــــــــــرورة التمييز بشــــــــــأن الدليل المســــــــــتمد من إجراء باطل بين "  الاتجاه الأول:

ــان البراءة ولا حاجة "، فيجوز الاعتماد على الدليل الباطل لإثبات براءة المدّ الْدانة ــل في الإنســـــــــ عى عليه لأن الأصـــــــــ

في حين لا يجوز ذلـ  لإثبـات    ،ه، وكـل مـا تحتـا  إليـه هو التشــــــــــــــكيـ  في الإدانـةللمحكمـة أن تثبـت براءة المـدّعى علي ـ

 .2الإدانة. وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض المصرية

يذهب إلى القول بأنه لا يجوز الاســـــــــتناد على دليل باطل ســـــــــواءا تعلق الأمر بالبراءة أم بالإدانة، لأن   الاتجاه الثاني:

سـتمد منه اقتناع ما، وخلّا أدى ذل  إلى إضـفاء قيمة قانونية على ما عُدّ باطلاا، أي متجرداا  الدليل الباطل لا يجوز أن يُ 

 من القيمة القانونية.

  إلى الأخذ بالرأي الأول الذي يجيز الاعتماد على الدليل الباطل في البراءة ولا يسـم  بذل  في الإدانة  ونميل

لذي لا يتأذى من براءة مذنب بقدر ما يتأذى من إدانة بريء. هذا من  لأنه يدعم أصــل البراءة، ويراعي شــعور العدالة ا

 
لحقوق  الحماية القضـــائية(. 2009وما بعدها. صــــيام، د. ســــري. )  321:قام بعرض هذه الآراء كلاا من: د. ســــمي  عبد القادر: المرجع الســــابق، ص 1

نظرية البطَ  في قانو  وما بعدها. ســرور، د. أحمد فتحي: 152:  ، دار الشــروق، القاهرة، مصــر، ص1، رســالة دكتوراه منشــورة، طالمتِّهم الْجرائية
 وما بعدها. 366: ، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائية

فلم نجد ما   ةوما بعدها. أما بالنســـبة لمحكمة النقض الســـوري140:  الســـابق، ص، المرجع  الحماية القضــائية لحقوق المتِّهم الْجرائيةصـــيام. د. ســـري:   2
 يُشير بشكل  واض  إلى تبنيها لهذا الرأي أو رفضها له، وكل ما تم العثور عليه هو تأكيدها على مجموعة من المبادئ منها:

رفة  وجوب بناء حكم الإدانة على الجزم واليقين، فقضــــــــت بأنه: "يُبنى حكم الإدانة على الجزم واليقين لا على الشــــــــ  والتخمين". نقض ســــــــوري، الغ  -1
 .106: (، ص2013لعام ) ،(6-5-4-3-2-1الأعداد ) ،مجلة المحامو  (: 2008، لعام 3571، قرار14472الجنحية الثالثة، )أساس

قضـت بأن: "الإثبات الجزائي وخن كان يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضـي في . فحكم متسـماا بحسـن الاسـتدلال والاسـتنتا يجب أن يكون ال  -2
ــتدلال". نقض ســـوري، الغرفة  أاختيار الدليل الذي يركن إليه وجدانياا في تكوين قناعته الجزائية في الحكم،  لا أن ذل  منوط بحســـن التقدير وســـلامة الاسـ

 .727:(، ص2011لعام ) ،(6-5، العددان )مجلة المحامو  (: 2009، لعام 1540، قرار1821الجنائية الأولى، )أساس
ذلـ  قضــــــــــــــت بـأن: "المحكمـة الجزائيـة   ؤيـده، وفيليس هنـاة مـا يمنع المحكمـة من الأخـذ بـالـدليـل البـاطـل ل ثبـات إذا وجـد إلى جـانـب هـذا الـدليـل مـا ي -3

بأدلة وقرائن مادية  دتأيّ مطلقة اليد في اســــتثبات الدعوى الجزائية ولا يضــــيرها الأخذ بالاعتراف الأولي الذي أُخذ بالجبر والشــــدة ما دام هذا الاعتراف قد  
(،  2011لعام )  ،(6-5، العددان )مجلة المحامو  (:  0092، لعام  2991، قرار1050وقضــــــــــــائية". نقض ســــــــــــوري، الغرفة الجنائية الأولى، )أســــــــــــاس
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ــل  لإثبات براءة المدّعى عليه أو لإثبات إدانته، جهة، ومن جهة  أخرى،  ــتمد من إجراء باطل لا يصــــــــ إن الدليل المســــــــ

عليه لا تقوم إلّا على    أن إدانة المدّعى  لكنه يصل  لإثارة الش  في قناعة القاضي حول هذه الإدانة أو البراءة، وطالما

ن البراءة لا تحتا   ولأره الدليل الباطل، فإن ذل  يقتضــــــــــــي عدم جواز إعماله لإثبات الإدانة. اليقين والجزم الذي لا يوفّ 

في إثباتها لليقين والجزم لأنها الأصـل، فإن التشـكي  في الإدانة يكفي للحكم بالبراءة طالما أن الشـ  يفسـر في مصـلحة  

 المتهم، وهذا الش  قد يكون مصدره الدليل المشروع، كما قد يكون مصدره الدليل غير المشروع.

  :أثر البطَ  على الْجراءات السابقة والَحقة -ثانياً 

  أثر البطَ  على الْجراءات السابقة: -1

الإجراءات الســابقة له لأنها  بأنه إذا تقرر بطلان إجراء ما فإن ذل  لا يؤثر في صــحة    1تقضــي القاعدة العامة

بطلان الاســـــــــتجواب مثلاا لا يترتب عليه بطلان التفتيش الســـــــــابق عليه أو  ف  ،مســـــــــتقلة عنه، فتبقى منتجة لجميع آثارها

لهذه القاعدا العامة اســـتثناء أم أنها تطبِّق بصـــورا مطلقة وعلى جميع    دل ولكن.  2بطلان إجراءات التحقيق الأخرى 

 الحالات؟

لقد تباينت آراء الفقهاء في الإجابة على هذا الســـــــؤال، فمنهم من قال بمنع امتداد أثر البطلان إلى الإجراءات  

جواز انتقال أثر البطلان إلى ، ومنهم من قال ب3السابقة بصورة قاطعة لأنها قد تمت صحيحة قبل وقوع الإجراء الباطل

الإجراءات الســــــــــــــابقـة ل جراء البـاطل متى كان هنـاة ارتبـاط بينهـا وبينـه، وفي غير حالات الارتبـاط فإن القـاعدة العـامة  

 . 4هي التي تطبّق

 
. حدادين، د. 98-97: ، المرجع الســـــابق، صبطَ  الْجراء الجنائي. عبد المنعم، د. ســـــليمان:  109: إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع الســـــابق، ص 1

ــابق، ص ــيس:  447: لؤي جميل: المرجع الســــ ًَ،الْجراءات الجنائية  . بهنام، د. رمســــ ًَ وتحلي ــي ــابق، ص  تأصــ ــني، د. محمود 97 :المرجع الســــ . حســــ
 .354: ، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائيةشرح نجيب: 

 .109: ، المرجع السابق، صالنظرية العامة للبطَ أ. محمد كامل:  .إبراهيم 2
.  حسني، د. محمود نجيب: 376:  المرجع السابق، ص  ،نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيةمن أنصار هذا الرأي: سرور، د. أحمد فتحي:  3

 .354: ، المرجع السابق، صقانو  الْجراءات الجنائيةشرح 
د. ســـــمي  عبد القادر: المرجع  المجالي.  . 98: لمرجع الســـــابق، ص. الشـــــواربي، د. عبد الحميد: ا109: إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع الســـــابق، ص 4

 .269: : المرجع السابق، صعبد الرحيم . عثمان، د. آمال331: السابق، ص
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أنه طالما من الممكن أن يمتد البطلان إلى الإجراءات الســـــــــــــابقة المرتبطة به، فليس هناة ما يمنع من    ونرى 

 استثناء يتمثل في بطلان الإجراءات السابقة المرتبطة بالإجراء الباطل. -السالف ذكرها-بأن لهذه القاعدة  القول

 : أثر الحكم بالبطَ  على الْجراءات الَحقة -2

ــي   ــمل الإجراءات اللاحقة المرتبطة به   1القاعدا العامة بأنبتقضـــ إذا تقرر بطلان إجراء ما امتد البطلان ليشـــ

ولذل  قضــت محكمة    ســواءا كان البطلان متعلقاا بالنظام العام أم بمصــلحة الخصــوم، فكلا النوعين يرتبان الآثار ذاتها.

ية المرتبة عليب، وبالتالي فإ  مدا إذا أ بطل التبليغ انســـــــح  البطَ  إلى كل ارثار القانونبأنه: "  ةســـــــــــوريالنقض ال

ــول ــورا أصـ . ولكن لا يؤثر بطلان إجراء ما على صـــــحة الإجراءات  2"يةالطعن تكو  مفتوحة إلى أ  يثبت تبليغب بصـ

 .3المستقلة عنه لأن الاستقلال يعصم الإجراء اللاحق من البطلان الذي شاب ما سبقه من إجراءات

ولت إيجاد معيار يمكن الاستناد إليه لتقدير وجود حالة الارتباط من عدمها  تعددت الآراء الفقهية التي حا ولقد

لقول بأن الإجراءات اللاحقة ل جراء الباطل يمتد إلى االفقه   بعضفذهب  ، 4بين الإجراء الباطل والإجراءات اللاحقة له

أســـــــــــاس أن العمل الباطل هو الســـــــــــبب  إليها البطلان إذا كانت معتمدة على ذل  الإجراء، ويفهم معيار الاعتماد على  

  .المباشر للأعمال الأخرى، فلو أصاب البطلان إجراء ما فإنه يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرةا 

ــببية، أي يكون الإجراء   بمعنى أنه يمتد ليشـــمل جميع الإجراءات المرتبطة بالإجراء الباطل برابطة نشـــوء أو سـ

  .5لولا الإجراء الباطل لما وقع الإجراء اللاحقفالباطل السبب المنشئ له 

 
ــرح . حســــــني، د. محمود نجيب:  110:  . إبراهيم، أ. محمد كامل: المرجع الســــــابق، ص450:حدادين، د. لؤي جميل: المرجع الســــــابق، ص 1 قانو  شــ

 .94: . الشواربي، د. عبد الحميد: المرجع السابق، ص355: ، المرجع السابق، صالْجراءات الجنائية
 .665: ص، (2004لعام ) ،(8-7العددان ) مجلة المحامو ،(: 2002، لعام 451، قرار914نقض سوري، هياة عامة، )أساس 2
ــفر عنها التفتيش. عبد المنعم، د. بطلان التفتيش لا يح إن     3 ــتقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أســــ ــر الإثبات المســــ ول دون أخذ المحكمة بجميع عناصــــ

 .99 :، المرجع السابق، صبطَ  الْجراء الجنائيسليمان: 
. إبراهيم، أ. محمد 384: ، المرجع الســــابق، صةنظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائيقام بعرض هذه الآراء كلاا من: ســــرور، د. أحمد فتحي:   4

 .450: . حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص111: كامل: المرجع السابق، ص
ءات نظر  فلو بنطُل الاســـــــتجواب لعيب فيه لترتب على ذل  بطلان التوقيف المبني عليه. كما أن بطلان مذكرة تبليغ المدّعى عليه يســـــــتتبع بطلان إجرا 5

 .175: . الشيخ خليل، عماد أحمد هاشم: المرجع السابق، ص450: الدعوى. حدادين، د. لؤي جميل: المرجع السابق، ص
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ــواءا ، يترتب على تقرير بطلان إجراء ما إهدار قيمته القانونية وخبطال جميع الإجراءات المر وعليب تبطة به ســـــــ

كانت ســـابقة أم لاحقة له، وهذا ما يظهر لنا ويؤكد على ضـــرورة تنظيم البطلان من قبل المشـــرع الســـوري تجنباا لما قد 

 ينتج عن الإسراف في فرضه من آثار سلبية.

 بعا التطبيقات لجزاء البطَ : الفر  الثاني

المشـــــــــرع الســـــــــوري أغفل تنظيم جزاء البطلان في  بالرجوع إلى قانون أصـــــــــول المحاكمات الجزائية نُلاحظ أن  

ولكنه لم يغفل في الوقت ذاته ذكر هذا الجزاء في مواطن متفرقة    -1خلافاا لما فعله المشـرع "المصـري"-نظرية متكاملة  

قـة  في هـذا القـانون رداا على مخـالفـة بعض القواعـد القـانونيـة المتعلقـة في معظمهـا بمرحلـة المحـاكمـة، أمـا عن تلـ  المتعل 

بمـا هو منصــــــــــــــوص عليـه في مرحلـة المحـاكمـة. كمـا أن   قورِنـتبمرحلـة التحقيق الابتـدائي فتكـاد تكون نـادرة جـداا إذا مـا  

لم تتردد في تقرير جزاء البطلان رداا على مخالفة بعض القواعد القانونية الإجرائية، ولتوضــي  ذل  لا   ســوريةالمحاكم ال

 بد من اتباع الآتي:

 :البطَ  في قانو  أصول المحاكمات الجزائيةأوجب تكريس  -أولاً 

مخالفة قواعد قانون أصـول المحاكمات الجزائية على درجة عالية من الخطورة   فيهاقدّر المشـرع أن هناة حالات تكون  

ممـا يســــــــــــــتوجـب معـه فرض جزاء البطلان، محـاولـةا منـه في تكريس الحمـايـة الحقيقيـة للحقوق التي تقررهـا هـذه القواعـد 

 :تيالآ ية الجزائية، من هذه الحالات نذكرالإجرائ

( من قانون أصــــــول المحاكمات الجزائية عند حديثه عن قاضــــــي الإحالة إلى أنه: 154أشــــــار المشــــــرع في المادة ) .1

"يوقع قاضـي الْحالة قرار الاتهام ويج  أ  يتضـمن دذا القرار اسـم القاضـي وخَصـة مطالبة النيابة العامة و لاِّ كا  

."ََ  باط

ــي وفقاا لقناعته   .2 ــار إلى أنه تقام البينة في الجنايات والجن  والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضـــــــ كما أشـــــــ

( من قانون أصــــول المحاكمات  182في المادة )  ، ولكنه في الوقت ذاته خر  عن هذه القاعدة عندما نص2الشــــخصــــية

 
ي البطلان ضـمن نظرية صـاغها في الفصـل الثاني عشـر من الباب الثاني تحت عنوان "في أوجه البطلان" وذل  ابتداءا من المادة عالج المشـرع المصـر  1

  ( من قانون الإجراءات الجنائية.337( وصولاا إلى المادة )331)
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.175/1المادة ) 2
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البطَ  إقامة البينة الشـخصـية على ما يخالن أو يجاوز مضـمو  المحاضـر  لا يسـو  تحت طائلة  الجزائية إلى أنه: "

 ".التي يوج  القانو  اعتباردا والعمل بها حتى ثبوت تزويردا

ونظراا لأهمية حضـــــــــــور المدعى عليه إجراءات المحاكمة في تكريس حقه في الدفاع، أشـــــــــــار المشـــــــــــرع في المادة   .3

ت بلِّغ مذكرا الدعوا قبل موعد المحاكمة بثَثة أيام على الأقل  لى أنه: "( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية إ186)

 ".تضاف إليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطَ  الحكم إذا صدر غيابياً قبل انقضاء دذا الميعاد

ادة  نص في الم ـفولأن العلانيـة تعـد إحـدى متطلبـات المحـاكمـة العـادلـة، رتـب المشــــــــــــــرع على تغيبهـا جزاء البطلان،   .4

تجري المحـاكمـة عَنيـةً و لا تعتبر بـاطلـة مـا لم تقرر  ( من قــانون أصــــــــــــــول المحــاكمــات الجزائيــة على أنــه: "190)

ــراً بـداعي المحـافظـة على النظـام العـام أو الأخَق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحـدا  من  المحكمـة إجراءدـا ســـــــ

 ".حضور المحاكمة

( من  193ونظراا لأهمية الشــهادة وتأثيرها في مســار الدعوى العامة ومصــير المدعى عليه، أقرّ المشــرع في المادة ) .5

 قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه: 

ــادرا وزوجب  " ــول المدعى عليب وفروعب وأخوتب وأخواتب ومن دم في درجتهم عن طريق المصـــ ــهادا أصـــ لا تقبل شـــ

ا ســمعت شــهادتهم دو  أ  يعترض عليها المدعي الشــخصــي أو المدعى عليب فَ تكو  حتى بعد الطَق ولكن إذ

 ". باطلة

( من قانون أصــــــــــول المحاكمات  286/3عند حديثه عن أصــــــــــول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية، أوجب في المادة )و 

البطلان جزاءا لمخالفة ذل  ثم رتب    ،الجزائية على الشــــــــــاهد أن يحلف اليمين بأن ينطق بالحق دون زيادة ولا نقصــــــــــان

ــادد اليمين على الصـــــــورا الم بينة  نفاً  عندما نص في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه: " إذا لم يحلن الشـــــ

 تكو  شهادتب باطلة".

عى عليـه أو أحـد  ولان كـانـت اللغـة العربيـة هي اللغـة الرســــــــــــــميـة في المحـاكم، ولكن هنـاة حـالات يكون فيهـا المـدّ  .6

ــرع على رئيس محكمة الجنايات  الشـــــــ ـــــ ــن التكلم باللغة العربية، فأوجب المشــــــــــ أن يعين له في هذه الحالة  هود لا يُحســــــــــ

( من  303لزم الأخير بحلف اليمين القــانونيــة، ثم رتـب على مخــالفــة ذلـ  جزاء البطلان، فنص في المــادة )أمترجمــاا، و 



277 
 

تهم أو الشـــــــهود أو أحددم لا يحســـــــنو  التكلم باللغة  . إذا كا  الم1قانون أصــــــــــول المحاكمات الجزائية على أنه: "

ــرا وحلِّفـب اليمين بـأ  يترجم سيمـا بينهم وبين   العربيـة، عيِّن رئيس المحكمـة ترجمـانـاً لا يقـل عمره عن الثـامنـة عشـــــــ

ــدق وأمـانـة.   ــو  انتخـاب  ". على أنـه:  . إذا لم تر ِّ أحكـام دـذه المـادا تكو  المعـاملـة بـاطلـة2المحكمـة بصـــــــ "لا يســـــــ

ــاء المحكمة الناورا في الدعوى ولو رضــــــي المتهم والنائ  العام و لا كانت المعاملة  الترج ما  من الشــــــهود وأعضــــ

 .1"باطلة

ــرع على   ــول المحاكمات الجزائية نص فيها المشــــــ وهناة عديد من النصــــــــوص القانونية الواردة في قانون أصــــــ

القـانونيـة الإجرائيـة الجزائيـة، كتلـ  المتعلقـة بمحـاكمـة المتهم الفـار من  البطلان كجزاء إجرائي يترتب على مخـالفـة القـاعدة 

 .3، وفي إثبات هويته2وجه العدالة

أ  يقرر جزاء البطَ  رداً على مخالفة بعا النصوص    -في نظرنا-ولقد كا  مأمولًا من المشر  السوري  

مـا قـد يترتـ  على خرقهـا من نتـائج تمس بـالحقوق  القـانونيـة الْجرائيـة التي لم يرد عليهـا بهـذا الجزاء، رغم خطورا  

 والضمانات المقررا للأفراد. ومن ذلك نذكر:

( من قانون أصــــــــــول المحاكمات  72-71-70-69لتفعيل الضــــــــــمانات التي منحها للمدّعى عليه في المواد )  يلزم .أ

توج  مخالفة  مخالفتها، وذل  بإضــــافة مادة قانونية تنص على أنه: "على  جزاءا    صــــراحةا الجزائية النص على البطلان  

 لَستدلال".الأصول المتعلقة بالاستجواب بطَنب كأساس صالج 

طالما أن الشــــــــــــهادة تعد من الأدلة التي يمكن الاســــــــــــتناد عليها ســــــــــــواءا في مرحلة التحقيق الابتدائي أم في مرحلة   .ب

ــاهد بالإدلاء   ــأنها، فيرتب جزاء البطلان عند قيام الشــــ ــته بشــــ ــياســــ ــوري أن يوحد ســــ ــرع الســــ المحاكمة، فكان حرياا بالمشــــ

( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية، أســوةا 77ضــي التحقيق في المادة )بشــهادته دون حلف اليمين القانونية أمام قا

 
(.  1994(: أديب اســـــتانبولي. )1987، لعام  641، قرار  731صـــــول المحاكمات الجزائية الســـــوري. وكذل : جناية )أســـــاس  ( من قانون أ305المادة ) 1

 . 1430-1429: ، المكتبة القانونية، سوريا، ص2، ط2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية
كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون أعلنت المحكمة بطلانها ( من قانون أصـــــــــــــول المحاكمات الجزائية على أنه: "إذا  327/3نصـــــــــــــت المادة ) 2

 وأمرت بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون".
( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية على أنه: "تصــدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الإضــافية بعد ســماع  404نصــت المادة ) 3

 من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وخلّا كان الحكم باطلاا".
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( من هذا القانون المتعلقة بأداء الشـــــــــــهادة أمام محكمة الجنايات، وذل  بإضـــــــــــافة فقرة تنص 286بما فعله في المادة )

 : "تعد باطلة كل شهادا غير مةيدا باليمين ارنن ذكره".على أنه

 :جتهاد القضائيالبطَ  في ضوء الا -ثانياً 

بإرادة المشــرع بترتيبه لجزاء البطلان رداا على مخالفة بعض القواعد القانونية الواردة في قانون   ســوريّةالتزمت المحاكم ال

ــائية رداا على المخالفات الإجرائية المرتكبة،   أصــــــــــول المحاكمات الجزائية، عندما رتبت هذا الجزاء في أحكامها القضــــــــ

 وفي ذل  نذكر:

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بقرار الاتهام، ورد في الاجتهاد أن:  154ماا مع نص المادة )انسجا .1

"ًَ يج  أ   : "و  .1"إذا لم ي لخص قرار قاضي الْحالة مطالبة النيابة العامة والْشارا إلى دذه المطالبة فإنب يقع باط

  ."ًَ   154المادا    ومخالفة يتضمن قرار الهيئة الاتهامية اسم القاضي وخَصة مطالبة النيابة العامة و لا كا  باط

ًَ للطعن على ما استقر  يور  البطَ  ودو عي  جودري مما لا يضفي الْبرام على قرار الهيئة الاتهامية ويبقى قاب

 .2عليب الاجتهاد" 

، ورد في الاجتهاد أن:  العَنية( من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمبدأ  190انسجاماا مع نص المادة ) .2

 .3" عدم صدور القرار في جلسة علنية يورثب البطَ "

 
، المرجع  1،  مجموعة قانو  أصـول المحاكمات الجزائية(: أديب اسـتانبولي و أ. نصـرت منلا حيدر، 1986، لعام  421، قرار  1112جناية )أسـاس   1

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.154تطبيقاا واضحاا لنص المادة ) . ويعد هذا الاجتهاد576-575: السابق، ص
، 1،  مجموعة قانو  أصــول المحاكمات الجزائية(: أديب اســتانبولي، أ. نصــرت منلا حيدر، 1985، لعام  110، قرار  120)أســاس   ،أمن اقتصــادي 2

 .577-576 :المرجع السابق، ص
لعــام   ،(12- 11- 10-9-8-7اد )، الأعــدمجلـة المحـامو  (:  2008، لعــام  1335، قرار  5463نقض ســــــــــــــوري، الغرفــة الجنحيــة الثــالثــة، )أســـــــــــــــاس  3

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.190. ويعد هذا الاجتهاد تطبيقاا للمادة )995: ص، (2012)
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على تطبيق جزاء البطلان فقط في الحالات التي نص عليها المشرع    سوريةولم يقتصر دور محكمة النقض ال

إلى ضرورة تقرير جزاء البطلان رداا على بعض المخالفات الإجرائية التي قد تتسم ه  لفت نظر   عمدت إلىوخنما  صراحةا،  

 بالجسامة والخطورة على الحقوق والحريات، وظهر ذل  فيما يلي: 

تفتيش المنازل وتحريها مهما جلِّ شأ  الموضو  الذي من ، قضت محكمة النقض بأن: "بالتفتيشفيما يتعلق   .1

أجلب تم الْجراء يستوج  سيب إعَم الجهة المعنية بالموافقة على دذا التحري والتفتيش ومراجعة النيابة العامة بعد 

إعَمها وموافقتها، و لاِّ اعتبر جميع ما قامت بب من إجراءات لاحقة محلها البطَ  والْدمال إ  لم تصل إلى حد 

 . 1" المسةولية

النيابة  . و"2"خلو القرار من تاريخب يةدي إلى بطَنبأن: "  سوريّةالنقض ال، قضت محكمة  الحكم القضائيوفي   .2

والحكم الصادر دو  دذه المطالبة مشوب بخلل د من أ  تقول كلمتها في القضية،  العامة دي ممثلة الحق العام ولا ب

ممثل الحق العام يكو  القرار  إذا لم ينص محضر الجلسة التي صدر فيها اسم  لذا فإنه: "  .3" جودري يورثب البطَ 

 .   4الصادر مشوباً بالبطَ "

إذا كا  مستند المحكمة في قضائها دو تقرير الخبير، وكانت الخبرا قد جرت خَفاً  ، فقضت بأنه: "الخبراوفي   .3

اعتمد عليها بغير  للأصول لعدم تحليي الخبير اليمين القانونية، فالخبرا في دذه الحالة لا تنتج  ثاردا والقرار الذي  

 . 5" محلب وعرضة للنقا

 
 .121-120: (، ص2006لعام ) ،(4-3، العددان )مجلة المحامو  (: 2005، لعام 823، قرار382نقض سوري، الغرفة الجنائية الثانية، )أساس 1
ــاس      2 : ص، (2007لعـام )  ،(9-8-7، الأعـداد )مجلـة المحـامو  (: 2006، لعـام  1819، قرار  4247نقض ســــــــــــــوري، الغرفـة الجنـائيـة الأولى، )أســــــــــــ

1115. 
 .1057: ص، ابق، المرجع الس2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائيةلي، (: أديب استانبو 1979، لعام 712، قرار719أحداث )أساس  3
: ص،  ، المرجع السـابق2   ،مجموعة قانو  أصـول المحاكمات الجزائية،  اسـتانبولي(: أديب  1980، لعام 1618، قرار  1621جنحة عسـكرية، )أسـاس 4

1058 . 
 .79: ص، (2012، لعام )(2)، الجزء (1)، العدد مجلة القانو  (: 2009، لعام 1086، قرار672نقض سوري، الغرفة الجمركية، )أساس 5



280 
 

إ  اعتماد المحكمة على الخبرا في تقدير الليمة لا يخالن القانو  والاجتهاد القضائي المستقر،  ثم قضت بـ: "

 . 1إلا أ  الخبرا تعتبر باطلة إذا لم يوقِّع رئيس الهيئة ضب  الكشن والخبرا، وي عرِّض القرار الذي اعتمد عليها للنقا" 

  إيجاباا ضمان الالتزام بتطبيق النص الإجرائي الجزائي بما ينعكس  في  البطلان الإجرائي  يتض  دور     وبذل

لإيمانهم بمطابقتها واحترامها لنص القانون. وطالما أن هذه الأحكام  ودقتها  الأحكام القضائية  فراد بعدالة  على ثقة الأ

إتقانها    لا بد من الاهتمام بالاجتهادات القضائية والحرص علىهي دائماا موضع اهتمام ورصد من قبل الأفراد، كان  

، وهو ما سنسعى  جودتها لتعمل مع القانون، جنباا إلى جنب في حماية الحقوق والحريات وصون أمن المجتمع وأفردو 

 في المبحث الآتي. إلى تحقيقه

 

 

 
 .83: ص، (2012) ، لعام(2)، الجزء (1)، العدد مجلة القانو  (: 2009، لعام 1257، قرار652نقض سوري، الغرفة الجمركية، )أساس 1
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 المبحث الثاني

 1القضائي  في الاجتهاد ضما  الْتقا  

الاجتهادات القضـــــــــائية ينطلق من حاجة كل مجتمع إلى القانون، وحاجة هذا عن ضـــــــــرورة إتقان  إن الحديث  

انعدمت جودة العدالة أصـــــب  القانون مجرد حروف القانون لقضـــــاء يضـــــمن تفعيل قواعده وتطبيقها تطبيقاا ســـــليماا، فإذا  

 .2رُسِمت على السطور، وجُرِدت من قيمتها  فالاجتهاد القضائي هو الذي يضمن للقواعد القانونية البقاء والاستمرارية

ــالته إلّا إذا تحقّقت فيه " ــائي أن يزدهر ويحقق رســـــــــــ المحاكمات  ولأنه لا يمكن بطبيعة الحال لأي نظام قضـــــــــــ

ــائية   العادلة" ــمان الإتقان، كان لا بد من القيام بكل ما يلزم 3ركناً فيها  الم تِّقنةالتي تعد الاجتهادات القضــــــ في   لضــــــــــ

 وصولاا إلى هذه المحاكمات.  -القضائي وأهمها إتقان العملالتي تعد أبرز ملام   –" الاجتهادات القضائية"

ــاعه للتحليل، ثم العمل على إيجاد   ولأن الخطوة الأولى في أي إصــــــــلاح تبدأ من الانطلاق من الواقع وخخضــــــ

الآليات اللازمة للارتقاء بهذا الواقع إلى ما هو مأمول، كان لا بد من دراســة واقع الاجتهاد القضــائي الجزائي الســوري،  

 روسة تتمثل بالآتي: هجية مخططة ومدّ ، وذل  وفقاا لمنللارتقاء بهثم بيان الآليات اللازمة 

  .واقع الاجتهاد القضائي الجزائيالمطل  الأول: 

 .وسائل الارتقاء بالاجتهاد القضائيالمطل  الثاني: 

 

 

 
 ، أو "علم تطبيق القانون"."الاجتهاد القضائي "العلم التطبيقي للقانون طلق على يُ  1

TASCHER, Maiwenn. (2011). Les Revirements De Jurisprudence De La Cour De Cassation, Thèse Pour Le 
Doctorat, Université De Franche Comté – Besançon, Faculté De Droit, Français, p : 16. 

ص: -(، ص31(، العدد )15مجلة الحقوق، المجلد )  دور الاجتهاد القضـائي في تحقيق الأمن القضـائي،(.  2017ائي، د. حامد شــاكر محمود. )الط 2
     https://www.iasj.net/iasj/article/142842     .3/3/2020يمكن تحميله عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ التحميل: .  5(، العراق، ص: 1-41)
يمكن تحميله   .4أطروحة دكتوراه، جامعة جيلالي ليابس، الجزائر، ص:    دراســـــة مقارنة(، يةجودا الأحكام القضـــــائ(.  2021-2020قادري، آمال. ) 3

  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/137/7/3/127462.                3/3/2020عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ التحميل: 

https://www.iasj.net/iasj/article/142842
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/137/7/3/127462


282 
 

 المطل  الأول

 واقع الاجتهاد القضائي الجزائي

القانون تطبيقاا  ، إما أن يكون وســــــــــــيلة لتطبيق  حدين يكســــــــيي ذالقول بأن الاجتهاد القضــــــــــــائي هو    نايمكن

صـــحيحاا، وللفت نظر المشـــرع إلى ضـــرورة تعديل بعض النصـــوص القانونية وتطويرها، وخما أن يكون وســـيلة للمســـاس  

عبر ما قد يعتريه    -يشـكل خطراا على المؤسـسـة القضـائية، فيزعزع الثقة بها وبعدالة أحكامها مما قد-بالحقوق وخهدارها  

نطبق ذل  على الاجتهاد القضــائي الجزائي الســوري؟ هل يتســم بالســمة الإيجابية . فهل ي1من عيوب، ويناله من ثغرات

فينعكس ذل  إيجاباا على الثقة بمرفق القضــاء؟ أم بالســمة الســلبية التي تحول دون تحقيق ذل ؟ أم أنه يتأرج  بين كلا 

 السمتين؟ 

، على  ةســـــوريالاجتهادات القضـــــائية الجزائية للمحاكم ال  بعضتقتضـــــي الإجابة على هذه التســـــاؤلات اســـــتقراء  

 النحو الآتي:

 .النطاق الفعّال للاجتهاد القضائيالفر  الأول: 

 .مواطن الخلل في الاجتهاد القضائي الجزائيالفر  الثاني: 

 
ــائي في المواد الجزائية: حلاق، لما زياد. ) 1 دور محكمة النقا في تحقيق الأمن القضـــائي على  (. 2021للمزيد حول خطورة وضــــرورة الاجتهاد القضــ

 وما بعدها. 41: أطروحة دكتوراه، قسم القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ص  ،الصعيد الجزائي
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 القضائي النطاق الفعِّال لَجتهاد : الفر  الأول

غاية من وضــــعها،  ال، يوافق اا ســــليم تطبق تطبيقاا العدالة في المجتمع ما لم أن تحقق  لقاعدة القانونيةل  يمكنلا 

، وهو ما 1، وتسـعى إلى خدمة العدالة على أكمل وجهوالوضـوحوالحكمة من سـنّها، عبر اجتهادات قضـائية تتسـم بالدقة  

 :الآتيسنقوم ببيانه على النحو ، في جانب كبير منها ةسوريالقضائية الحرصت على تكريسه الاجتهادات 

 :الالتزام الدقيق بمضمو  النص القانوني -أولاً 

ن القاضــــــي مكلّف بتطبيق القانون لا صــــــياغة النصــــــوص القانونية، فإن التزامه بالنص القانوني ما هو إلا لأ

التزام القاضــي باحترام هذا الواجب، نذكر    إلى  تشــير  ةمثلة كثير أترجمة واقعية لقيامه بالمهام الملقاة على عاتقه، وهناة  

 منها: 

 أنه: القضائي رد في الاجتهادو  سيما يتعلق بالفصل بين الووائن القضائية، -1

ــي الحكم في الـدعوى الواحـدا، ولا يجوز لمن يمثـل النيـابـة " لا يجوز الجمع بين وويفـة النـائـ  العـام ووويفـة قـاضـــــــ

ًَ قانونياً في تشكيل المحكمة مصدرا القرار المطعو    .2"العامة في الدعوى أ  يشترى في الحكم، مما يشكل خل

"لا يجوز  : هإلى أن ـ  تأشــــــــــــــار   التي/ من قـانون أصــــــــــــــول المحـاكمـات الجزائيـة 24لمـادة /لهـذا الاجتهـاد موافقـاا  جـاء  لقـد  و 

 لقاض  أ  يحكم بالدعوى التي تولِّى وويفة النيابة العامة فيها".

 ، ذُكِر في الاجتهاد:سيما يتعلق بالْثبات في الدعوى الجزائية -2

الجنائية دي باقتنا  المحكمة التي لها أ  تســــتمد قناعتها من أي عنصــــر من "إ  العبرا في الْثبات في المســــائل  

العناصــر المطروحة عليها في الدعوى، ما دام اســتخَصــها ســائغاً، ومســتنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق،  

ــل ثابت في الأوراق اكمات الجزائية التي / من قانون أصــــــــول المح175لمادة /اوجاء هذا الاجتهاد موافقاا    .3"ولها أصـــ

 
1 Pascal Mbongo, Op.cit. P: 9 

( و: نقض سـوري، جنحة )أسـاس  1984، لعام 4822، قرار  990(. و: نقض سـوري، عسـكرية )أسـاس  1979، لعام 452، قرار  457أحداث )أسـاس   2
 :ص،  ، المرجع الســـابق1،  ةالجزائيمجموعة قانو  أصــول المحاكمات  (: أديب اســـتانبولي. أ. نصـــرت منلا حيدر، 1983، لعام  3431، قرار  454
134-135 -132. 

 .604(، ص:  2000، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، لعام )مجلة القانو  (:  2000، لعام  240، قرار308جناية، غرفة جنائية، )أساس 3
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ــ  قناعتب  -1ذكرت أنه: " ــي حســـ تقام البينة في الجنايات والجنج والمخالفات بجميع طرق الْثبات، ويحكم القاضـــ

لا يجوز للقاضـي أ  / من قانون أصــول المحاكمات الجزائية التي نصــت على أنه: "176وكذل  المادة /. "الشـخصـية

  .1أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورا علنية"نات التي ق دِمت  البيِّ يعتمد إلاِّ 

 :، ورد في الاجتهاد أنوعن الطعن في قرار قاضي الْحالة بتخلية السبيل -3

 .2"القرارات الصادرا عن قاضي الْحالة بتخلية السبيل على وجب الاستقَل غير خاضعة للطعن أمام محكمة النقا"

ذ فور ينفِّ قانون أصــــول المحاكمات الجزائية عندما نصــــت على أنه: "/ من 155وهذا ما أشــــارت إليه المادة /

/ 341المادة /و   ".صدوره قرار قاضي الْحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية

ليس من بينها  من قانون أصــول المحاكمات الجزائية في تحديدها لقرارات قاضــي الإحالة القابلة للطعن بالنقض، والتي  

 قرار إخلاء السبيل.

 ، أوض  الاجتهاد القضائي أنه:ذكر أوجب مطالبة النيابة العامة في قرار قاضي الْحالةوعن ضرورة  -4

ًَ "إذا لم يلخِّ   .3"ص قرار قاضي الْحالة مطالبة النيابة العامة والْشارا إلى دذه المطالبة يقع باط

يوقِّع  قانون أصــــــــــول المحاكمات الجزائية عندما نصــــــــــت على أنه: "/ من  154وهذا ما أشــــــــــارت إليه المادة /

كا    قاضــــي الْحالة قرار الاتهام. ويج  أ  يتضــــمن دذا القرار اســــم القاضــــي وخَصــــة مطالبة النيابة العامة و لاِّ 

."ًَ   باط

 

 
ة الفرصـة للقاضـي كي إن: "غاية المشـرع من هذا القيد هي رعاية قدسـية حق الدفاع وفت  باب المناقشـة العلنية أمام الخصـوم بما يقدّم من بيّنات، وختاح  1

رات  يســـتجلي حقيقة القضـــية ويزيل الغموض عنها، ويكوّن قناعته الشـــخصـــية بعد ســـماع الشـــاهد الذي يحلف اليمين القانونية بين يديه ويســـتشـــف من نب
(: أديب  1982  ، لعام508، قرار  4224/1980صــــوته وقســــمات وجهه ما يُوحي له بأســــباب القناعة التي هي ركن الحكم القضــــائي". جنحة )أســــاس  

 .754: ، المرجع السابق، ص1،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائيةاستانبولي، أ. نصرت منلا حيدر، 
ــاس 2 ــين قزاز، 1968، لعام 2، قرار37محكمة النقض، هياة عامة، )أســــ ــايا المدنية والجزائية والجمركية(: أ. محمد ياســــ ، 1ط، فوائد قانونية في القضــ

 .180، ص: بلا دار نشر، 2021، لعام (3) 
، المرجع  1،  مجموعة قانو  أصـول المحاكمات الجزائية(: أديب اسـتانبولي و أ. نصـرت منلا حيدر، 1986، لعام  421، قرار  1112جناية )أسـاس   3

 لجزائية السوري.( من قانون أصول المحاكمات ا154. ويعد هذا الاجتهاد تطبيقاا واضحاا لنص المادة )576-575السابق، ص: 
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 ، فقد ورد في الاجتهاد أن: محاكمة المتهم الفار من وجب العدالةأما عن  -5

المحـاكمـة الغيـابيـة للمتهم الفـار دي محـاكمـة تهـديـديـة، و   الحكم الغيـابي الجنـائي مـا دو إلا حكم تهـديـدي "

: "الحكم  وكذل . 1سـي لغى في حال إلقاء اللبا على المحكوم عليب الفار أو اسـتسـَمب قبل سـقوط عقوبتب بالتقادم"

ــلي ــب، و لقاء اللبا عليب، وتعاد محاكمتب مجدداً وفق الأصـــــــول  الغيابي الجنائي ي لغى بتســـــ م المحكوم عليب نفســـــ

أصــول جزائية، والمحاكمة دذه تجري وتتناول جميع أقســام الحكم الغيابي، ويج  أ    333دا االعادية بمقتضــى الم

 .2جميع وروفها.."و تتناول التهمة 

"إذا سـلِّم اكمات الجزائية السـوري التي ذكرت أنه: / من قانون أصـول المح333وفي ذل  انسـجاماا مع المادة /

ا عليب قبل ســـــقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم سيعتبر الحكم وســـــائر  بِ المتهم الغائ  نفســـــب إلى المحكمة أو ق  

للأصــول  المعامَت الجارية اعتباراً من صــدور مذكرا إلقاء اللبا أو قرار المهل ملغاا حكماً. وتعاد المحاكمة وفقاً 

 ".العادية

 ، ذكر الاجتهاد:أصول التبليغوعن  -6

ــوبهـا يورثهـا البطَ  ــول التبليغ من النظـام العـام والخلـل الـذي يشـــــــ إذا تم تبليغ المـذكرات . و: "3""إ  أصـــــــ

القضـائية بواسـطة رجال الشـرطة توجِّ  عليهم مراعاا الأصـول المقررا في قانو  أصـول المحاكمات المدنية، ومنها  

  على باب موطن المطلوب تبليغب إذا لم يوجد من يصـــلج للتبليغ أو امتنع عن التبليغ، يتضـــمن إخباره  الصـــاق بيا

 ًَ لِّمت إلى المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة و لاِّ وقع التبليغ باط  . 4"بأ  الصورا س 

 
 .  9  ق:(،  1984( لعام )1، العدد )مجلة المحامو  (:  1983، لعام  438، قرار421نقض سوري، )أساس 1
 .589: ، ص2000، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، لعام  مجلة القانو  (:  2000، لعام  377، قرار215قضية جنائية، غرفة جنائية، )أساس 2
 .1179، المرجع السابق، ص: 2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية(: أديب استانبولي، 1982، لعام  2265، قرار1578/982جنحة )أساس   3
. 1007-1006: ، المرجع الســــابق، ص2،  مجموعة قانو  أصـــول المحاكمات الجزائية(: أديب اســــتانبولي،  1982، لعام  1091، قرار966جناية )أســــاس 4

التي نصــــــــت على أنه: "إذا لم يجد المُحضــــــــر في موطن المطلوب تبليغه من    /أ( من قانون أصــــــــول المحاكمات24د هذا الاجتهاد تطبيقاا واضــــــــحاا للمادة )ويع
ــل  للتبليغ أو  ــلّ ايصــــــــ ــلّ م الورقة، وجب أن يُ متنع من وجده عن تســــــــ لحالة يجب على  مها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه اســــــــ

لّمت إلى المختار وتجري هذه المعاملة بحضـــــور المختار أو   ،المحضـــــر أن يلصـــــق بياناا على باب موطن المطلوب تبليغه ــُ ثنين من  إيخبره فيه بأن الصـــــورة ســـ
 الجوار أو أفراد القوى العامة".
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المحكمة تحت طائلة البطَ  المنصـــوص عليب لا يقع التبليغ أيام العطلة الرســـمية إلاِّ بإذ  من رئيس  و: "

 . 1"/ أصول مدنية38في المادا /

. وخن 2"إذا جرى تبليغ المدِّعى عليب الدعوى في الســــــجن وج  دعوتب من الســــــجن تحت طائلة البطَ و"

ل وقو  التبليغ للوكيل أو المســتخدم أو الأقارب لا يكو  إلاِّ في حال غياب المخاط ، ويتعين على المحضــر في حا"

 . 3"ه بغيابب تحت طائلة بطَ  التبليغالتبليغ إلى غير المخاط  أ  ينوِّ 

/ من قانون أصـــــــــــول 174وقد جاءت هذه الاجتهادات متوافقة مع إرادة المشـــــــــــرع التي عبّر عنها في المادة /

شـرطة أو الدرى وفقاً  تبلغ الأوراق القضـائية بمعرفة محضـر أو أحد أفراد الالمحاكمات الجزائية التي نصـت على أنه: "

 ". للأصول المعنية في قانو  أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاا الأحكام الخاصة في دذا القانو  

 :بيا  معنادا عن بعا المصطلحات التي سكت المشر  تفسير -ثانياً 

ــياغته للقواعد القانونية إلى إيراد تعاريف لبعض المصـــــــطلحات التي   قد ــتخدمها  ييلجأ المشـــــــرع في صـــــ في  ســـــ

الرأي، وتباين وجهات النظر بشــــأنها، وقد تتعلق هذه المصــــطلحات بأمور فنية  اختلافرغبةا منه في الحد من  القانون  

الوقوف على مضــــمونها    -قضــــاةا ومحامون   -ون أو بمســــائل مســــتحدثة لا يمكن للعامة أو حتى العاملين في ســــل  القان

وخدراة المقصــود بها ما لم يقم المشــرع بتعريفها، أو قد تتعلق هذه المصــطلحات بمســائل على درجة عالية من الخطورة  

في النص   اا واضـــــح  تعريفاا مما لا يرغب معه بترة تحديد مضـــــمونها لســـــلطة القاضـــــي في التفســـــير، فيلجأ إلى تعريفها  

 .4القانوني

 
.  509: ، المرجع الســابق، ص1،  جموعة قانو  أصـول المحاكمات الجزائيةم(: أديب اســتانبولي، أ. نصــرت منلا حيدر،  1967، لعام  923، قرار993جناية )أســاس 1

( من قانون أصـول المحاكمات التي نصـت على أنه: "لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل السـاعة الثامنة صـباحاا ولا بعد السـاعة السـادسـة 20ويعد هذا الاجتهاد تطبيقاا للمادة )
 مساءا ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية إلّا في حالة الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة". 

 .1010: ص، ، المرجع السابق2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية(: أديب استانبولي، 1979، لعام 897، قرار1230أحداث )أساس 2
ــول المحاكمات الجزائية(: أديب اســـــتانبولي، أ. نصـــــرت منلا حيدر:  1980، لعام 1804، قرار3034جنحة )أســـــاس 3 :  ، المرجع الســـــابق، ص 1،  مجموعة قانو  أصـ

م الورقة حضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يُسلّ ( من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أنه: "إذا لم يجد المُ 23. ويعد هذا الاجتهاد تطبيقاا للمادة )514
 إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناا معه من الأصول أو الفروع أو الزو  أو الإخوة أو الأخوات". 

"  المةامرا" ،  (191/1" في المادة )الدافع،  (187" في المادة )النية" ،(130" في المادة )الردمصـــطلحات في قانون العقوبات الســـوري، منها: "   عدةشـــرع الســـوري  عرّف الم 4
" الحد كما عرف "   .(621المادة )" في الســـــــرقة" ،  (443" في المادة )التزوير،  (340" في المادة )الموون العام  ،(1-313" في المادة )الســـــــَح(،  260)في المادة 
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وهناة حالات يكتفي فيها المشــــرع بذكر بعض المصــــطلحات دون أن يكون باســــتطاعته الوقوف على معناها  

الدقيق الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان المســتخدمة فيه، وقد يتجنب القيام بذل  على نحو  مقصــود رغبةا منه في  

للحق موضـــــوع المعالجة في النص القانوني،  الســـــماح بتطبيق النص القانوني على نطاق واســـــع، وتكريس حماية أكبر  

فيترة أمر تحديد مفهوم هذه المصــطلحات للفقه، وللقضــاء في معرض تطبيقه للنص القانوني على الوقائع المعروضــة  

 . 1الاجتهاد القضائي في هذا المجال يؤديهعليه، وهنا تبرز أهمية الدور الذي 

 هذه المهمة نذكر: ومن الاجتهادات القضائية التي تولِّت الليام ب

 ، أشار الاجتهاد القضائي إلى أن:الدافع الشريي" تفسيرفي  -1

ــية جام ــريي دو عاطفة نفســـ ــة ة تســـــوق الفاعل إلى ارتكاب جريمتب تحت تأثير فكرا مقدِّ ح"الدافع الشـــ ســـ

 .2لديب"

 ذكر الاجتهاد بأنها:  الفحشاء"،" تفسيروفي  -2

ــورا تلحق بب   ــد  خر بصـ ــخص ضـ : "إ  الفعل المنافي  وكذل . 3عاراً أو تةذيب في عفتب""كل فعل يرتكبب شـ

للحشـــمة دو كل مَمســـة للعورا أو الكشـــن عنها بما يلحق العار والأذى بالعفة التي يحرص عليها المجني عليهم 

 .4ولا يشترط في ذلك الْيَج"

 
" في لمصـادرا" و"ا"تجميد الأموالو تمويل الْرداب" " و" المنظمة الْردابيةو" العمل الْردابي"  ( من قانون الأحداث، و" 1.." في المادة )مركز المَحظة" و" السـلوى مراق و" 

ــتضــــــــــافـة  مقـدمو"  ى الرقميالمحتو (. وعبـارة " 2012( لعـام )19( من قـانون مكـافحـة الإرهـاب رقم )1المـادة ) انـات الحركـة" و" البرمجيـات الخبيثـة" و" خـدمـة الاســـــــ " بيـ
 (.2022( لعام )20( من قانون الجريمة المعلوماتية رقم )1في المادة )" الترخيص النمطيو" 

لمهمة للفقه والاجتهاد. ومن هذه المصــــطلحات نذكر:  ذكر المشــــرع الســــوري في قانون العقوبات عدة مصــــطلحات قانونية دون أن يبين المقصــــود بها، تاركان القيام بهذه ا 1
( قبل التعديل بموجب القانون 285الواردة في المادة )  إضعاف الشعور القومي" ( من قانون العقوبات السوري، وعبارة " 265-264" الواردة في المادتين )دس الدسائس" 

( قبل التعديل، لتصــب  بعد التعديل بموجب  286" المادة )نودن نفسـية الأمةأو القومية"، وعبارة " (، لتصــب  بعد ذل : "المســاس بالهوية الوطنية 2022( لعام )15رقم )
ــعف بين أبناء المجتمع". و"  (،  493" الواردة في المادة )الفحشــــاء(، وكذل : " 1-326" الواردة في المادة )أعمال اللصــــوصــــيةالقانون المذكور آنفاا: "بث اليأس أو الضـــ

ــريي(، و" 509" الواردة في المـادة )الفجور(، وكلمـة " 505" الواردة في المـادة )المنـافي للحيـاءالفعـل وعبـارة "  ( من قـانون العقوبـات 192" الواردة في المـادة )الـدافع الشـــــــ
 ( من قانون العقوبات السوري.517في المادة ) " التعرض للأخَق وارداب العامة" و، السوري 

 .205 :، المرجع السابق، صةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السوري(: أديب استانبولي، 8219، عام 129، قرار872جناية )أساس 2
:  المرجع السـابق، ص  ،ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السـوري(: أديب اسـتانبولي،  1986، عام 1952، قرار 1934نقض سـوري، جناية )أسـاس   3

795. 
:  ، المرجع الســـابق، ص ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري(: أديب اســـتانبولي،  1982، لعام 956، قرار 1037نقض ســـوري، جناية )أســـاس  4

820. 
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 " فهو: الخطنأما " -3

 .1أ خِذ منب إلى مكا   خر لا سلطا  لب عليب""انتزا  المخطوف من محل وجوده ونقلب من المكا  الذي 

 " هي: المرابااو" -4

ــت عليـب المـادا / / من قـانو  العقوبـات، ودو كـل عقـد قرض مـالي لغـايـة غير تجـاريـة يفرض  647"جرم المرابـاا نصـــــــ

 .2"ااعلى المستقرض فائدا وادرية أو خ ية تتجاوز الفائدا القانونية تةلن جرم المراب

 ورد في الاجتهاد أن: فقد " العننأما " -5

 .3ها ولو لم يترى أثراً وادراً سيب"ر في مقاومة المعتدى عليب ويعطلِّ "العنن دو كل عمل يةثِّ 

 ومثال ذلك:. اجتناباً للوقو  في خطأ في تطبيق القانو  وذلك : زا للنصوص الجزائيةوضع معايير مميِّ  -ثالثاً 

 "، ورد في الاجتهاد أنه:العامة" و"التعرض للأخَق العامة"التعرض للآداب للتمييز بين جريمتي  -1

ض للأخَق العامة، تجمعهما فكرا واحدا دي حماية الشعور العام ض للآداب العامة، والتعرِّ "جريمتي التعرِّ  

ــائـل التي تعـارف النـاس على احترامهـا،   تتميزا  عن لا أنهمـا  إمن أ  يتـأذى من الجرأا على القواعـد وارداب والفضـــــــ

ــائل بالأعمال والحركات كانت الجريمة من نو   ــائل العلنية المرتكبين بها، فإذا كانت الوســــ ــهما من حيث وســــ بعضــــ

ــابب ذلك،  ــم وما شــ ــائل التعبير الأخرى من كتابة أو رســ ــرا  أو وســ التعرض للآداب العامة، و ذا كانت بالكَم والصــ

 . 4كانت الجريمة من نو  التعرض للأخَق العامة"

 
، المرجع  ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري(: أديب اســتانبولي، 1984، لعام  166، قرار  285نقض ســوري، جناية )أســاس   1

 .851: السابق، ص
 .497: ص، 2000لعام  ،، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائيةمجلة القانو  (: 2000، لعام 14875، قرار 15628)أساس  ،غرفة الجن  2
 . 668 -667 :ص، 2000الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، لعام  ،مجلة القانو  (: 2000، لعام 897، قرار 937غرفة الجن ، عسكرية )أساس 3
، ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســــوري(: أديب اســـــــتانبولي، 1975، لعام 1423، قرار  1120نقض ســـــــوري، جنحة )أســـــــاس   4
 .224 :لمرجع السابق، صا
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 "، أشار الاجتهاد القضائي إلى أن: الاغتصاب" وجريمة "الفحشاءوللتمييز بين جريمة " -2

ــاب لا يقع إلا من رجل على أنثى، أما  ــاب دو أ  الاغتصــ ــاء عن الاغتصــ "الفارق الذي يميز جرائم الفحشــ

 .1"الفحشاء فتقع من أي إنسا  على  خر ذكراً كا  أم أنثى

 "، فقد ورد في الاجتهاد القضائي أن: " و"الفعل المنافي للحياءالفعل المنافي للحشمةأما عن " -3

أكا  أو أنثى بصـورا تلحق بب عاراً أو  اً "إ  الفعل المنافي للحشـمة دو كل فعل يرتكبب شـخص ضـد  خر ذكر 

ــتره. فالفرق   تةذيب في عفتب وكرامتب. أما الفعل المنافي للحياء فهو كل فعل يور  الخجل ويحرص الفاعل على ســــــ

ــامـة الفعـل وطبيعـة النـاحيـة التي كـانـت دـدف ب ــمـة والفعـل المنـافي للحيـاء في مقـدار جســـــــ ين الفعـل المنـافي للحشـــــــ

خرو  في الاعتداء من الجســـــم، فإ  اســـــتطال إلى موضـــــع يعتبر من العورات التي يرغ  الناس في ســـــتردا ولا يدِّ 

 .2درجة الفعل المنافي للحياء" يبقى في صونها فإنب يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، و لاِّ 

 الوقوف على قصد المشر  وغايتب من القاعدا القانونية: -رابعاً 

المشـــر  حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصـــاب انطلق من مبدأ أســـاســـي دو عدم ورد في الاجتهاد أنه: "

أو إكراه معنوي    ،العنن أو التهديدوجود الرضـا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضـا والقبول بوجود إكراه مادي أسـاسـب 

أسـاسـب الاسـتغراق في النوم، أو فقدا  الشـعور والاختيار كالجنو  والعتب، أو اسـتغَل السـلطة أو حالة القصـر، فإذا 

 . 3لم تتوافر في دذه الجرائم إحدى دذه الحالات فَ عقاب على الفاعل"

بة من جامع قاصـــــراً غير زوجب لا يســـــتطيع  من قانو  العقوبات قد نصـــــت على عقو   490إ  المادا و: "

ى ذلك أ  تكو  أسـالي  الخدا  دي التي جعلت المجني  المقاومة بسـب  ما اسـتعمل معب من ضـروب الخدا . ومةدِّ 

 
، ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري(: أديب اســــتانبولي، 1951، عام236، قرار  229محكمة النقض، هياة عامة، )أســــاس   1

 .734 :المرجع السابق، ص
، المرجع  ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري(: أديب اســتانبولي، 1984، لعام  544، قرار  124نقض ســوري، جناية )أســاس   2

 .795: ص ،السابق
المرجع    ،ةنقا السوريقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة ال(: أديب استانبولي،  1984، لعام  886، قرار  1194نقض سوري، جناية )أساس   3

 .794: السابق، ص
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ــرو  لا   عليهـا في حالة عجز عن مقـاومة الاعتـداء، وأزالت عنهـا حرية الاختيـار لما اعتقدتب من أنها أمام أمر مشـــــــ

ل الذي يعقد على الزوجة الخامســــــة دو  أ  يخبردا بوجود أربع زوجات ســــــابقات على ســــــبيل إلى رفضــــــب، كالرج

 . 1"عصمتب، أو كمن يعقد على الزوجة الثانية عند من لا يرى تعدد الزوجات ولم يخبردا بوجود الزوجة الأولى

القضــائي والثقة بالمؤســســة الدور من أهمية، يعد في الوقت ذاته شــديدن الخطورة على العمل  رغم ما لهذا  ولكن  

ــائية ــه وتباينه  القضــــ ــائي مبدأ المحاكم متعددة    في حال تناقضــــ ــية التي يقوم عليها التنظيم القضــــ ــاســــ فمن القواعد الأســــ

" وجود محاكم درجة أولى، وتعلوها محاكم درجة ثانية تعرض عليها  التعدد الرأسي"بــــــــــــــ يقصد و الدرجات، رأسياا وأفقياا.  

محاكم الدرجة الأولى من أخطاء، أو    أحكامة وفقاا لأصــــــــــــــول وخجراءات معينة، فتتدارة ما شــــــــــــــاب  الدعوى للمرة الثـاني ـ

يتدارة الخصــــوم ما فاتهم تقديمه من أدلة ودفوع أمام محاكم الدرجة الأولى، ليصــــار في النتيجة إلى خلق حكم يشــــكل  

 عنواناا للحقيقة. 

ــد به تعدد محاكم  التعدد الأفقيأما " ــين لتجنيبهم  " فيقصـــــ ــاء من المتقاضـــــ الدرجة الواحدة، بهدف تقريب القضـــــ

همة تحقيق العدالة على كامل  ممشقة الانتقال إلى أماكن بعيدة عن موطنهم طلباا للعدالة، مما يساعد الدولة في القيام ب

ول القواعد اختلاف ما يصــــدر عن قضــــاة هذه المحاكم من أحكام حأرض الوطن. ومن الطبيعي أن يقترن بهذا التعدد  

ى ما يتمتع به كل قاض  من قدرة على التحليل والاســــتنباط، وخدراة القانونية وتفســــيرها، الذي يتوقف بالدرجة الأولى عل

حقائق الأمور ودقائقها، ومن ثم يترتب على الاختلاف في التفســـــــــير بين المحاكم، تناقض الأحكام وتباينها فيما يتعلق  

وقوف على غاية المشرع منها، مما ينعكس سلباا على الثقة بعدالة المحاكمات الجزائية، بل بتطبيق القواعد القانونية، وال

 بعدالة المؤسسة القضائية بأسرها.

 تكوين اجتهاد قضائي مستقر: -خامساً 

محكمة عليا واحدة في قمة هرم التنظيم القضــــــائي   أوجِدت  على مشــــــكلة تناقض الأحكام القضــــــائية،للقضــــــاء  

ــ " " مهمتها الإشـــــراف على صـــــحة تطبيق المحاكم الأدنى للقانون، وضـــــمان اســـــتقرار أحكام  محكمة النقاتدعى بـــــــــــــــــ

 
 .746-745 :، المرجع السابق، صالسورية قانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا(، أديب استانبولي، 1965عام ل، 115)قرار جناية  ،نقض سوري  1
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"الاجتهاد القضائي لذل  ما يُدعى بــــــــــــــ   يتشكل نتيجةا لواحد لمدة زمنية معقولة،    على نهج  و المحاكم في موضوع معين،  

ــتقر يتكون من مجموعة المبادئ القانونية التي  و   ،" الذي يعد دعامة أســـــاســـــية لتحقيق الثقة بالمؤســـــســـــة القضـــــائيةالمسـ

 نقض الأحكام المخالفة لها. عبرمن الزمن،  لمدةتضمن محكمة النقض استقرار أحكام المحاكم عليها 

 ومن الاجتهادات القضائية الجزائية المستقرا، نذكر:

 : عقليةلتقدير حالة الجنون أو الإصابة بعاهة الاستعانة بالخبرا" "بـ  فيما يتعلق -1

"اســتقر الاجتهاد على أ  قضــية الجنو  أو الْصــابة بعادة عقلية دي من الأمراض الخ ية الدقيقة التي تحتاج إلى 

خبرا ودراية تامة ولا تســتطيع المحكمة البت فيها تلقائياً بالاســتناد إلى مشــادداتها واســتنتاجاتها دو  الاعتماد على 

 .1خبرا فنية جازمة"

 ورد أنه:  ،لعقوبةل مخففكعذر قانوني الغض " "بـ فيما يتعلق  -2

ــية لا تنتج عذراً إلاِّ  ــ  الداعي لتخ يي العقوبة دو حالة نفســ ــتقر الاجتهاد على أ  الغضــ إذا كانت في عنفوا    "اســ

 .2الشدا، بحيث يفقد الفاعل تحت سلطانها السيطرا على أعصابب ويفلت منب زمام نفسب ويختل ميزا  تفكيره"

 ": الاختَسوفي " -3

فاً بجباية دذه الأموال  اســتقر الاجتهاد على وجوب أ  يكو  الموون الذي ي دِّعى عليب باختَس الأموال العامة مكلِّ "

ــر الاختَس لا  م وويفتـب، أمـا إذا لم يكن المـال تحـت أمرتـب أو مكلِّ أو حيـازتهـا بحك فـاً بجبـايتـب أو حيـازتـب فـإ  عنـاصـــــــ

 .  3"تعد متوفرا

 ورد:  ،"إثبات جرم الزناوفي " -4

ًَ على الشــــريك في الزنا المنصــــوص عنب في المادا " اســــتقر الاجتهاد على أنب في الجنحة المشــــهودا الم عتبرا دلي

 
المرجع   ،ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السـوري(: أديب اســتانبولي، 1982، لعام 537، قرار  640نقض ســوري، أحداث )أســاس 1

 .266 :السابق، ص
ــوري قانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا(: أديب اســــــــتانبولي، 1984، لعام  1336، قرار  1370نقض ســــــــوري، جنحة )أســــــــاس 2  ،ةالســـ

 .278: ص، المرجع السابق
ــوري(: أديب اســــــــتانبولي، 1983، لعام 1216، قرار  1083نقض ســــــــوري، جناية )أســــــــاس 3  ،ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســـ

 .361 :المرجع السابق، ص
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عقوبات، لا يلزم أ  ي شادد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لليامب أ  يثبت أ  الزوجة وشريكها قد شودِدا    473

ًَ"د بذاتها وبطريقة لا تد  مجالًا للشك في وروف تةكِّ   .1في أ  جريمة الزنا قد ارتكبت فع

 " في جريمة السرقة: المفتاح المصنعوفي مفهوم " -5

إ  الاجتهاد مســتقر على أ  كل مفتاح اســتحصــل عليب بصــورا غير مشــروعة واســتعمل في ارتكاب جرم الســرقة، "

ل وقو  السـرقة  واسـتعمل لغير الغرض الأصـلي الم عد لب، فإنب يعتبر كالمفتاح الم قلِّد أو الأداا المخصـوصـة لأنب سـهِّ

: "الاجتهاد مســتقر على أ  الســرقة بواســطة  لذا فإن.  2ودذا ما يســتوج  إعطاء مثل دذه الســرقة الوصــن الجنائي"

المفتاح الأصــلي بعد الاســتيَء عليب بدو  علم صــاحبب أو بدو  رضــاه تعتبر من النو  الجنائي المعاق  عليب في 

 .3  العقوبات"من قانو 625المادا 

 ؟الاجتهاد القضائي المستقر والرجوع عنه تعديلهل يجوز  وفي دذا الْطار يطرح التساؤل ارتي:

لة في  لا بد من الانطلاق من الغاية من تحقيق الاســــــتقرار في الاجتهاد القضــــــائي، والمتمثّ   التســــــاؤلل جابة على هذا 

تعزيز الثقة به وبعدالة أحكامه، وبالتالي فإن اســـتقرار الاجتهاد ليس هو  لتوحيد كلمة القضـــاء والتطبيق الســـليم للقانون،  

لة عائقاا أمام تحقيق الغاية، فلا يمكن التمسـ  بها  الغاية، وخنما هو وسـيلة لتحقيق غاية أسـمى، فإذا أصـبحت هذه الوسـي

 والتضحية بالغاية الأساسية. 

الاجتهاد القضـــــــائي المســـــــتقر والرجوع عنه بهدف مواكبة تطورات المجتمع الاقتصـــــــادية    تعديليجوز   وعليب،

وتطوراته المختلفة من زمان  مع الواقع    هفيوتكيوالاجتماعية، وهذا الأمر ينســــــــجم مع دور الاجتهاد في تفســــــــير القانون 

ــراا على حيوية القاعدة القانونية   فتعديل  -ر الأزمانر الأحكام بتغيّ نكر تغيّ فلا يُ -إلى آخر ــائي يعد مؤشـــــ الاجتهاد القضـــــ

 .4من جهة  أخرى  تهوكفاءمن جهة، وفعالية القضاء  تهاوفعالي

 
، المرجع  ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السـوري(: أديب اسـتانبولي، 1982، لعام  1584، قرار  539نقض سـوري، جنحة )أسـاس 1

  .560:السابق، ص
مرجع الســــــــــــابق،  ال، قانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا(: أديب اســــــــــــتانبولي،  1982، لعام 573، قرار  553)أحداث    ،نقض ســــــــــــوري  2

 .890:ص
 .890: ، المرجع السابق، صقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا(: أديب استانبولي، 1982  ، لعام157، قرار  106)عسكرية   ،نقض سوري  3

4 TASCHER, Maiwenn. op.cit. P : 179. 
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ن استقر العمل عليه مدة زمنية  خالاجتهاد القضـائي لأسـباب تتعلق بعدم جدوى التمسـ  بمبدأ سـبق و   يتعدلوقد 

"إجراء قضــائي مقتضــاه رجوع أو  " الذي يعرّف بأنه:  العدول في الاجتهاد القضـائيما، وذل  من خلال ما يســمى بــــــــــــــــ"

به لفترة زمنية معينة، وذل  لأسباب قانونية   عدول المحاكم وبكافة درجاتها، عن مبدأ قانوني استقر القضاء على العمل

ــة في المحكمة   ــصـــ ــادرة عن الهياات المتخصـــ ــتقبلاا، وقد تتعلق بتباين القرارات الصـــ قد تتعلق بعدم جدوى العمل به مســـ

العليا، نتيجةا لاختلاف التفســـيرات القضـــائية الصـــادرة عن تل  الهياات، أو لأســـباب فنية تتعلق بوقوع الخطأ لإجراءات  

 .1"السياقات القانونية المعتمدة أو

ــائيوتنبع أهمية " تســــــم  بتفادي تطبيق القوانين البالية، في وقت   ،" من كونه مســــــألة ضــــــروريةالعدول القضــ

ليس هناة ما يمنع محكمة    ل  يمكن القول بأنه. لذ2يكون فيه التقدّم التكنولوجي أسـرع بكثير من التغييرات في التشـريع

لقضائية  النقض من تغيير اجتهادها الثابت إذا رأت حاجة إلى تغييره، ويظل العدول عن الاجتهاد أمراا يتعلق بالسياسة ا

وجه   يتضـ للمحكمة، ومدى قدرتها على التوفيق بين اعتبارات الاسـتقرار والاسـتمرار، واعتبارات الرجوع إلى الحق حين  

 فالرجوع إلى الحق، خيرٌ من التمادي في الباطل".، "3الخطأ، أو يتض  مقدار الضرر الذي سببه الحكم القديم

ــتهـا رليـة العـدول، نـذكر ومن مظـادر التغيِّر والتطوير في اجتهـادات مح كمـة النقا النـاجم عن ممـارســـــــ

 الأمثلة ارتية:   

 ( من قانو  العقوبات السوري:231-230سيما يتعلق بالجهة المختصة بتطبيق أحكام المادتين   -1

 12/5/1984/ تـاريخ 593طلبـت الغرفـة الجنـائيـة في محكمـة النقض في قرارهـا الصــــــــــــــادر في الـدعوى رقم /

العدول عن الاجتهاد القائل باختصــاص قاضــي التحقيق والاحالة بمنع محاكمة من يثبت اقترافه الجريمة وهو في حالة 

ت المبــدأ ارتي: "وافقــت الهيئــة العــامــة لمحكمــة النقا على دــذا الطلــ  وأجنون. وفعلاا،   اعتبــار محــاكم    -1قرِّ

العدول   -2/ من قانو  العقوبات.  231-230الأســـاس وحددا دي صـــاحبة الاختصـــاص بتطبيق أحكام المادتين /

 
 .13: الطائي، د. حامد شاكر محمود: المرجع السابق، ص 1

2 TASCHER, Maiwenn. op.cit. p : 180. 
 .14: الطائي، د. حامد شاكر محمود: المرجع السابق، ص 3
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ــادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقا بتاريخ   ــاس /517رقم /  7/7/1965عن الاجتهاد الصــــــ /  494/ أســــــ

بمنع المحاكمة لمن يثبت اقترافب الجريمة ودو بحالة جنو  وعن كل والقائل باختصـــــاص قاضـــــي التحقيق والاحالة  

ــائية.   -3اجتهاد  خر مماثل.   ــبارا إلى الغرفة   -4تعميم دذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضـ إعادا الْضـ

 .1"الجنائية في محكمة النقا لتجري مقتضى القانو  

 سيما يتعلق بسح  شيك بدو  مقابل: -2

/ من الهياــة العــامــة  2097/، أســـــــــــــــاس /2101ة الجنحيــة لــدى محكمــة النقض في قرارهــا رقم /طلبــت الغرف ــ

/ 514لمحكمة النقض العدول عن الاجتهاد القائل بأنه إذا خلا الشـــي  من أحد البيانات المنصـــوص عليها في المادة /

ــتجابت الهيئة العامة لمحكمة النقتجارة فلا يعد شــــــــــيكاا، ولا يعاقب عليه.   ا لهذا الطل ، وأقرت بأنب: "إذا ولقد اســــ

ذكر سيب محل إنشــائب، ولم يرد ذكر المحل بجان  اســم الســاح ، أو وقِّع  خَ الشــيك من بيا  تاريخ إنشــائب أو لم ي  

على بياض فإ  صـــــفة الشـــــيك تظل لب في قانو  العقوبات، ويعاق  على ســـــحبب دو  رصـــــيد... والعدول عن كل 

 .   2اجتهاد مخالن"

 يتعلق بجرم ترى العمل:سيما  -3

/، قرار 602، أســــــاس /23/8/1978أصــــــدرت الغرفة الجنحية الأولى لدى محكمة النقض القرار المؤرخ في  

/ 1974/ لعام /46مكرر/ من قانون العقوبات المعدّلة بالمرســــــــــوم التشــــــــــريعي رقم /364/ في شــــــــــأن المادة /2407/

من يترى العمـل من أحـد العـاملين في الـدولـة قبـل أ  يبلغ   لا يجوز تحريـك الـدعوى العـامـة بحقالقـاضــــــــــــــي بمـا يلي: "

/ ليعتبر نافذاً 1936/ لعام /5الصــــك القاضــــي باعتباره بحكم المســــتقيل بالطرق التي رســــمها قانو  النشــــر رقم /

 ".بحقب

 
ــوري(: أديب اســــــــتانبولي، 1985، لعام 16قرار   ،27نقض ســــــــوري، هياة عامة، )أســــــــاس   1 ، ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســـ

 .264-269: ص، المرجع السابق
ــاس  2 ــوري، هياة عامة، )أسـ المجموعة الماســية الحديثة لَجتهادات الصــادرا عن الهيئة العامة لمحكمة النقا  (، 2015، لعام 3، قرار117نقض سـ

،  2018،  ةعدل في الجمهورية العربية الســـوري، إعداد المعهد العالي للقضـــاء، إصـــدار وزارة ال(1) ، وبعا قرارات محكمة تناز  الاختصــاص ةالســوري
 .362: ص
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ــمن عـدم  ولقـد قررت الهياـة العـامـة لمحكمـة النقض بـالأكثريـة الحكم بمـا يلي:   "العـدول عن الاجتهـاد المتضـــــــ

از تحريك الدعوى العامة بحق من يترى العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أ  يبلغ الصـــك القاضـــي باعتباره  جو 

 .1بحكم المستقيل.... تعميم دذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية"

العدالة،  مما تقدم يتضــــــــــــ  لنا أهمية الدور الذي يؤديه الاجتهاد القضــــــــــــائي في خدمة تطبيق القانون وتحقيق 

عبر الانتقال   ســــــتبين، التي  لم يضــــــبطيه فيما لو  ؤخذ علولكن هذه الأهمية لا تنفي وجود بعض النقاط الســــــلبية التي تُ 

 الآتي.إلى الفرع 

 مواطن الخلل في الاجتهاد القضائي الجزائي :  الفر  الثاني

ــائية   ــوء على بعض مكامن الخلل في الاجتهادات القضــــــ ــليط الضــــــ ــد منه تجريد هذه إن تســــــ الجزائية لا يُقصــــــ

د به السـعي نحو إيجاد الحلول الملائمة للحد من تفاقم هذا الخلل وتوسـعه، بما ينصب  االاجتهادات من قيمتها، وخنما يُر 

الخطأ في تطبيق  في خدمة العدالة. فقد يصـــدر عن بعض الجهات القضـــائية أحكام أو قرارات قضـــائية مشـــوبة بعيب "

ــبيـ ا"، أو "القـانو   ــور في التســـــــ " بهـذه القرارات  الطعن"، فيكون "عـدم الرد على بعا الطلبـات والـدفو "، أو "لقصـــــــ

 .والأحكام هو الطريق الوحيد لإعادتها إلى جادة الصواب، وهنا يظهر الجانب الإيجابي للقضاء بجوار الجانب السلبي

تفســــــير النصــــــوص القانونية، وبالتالي تباين  وقد ينتج عن تعدد درجات التقاضــــــي وتعدد المحاكم اختلاف في  

، مما يبرز أهمية دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون، والقضــــــاء  هاوتناقضـ ـــــ  الأحكام القضــــــائية الصــــــادرة عنها

ــتطـاعـت محكمـة النقا الليـام بـدوردـا على هـذا التنـاقض،   في دـذا المجـال؟ يمكن الْجـابـة    فعِـّالاً   قيـامـاً ولكن دـل اســـــــ

 :كما يليعبر تسلي  الضوء على الاجتهادات القضائية ارتية  ؤلالتساعلى دذا 

ــبـة التعطيـل الواردا في المـادا /في " -1 تعطيـل حركـة اليـد  ""، ورد في الاجتهـاد أن:  / من قـانو  العقوبـات543نســـــــ

 .2لا يشكل عادة دائمة" %1اليمنى بنسبة 

 
:  ص ،  المرجع الســابق،  ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السـوري(: أديب اســتانبولي،  1979لعام   ،20قرار  ،500نقض ســوري، هياة عامة، )أســاس  1

383-386 . 
ــوري(: أديب اســـــتانبولي،  1960، لعام 737قرار   ،712نقض ســـــوري، جناية )أســـــاس   2 :  ص ،  ، المرجع الســـــابقةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا السـ

740. 
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ــود في المـادا /ثم ورد بعـد ذل : " ــبـة معينـة والفعـل يبقى / ق.   543إ  التعطيـل المقصـــــــ غير مقيـد بنســـــــ

: "إ  كلمة التعطيل التي نصــت عليها  وكذل  .1جنائياً ســواء كا  التعطيل جزئياً أو كلياً أو كا  بنســبة ضــئيلة جداً"

ــأ عن الجرم من تعطيل   ./ ق.  543المادا / ــبة معينة، ولذلك فإ  ما ينشـــ ــورا مطلقة غير مقيدا بنســـ وردت بصـــ

ــو ا ــفن العضــ ــاب ويقلل من منفعتب ويمنعب من الليام بوويفتب الطبيفية التي اختص بها بنفس يةدي إلى ضــ لمصــ

 .2"%1القوا التي كانت لب قبل الْصابة، يعتبر من نو  الجناية سواء أكا  التعطيل جزئياً أو كلياً حتى ولو لم يتعدَ 

، ورد في الاجتهاد  الشــرعي" للقول بوجود حالة الدفاع  اشــتراط قيام المعتدي الودمي بفعل إيجابي"بـــــــــــــــــ  فيما يتعلق   -2

ًَ مادياً، بل يكفي أ  ": أنه من غير الَزم قانوناً لتوافر شــروط الدفا  المشــرو  أ  يأتي المجني عليب من جانبب فع

جِدَ فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة  .3"تكو  الظروف والمَبسات التي و 

ب إليب ليسـلبب مالب، لا يعتبر في حالة  ثم ورد في اجتهاد آخر أن: " من يقتل شـخصـاً وناً منب أنب لص متوجِّ

  .4"الدفا  المشرو  ما لم يبدأ المغدور في الاعتداء عليب، ويكو  في حالة خطر لا سبيل لْبعاده إلا بالقتل

 "، ورد في الاجتهاد أنه: تقرير جزاء بالبطَ "بـ فيما يتعلق  -3

البَد فإنب يفقد شــكلب كحكم، ودذه القاعدا من النظام العام،  في  العلياإذا لم يصــدر الحكم باســم الســلطة  "

حة بفبارا باسـم الشـع  العربي في لذلك فإ  مسـودا القرار تكو  دي والعدم سـواء، و ذا تبيِّن أ  مبيضـة الحكم موشـِّ 

الأمر الذي يفقددا وجوددا، لســــــــببين: أولهما أنها   ، إلا أنها غير موقِّعة من كامل الهيئة التي أصــــــــدرتب،ســــــــوريا

  .5"يجعل الحكم معدوماً  منسوخة عن مسودا معدومة، وثانيهما أنها غير موقعة من كامل الهيئة الحاكمة مما

 
ــتانبولي، 1967، لعام  277قرار    ،309جناية )أســـاس  نقض ســـوري،  1 المرجع   ،يةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســور (: أديب اسـ

 .743: السابق، ص
، المرجع  ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري ،(: أديب اســتانبولي1982، لعام  227، قرار  181نقض ســوري، جناية )أســاس   2

 . 756: السابق، ص
المرجع   ،ةقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوريقانو  العقوبات وال(: أديب اســتانبولي، 1961، لعام  116، قرار  117نقض ســوري، جناية )أســاس   3

 .192: ص، السابق
المرجع   ،ةقانو  العقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا الســوري ،(: أديب اســتانبولي1964، لعام  191، قرار  201نقض ســوري، جناية )أســاس   4

 .203: ص، السابق
قضــــــت في و .  291(، شــــــمس، أ. محمود زكي: المرجع الســــــابق، ص1991، لعام  2279، قرار4108نقض ســــــوري، الغرفة المدنية الثانية، )أســــــاس    5

ية  اجتهاد آخر لها بأن: "صـــــــدور أي قرار قضـــــــائي بغير اســـــــم الشـــــــعب العربي في ســـــــوريا أو دونه يجعله قراراا معدوماا". نقض ســـــــوري، الغرفة الجنائ 
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ــى الاجتهاد بأن   ســورياخلو الحكم من الفبارا التي ت شــعر بأنب قد صــدر باســم الشــع  العربي في : "ثم قضـ

ًَ بطَناً مطلقاً  يجعلب  . 1"باط

ــكيل المحكمة، ذكر الاجتهاد بأن: " إصــدار قرار التحقيق من قبل قاضــي، واشــتراى دذا القاضــي مع  وفي تشـ

ويفضـــــــي إلى نقا    الْجراءات باطلةديئة محكمة الجنايات في عدا جلســـــــات تم فيها إجراءات جودرية يجعل دذه 

يجعل  اشـــتراى القاضـــي ذاتب في إصـــدار قرارين في مرحلتي التقاضـــي في ذات الدعوى . وأن: "2"الحكم المبني عليها

 .3"معدوماً  الثاني القرار

ــتئنـاف، وحيـث أ  و: " ــي الـذي حكم في الـدعوى في الـدرجـة الأولى أ  يرادـا في الاســـــــ يمتنع على القـاضـــــــ

المسـتشـار الاسـتئنافي الذي اشـترى في إصـدار الحكم الاسـتئنافي المطعو  سيب كا  قاضـياً للبداية ودو الذي أصـدر 

ا تامة عن الدعوى، لذلك فإ  اشتراكب  الحكم البدائي الم ستأنن، ودذا يعني أ  المستشار المذكور سبق أ  كوِّ  فكر 

ــبق بيانب، ويعتبر من  ــوء ما سـ ــكيل المحكمة على ضـ ًَ في تشـ ــكل خل ــتئنافي المطعو  سيب يشـ ــدار الحكم الاسـ بإصـ

  .4"ودذا الخلل يةدي إلى بطَ  الحكم ونقضبالنظام العام، وللمحكمة أ  تثيره عفواً، 

هي من أشــــارت إلى أن الانعدام هو حالة من حالات اللاوجود، وخن   ةســــوريولكن: إذا كانت محكمة النقض ال

فكيف نكون أمــام محــاكمــة معــدومــة، غير موجودة، مجردة من آثــارهــا القــانونيــة، وفي   ،البطلان يعني الوجود المعيــب

 الوقت ذاته نكون أمام حكم موجود، مصدره هذه المحاكمة المعدومة!

 

 

 

 .857: ص، (2011لعام ) ،(6-5، العددان )مجلة المحامو  (: 2008، لعام 1965، قـرار1852ساسالعسكرية، )أ
 .  1585: ص،  (2011لعام )  ،(12-11، العددان )مجلة المحامو  (:  2010، لعام  17، قرار365نقض سوري، غرفة المخاصمة ورد القضاة، )أساس  1
 .940:ص،  (2001لعام )  ،(10-9، العددان )مجلة المحامو  (:  2001، لعام  2266، قرار2043نقض سوري، الدائرة الجزائية، غرفة الجنايات، )أساس  2
 .1008: ص، (2008لعام ) ،(8-7، العددان )مجلة المحامو  (: 2007، لعام 128، قرار879نقض سوري، هياة عامة، )أساس 3
- 125: ص،  ، المرجع الســابق2،  مجموعة قانو  أصـول المحاكمات الجزائية(: أديب اســتانبولي،  1981، لعام  1235، قرار50/981جنحة )أســاس 4

126. 
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 "، ورد في الاجتهاد أنه: بين حديها الأدنى والأعلى سلطة القاضي في تقدير العقوبةفي " -4

الخروج عن الحد الأدنى . ثم ورد بأن: "1""لا يجوز تجاوز الحد الأدنى للعقوبة دو  بيا  ســب  دذا التشــديد

 . 2للعقوبة ليس من أسباب التشديد ولا يمنع ذلك على محكمة الأساس"

إ  الارتفا  عن الحد الأدنى . و: "3"تجاوز العقوبة عن حددا الأدنىلا يسأل القاضي عن سب   : "وجاء بأنه

. و"الحد الأدنى حق الطاعن ولا  4للعقوبة حق لقاضــي الأســاس، ولب أ  يتجاوزه حتى يصــل إلى حد العقوبة الأعلى"

 .  5"يجوز التجاوز دو  تعليل قانوني

ــة ما هو إلا دليل   يه محكمة النقض  على ضـــــعف الدور الذي تؤدّ واضـــــ   إن وجود هذه الاجتهادات المتناقضـــ

  .نسبة تناقضها ارتفاعفي توحيد الاجتهادات القضائية والحد من 

ولئن تصـــدر أحكام متناقضـــة عن غرف متعددا أو حتى عن غرفة بعينها لأمر ربما يمكن تبريره، ولكن أ  

ــة، دذا ما لا يمكن ــدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقا اجتهادات متناقضـــ تبريره، فهو على درجة عالية من  يصـــ

عالجت الهيئة العامة لمحكمة النقا  غرفة المخاصــمة( مســألة الْثبات في جرم إســاءا الأمانة في لقد و   الخطورا.

 :6قرارين متناقضين، نورد تفاصيهما على النحو ارتي

/ 180/ في الدعوى أســـاس /211)غرفة المخاصـــمة( رقم /  ةســـوريفي اجتهاد للهياة العامة لمحكمة النقض ال

لجهة تحديد الجانب الذي يخضع لقواعد الإثبات المتّبعة    الأمانةعالجت فيه مسألة إساءة    19/9/2003صادر بتاريخ  

 لدى القضاء المدني، وذاة الذي يخضع لقواعد الإثبات المطبّقة لدى القضاء الجزائي، ورد في حيثياته أن:

إسـاءا الأمانة من الجرائم التي يرتب  وجوددا بثبوت الحق الشـخصـي، فإذا انتفى دذا الحق انتفت  إ  جرم"

 
 .303: ، المرجع السابق، صالمجموعة الجزائية ،أ. ياسين دركزلي، أديب استانبولي :(1950لعام  ،190قرار ،307)جنحة أساس  ،نقض سوري  1
 .304: ، المرجع السابق، صالمجموعة الجزائية ،أ. ياسين دركزلي، أديب استانبولي :(1953لعام  ،319قرار ،360)جناية أساس  ،نقض سوري  2
 .515: ، المرجع السابق، صالمجموعة الجزائية ،أ. ياسين دركزلي، أديب استانبولي :(1964لعام  ،777قرار ،877)جناية أساس  ،نقض سوري  3
 .203:، المرجع السابق، صالمجموعة الجزئية ،أديب استانبولي ،أ. ياسين دركزلي :(1979، لعام 717، قرار673)جنحة عسكرية، أساس ،نقض سوري  4
 .492: (، ص2000، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، عام )مجلة القانو  (، 2000لعام  ،10153قرار ، 8583نقض سوري )جنحة أساس 5
، مجلة المحامون، قرارا  متناقضـا  صـادرا  عن الهيئة العامة لمحكمة النقا  غرفة المخاصـمة( سيما يتعلق بجرم إسـاءا الائتما (.  2006طيارة، أ. محمد علي. ) 6

 (.481-479ص: )-(، سوريا، ص4-3العددان )
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ــقاط المدعي حقب   وانقضـــــــــاء دعوى الحق العام. ومن حيث أنب   ،وج  وقي المَحقة الجزائيةيالجريمة، و   إســـــــ

 م فإ  الْثبات في جرم إساءا الأمانة يتشاطره مبد  :تأسيساً على ما تقدِّ 

ــايا المدنية، والمبدأ الثاني دو مبدأ  الأول دو مبدأ تقييد الأدلة على ما دي عليب قواعد الْثبات في القضــــــ

  قناعتب الوجدانية في بينها والاســــــتدلال منها إلى ما يكوِّ   إطَق الأدلة وحرية القاضــــــي في أمر تقديردا والموازنة

/ أصول 177الحكم، و   حدود إعمال المبدأ الأول دو إثبات الحق أو الالتزام على النحو الذي نصت عليب المادا /

ــي اتبا  قواعد  ــي وج  على القاضـ ــخصـ ــت على أنب: إذا كا  وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شـ جزائية التي نصـ

ــتثنتب المادا /الْ  ــة بب. أما إعمال المبدأ الثاني في الْثبات فهو مطلق إلا ما اسـ / أصـــول جزائية.  177ثبات الخاصـ

عى بـب في جرم إســـــــــاءا الأمـانـة لا يكفي لادانـة بهـذا الجرم الـذي لا بـد من توافر وعلى دـذا فـإ  إثبـات الحق المـدِّ 

عقوبات.. دذا من ناحية ثانية فإ  المســـــاءلة الجزائية  /  657-656أركانب القانونية التي نصـــــت عليها المادتا  /

ًَ ولا   من الأمور التي يحـدددـا القـانو  الجزائي، و   اتفـاق طرفي العقـد على مـا يخـالن النص الجزائي يعتبر بـاط

، قيمة قانونية لعنونة العقد على أنب عقد أمانة إذا ثبت للقاضــــي بأنب ليس أمانة، ودذا من مقتضــــيات النظام العام

ــي الجزائي أ  يتحرِّ  ــاءلة  ومن واج  القاضـــــ ــى بالمســـــ ى حليقة العقد ويحدد طبيعتب، فإذا وجد أنب عقد أمانة قضـــــ

الجزائيــة حــال توفر أركــا  الجرم، و   وجــده من نو   خر من العقود ع نوَِ  بعقــد أمــانــة فَ مجــال لْعمــال النص  

ــلطـة   ــريفيـة سيمـا بينهمـا لتجريم فعـل اتفقـا على الجزائي، و   القول على خَف دـذا يجعـل من طرفي العقـد ســـــــ تشـــــــ

ــألة الجزائيـة و عمالها    تجريمـب. ومن حيـث إ  التفـات المحكمـة عن مبـدأ إطَق الأدلة في الْثبـات بمـا يتعلق بالمســـــــ

الدليل الكتابي كدليل لادانة رغم أنب تضــمن إجازا طال  المخاصــمة باســتعمال المبلغ لنفســب إنما يشــكل خطأً مهنياً  

 ".يوج  إبطال الحكم جسيماً 

ــدر القرار رقم   ــايا الجن  لدى محكمة النقض   2005لعام    2021/1659ثم صــــــــ عن الغرفة الناظرة في قضــــــــ

الْقرار بالتوقيع على سند الأمانة يلزم المقرِّ بما حواه مخالفاا ما جاء في القرار المذكور آنفاا، حيث جاء في حيثياته: "

 . 1"سب  نشوء دذا الالتزام دذا السند من التزامات دو  البحث في

 
 .145: ، ص2006(، لعام 4-3مجلة المحامون، العددان ) 1
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عن غرفة المخاصـمة لدى محكمة النقض معللاا   17/12/2007بتاريخ    1467/588بعد ذل  صـدر القرار و 

عى عليب، وعدم إثبات  حيث إ  جرم إسـاءا الأمانة يتحقق بمجرد تحرير سـند الأمانة وثبوت صـدوره عن المدِّ بأنه: "

 ..".المبلغ أو الأمانة العينية الواردا سيبعكسب بالبينة الخطية، وعدم وفاء 

وبذل  نكون أمام اجتهادين متعارضــين صــادرين عن غرفة المخاصــمة نفســها التي تعد المرجع الأخير للتظلم 

 . 1من الأحكام

ــكَت عمليـة غـايـة في التعقيـد، تمس جودر مرفق العـدالـة،  ــألـة التنـاقا في الاجتهـادات مشـــــــ وتثير مســـــــ

 :2متب، ومن دذه المشكَت نذكروالنظام القضائي بر 

 / من قانون السلطة القضائية الناظم لمسألة العدول عن الاجتهاد القضائي.50تعطيل نص المادة / -1

اضــطراب موقف محاكم الموضــوع، وخرباة القاضــي الذي يجد نفســه أمام اجتهادات متناقضــة في المســألة الواحدة،   -2

 القضائي الواجب التطبيق.مما يصعب معه معرفة الاجتهاد 

 تعذر إبداء الرأي القانوني والمشورة من قبل أصحاب الاختصاص من محامين وغيرهم. -3

، ففي دعاوى متماثلة ينال بعض المدّعين حقوقهم  تهوعدال  ضــــــــــياع الحقوق وضــــــــــعف الثقة بكفاءة مرفق القضــــــــــاء -4

قــد اعتمــدت في أحكــامهــا على اجتهــادات    ر فجــأة، أو لأن المحكمــةويفقــدهــا بعضــــــــــــــهم الآخر، لأن الاجتهــاد قــد تغيّ 

 متناقضة.

 3/9/2012/ل بتاريخ  2023ولعل خطورة هذه المسـألة هو ما دفع السـيد وزير العدل إلى إصـدار القرار رقم  

المتضـــمن تشـــكيل لجنة مهمتها تحديد الاجتهادات المتناقضـــة الصـــادرة عن محكمة النقض في موضـــوع واحد، ليصـــار  

 
  ،: "إذا كانت قاعدة العقد شــريعة المتعاقدين هي الأصــل فقال بأنهي طيارة إن القرار الأول لغرفة المخاصــمة هو القرار الصــائب  ويرى الأســتاذ محمد عل 1

حة ومكملة لها وتدور في فلكها، فلا بد من البحث عن النية المشــتركة  فإن قاعدة العبرة للمقاصــد والمعاني لا تتعارض معها ولا تتناقض، بل هي موضــّ 
ن من  تبيّ اقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ المســـتخدمة، وهذا من أبرز المهام المُلقاة على عاتق القاضـــي الذي يجب عليه ابتداءا أن يللمتع

روضــــــــــــــة  الدعوى فيمـا إذا كان مختصــــــــــــــاا بنظر النزاع أم غير مختص، ولا يتم له ذل  إلّا من خلال الغوص في عمق العلاقة المع وقائعخلال تكييف  
ــاص الولائي هو من النظام العام، وما تعلّ  ــطور...، وغني عن البيان أن الاختصـــــ ق بالنظام العام يقبل الإثبات بكافة طرق الإثبات".  وقراءة ما بين الســـــ

 .  481: طيارة، أ. محمد علي: المرجع السابق، ص
 .8: صسوريا، (، 8-4ص: ) -(، ص6-5لعددان )، مجلة المحامون، االتناقا في الاجتهاد(. 2006الحسني، أ. محمد أديب. ) 2
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ــيد رئيس ــائي    إلى موافاة الســـ ــتقرار في العمل القضـــ الهياة العامة لمحكمة النقض بها، بغية العمل على توحيدها، والاســـ

كِلتوبالفعل    .على ما هو مناســـب ــُ ــار في    شـ ــتشـ هذه اللجنة من مدير إدارة التشـــريع، وعضـــوان في إدارة التشـــريع، ومسـ

 محكمة النقض، وممثل من نقابة المحامين.

 بيا  مظادر تناقا الاجتهاد، التي تمثلت بارتي:وقد خل صت دذه اللجنة إلى 

 الخرو  عن الاجتهاد المستقر. -1

 / من قانون السلطة القضائية.50تغيير المحكمة للاجتهاد من تلقاء نفسها دون اتباع الطريق الذي رسمته المادة / -2

/ 50وفقاا لما نصــت عليه المادة /التنقل بين الاجتهادات المتعارضــة دون اللجوء إلى الهياة العامة لمحكمة النقض   -3

 من قانون السلطة القضائية.

 الاستناد إلى اجتهاد سابق جرى العدول عنه. -4

 أما عن أسباب مشكلة تناقا الاجتهاد، وفقاً لما وصلت إليب اللجنة المذكورا، فتمثلت بـ:

 من قانون السلطة القضائية. (50)النقص التشريعي في المادة  -1

من قانون الســلطة القضــائية اختصــاصــات  ( 55)حددت المادة  ففني لدى محكمة النقض،  ضــعف تشــكيل المكتب ال -2

ــدره من الأحكام   ــتخلاص القواعد القانونية التي تقررها محكمة النقض فيما تصــــــ المكتب الفني لدى محكمة النقض باســــــ

قاضــي بدائي، يلحق   وتبويبها، وخصــدار مجموعات الأحكام..، ولكن تشــكيل هذا المكتب من رئيس بدرجة مســتشــار أو

من   (55)، الأمر الـذي يســــــــــــــتوجـب تعـديـل نص المـادة  1بـه عـدد من الموظفين، لم يعـد كـافيـاا لقيـامـه بـالـدور المنوط بـه

ــائية وخعادة النظر في تشـــــكيل هذا المكتب الذي ليس هو قلب العدالة فحســـــب، بل هو جهازها  ، "2قانون الســـــلطة القضـــ

 
حكمة النقض، أســـندت بعض الدول إلى المكتب الفني لدى محكمة النقض مهمة إرفاق نســـخ عن الاجتهادات والمبادئ التي تحكم كل دعوى تُعرض على إحدى غرف م 1

ــأنه أن يوفر للقاضـــــي المزيد من الوقت لدراســـــة الدعوى في ضـــــوء   ــايا المتماثلة  لأن ما مما من شـــ المبادئ التي قررتها الهياة العامة، ولإصـــــدار أحكام واحدة في القضـــ
دفاعهم أو ما بقي يحدث فعلياا أن إحدى غرف محكمة النقض عندما تُعرض أمامها قضـــــية ما فلا تجد من الاجتهادات إلّا ما يعرضـــــه عليها الخصـــــوم في طعونهم أو 

 .235: ومخالفة لاجتهادات سابقة. عرابي، أ. نزار: المرجع السابق، ص ،تصدر عنها أحكام متناقضةفي ذاكرة القضاة من اجتهادات، ف
( لعام 142قانون السـلطة القضـائية المصـري المُعدّل بموجب القانون رقم )من الفصـل الأول للباب الأول ل(  5مادة )ليتشـكل المكتب الفني لمحكمة النقض المصـرية وفقاا ل 2

عدد كاف  من الأعضــــــاء من درجة قاض  أو رئيس بالمحاكم أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضــــــاء بقرار و ئيس يُختار من بين قضــــــاة المحكمة  ( من: "ر 2006)
 من الموظفين".  دد من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وذل  بناءا على ترشي  رئيس محكمة النقض، ويلحق بالمكتب الفني ع
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ــبي المحرّ  ــلولةة لها، وخذا لم العصـــــــــ ــبب في تناقض الاجتهادات    ونرى . 1"يأخذ دوره تبقى العدالة هزيلة ومشـــــــــ أن الســـــــــ

  اا تفصـــــيلي   تحليلاا التي ســـــنقوم بتحليلها    -من قانون الســـــلطة القضـــــائية  (50)القضـــــائية لا يعود فقط لقصـــــور في المادة  

باب إضــــــــافةا إلى الأســــــــباب  لا، بل هناة عدة أســـ ـــــ -كما ترى هذه اللجنة-أو لضــــــــعف في أداء المكتب الفني    -لاحقاا 

ــها    -المذكورة آنفاا  ــافرت مع بعضــ ــاا تضــ ــائية وتباينها،    بعضــ ــلنا إليه من تناقض الاجتهادات القضــ ــول إلى ما وصــ للوصــ

 :بالآتيهذه الأسباب  تمثلّت

 عيوب في الصياغة القانونية. ▪

 .تضخم التشريعات العقابية، وكثرة التعديلات التي تطرأ عليها ▪

 القاضي في المسائل الجزائية.غياب تخصص  ▪

ــادرة عن محكمة النقض في   ــة الصـ ــائية المتناقضـ ثم انتقلت اللجنة بعد ذل  لبيان بعض أهم الاجتهادات القضـ

القضـــــايا المدنية دون القضـــــايا الجزائية، معللة ذل  بأن حصـــــر الاجتهادات المتناقضـــــة الصـــــادرة عن محكمة النقض  

 .2وأرشيفياا ضخماا يشترة فيه مستشارو دوائر محكمة النقض، والمكتب الفني لدى محكمة النقضيتطلب عملاا قانونياا  

وبذل  يمكن القول بأن هذه اللجنـة لم تقم بمـا هو متـأمل منهـا في تحـديد الاجتهـادات المتنـاقضــــــــــــــة بغيـة العمل  

ئي الجزائي بعدم قدرته على القيام  ويصـم الاجتهاد القضـا  على توحيدها، مما يترة المشـكلة المطروحة دون حل  جذري،

يفســ  المجال أمامنا لمناقشــة بعض الآليات التي يمكن الأخذ بها للمحافظة على  و تأمل منه على أكمل وجه، بما هو مُ 

ــلبية.  ــمات إيجابية، وللحد في الوقت ذاته مما يؤخذ عليه من نقاط ســـــــ ــائي الجزائي من ســـــــ ما تمتع به الاجتهاد القضـــــــ

 .لآليات في المطلب الآتيويمكن بيان هذه ا

 
 .235: عرابي، أ. نزار: المرجع السابق، ص 1
 التي ذكرتها اللجنة في تقريرها بالموضوعات القانونية الآتية:   -الصادرة عن محكمة النقض في القضايا المدنية-تتعلق الاجتهادات القضائية المتناقضة   2
 في مجال الخصومة والتمثيل. -
 الإيجارية.في مجال القضايا  -
 في مجال الملكية العقارية والبيوع المتتالية على العقار. -
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 المطل  الثاني

 القضائي  بالاجتهاد الارتقاء وسائل

ــاة وحيادهم من جهة، وتخصــــصــــهم في المجال الجزائي وســــرعة فصــــلهم فيما يعرض   ــتقلال القضــ إذا كان اســ

غير كافية بذاتها لتحقيق  ولكنها    بعدالة المحاكمات الجزائيةمن جهة  أخرى، تعد شروطاا لازمة للقول    دعاوى عليهم من  

، وما لم صياغتهاستندة إلى نصوص قانونية دقيقة في  ومُ   متقنة في تسبيبها،  الأحكام القضائيةتكن  ما لم  ،هذه النتيجة

 لا بد من اتباع الآتي:ذل  وللتوضي  . الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض يتم ضبط

  لنصوص القانونية.لالجيدة صياغة الالتزام معايير الفر  الأول: 

 القضائي. العمل إتقاندور التسبيب في الفر  الثاني: 

 .ضبط الاجتهاد القضائي لمحكمة النقضالفر  الثالث: 

 1لنصوص القانونية الجيدا لصياغة ال التزام معايير : الفر  الأول

طالما أن القاضــــــــــــــي هو الشــــــــــــــخص المُكلف بتطبيق القانون على ما يُعرض عليه من نزاعات وخلّا عُدّ منكراا  

الجرائم والعقوبات، فيتوجب عليه عندما تُعرض عليه واقعة ما، الوقوف د بمبدأ شــرعية للعدالة، وهو في الوقت ذاته مقيّ 

، ثم الانتقـال إلى النصــــــــــــــوص القـانونيـة وفهمهـا والوقوف على  كلهـا  على أدق تفـاصــــــــــــــيلهـا، والإحـاطـة بهـا من جوانبهـا

عة المعروضــــــــة  مضــــــــمونها، ومعرفة الحق موضــــــــوع الحماية فيها ونطاقه، ثم إجراء عملية المقارنة والمطابقة بين الواق

 عليه، والنصوص القائمة بين يديه، لإعطائها الوصف القانوني الصحي  وتطبيق كلمة القانون.

يتوقف نجاح هذه العملية على دقة عملية تفســـــــير النصـــــــوص القانونية وصـــــــوابها، فبقدر ما يكون التفســـــــير و 

في الاجتهاد   دقةى الواقعة، مما يعني  صـــحيحاا، بقدر ما يكون القاضـــي قادراا على تطبيق النص القانوني الصـــحي  عل

 ، إذاا:2"وليد أو ثمرا التفسير القضائيالقضائي الصادر عنه. فالاجتهاد القضائي هو "

 الاجتهاد القضائي دقةالتفسير القضائي           دقة

 
صـاغة بأسـلوب واضـ  وعناية فنية مُثلى، يعد أداة بيد القضـاة للوصـول إلى أحكام  الجيد ذو القواعد القانونية الواضـحة والمحددة المعالم، المُ من الثابت أن التشـريع   1

 .9:  ه الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم وفقاا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون. قادري، آمال: المرجع السابق، صتحقق ما يصبو إلي،  قضائية صحيحة وسليمة
 .33:  حلاق، لما زياد: المرجع السابق، ص 2
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وخذا كان نطاق التفســير يرتبط بالدرجة الأولى بالأســلوب الذي يتبعه المشــرع في الصــياغة القانونية للنصــوص  

  التفســــير دقةالتشــــريعية، فيتجه نحو الاتســــاع إذا كان الأســــلوب مرناا، ونحو الانحســــار إذا كان الأســــلوب جامداا، فإن  

 .1تناسب معها طرداا يالقانونية"، ف بحسن الصياغةرتبط ي وصوابه

، غايته الأســاســية تســهيل فهم القانون وحســن 2"فن تشـريعيالفقه هي "  بعضن الصــياغة القانونية كما يراها  فإ

ــتيعاب وقائع   ــالحة للتطبيق، قادرة على اســــــ تطبيقه عبر تحويل القيم والمبادئ العليا في المجتمع إلى قواعد قانونية صــــــ

ــا  الناطقوالمتطورة، وهي "الحياة المتنوعة   نجاح دذه الصـــــياغة أو فشـــــلها  بقدر و "" بجوهر النص القانوني،  اللســـ

 . 3"يكو  حظ دذا النص من النجاح أو الفشل

أثناء صـــــياغته للقواعد القانونية أن يفهم قصـــــد المشـــــرع، ثم يضـــــع لذل   في  على الصـــــائغ القانوني  يجبلذا 

ــماته ما يناســـــــب موقعه بين ما يجاوره من   ــبغاا عليه من ســـــ ــداا من اللغة، نافخاا فيه من روح القانون، مســـــ ــد جســـــ القصـــــ

 تشريعات، مراعياا في ذل  دقة الألفاظ ورصانة البنيان.

ياغة القانونية إجلاء عملية التفسـير القضـائي، لا، بل على العكس  ولا ينبغي أن يفهم من الاهتمام بحسـن الص ـ

ــم بـالتجريـد  تمـامـاا، إن   ــائي لا غنى عنـب لتطبيق القـاعـدا القـانونيـة التي تتســـــــ ــير دو جزء من العمـل القضـــــــ التفســـــــ

ــد  والعمومية منه ، فيحتا  تطبيقها على الحالات الواقعية الانتقال بها من هذه الســــــــــمة إلى التخصــــــــــيص، وخنما يقصــــــــ

 
الصــياغة الجامدة": التعبير عن حكم القانون بألفاظ "بــــــــــــــــ يقصــد   .وصــياغة مرنة ،صــياغة جامدةأســلوبين إثنين هما: تقســم أســاليب الصــياغة التشــريعية   1

بطريقة قاطعة، محددة   وعبارات لا تحتمل التقدير كونها لا تترة مجالاا واسعاا للقائم بتطبيق القانون عند تطبيقه، فتقوم على التعبير عن الالتزام القانوني
الأمر في النصــــــــــوص القانونية التي تحدد مواعيد الطعن. حســــــــــن، د. خالد جمال  لا تحتمل الشــــــــــ  والتأويل، مما يعطي ثباتاا للنص القانوني، كما هو 

(، مملكة  89  -17ص: )-(، ص4، المجلة القانونية الصـادرة عن هياة التشـريع والإفتاء القانوني، العدد )مبادئ الصـياغة التشـريفية(.  2015أحمد. )
          https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q04T01.pdf             .14/4/2020تاريخ التحميل: وما بعدها.  22: صالبحرين، 

 .17:صمملكة البحرين،  (،  42-13ص: )-(، ص3، مجلة دراسات قانونية، العدد )أصول الصناعة التشريفية(.  2020الأحمد، د. محمد سليمان. ) 2
 pdf-content/uploads/2021/02/A7D984D8AB-https://www.nuwab.bh/wp.2  .   14/4/2020اريخ التحميل: ت

(، 1الصــــادرة عن هياة التشــــريع والإفتاء القانوني، العدد )، المجلة القانونية  المعايير الحاكمة لجودا صــناعة التشــريع(.  2014صــــيام، د. ســــري. )و: 
                              https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q01T01.pdf . 14/4/2020تاريخ التحميل:  .43(، مملكة البحرين، ص43 -23ص: )-ص

، بلا عام نشر، بلا دار نشر، بلا بلد نشر، يمكن تحميله  الصياغة القانونية. الفقي، أ. هيثم. 20:و: حسن، د. خالد جمال أحمد: المرجع السابق، ص
  /pdf 13 https://www.droitarabic.com                   .14/4/2020تاريخ التحميل: : يالآتلكتروني عبر زيارة الموقع الإ

 .17حسن، د. خالد جمال أحمد: المرجع السابق، ص  3

https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q04T01.pdf
https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q01T01.pdf
https://www.droitarabic.com/2018/06/pdf_13
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الوصـول قدر الإمكان إلى دقة ووحدة في التفسـير، مما يؤدي بدوره إلى وحدة في الاجتهاد القضـائي، واسـتقرار المراكز  

الذي يعد ثمرة  -القانونية، نتيجةا لتجنب الوقوع في كثرة التعديلات التشــــــريعية التي قد ينجم عنها انعدام الأمن القانوني  

لأ  الوصــــول إلى القانو     1امع حكمة القاضـــــــي ورصـــــــانته في تفســـــــيرها وتطبيقهوضـــــــوح القاعدة المكتوبة وثباتها،  

 . 2التبدلو  الحركة كثيرمردو  باستقراره، ولا يمكن للأفراد إدراى مضمونب وغاياتب في حال كا  

  :الجزائية عبر ارتيوبالتالي يمكن الْشارا إلى أدمية الصياغة القانونية للنصوص 

    

    

 

 

 

ــياغتها ، كا  من هاووضــــوح  ولأ  نجاح القاعدا القانونية في تحقيق غايات المشــــر  يتوقي على دقة صــ

 الضروري اتبا  جملة من المعايير الَزمة لذلك، ولكن بعد الْجابة على تساؤل مفاده: 

هل نحن بحاجة إلى تدخل تشــريعي لمواجهة الموضــوع الذي نســعى لصــياغة نصــوص قانونية تعالجه، أم أن 

ن أن يحققها هذا التشـــــــريع  ما هي القيمة المضـــــــافة التي يمكهناة قوانين أخرى تنظمه ولا حجة لخلق تشـــــــريع جديد؟   

 المراد إيجاده؟

لأن ذل  يســـهم في الحد من تضـــخم التشـــريعات العقابية من     إن الإجابة على هذا التســـاؤل غاية في الأهمية

ــة في جانب   ــريعات العقابية التي قد تكون متعارضـــ جهة، وتجنب الوقوع في الخطأ في تطبيق القانون نتيجةا لكثرة التشـــ

ــة عملية علمية وتعالج ذات الموضـــــــوع من جهة  أخرى. منها،   ــريع الذي يأتي ثمرا دراســـ ــريع الجيد دو التشـــ فالتشـــ

 
  .RENOUX, Thierry s, op, cit, p: 341                ."م للحقائقيبأن: "القاضي ليس مجرد ناطق بالقانون، وخنما عليه تفسيره وتقي قيلولذا  1
ــور، د. أحمد. ) 2 ــات القانونية المقارنة، المجلد ) من القانوني،الاجتهاد القضـــائي ومقتضـــيات الأ(.  2021هيشــ : ص -(، ص1(، العدد )7مجلة الدراســ

 .14/4/2020التحميل: يمكن تحميله عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ  .2475(، الجزائر، ص: 2474-2504)
        https://www.asjp.cerist.dz/en/article/                   

 تطبيق النص القانوني الصحيج

 الاجتهاد القضائي   إتقا 

 حسم النزا  خَل مدا معقولة

 تكريس المحاكمة الجزائية العادلة

 الثقة بالمةسسة القضائية

 سرعة في تطبيق القاعدا القانونية  جودا الصياغة القانونية دقة تفسير القاعدا القانونية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156796
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أو غير قابلة للتطبيق    ،مســبقة، الهدف منها أ  لا تكو  أحكام القانو  الجديد متعارضــة مع نصــوص قوانين أخرى 

من المختصــــــــــــــين في المجـال المراد تنظيمـه    ، وهـذا الأمر يحتـا  إلى دعوة رجـال القـانون فيهـا  خلقـتفي البيئـة التي  

آرائهم في مشــــروع القانون قبل إصــــداره، مما يســــهم بدوره في تجنب الثغرات القانونية التي قد تؤدي   لبيانبقانون جديد 

، مما ينزع عنه ســمة الاســتقرار 1إلى اســتحالة تطبيق القانون على أرض الواقع، أو قد تؤدي إلى تدخل المشــرع لتعديله

 هة، ويضع الأشخاص المكلفين بتطبيقه بحالة من الارتباة أو الضياع من جهة  أخرى.من ج

 :2فتتمثل بارتي ،أما عن معايير حسن الصياغة القانونية

وفقاا لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها،    درمية التشريعات"وهذا أمر تفرضه قاعدة "  :مراعاا المبادئ الدستورية  -أولاً 

التشـريع الأدنى    أنه لا يجوز مخالفةهذه القاعدة  يحتل الدسـتور المرتبة الأولى، تليه القوانين ثم الأنظمة، ويترتب على  ف

  لتشريع الأعلى.لمرتبةا 

الغاية منه الوصــول إلى  ســها الدســتور، و ينبغي في التشــريع أن يكون متوافقاا في أحكامه مع المبادئ التي كرّ و 

ــليم لهذه المبادئ ــكّ    التطبيق السـ ــريعية ينبغي أن تشـ ــوص التشـ ــتورية، وأن فالنصـ ــوص الدسـ ل الروح التي تُبث في النصـ

 تتفاعل معها في بلوغ الغاية التي جاء النص الدستوري لترسيخها.

 :تهاوحماي السعي نحو تعزيز حقوق الأفراد -ثانياً 

ــتهم  حيث تعد القوانين من   ــبل ممارسـ ــلوة البشـــر وتنظيم سـ ــبط الاجتماعي ذات الأثر في تقويم سـ ــائل الضـ وسـ

لا يجوز بـأي حـال من الأحوال أن يهـدف القـانون إلى وقف ممـارســـــــــــــــة أي حق من حقوق   لـ لحقوقهم وحريـاتهم، ولـذ

 الإنسان دون سبب مشروع.

 
 .2478 :ذل : هيشور، د. أحمد: المرجع السابق، ص. ك40: ، المرجع السابق، صالمعايير الحاكمة لجودا صناعة التشريعصيام، د. سري:  1
ــيام، د. ســـــري:   2 ــابق، ص المعايير الحاكمة لجودا صـــناعة التشـــريع،صـــ ــابق،    38: المرجع الســـ وما بعدها. حســـــن، د. خالد جمال أحمد: المرجع الســـ

ــَح القانوني(.  2017ما بعدها. نصــــــــراوين، د. ليث كمال. )  33:ص ــريفية الجيدا وأثردا على الْصـــ ــياغة التشـــ ، مجلة كلية القانون  متطلبات الصـــ
يمكن تحميلـه عبر زيـارة الرابط    ومـا بعـدهـا.    409:  صالكويـت،  (،  442 -381ص: )-(، ص1(، الجزء )2الكويتيـة العـالميـة، ملحق خـاص، العـدد )

  content/uploads/2018/-https://journal.kilaw.edu.kw/wp.                                    18/4/2020ريخ التحميل: الآتي: تا
 وما بعدهما. 54-53:وما بعدها. قادري، آمال: المرجع السابق، ص 7: ، المرجع السابق، صةالصياغة القانونيكذل : الفقي، أ. هيثم: 

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/
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ــواب  الْحالة إلى الأنظمة والتعليمات  -ثالثاً  ــلطة التشــــــريعية في ســــــن القوانين،    مراعاا ضــ ــيةا من إهدار دور الســــ خشــــ

 وبالتالي خرق مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة وما قد يترتب عليه من مخاطر.

الالتزام بالســـياســـة التشـــريفية التي تتحدد مَمحها وفقاً للظروف الاقتصـــادية والاجتماعية والســـياســـية التي   -رابعاً 

فانتقاء القوانين يجب أن يكون من خلال الأهداف المرســـــــــــومة للدولة بما يضـــــــــــمن وحدة   ،تختلن من دولة إلى أخرى 

 .1التطبيق

 الالتزام بالمراحل الدستورية المقررا لْصدار التشريع. -خامساً 

 : الدقة في اللغة والوضوح في التعبير فيضب  محتوى النص  -سادساً 

ــوح والقابلية للفهم من قُبل المخاطبين بأحكامه حتى يتحقق له النفاذ، لأنه  ــم بالوضـــ فلغة القانون يجب أن تتســـ

ــاطة، فتعيش بذل  القاعدة القانونية 2لا جدوى من قانو  لا نفاذ لب ــم بالمرونة والبســـــ . وفي الوقت ذاته، يجب أن تتســـــ

رات الظروف وتطورات الحيــاة، فتعين  الاســــــــــــــتجــابــة لمتغيّ   مــدة أطول، وتنطبق على حــالات أكثر، وتكون قــادرة على

غلقـاا، كمـا أن اللغـة غير الـدقيقـة تجعـل  دة تجعـل القـانون مُ عق ـّاللغـة المُ فـإن  القـاضــــــــــــــي على إنزال حكمهـا بعـدالـة أكبر،  

 بهماا. القانون مُ 

 :3على الصائغ القانوني الحرص على يج  لكولذ

 رها بتغير مواضع استخدامها في ذات التشريع.المعنى ذاته، وتجنب تغيّ  تدل علىتوحيد المصطلحات التي  -

مة إلى فقرات بطريقة   - الحرص على صــياغة القواعد القانونية بجمل قصــيرة، تتضــمن علامات الترقيم، أو جمل مقســّ

لجمل الطويلة التي تفسـ  المجال للتعارض وتزيد  عن ا  يبتعدتؤدي إلى وضـوح الفكرة الخاضـعة للمعالجة القانونية، وأن 

 الغموض في الكلمات المستخدمة.

 
 .21: الأحمد، د. محمد سليمان: المرجع السابق، ص 1
 .53-52: قادري، آمال: المرجع السابق، ص 2
ــنـاعـة القـانو  (. 2010النهـار، أ. مـازن. ) 3 . الفقي، أ. هيثم: 448:  صســــــــــــــوريـا،  ،  (450-440ص: )-(، ص4-3، مجلـة المحـامون، العـددان )صـــــــ

 .13: المرجع السابق، ص
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 ى المادة القانونية الواحدة معالجة أكثر من فكرة قانونية واحدة.ألا تتولّ  -

إلى المعنى المقصـــود منها، وتجنب اســـتعمال الكلمات المترادفة للتعبير عن   ةا اســـتخدام كلمات محددة تشـــير مباشـــر  -

 وب.الحكم المطل

إذا لم يكن لها مقابل في اللغة العربية، أو كان المقابل   تحاشـــــي اســـــتخدام المصـــــطلحات الأجنبية قدر الإمكان، إلاّ  -

 لها غير مألوف، وخذا لزم استعمال مصطلحات فنية أو تقنية فينبغي إدرا  تفسير لها في مادة التعريف.

 اتها المستخدمة في التشريعات النافذة ذات الصلة.التأكد من أن الكلمات المستخدمة في مسودة التشريع هي ذ  -

وجمع النصـــــوص التي تربطها غايات مشـــــتركة تحت  ، اا عبر تبويبها تبويباا ســـــليماا ودقيق  دقة العرض للمواد القانونية -

 .1عنوان واحد

لا بد من القول بأن الصــياغة التشــريعية هي الأداة الرئيســية التي تســهم في الوصــول إلى الغرض من   ،وعليب

ــكل دون  ــريع، لذا فإن الاهتمام بها لا يعني اهتماماا فقط بالشــ ــمون التشــ ــياغة دقيقة المضــ ، لأنه بقدر ما تكون هذه الصــ

ــتور في الجوهر، بقدر وواضـــحة في الشـــكل، منســـجمة فيما يخر  عنها من قواعد مع المبادئ   والحقوق التي أقرها الدسـ

الاجتهادات القضــــائية، التي لا بد من تســــبيب ما وصــــلت   إتقانما يكون فهمها أقرب، وتطبيقها أيســــر، مما ينجم عنه 

 في الفرع الآتي. سيوض إليه من نتائج قانونية، لتكون محلاا لثقة الأفراد بعدالتها. وهذا ما 

 القضائي العمل  في إتقا بي  دور التس: الفر  الثاني

ن الانتقال من الاهتمام فقط بالواقعة الجرمية إلى الاهتمام بشــــخصــــية المجرم وظروف اقتراف الجريمة، أدّى إ

-إلى من  القاضـــــــي ســـــــلطة تقديرية واســـــــعة في الدعوى الجزائية. ولأن القاضـــــــي بشـــــــر قد تغلب عليه بعض العوامل  

ســـبيله في الوصـــول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، كان لا بد من إخضـــاع ما يصـــدر  فتحيده عن    -الداخلية أو الخارجية

عنـه من أحكـام للرقـابـة من قبـل محكمـة أعلى، لا يمكنهـا القيـام بهـذه المهمـة مـا لم تقف على الأســــــــــــــبـاب الكـامنـة وراء  

، فكان 2القضــائية  تســبي  الأحكامى إلى اشـــتراط المشـــرع  صـــدور حكم القاضـــي على النحو الذي صـــدر عليه، مما أدّ 

 
 .426: نصراوين، د. ليث كمال: المرجع السابق، ص 1
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.310-203المادتان ) 2
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لذل  دوره في دفع القاضــــــــــــي إلى بذل المزيد من الجهد في الدعوى العامة ســــــــــــواءا لجهة فهم القضــــــــــــية والوقوف على  

تفاصــــيلها، أم لجهة تقدير قيمة الأدلة واســــتخلاص النتائج، وتحري الدقة في تفســــير النصــــوص القانونية المطبقة على  

ــليم، مما يعني  الوقائع، للوصـــــــول إلى التطبيق القانون ــادر عنه  اا إتقاني الســـــ ــائي الصـــــ فما دام عدل . "1في الحكم القضـــــ

 . 2البشر عدل مصنو ، فهو يحتاج إلى التبرير، ودذا لا يكو  إلا بالتسبي "

 :3وبذلك يمكن القول بأ  التسبي  يحقق الأغراض ارتية

رفع الشــبهات عن القاضــي، والتأكيد على حياده ونزاهته، وبذله كل ما في اســتطاعته للوصــول إلى الحقيقة وتحقيق   -1

تؤكـد الحجج والبراهين التي ســــــــــــــاقهـا في حكمـه على اجتهـاده وبحثـه عن الحقيقـة وتوخي العـدالـة، وبعـده عن فالعـدالـة،  

 ر في عدالة حكمه.التي يمكن أن تؤثّ كلها المؤثرات 

لُص إليها،  انتيجةا لفهمهم لأس ــ  ،اع الأطراف بأهمية الحل الذي وصــل إليه القاضــي في حكمهاقتن -2 س النتيجة التي خن

 مما يخلق لديهم شعوراا بضرورة التقيد به، وتنفيذه طوعاا بعيداا عن أي نوع من الإكراه.

وشـــفافية الأحكام القضـــائية، ومن ثم تعزيز الثقة بالمؤســـســـة القضـــائية،    ،موضـــوعيةو   ،تعزيز ثقة الرأي العام بعدالة -3

 لقدرتها على استيفاء الحقوق وحماية الحريات. 

ســـــــن تطبيقه، فمن خلال التســـــــبيب يمكن تحقيق الوحدة في تطبيق القانون لدى توضـــــــي  كلمة القانون وضـــــــمان حُ  -4

  .4جميع المحاكم، تحت رقابة محكمة النقض

ــ"لا يمكن أن  و  لا يكفي مجرد الْشارا العابرا إلى الأدلة أو التنويب  يحقق التسبيب أهدافه ما لم يكن صحيحاا، فـــ

عنها تنويهاً مقتضـــــــباً، ويكفي ســـــــرد مضـــــــمو  الدليل بطريقة واسية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها  

 
حقيق الأمن يعد التســــــبيب من الشــــــروط الأســــــاســــــية لتحقيق الجودة في الأحكام القضــــــائية وضــــــمان الوصــــــول إلى المحاكمة العادلة، بما يترتب عليه بالنتيجة ت 1

ــتمع إلى الطلبات المُدّ  ــاء الذي يتوجب عليه أن يســـ ــية للقضـــ ــاســـ ــكل الميزة الأســـ ــائي، وهو يشـــ دئ والنصـــــوص القانونية، لى بها أمامه ويرد عليها وفقاا للمباالقضـــ
 .232  :فيخضع من خلال ذل  لرقابة الرأي العام. القيسي، د. حنان محمد: المرجع السابق، ص

ــادق، د. أحمد. ) 2 ــانية، المجلد )الرقابة على الســـــلطة التقديرية للقاضـــــي الجزائي(.  2017بن الصـــــ ص: -(، ص1(، العدد )10، مجلة الحقوق والعلوم الإنســـــ
   /https://www.asjp.cerist.dz/en/article  .20/4/2020يمكن تحميله عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ التحميل:   .447: الجزائر، ص(،  465  -444)
                       .280:  قادري، آمال: المرجع السابق، صو:  
 وما بعدها.  233 :وما بعدها. القيسي، د. حنان محمد: المرجع السابق، ص  448بن الصادق، أحمد: المرجع السابق، ص 3
 .403:  ، المرجع السابق، صالوسي  في قانو  الْجراءات الجنائية  :سرور، د. أحمد فتحي 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/
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وجب اسـتدلالب بها، لكي يتسـنى لمحكمة النقا  اتفاقب مع باقي الأدلة التي أقردا الحكم حتى يتضـج   ومبلغالمحكمة  

   .1"مراقبة تطبيق القانو  

 ليكو  صحيحاً توافر الشروط ارتية: مكن القول بأنب يشترط في التسبي وعليب ي

ــحة لا لبس فيها ولا غموض،  -1 ــلة وواضــــــ ــباب مفصــــــ لع عليها، كافية لتتأكد  يدرة فحواها كل من يطّ فإن تكون الأســــــ

 كـان حكمـه معيبـاا  العليـا من أن القـاضــــــــــــــي قـد بـذل الجهـد المطلوب للفصــــــــــــــل في النزاع المعروض أمـامـه، وخلاّ المحـاكم  

"لئن كا  لمحكمة الموضـــو  حق تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية من فــــــــــــــــــ:   .2لقصــــور في التســــبيب

المثارا أمامها، وتضـع خَصـة كاسية عن كل دليل كونت  خَلها، ألا أ  ذلك لا يعفيها من أ  ترد على جميع الدفو  

قناعتها من خَلب، بحيث يغني محكمة النقا عن الرجو  إلى الملن ليتسـنى لها حق تطبيق القانو ، ودي إ  لم 

 . 3"تفعل ذلك يكو  قراردا مشوباً بالقصور وسبق أوانب ويتعين نقضب

ــر مواد القـانو  على تطبيق ثَ  عقوبـات مخففـة على فعـل واحـد دوخن: " و  بيـا  مـدى انطبـاق عنـاصـــــــ

الواقعة لتتمكن محكمة النقا من ممارســـــة رقابتها على مدى تطبيق النصـــــوص القانونية، يصـــــم الحكم بقصـــــور 

 .4"البيا ، ويجعلب مشوباً بالغموض ومستوجباً النقا

نب على القاضي أ  يورد الأدلة القائمة في الدعوى والتي لها تأثير  أإ  المقصود بتسبي  الأحكام دو  " فـــــــ ــــ

ــهود مـا يثبـت قيـام أركـا  الجريمـة وينـاقش مـا جـاء فيهـا ويواز  بينهـا، حتى  كبير في فعلهـا   ويورد من أقوال الشـــــــ

 
 .1135:  ، المرجع السابق، ص2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية(: أديب استانبولي، 1982، لعام  476، قرار 624/1981أحداث )أساس   1
المحكمة   سـداديرجع سـبب العيب إلى عدم  الفسـاد في الاسـتدلال"يختلف القصـور في التسـبيب عن الفسـاد في الاسـتدلال والخطأ في الإسـناد، ففي حالة " 2

ــنادمات أو العناصــــــر المعروضــــــة عليها. أما في حالة "في اســــــتخلاص النتائج من المقدّ  ــتند في تكوين قناعتها على  الخطأ في الْســ " فإن المحكمة تســــ
ي اســتند إليها الحكم في إثبات عناصــر الجريمة  " إلى عدم كفاية الأدلة التالقصـور في التسـبي ويرجع "  ى.عناصــر إثبات لا أصــل لها في أوراق الدعو 

ل إليها القاضـي  أو تحديد الجزاء المناسـب أو امتناع المسـؤولية، كما قد نكون أمام قصـور في التسـبيب رغم توافر الأدلة الكافية لتبرير النتيجة التي وص ـ
ففي الأول يرجع العيب إلى   ،"تناقا الأســـــباب" عن "لاســـــتدلالالفســـــاد في ايختلف "و   ،في الحكم إلا أن الحكم يشـــــــير إليها دون بيان مضـــــــمونها...

كن أن  اســتخلاص غير منطقي لنتائج معينة، أما في الثاني فتكون الأســباب متعارضــة بشــكل كامل مع النتائج، كما لو كانت الأدلة في مجموعها لا يم
 وما بعدها.   751: ، صسابقالمرجع ال عبد الرحيم: تؤدي وفقاا لأي تفسير إلى النتائج. عثمان، د. آمال

ــادية، غرفة أمن اقتصــــــــــادي، )أســــــــــاس  3 ــية اقتصــــــــ ،  2000اني، الغرفة الجزائية، لعام ، الكتاب الثمجلة القانو  (:  2000، لعام  704، قرار  699قضــــــــ
 .429:ص

 .670: ص، 2000اني، الغرفة الجزائية، لعام ، الكتاب الثمجلة القانو  (: 2000، عام 259، قرار 177قضية عسكرية، غرفة عسكرية، )أساس  4
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فعليب تفسيره   و ذا ما سـاوره الشـك في الدليل  ،ودليل كاف  لارتكاب الجريمة من قبل المتهم  ،ينتهي إلى نتيجة سـليمة

ولا يعتبر من قبيل التسـبي  نقل أقوال الشـهود بجملتها دو  بيا  النقاط التي اقتنع بها    ،لصـالج المتهم وليس ضـده

 .1""القاضي لْثبات الجريمة

إ  تقدير الأدلة واسـتخَص الحليقة وتكوين القناعة  "  فــــــــــ ـــــأن يبنى التسـبيب على وقائع حصـلت وتمت مناقشـتها.   -2

تدخل في اختصـاص محكمة الموضـو ، و   العبرا في الْثبات في المسـائل الجنائية دي باقتنا  المحكمة التي  أمور  

لها أ  تسـتمد قناعتها من أي عنصـر من العناصـر المطروحة عليها في الدعوى ما دام اسـتخَصـها سـائغاً ومسـتنداً  

 . 2"إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها

ــو  أ  لــذا فــإن:   "على المحكمـة الجزائيـة أ  تحي  بـالواقعـة وأدلتهـا إحـاطـة كـاملـة، وعلى محكمـة الموضـــــــ

تسـتخلص من مجمو  الأدلة والعناصـر المطروحة أمامها على بسـاط البحث الصـورا الصـحيحة لواقعة الدعوى، وأ  

 .3"ايهتطرح ما يخالفها من صور أخرى لا تتفق والأدلة المطروحة عل

  ، لا تناقض فيها ولا تضـارب فيما بينها وبين منطوق الحكم،اا تكون الأسـباب منطقية ومترابطة مع بعضـها بعض ـأن  -3

إ  كانت محكمة الموضـو  مسـتقلة في تقدير الأدلة والوقائع ومدى . فـــــــــــــــ: "4تؤدي عقلاا إلى النتيجة التي وصـل إليها

 . 5"الاستنتاج كفايتها لادانة إلا أ  ذلك منوط بحسن الاستدلال وسَمة

 
- 1135: ص،  ، المرجع الســابق2،  مجموعة قانو  أصــول المحاكمات الجزائية  ،(: أديب اســتانبولي1982، لعام  1260، قرار  969جناية )أســاس  1

1136 . 
 .545: ص، 2000اني، الغرفة الجزائية، عام ، الكتاب الثمجلة القانو   :(2000، لعام 252، قرار 826ضية جنائية، غرفة جزائية، )أساس ق 2
 . 586 :(، ص2000، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، عام )مجلة القانو   :(2000، لعام 273، قرار 1027قضية جنائية، الغرفة الجنائية، )أساس  3
ــاس   4 ــتانبولي،  1979، لعام 1185، قرار  204جنحة )أســــ ــول المحاكمات الجزائية(، أديب اســــ : ، المكتبة القانونية، ص2، ط2،  مجموعة قانو  أصــ

1130. 
مجموعة (. 1994(، أديب استانبولي، )1985، لعام 607، قرار  98(، و: نقض سوري )جناية أساس  1979، لعام 1185، قرار  204)جنحة أساس   5

ــول المحاكمات الجزائية ــوريا، ص2، ط2،  قانو  أصــــ ــاس  1128،  1130:، المكتبة القانونية، ســـــــ ــكرية )أســـــــ ، لعام  659، قرار  398. وجنحة عســـــــ
(. أديب اســــــــتانبولي، أ.  1982، لعام 1317، قرار  105/1981(. وجنحة )أســــــــاس  1982، لعام 30، قرار  312/1981س  (. وأحداث )أســــــــا1982

 .736: ص ، المكتبة القانونية،3، ط1،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية (.1994) .نصرت منلا حيدر
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 .أن يكون التسبيب شاملاا للبيانات التي اشترطها المشرع وبغيرها يكون معيباا  -4

( من قانون أصـــــول المحاكمات الجزائية التي أشـــــارت  310ولقد نص المشـــــرع على هذه البيانات في المادة ) 

ــتمـل الحكم على ملخص الوقـائع الواردا في قرار الاتهـام، والمحـاكمـة العلنيـة، وعلى ملخص مطـالـ   إلى أنـه: " يشـــــــ

ــباب الموجبة ل ــي والنائ  العام ودفا  المتهم، وعلى الأســ ــخصــ لتجريم أو عدمب، وعلى المادا القانونية  المدعي الشــ

ــبابب الموجبة أو  المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم، وعلى تحديد العقوبة والْلزامات المدنية. خلو الحكم من أسـ

عدم كفايتها أو غموضـها، تعد من الأسـباب التي تجيز الطعن بالنقا بالحكم المعي ، وفقاً للشـروط المحددا قانوناً  

 .1لذلك"

ــائي  م نَحظمما تقدِّ  ــبيب والدور الذي يؤديه في تحقيق ثقة الأفراد بعدالة المرفق القضــــــ ،  ته وكفاء  أهمية التســــــ

عبر اطلاعهم على الأســـباب المنطقية التي تؤدي عقلاا إلى النتيجة التي وصـــل إليها الحكم. ولن يتســـنى لهم الاطلاع 

الاجتهادات   تنشــرعاتهم بشــأن القضــايا الجزائية، ما لم القضــائية، وبناء توقّ على هذه الأســباب، وفهم مضــمون الأحكام  

 .له الفرع الآتيالقضائية من جهة، وتنظيم آلية العدول عنها من جهة  أخرى، وهذا ما سيتولى بيان مفصّ 

 ضب  الاجتهاد القضائي لمحكمة النقا :  الفر  الثالث

تبقى  و في بث الروح في القاعدة القانونية، ووضـعها موضـع التطبيق الصـحي ،    أهميتهيفقد الاجتهاد القضـائي  

محكمة النقض عاجزة عن القيام بدورها في توحيد الاجتهادات القضـائية وتطويرها بما يواكب تطور الظروف السـياسـية 

ــادية وغيرها،   ــرما لم والاقتصــــ ــائيةلدذه الاجتهادات ليتاح    تنشــ  يتقيدالاطَ  عليها من جهة، وما لم   لجهات القضــ

  .من جهة  أخرى  بالقواعد القانونية الناومة رلية العدول عنها

 
أنه: "إذا لم يتضــــــــمن الحكم خلاصــــــــة دفوع الطاعن والرد عليها    رد في الاجتهادو ( من قانون أصــــــــول المحاكمات الجزائية الســــــــوري. ولقد  342المادة ) 1

من قانون أصــول المحاكمات الجزائية يكون مشــوباا بمخالفة القانون ويتعين نقضــه". قضــية اقتصــادية، غرفة أمن اقتصــادي،    310حســبما أوجبته المادة  
ــاس   ــاس  436: ، ص2000الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية، لعام ،  مجلة القانو  (:  2000، لعام  680، قرار685)أســــ ، قرار  209. كذل : جنحة )أســــ

 . 1126 :ص ،، المرجع السابق2،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية(: أديب استانبولي، 1986، لعام 184
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ــائيـة يضــــــــــــــمن وحـدة فهم هـذه المحـاكم لكلمـة القـانون، فتتحـد ف ـ إطلاع المحـاكم الـدنيـا على الاجتهـادات القضــــــــــــ

الاجتهادات القضــــــائية، فتقل بذل  فرصــــــة الوقوع في خطأ في تطبيق القانون أو في تفســــــيره، مما   وتســــــتقرالتفاســــــير،  

 ن:إ، أي 1تكريساً للحق في المحاكمة العادلةويعني ، نهاوختقا ينعكس إيجاباا على جودة الأحكام القضائية

 

 

 

لآلية العدول عن الاجتهادات القضـــــــــائية من شـــــــــأنه الحد من مخاطر  كما أن التقيد بالقواعد القانونية الناظمة  

التغيير المفاجئ في الاجتهاد، بما يحمله من مسـاس بتوقّعات الأفراد حول آلية تطبيق القانون وتفسـيره من جهة، والحد  

 من تفاقم ظاهرة تناقض الأحكام وتعارضها من جهة  أخرى.

 :2الاجتهادات القضائية لمحكمة النقا نشر -أولاً 

له ذل  من جعل القضــــــاة على بيّنة من  ما يشــــــكّ مالاجتهادات القضــــــائية لمحكمة النقض     نشــــــرتنطلق أهمية  

ــائية الســـابقة،   مواقف محكمة  تســـهم   ،أخرى   جهة  . ومن ن يقلل نســـبة وقوعهم في الخطأ في تطبيق القانو فالمواقف القضـ

ــة من  -النقض   ــتخلصـــــــــ في تطوير الوعي القانوني لدى العاملين في الحقل القانوني على نحو  خاص،   -قراراتهاالمســـــــــ

 . 3جميع أفراد المجتمع على نحو  عام، وبغير ذل  تبقى هذه الاجتهادات حبيسة لملفات القضايا وغرف المحاكمو 

 
القرارات والأحكام القضـائية من قبيل المعطيات العمومية التي تسـتلزم النشـر، وأن الوصـول إليها   عدذهبت محكمتا حقوق الإنسـان والعدل الأوروبيتين في اجتهادهما إلى  1

ــخ الثقة في العدالة، ويُ بل كافة الأفراد يُ من قِ  ــُ رسـ ــين للعلم بها كقواعد معيارية، فهيذلل السـ ــبغة متى كانت توقّ  بل أمام المتقاضـ ــي هذه الصـ ــتقرة، ومن قطعاا تكتسـ عيّة، مسـ
 السهل الوصول إليها كي يتسنى للأفراد موءامة سلوكهم وفقاا لها.

DE GIVRY, Lesueur. (2003). La diffusion de la jurisprudence, mission de service public, in Rapport annuel de la Cour de 
cassation, La documentation française. P :  240  

( في الجزء التنظيمي من R111-R111 ,10-13)  :أوجب المشـرع الفرنسـي إتاحة قرارات محكمة النقض للجمهور بشـكل إلكتروني وفقاا لشـروط معينة ذكرها في المواد 2
 تنظيم القضائي.القانون 

ــن، د. دلال، بوغفال، فتحية. ) 3 ــريع ومخاطر الاجتهادمن الأ(.  2018لوشــــ ــمانات التشــ ــائي بين ضــ ــات الأالقضــ ص  - (، ص12كاديمية، العدد )، مجلة الباحث للدراســــ
  .asjp.cerist.dz/en/article/34498https://www  .25/4/2020يمكن تحميله عبر زيارة الرابط الآتي: تاريخ التحميل:  .263: ص(، الجزائر، 256-275:)
)دراســـــــة مقارنة بين محكمتي النقض المصـــــــرية والمحكمة العليا   دور محكمة النقا في تطوير الســــياســــة الجنائية  (.2018. )ضـــــــياء الدين المختار إبراهيم  ،: خما و

 .368-367: ، صالقاهرةالليبية(، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 نشر الاجتهادات القضائية 

 ثقة بعدالة المحاكمات جودا في الاجتهاد القضائي 

 دقة في تطبيق النصوص 

 سرعة في الفهم سرعة في حســم النزا  
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 الاجتهادات القضائية الأدداف ارتية: نشروعليب، يحقق 

لحلول القضائية التي اعتمدتها  لن معرفة المحاكم الدنيا  لأ،  نشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض دوراا وقائياا يؤدي   -1

  صـــعبتســـاعدهم في مواجهة ما    ،محكمة النقض عند تفســـيرها للنصـــوص القانونية التي يثير تطبيقها إشـــكاليات عملية

  ني اللذئية بشـــأنها، التي تعد أســـاســـاا لخلق الثقة والاطمانان  القضـــاالحلول  د عليهم من تطبيق النصـــوص القانونية، ويوحّ 

 .1أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية، أو ثقة بعدالة المؤسسة القضائية الا تتحقق بغيرهم

توحيد إجراءات العمل القضــــــائي وضــــــمان وحدة إلى  لمحكمة النقض    ةالمســــــتقر   ةالقضــــــائي  اتنشــــــر الاجتهاديؤدي  -2

الاجتهاد القضــــــائي داخل المحكمة الواحدة، مما يحقق اطماناناا في نفوس المتقاضــــــين ويخلق الثقة لدى دفاع الأطراف  

 .2ينعكس إيجاباا على أداء مرفق العدالةفبسبب استقرار العمل القضائي للمحاكم، 

ن على المدى الطويل رصـــــــــيداا قانونياا  النقض، ذل  أن نشـــــــــر الاجتهاد يكوّ يخفف من ضـــــــــغط العمل لدى محكمة   -3

وقضـــائياا لدى القضـــاة، يجعلهم على بيّنة من المواقف القضـــائية الســـابقة، فتقل بذل  فرص مخالفتهم للقانون، ويتقلص 

أطراف الـدعوى أن ن قبـالنتيجـة عـدد الأحكـام المنقوضــــــــــــــة، ويخفف ولو في المســــــــــــــتقبـل البعيـد عـدد الطعون في حـال تيّ 

محكمة الموضــوع قد حكمت على أســاس ما اســتقر عليه الاجتهاد القضــائي لمحكمة النقض، الأمر الذي يرفع بالنتيجة  

 .  3من سوية الأداء القضائي لهذه المحكمة

ــيع اجتهادية يمكّن فاات  إ -4 ــائية تتضـــــمن مواضـــ ــدر عن المحاكم من أحكام وقرارات قضـــ ــر ما يصـــ ــتغلين  ن نشـــ المشـــ

بالقانون والحقل القضــائي من التعليق عليها وكشــف ثغراتها وتقديم قراءات مختلفة لها، الأمر الذي يشــكل مورداا خصــباا  

وخثراءا معرفياا قانونياا لهذه الفاات أولاا، وصقلاا للخبرة الفقهية والعلمية لقضاة المحاكم التي أصدرتها ثانياا 
4.  

 
  د صباحاا 20:6، الساعة: 1/7/2022الدخول:  تاريخعبد النباوي، أ. محمد: المرجع السابق،  1
  د صباحاا 6.27، الساعة 1/7/2022الدخول:  تاريخالمرجع السابق،  :عبد النباوي، أ. محمد  2
 .368: المرجع السابق، ص :ضياء الدين المختار إبراهيم ،خما  3
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الاجتهادات محل النشـــــر بعناية، فليس كل قرار صـــــال     تنتقىة من النشـــــر ما لم  ولن تتحقق الأهداف المرجو 

ــّ ات التي لا تعدو أن تكون تكراراا لقراءات مُ ر القران فإللنشـــــر،   ، كما  تنشـــــرطة لنصـــــوص قانونية واضـــــحة ينبغي ألا  بســـ

ــائية التي   ــر الاجتهادات القضــــــــــ ــر الاج عُدِلينبغي تفادي نشــــــــــ ــائية  عنها، ومن باب أولى، تفادي نشــــــــــ تهادات القضــــــــــ

 .1المتناقضة

يكون موضـــوعها اجتهاداا  فل مبادئ قانونية، ، ينبغي أن يكون محلاا للنشـــر الأحكام والقرارات التي تشـــكّ وعليب

ــريعياا  ــاا أو يملأ فراغاا تشــ ــاا غامضــ ــر نصــ ــائياا يفســ ــائي لكمية الاجتهادات  2قضــ ــر الاجتهاد القضــ ــت العبرة في نشــ ، فليســ

ــائل التي تعالجها والحلول القانونية التي تقدمها. وفي حال تم العدول عن اجتهاد   ــورة، ولكن بالمســـ ــرالمنشـــ ــابقاا،    نُشـــ ســـ

 فينغي الإشارة إلى هذا العدول كي يتسنى للجميع العلم به.

هياـة أو لجنـة أو مكتـب فني بمحكمـة النقض، مهمتـه اســــــــــــــتخلاص   ولقـد جرت الأنظمـة القـانونيـة على إلحـاق

ــوعها، كما هو الحال في قانون  ــادرة عن محكمة النقض، وتبويبها حســــــــــب موضــــــــ المبادئ القانونية من الأحكام الصــــــــ

دذا   ص.... يختيكو  بمحكمة النقا مكت  فني منه على أنه: "( 55)نصـــــت المادة  فالســـــلطة القضـــــائية الســـــوري،  

اســـتخَص القواعد القانونية التي تقرردا المحكمة سيما تصـــدره من الأحكام وتبويبها    -1المكت  بالمســـائل التالية:  

- 3إصـــدار مجموعات الأحكام.-2بعد عرضـــها على رئيس الدائرا التي أصـــدرت الحكم، بحيث يســـهل الرجو  إليها.

 ن يقوم مقامب الليام بها".عداد البحو  الفنية التي يطل  إليب رئيس المحكمة أو مإ

ولقد أشــرنا إلى وجود ضــعف في أداء المكتب الفني لمحكمة النقض نتيجةا لقصــور في تشــكيله، مما يســتدعي  

ــائية الداخلة فيه. وحبذا لو  ــر القضــــ ــكيل نحو زيادة العناصــــ ــرع لإعادة النظر بهذا التشــــ ــتعانتدخل المشــــ ــاة    يُســــ بالقضــــ

إلى الاســــــــــــــتعـانـة ببعض الفقهـاء للتعليق على  ن للاســــــــــــــتفـادة من خبرتهم العيالمتقـاعـد ــافـة ا ريقـة في هـذا المجـال، إضــــــــــــ

لعين عليها من إدراة فحواها بيســــــــــــر المطّ ل  الاجتهادات القضــــــــــــائية، ونشــــــــــــر هذه التعليقات مع الاجتهادات ليتمكن ك

 وسهولة.
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بما هو عليه الأمر في محكمة النقض    أســـوةا -  ةســـوريموقع إلكتروني رســـمي لمحكمة النقض ال  يُنشـــأوحبذا لو  

تنشـــر فيه المبادئ القانونية المســـتخلصـــة من الاجتهادات القضـــائية، وجميع التشـــريعات الصـــادرة، إضـــافة   -1المصـــرية

والاطلاع على ما ورد فيه  بســـــــــهولة،ويتاح للجميع الولو  إليه   مشـــــــــروعات القوانين،لإلى المذكرات الايضـــــــــاحية لها و 

وذل  خلافاا للنشـــر الورقي الذي    -ســـيما إذا كان مجانياا لا  -لما يوفره النشـــر الالكتروني من شـــمولية في التعميمبيســـر، 

ويحول دون   ،العلم بها  يطيل أجليحتا  وقتاا أطول، وجهداا أكبر في البحث أو العثور على الاجتهادات المناسبة، مما  

 الاستفادة منها في الدعاوى المتابعة أمام القضاء.

 :2القضائيتنظيم ضمانات العدول عن الاجتهاد  -ثانياً 

د أن اســــــتقرار محكمة النقض على اجتهاداتها يعطي لها القوة، ويضــــــمن الأخذ بها من قبل إذا كان من المؤكّ 

ــائية، والســـــــــــماح لها بالوقت ذاته بالتراجع   المحاكم الأدنى، فإنه لا يوجد تناقض بين تكليفها بتوحيد الاجتهادات القضـــــــــ

جتهادي منع المحكمة من تطوير اجتهادها  لا يمكن تحت ذريعة الاســــتقرار الا  طالما أنهعنها وخقرار اجتهادات مغايرة   

المبني على قراءة القــاعــدة القــانونيــة في زمن تطبيقهــا، وليس هنــاة مــا يوجــب عليهــا إجراء قراءة خــاطاــة للنصــــــــــــــوص  

ــتقاة من الاجتهادات التي تم العدول عنها  لأنه ليس هناة  القانونية من أجل المحافظة فقط على توقّ  عات الأفراد المســـــــ

 . 3ن أي قاعدة اجتهادية مهما طال العمل بهاحق مكتسب م

على ألا يفهم من ذل ، الســـــــماح للمحكمة بالعدول عن الاجتهادات القضـــــــائية كيفما تشـــــــاء وبمطلق حرياتها،  

ولذل    دون ضبط  أو قيد، مما من شأنه الإخلال بسير العمل في المرفق القضائي، وينعكس سلباا على ثقة الأفراد فيه

هذه   نصــــتفمن قانون الســــلطة القضــــائية منظماا فيها آلية العدول عن الاجتهاد،    (50)لســــوري المادة  وضــــع المشــــرع ا

"تنظر الهيئـة العـامـة لمحكمـة النقا في الـدعوى التي تحيلهـا إليهـا إحـدى دوائر محكمـة النقا إذا   المـادة على أنـه:

 
 https://www.cc.gov.eg/?cat=5                                                             المصرية:  لكتروني لمحكمة النقض الموقع الإ 1
: أن يسـتقر العمل باجتهاد قضـائي معين، ثم يتم تغييره لأن هذا الاجتهاد أصـب  لا يواكب  يقصـد بالعدول عن الاجتهاد القضـائي )التراجع عن الاجتهاد( 2

 .259: التطورات الجديدة ولا يتوافق مع مقتضيات العدالة. لوشن، د. دلال، بوغفال، فتحية: المرجع السابق، ص
 .32: الطائي، د. حامد شاكر محمود: المرجع السابق، ص 3
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ــابقـة، وفي دـذه الحـال  ــدر الهيئـة العـامـة أحكـامهـا بـالعـدول رأت دـذه العـدول عن مبـدأ قـانوني قررتـب أحكـام ســـــــ تصـــــــ

 بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل".

 ارتي:على دذا النص من  دلستوي

أن الجهـة الوحيـدة المختصــــــــــــــة بتقرير العـدول عن اجتهـاد مـا، هي الهياـة العـامـة لمحكمـة النقض، ولا تملـ  إحـدى   -

للاجتهادات المسـتقرة، وخذا كان الأمر كذل  بالنسـبة لدوائر  دوائر محكمة النقض ولا إحدى غرفها إصـدار أحكام مخالفة  

 محكمة النقض فمن باب أولى أن تكون المحاكم الدنيا ملزمة بالاجتهاد السابق ولا تمل  الخرو  عنه.

أن الهياـة العـامـة لمحكمـة النقض ملزمـة بـالنظر فيمـا يحـال إليهـا من طلبـات العـدول عن الاجتهـادات واتخـاذ مـا هو   -

لا تملـ  الهياـة العـامـة لمحكمـة النقض، ولا رئيس محكمـة النقض بموجـب النص المـذكور، تقرير  بشــــــــــــــأنهـا، و منـاســــــــــــــب 

م إليها طلب بهذا الخصـوص من إحدى العدول عن مبدأ قانوني مهما كان متناقضـاا أو مخالفاا لأحكام سـابقة، ما لم يقدّ 

 ر المحكمة.ئدوا

 ق النصاب المذكور لإقرار العدول عن الاجتهاد محل الطلب.لا يتم العدول عن أي اجتهاد سابق ما لم يتحق -

ــدر  فقد، الحقيقة خلاف لذل ولكن   ــافةا  أحكام   تصـ عن محكمة النقض بغرفها المتعددة وعن المحاكم الدنيا إضـ

ــتقر ــحنا  كما  -لتقرير العدوللمحكمة النقض  دون اللجوء إلى الهياة العامة    إلى ذل ، لا تتفق مع الاجتهاد المســــــــ أوضــــــــ

وبالتالي فإن المشــــــــكلة لا تكمن دائماا في النص القانوني، بقدر ما تكمن بمدى التزام الجهات المكلفة بتطبيقه   -ســــــــابقاا 

 . هبمضمون

 ورغم ذلك يمكن القول بأ  النص المذكور يحتاج إلى إعادا نظر لجهة النقاط ارتية:

ــتقر على الهياة العامة مباشـــــرةا،  من  رئيس محكمة النقض إمكانية طرح موضـــــوع العدول عن اجت - ــائي مســـ هاد قضـــ

 مع ضرورات تحقيق العدالة. اا عندما يتض  له أن هذا الاجتهاد لم يعد متناسب

تمكين المكتـب الفني لـدى محكمـة النقض من تقـديم طلـب للعـدول عن اجتهـاد قضــــــــــــــائي مـا إلى الهياـة العـامـة، كون   -

تهادات القضـائية، فمن السـهل أن تتضـ  لديه الاجتهادات المتناقضة  هذا المكتب هو الأكثر والأوسـع اطلاعاا على الاج

 نتيجةا لذل .
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تمكين صــاحب المصــلحة المتضــرر من الاجتهاد المتناقض من طرح الموضــوع أمام الهياة العامة لمحكمة النقض   -

للمكتب الفني في محكمة  بل لجنة متخصــــــــصــــــــة تابعة  لإقرار المبدأ القانوني المناســــــــب، ولكن بعد دراســــــــة طلبه من قِ 

ــه على الهياة العامة، للتأكد من وجود تناقض فعلي بين الاجتهاد   ــر معه، قبل عرضــــــ ــال مباشــــــ النقض، أو على اتصــــــ

 المستقر والحكم الصادر بحقه، مما يضمن جدية الطلب من جهة، ويحفظ وقت الهياة العامة من جهة  أخرى.

  -بناءا على طلبهم –المنازعات المعروضـة على قضـاة الموضـوع  من  الاختصـاص لمحكمة النقض بإبداء الرأي في   -

على محكمة الموضــوع، أســوةا بما    ةالمعروض ــ  القضــيةلوضــع حد للجدل والخلاف حول تفســير النص القانوني المتعلق  

لتي ، عندما قام بتمكين محاكم الموضوع من التماس رأي محكمة النقض حول المسألة القانونية ا1فعله المشـرع الفرنسـي

، وذل  وفقاا لشروط 2تثير الجدل في التفسير، على أن تصدر محكمة النقض رأيها خلال ثلاثة أشهر من استلام الملف

 . ( من الجزء التشريعي من قانون التنظيم القضائي الفرنسيL. 441-4حتى  L.441-1حددتها المواد )

الرأي من محكمة النقض    ءلسـائر محاكم الموضـوع باسـتثناء محاكم الجنايات وغرف التحقيق طلب إبدا  يجوزف

بمناســــــبة مســــــألة قانونية تتعلق بدعوى معروضــــــة أمامها، وبشــــــرط ألا يكون المتهم قيد التوقيف أو الإقامة الجبرية مع  

  .3المراقبة القضائية أو الإلكترونية

 
اختصــاص محكمة النقض بإبداء الرأي في المواد المدنية، وذل  في   15/5/1991( الصــادر في 491-91قرر المشــرع الفرنســي بموجب القانون رقم ) 1

ــاص في المواد الجزائية وذل  بموجب القانون رقم )7-1031حتى1031المواد ) (  539-201( من قانون الإجراءات المدنية، ثم خولها ذات الاختصــــــــــ
 ( من قانون الإجراءات الجنائية.70-706حتى  64-706في المواد ) 25/6/2001 تاريخر في الصاد
                                                                             .TASCHER, Maiwenn, op.cit. P : 181 et au-delà وللمزيد:

2  Art :706-67  )Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 55 JORF 16 novembre 2001(:   
"La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier". 
3 Art: 706-64 (Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93): Les juridictions pénales, à l'exception 

des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application 
de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée 
lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence 
avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577763
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006529352/2001-11-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006529352/2001-11-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006518634&dateTexte=&categorieLien=cid
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ــوعية، وخلّا  وعلى أن يكون محل طلب إبدا ــألة موضـ ــل فيها بعد، لا بمسـ ــألة قانونية لم يُفصـ ء الرأي يتعلق بمسـ

ــألة بالحداثة، فلا يجوز طلب   ــم المســــ ــيلة لتقاعس محاكم الموضــــــوع عن القيام بعملها، وعلى أن تتســــ كان في ذل  وســــ

 إبداء الرأي بشأن مسألة قانونية سبق وأن قالت محكمة النقض كلمتها فيها.

الذي يعمل على تجنب الدعاوى والطعون بشـــأن القاعدة القانونية    ور الوقائي لمحكمة النقاالدوبذل  يظهر  

التي حسـم الرأي بصـدد تفسـيرها من قبل محكمة النقض، مما يسـاعد على الحد من بطء إجراءات التقاضـي ويسـهم في  

 تحقيق العدالة.

وخن كان عمل   -بأن الاجتهاد القضـــــــــــائي هو كأي عمل بشـــــــــــري  ولا بد لنا في نهاية دذا المبحث من القول

ــلبية التي لا تفقده قيمته الحقيقية،    -على درجة عالية من الخطورة لا بد أن يعتريه بعض النقاط الإيجابية والأخرى الســ

ول به، وخنما ينبغي أن يدفعنا هذا الواقع نحو تطوير ولكن في الوقت ذاته، لا تفرض علينا الاســــــــــــــتســــــــــــــلام للواقع والقب

علينا الاهتمام أولاا بالصـــياغة التشـــريعية للنصـــوص    يجبوفي ســـبيل ذل    .لخدمة العدالة تذليلهالاجتهاد، والعمل على  

ه عبر تســبيبالاجتهاد القضــائي  ب  الارتقاءكون الاجتهاد القضــائي هو اللســان الناطق بالقانون، ثم العمل على     القانونية

 .من جهة  أخرى ه من جهة، وضبط
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 خاتمة الفصل الثاني

" ببيان الوســائل التي من  تكريس تطبيق قانوني أمثل للنصــوص الجزائيةقُمنا في هذا الفصــل الموســوم بـــــــــــــــــ "

المحـاكمـات  الممكن الأخـذ بهـا لضــــــــــــــمـان تطبيق القواعـد القـانونيـة تطبيقـاا أمثـل، بمـا ينعكس بـدوره إيجـابـاا على عـدالـة  

وسيلة    الْجرائيالبطَ   . فبدأنا رحلتنا هذه بمحطة  أولى كانت بعنوان "تهوفاعلي  الجزائية ويشير إلى دقة مرفق القضاء

"، أشـرنا من خلالها إلى مفهوم هذا الجزاء وأسـباب نشـوئه وآلية حمايته  الجزائي  لضـما  الالتزام بتطبيق النص الْجرائي

أثنـاء ذلـ  قمنـا بعرض مشــــــــــــــروع مقترح لتكريس نظريـة للبطلان في  من حقوق والتزامـات، و   للقـاعـدة القـانونيـة بمـا فيهـا

المشـــرع الســـوري القيام بذل  رغم ضـــرورته. ثم  إغفالن لنا  الإجرائي في قانون أصـــول المحاكمات الجزائية، بعد أن تبيّ 

انتقلنا بعد ذل  إلى بيان بعض التطبيقات العملية لجزاء البطلان، وبعدها تابعنا مســـــــــيرنا لنقف في محطة  أخرى كانت  

"، لما ينبغي أن يتسـم به الاجتهاد القضـائي من دقة ووضـوح، فهو الذي  القضـائي  الاجتهاد ضـما  الْتقا  فيبعنوان: "

عى عليـه في الـدعوى الجزائيـة، وبقـدر مـا يكون واضــــــــــــــحـاا في مبنـاه،  ر عن حكم القـانون، وبـه يرتبط مصــــــــــــــير المـدّ بّ يع

منسجماا في عباراته ونتائجه، بقدر ما ينعكس ذل  على ثقة الأفراد بمرفق القضاء أو عزوفهم عنه. وتحقيقاا لهذا الغاية  

ــائي الجزائي الذي ل بالدور المأمول منه على أكمل وجه نظراا للعيوب    -في نظرنا–م يقم وقفنا على واقع الاجتهاد القضـ

  الغايةالاجتهاد  تحقيق   وســـعياا نحوطه في تطبيق نصـــوص القانون من جهة  أخرى. التي كانت تعتريه من جهة، ولتخبّ 

علّنا نكون قد   الاجتهاد القضـــــائي ضـــــمان الإتقان فيلالمأمولة منه، حاولنا بيان بعض الوســـــائل التي يمكن الأخذ بها  

 وفقنا بتقديمها.   
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 خاتمة الباب الثاني

رغبةا منا في الوصــــــول بالتنظيم القضــــــائي الجزائي الســــــوري إلى أعلى درجة يمكن أن يصــــــل إليها أي تنظيم 

ــائي، بما يضـــم ــع حداا لأيّ قضـ ــبهة أو شـــ  يثار حول قدرته على القيام    ن تحقيقه للمحاكمات الجزائية العدالة، ويضـ شـ

"  تطوير التنظيم القضائي الجزائي ترسيخاً للعدالة في المحاكمات   بذل ، ارتأينا أن نبحث في الباب الثاني الموسوم بـ: "

"  "تأطير قانوني أمثل للقضـــــــاء الجزائي في الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، التي تمثلت لنا بضــــــــــرورة العمل على  

تطبيق قانوني أمثل  " لهذا القضـــــــــاء من جهة، والعمل على "والشــــــخصــــــيمقتضــــــيات التكوين الهيكلي  "عبر تكريس  

" لما في ذل  من ضــمان لاحترام الْجراءات الجزائيةتكريس نظرية لبطَ   " من جهة  أخرى، عبر "للنصـوص الجزائية

ــما  الْتقا  فيو القواعد القانونية،   ــائي  اتالاجتهاد ضـ عى  التي يتوقف عليها وعلى مدى صـــــوابها مصـــــير المدّ  ةالقضـ

 ونرى لزاماً علينا في ختام دذا الباب القول بأنب: بل وجود العدالة ذاتها. ،عليه في الدعوى الجزائية

ن الســلطات الثلاث في الدولة ينبغي أن يكون هدفها وشــغلها الشــاغل المحافظة على بقاء الدولة واســتقرارها  لأ

ــد بمبـدأ    فيجـبوحمـايـة حقوق الأفراد وحريـاتهم،   عليهـا أن تعمـل جميعهـا على تحقيق هـذه الغـايـات مجتمعـةا، فلا يقصــــــــــــ

سـلطة أخرى، لا بل على العكس    تفسـدهسـلطة قد   " أن تعمل كل سـلطة على هواها، فما تصـلحهالفصـل بين السـلطات"

تماماا، يفرض مبدأ الفصـــــــــــل بين الســـــــــــلطات وجود تعاون وتناغم بينها بما ينعكس إيجاباا على خدمة المجتمع وتحقيق 

 العدالة فيه. 

تعاون وتبادل للمعلومات بين كلا الســــلطتين التشــــريعية والقضــــائية، بحيث    صــــيغة  إيجادضــــرورة    وعليب نرى 

فتتدخل   ،لقواعد القانونيةل  هاأثناء تطبيقفي الصـعوبات التي تواجه السـلطة القضـائية  بعلم  السـلطة التشـريعية على  تكون  

ــكالية في التطبيق العملي، فيما تكون لإجراء التعديلات التشـــــريعية الملائمة ــألة تثير لبس أو إشـــ ، ووضـــــع حد لكل مســـ

لسـلطتين التشـريعية والقضـائية، والسـند الداعم لهما في القيام بالأعباء  الحارس الأمين على كلا ا  بمنزلةالسـلطة التنفيذية 

 الملقاة على عاتقهما.
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 الخـاتمــة 

درســـــنا في هذا البحث أثر التنظيم القضـــــائي الجزائي في تحقيق المحاكمة العادلة، انطلاقاا من بيان بنية هذه 

ور هذه البنية في المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضــــائي الجزائي، لنكشــــف خلال المحاكمة، مروراا برصــــد مدى تبلّ 

ذل  النقاب عن مواطن الضـــــــــعف والقوة في هذا التنظيم، وننطلق منها لرســـــــــم الآليات التي يمكن باتباعها الارتقاء به 

ضائية. ولا بد لنا في ختام هذا البحث  وتطويره، بما يرسخ العدالة في المحاكمات الجزائية ويحقق الثقة في المؤسسة الق

ــة منـه، وبعض المقترحـات التي قـد تعود بـالفـائـدة العمليـة فيمـا لو    التنظيمفي   اعتمـدتمن بيـان النتـائج المُســــــــــــــتخلصــــــــــــ

 وفقاا للآتي: ،القضائي الجزائي السوري 

 : النتائج -أولا

من جهة،    هموحريات" أســـــاســـــي لا يمكن الاســـــتغناء عنه لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد حقإن المحاكمة العادلة " -

 .وحق المجتمع في الدفاع عن نفسه من جهة  أخرى 

يعود هذا الحق في مصـــــــدره إلى البراءة المُفترضـــــــة في الإنســـــــان التي تعد أصـــــــلاا ثابتاا فيه، وقرينة لصـــــــالحه عند  -

المعنية باقتضاء حق الدولة في العقاب التقيد بجملة من الضمانات المتفرعة عن   الاشتباه به، مما يفرض على الجهات

 هذه القرينة.

ــائي   - ــاء التحقيق تقرير زوال أصــــــل البراءة، لأن هذا الأصــــــل لا يزول إلا بالحكم القضــــ ليس للنيابة العامة ولا لقضــــ

محلاا    تلمســــــــــــتوفي لأركان وجوده، التي كانوا  -بغض النظر عن مقدار العقوبة ونوعها-القائم على اليقين في الإدانة  

  .لاختلاف الفقهاء وخصوصاا فيما يتعلق بكتابة الحكم

أصــل البراءة بالحكم القضــائي زوالاا نســبياا وليس مطلقاا، بمعنى أن هذا الأصــل يضــعف إلى درجة قريبة جداا    يزول -

 وح من جديد وأعادت له القوة التي فقدها.من الانعدام، فإذا قامت حالة من حالات إعادة المحاكمة نُفخت فيه الر 

" يحتا  إلى متطلبات لا ينشـــأ بغيرها، منها ما هو ثابت غير قابل للتبديل ولا التعطيل ومنها  حقالمحاكمة العادلة " -

 ما هو عكس ذل .
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النظرة المادية إلى الجريمة، ووقوف القاضـــي    -كأحد المتطلبات الثابتة للمحاكمة العادلة–  حياد القاضــي  لا يســـتلزم -

موقف المشــــاهد فقط لما يدور حوله، بل عليه القيام بما يلزم لكشــــف الحقيقة التي لا يمكن الوصــــول إليها بغير تحليل  

المجرم    ع العام، وخنما أيضــــاا إصــــلاحوفهم شــــخصــــية المدّعى عليه  طالما أن الهدف من العقاب ليس فقط تحقيق الرد

وخعادته ســوياا إلى المجتمع، وهذا الإصــلاح لا يمكن الوصــول إليه إلا بعد إدراة الأســباب والدوافع الكامنة وراء ارتكاب  

 الجرم.

الطرف الذي يحكم له أو عليه لغير ما   حســـــــــــــابهلا يتعارض مفهوم الحياد مع واجب القاضـــــــــــــي في ألّا يُدخل في  -

ــيه ظ ــية من تعارض مع  تقتضــ ــتراط تجرّده من ميوله الشــــخصــ ــتلزمه عدالة الحكم فيها. وليس في اشــ روف الدعوى وتســ

ــتمدة مما طُرِحن أمامه من أدلة وتناقش به  ــي مقيّد بأن تكون هذه القناعة مُســـــــــ مبدأ القناعة الوجدانية  طالما أن القاضـــــــــ

 .الخصوم بصورة علنية

ه الابتعاد عن الســـــــــــياســـــــــــة والانتماءات الحزبية، ودوره في الرقابة على  ينتفي التعارض بين حياد القاضـــــــــــي بالتزام -

، وهو ما  لالا يجم دســتورية أعمال الســلطات الأخرى  فلا تعد هذه الرقابة من قبيل النشــاط الســياســي بل هي الضــامن  

 .يدخل في صميم عمل السلطة القضائية

ــانية عدم التعرّض للتعذيب أو غيره من ضـــــــــروب المعيبقى النص على   - ــية أو اللاإنســـــــ مجرد حروف لا املة القاســـــــ

تشــــــــــــــكـل حمـايـة حقيقـة للمـدّعى عليـه في الـدعوى الجزائيـة مـا لم يوجـد مـا يكفـل احترامهـا والتقيـد بهـا، ومـا لم توجـد رقـابـة  

 فاعلة على السجون وأماكن التوقيف.

اللحظـة التي يُخطر فيهـا المـدّعى   منـذ ،"معقولـةالحق في المحـاكمـة خلال مـدة زمنيـة  " المـدة الزمنيـة المعقولـة فيتبـدأ  -

بصــدور الحكم المبرم )الذي يعد أحد عليه بأن الســلطات تتخذ خطوات محددة لإقامة الدعوى القضــائية ضــده، وتنتهي  

ــاء الدعوى العامة( ــباب انقضـــ ــية أو أســـ . ويدخل في تحديد ما إذا كانت المدة معقولة أم خلافاا لذل ، درجة تعقيد القضـــ

ــاط ــي في حال وجوده-تها، وموقف المدّعى عليه بســــــ ــخصــــــ ــافةا إلى كفاءة  -والمدعي الشــــــ ــلوكه في الدعوى، إضــــــ وســــــ

 .وما يتصل بها السلطات القائمة على إجراءات الدعوى 
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عليها إعلام المدّعى عليه بالتعديل  على المحكمة حينما تقوم بتبديل الوصـــــــــــف الجرمي للواقعة المعروضـــــــــــة    يجب -

 . رمي في كل حالة من الممكن أن يترتب على عدم تبليغه بهذا التعديل إخلالاا بحق الدفاعالحاصل على الوصف الج

قادراا على تأمين الحماية الكافية لمتطلبات   عبر نصـــــــــــوصـــــــــــه القانونية قانون أصـــــــــــول المحاكمات الجزائيةلم يكن   -

 احترامها تارةا، مما سم  لنا بالقول بأن:المحاكمة العادلة، وذل  بسبب افتقار بعض نصوصه القانونية لما يضمن 

 خرق القاعدا القانونية     انتهاى الحقوق والحريات      فقدا  الثقة بعدالة المحاكمات الجزائية. 

ــمنتها بعض    الجزاءات الســـــــلبيةوضــــــــــعف الجزاءات المترتبة على خرقها تارةا أخرى، وخن أمكن القول بأن   التي تضــــــــ

ــقوطالقواعـد الجزائيـة الإجرائيـة " كـانـت أكثر قـدرة على حمـايـة متطلبـات المحـاكمـة العـادلـة من  "  و"عـدم القبول  "كـالســـــــ

، نظراا لقدرتها على الحيلولة دون ترتيب العمل  "المســلكية ودعوى المخاصــمةالجزاءات الإيجابية "كالغرامات والعقوبات  

الإجرائي المعيب للآثار التي كان ســــيرتبها فيما لو وقع صــــحيحاا، وذل  خلافاا للجزاءات الإيجابية التي تلحق بمرتكب  

 وهذا ما دفعنا للقول بأن:صحيحاا.   المخالفة الإجرائية، وتبقي للعمل الإجرائي المعيب الآثار المترتبة عليه كما لو وقع

 
ــم - ــمة الإيجابية، لما يحققه    يؤديه قانون العقوباتالدور الذي   يتسـ في حماية متطلبات المحاكمة الجزائية العادلة بالسـ

 .إيجاباا على عدالة المحاكمات الجزائية مما ينعكسخاص،  من ردع  عام وآخر

ــائي  - ــعب الحالي-الجزائي  لا يمكن الجزم بقدرا التنظيم القضـــ ــورا  بعلى تحقيق المحاكمات العادلة   -في وضـــ صـــ

وزوال دذه السـمة عنب تاراً أخرى، مما    بالسـمة الْيجابية،مب تاراً  ، لاتسـاعلى القضـاء الجزائيما ي عرض  كل شـاملة ل

لمحاكمات  التنظيم القضــــــائي الجزائي بما يرســــــخ العدالة في اب  الارتقاءاقتضــــــى القول بضــــــرورا إعادا النظر نحو  

 واتض  ذل  من خلال رصد النقاط الآتية:وبصورا مستقرا وثابتة، كلها الجزائية 

ــل    ❖ الأحكام    إتقا قادراا على تحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية التي تقتضــــــــي "الســــــــوري  المشــــــــرع  لم يكن مســــــ

وجود جزاء غير كاف  
ارتفا  نسبة مخالفة القاعدا القانونية 

غياب الحماية الفعلية للحقوق والحريات
غياب المحاكمة الجزائية العادلة
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عندما التزم  " لجهة "الســرعة" و"الدقة" و"التطبيق الســليم" للنص اســتنباطاا وبحثاا عن روحه والغاية من إيجاده،  القضــائية

 .بسبب محدودية الخبرة والتجربة السابقة للقضاة "وحدا القضاءين الجزائي والمدنيفي تنظيمه للقضاء الجزائي مبدأ "

ــل بين وويفة الادعاء والبوجوب "  المشــــــرع  أقر ❖ " وخرق هذا المبدأ في حالات عدة منها ما  تحقيق والمحاكمةالفصــ

بقي موقف المشـــرع الســـوري من هذا   . ورغم ذل ،أثر ســـلبي حال دون ذل   اانصـــب في خدمة العدالة، ومنها ما كان ذ

من المشـــرع المصـــري الذي أســـند إلى النيابة العامة ســـلطتي الادعاء والتحقيق مما من    -في نظرنا–المبدأ أفضـــل حالاا  

 شأنه إهدار لضمانة أساسية لحسن سير عمل محكمة الجنايات.

أجاز لقاضـــــــي التحقيق  كنّه في الوقت ذاته ، وللحق الدفا  أقر بحق المدِّعى عليب بالاســــتعانة بمحام  احتراماا منه  ❖

مباشـرة اسـتجواب المدّعى عليه قبل دعوة محاميه في حالة السـرعة أو الخوف من ضياع الأدلة دون أن يحدد المقصود  

لمطلق ســلطة القاضــي    اا بالســرعة التي تبرر تجاوز ضــمانة الاســتعانة بمحام  والاســتغناء عنها، مما يترة الأمر خاضــع

ما قد يعتريها من تعسف في الاستعمال. كما ضيّق نطاق سلطة المحامي وحصرها بالكلام بإذن من المحقق  التقديرية ب

ــالة التي يوجهها قاضـــي التحقيق إلى موكّ  ــارة إلى تمكينه من حق الاعتراض على الأسـ له  وخبداء الملاحظات، دون الإشـ

الفار من وجه العدالة الاســـــــتعانة بمحام  يدافع عنه، فطالما أن لم يجز للمتهم  كما  أو على كيفية طرحه لهذه الأســـــــالة،  

الاســـتعانة بمحام  تعد وســـيلة مســـاعدة للوصـــول إلى محاكمة عادلة، فكان ينبغي ألّا يُجرّد المتهم منها حتى لو كان فاراا  

 من وجه العدالة.

العامة لوزير العدل، وخن قيل في    عندما أســند مهمة رئاســة النيابة  اسـتقَل السـلطة القضـائيةمبدأ    المشــرع  أضــعف ❖

 يلتزم أعضــاء النيابة العامة في مطالبتهم الخطية  ذل  بأنها رئاســة إدارية بحتة ولا علاقة لها بالعمل القضــائي، لكن ألاّ 

ــائهم!  ــادرة إليها من رؤســــــــ ــأن بعض  باتباع الأوامر الخطية الصــــــــ ألا تُلزم النيابة العامة بإجراء التحقيقات القانونية بشــــــــ

جرائم بناءا على أمر من وزير العدل! ألا يســـــــــتطيع وزير العدل توجيه أوامر خطية إلى النائب العام لعرض إضـــــــــبارة  ال

 كما له أن يطلب إعادة المحاكمة! ،دعوى على الغرفة الجزائية لمحكمة النقض في بعض الحالات
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ــند    ناهيك عن أنب ــع لائحة للتفتيش  أســــــ ــائيلوزير العدل مهمة الليام بوضـــ ــاة   القضـــ بموافقة مجلس القضــــــ

ن أمامهما  يومسـؤول  بوزير العدل ورئيس مجلس القضـاء الأعلىن  يالأعلى، وجعل قضـاة إدارة التفتيش القضـائي مرتبط

ــاً للقضــــاء الأعلىعن ســــــير الأعمال. كما أنه أوجد  ر العدل،  ييترأســــــه الســــــيد رئيس الجمهورية وينوب عنه وز   مجلســ

  هوضـــمان ية هو الجهة المختصـــة وفقاا للدســـتور بتحقيق الســـير المنتظم للســـلطات العامة  ، إذا كان رئيس الجمهور ولكن

وحماية الوحدة الوطنية للدولة، فمن الطبيعي أن يكون رئيساا لمجلس القضاء الأعلى، وهذا أمر لا لبس فيه ولا إشكال،  

ــلطة  ولكن نيابة وزير العدل عنه في ترأس هذا المجلس هي التي تثير   ــتقلالية المجلس عن الســـــــ ــاؤلات حول اســـــــ التســـــــ

 التنفيذية.

دموكــان ذلــ  راجعــاا لأســــــــــــــبــاب عــدة منهــا  ،  بحق المــدعى عليــب بـالمحــاكمــة خَل مـدا معقولـةالإخلال    جرى  ❖  قــِ

ــعبها،   ــألة  و النصـــــــوص القانونية وتشـــــ ــاة الذي بات ملحوظاا في تناقض أحكامهم في المســـــ تدني كفاءة جانب من القضـــــ

 .تهوسرع عما لكثرة التنقلات القضائية من تأثيرات سلبية على جودة الفصل في الدعاوى  الواحدة، ناهي 

" في تنظيمه للقضـــــــاء الجزائي، وكان لهذا الأمر ما يبرره من اعتبارات تعلّقت إما  التخصـــــيصمبدأ "  مشـــــــرعال  التزم ❖

القضـاء العادي القضـاء العسـكري وقضـاء  أوجد إلى جانب  ف،  بصـفة المدّعى عليه أو بالمرحلة العمرية التي وصـل إليها

جانب  ، نتيجةا لمراعاته  أمثل  تكريسـاا أثناء ذل  ما تسـتلزمه المحاكمة العادلة من متطلبات  في    يكرسولكنه لم   ،الأحداث

 :ومن ذل  نذكر، منها تارةا أخرى جانب آخر ل هأغفلو  هذه المتطلبات تارةا،من 

  عند محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بمبدأ المساواا أمام القانو  والقضاء المشر  أخل. 

   ِّــة    عى عليبأخل بحق المد ــائية مختصــ ــايا الأحداث  بالمثول أمام جهة قضــ ــل في قضــــ ــند مهمة الفصــــ عندما أســــ

اجتماعية أكثر منه  لمحكمة الأحداث الجماعية التي يغلب على تشـــــــكيلها العناصـــــــر غير القضـــــــائية، مما جعلها هياة  

 .قانونية

  عندما أدخل في تشـكيل محكمة الأحداث  أضـفن فاعلية اسـتقَل السـلطة القضـائية بالنسـبة للقضـاء الاسـتثنائي ،

الجماعية أعضـاء من غير القضـاة، قد يتأثرون بما تفرضـه عليهم الجهة التي ينتمون إليها أو كانوا يعملون فيها سـابقاا، 
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هذا الاســتقلال أمام القضــاء العســكري عندما أســند مهمة رئاســة النيابة العامة إلى وزير الدفاع الذي يمل     أضــعفكما  

اســتقلال القضــاة العســكريين عن الجزم بإزاءها ليس مجرد ســلطات إدارية، وخنما ســلطات قضــائية أيضــاا، كما لا يمكن  

 سكري.السلطة التنفيذية في ظل الأخذ بنظام الرُتب في القضاء الع

   فإذا لم يختر محامياا عُهِد إلى  يدافع عنه  محام  أمام القضــــاء العســــكري  في جرم جنائي    أوجب أن يكون لكل متهم ،

لم يســلم موقفب من النقد لجهة إســناد مهمة الدفا  أحد المحامين أو إلى أحد الضــباط القيام بهذه المهمة، ورغم ذل  

 عن المتهم إلى محام  أو ضاب .

  ــناا ف ــلطات    تصــديق الأحكام  نظامل  بإيجاده  عل المشـــرع الســـوري حسـ ــد منه الإشـــراف والمراقبة من قبل السـ الذي يقصـ

تحليل  فمن خلال   .ميزا لهذا القانو  لا عيباً سيب، فكان ذل  العســــــــــكرية العليا لضــــــــــمان ســــــــــلامة الأحكام العســــــــــكرية

نصـوص قانون العقوبات وأصـول المحاكمات العسـكرية فيما يتعلق بالتصـديق، نلاحظ أن السـلطة صـاحبة الاختصـاص  

في تصــــــــــــــديق الأحكـام هي "رئيس الجمهوريـة" الـذي يعـد القـائـد العـام للجيش والقوات المســــــــــــــلحـة، المعهود إليـه بموجـب  

لي إن قيامه بتصـــــديق الأحكام يدخل في صـــــميم  الدســـــتور بالمحافظة على اســـــتقلال الســـــلطات والضـــــامن لذل ، وبالتا

ــديق الأحكام تمل  إلغاءها أو   ــة بتصــ ــلطة المختصــ ــه. هذا من جانب، ومن جانب آخر، في حال كانت الســ ــاصــ اختصــ

ــتور   ــاا يمل  بموجب الدســــ ــمون العفو، فإن صــــــ  ذل ، فإن رئيس الجمهورية أيضــــ تخفيف العقوبة فيها، مما يأخذ مضــــ

ــدار العفو إلى ج ــريع في حالات  صـــــلاحية إصـــ ــاا بالتشـــ ــفته مفوضـــ ــريعية بصـــ ــلطة التشـــ ــلطة   معينة،انب الســـ كما أن ســـ

ــي خطورتها إعادة  ــادرة في عقوبة الإعدام التي تقتضـــ ــرة على تل  الصـــ ــكرية قاصـــ ــديق فيما يتعلق بالأحكام العســـ التصـــ

 .النظر فيها وعدم تنفيذها إلا بعد الرجوع إلى سلطة عليا، يمثلها رئيس الجمهورية

  من ذات القضـــاة الذين تتألف منهم الغرفة   اتِّبع المشــر  الســوري منهجاً مميزاً بتشــكيلب لمحكمة النقا العســكرية

ــكرية عن عقيد ــابط لا تقل رتبته العســــــــ ــافةا إلى ضــــــــ ، فجمع بذل  بين الخبرة القانونية  الجزائية في محكمة النقض إضــــــــ

 والخبرة في المسائل العسكرية

مما  ت الجزائية بطريقة ودية،  " كإحدى الآليات المســــتحدثة لحل النزاعاوســـاطة الجزائيةال"الدراســــة أهمية    أوضــــحت -
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 التبني في النظام القضائي الجزائي، بعد اندثار الحجج الداعية لرفضها أمام الأسباب الموجبة لتبنيها.واجبة يجعلها 

ــي على درجتين في أثبتت الدراســــــة أهمية الدور الذي يؤديه " - الأحكام القضــــــائية    إتقان" في تأمين  الجناياتالتقاضــ

ــائي الجزائي إلى الحد الذي يمكّ  ــوابها، والارتقاء بالتنظيم القضـــ ــيخ العدالة في المحاكمات الجزائية، مما  وصـــ نه من ترســـ

 .ينعكس إيجاباا على الثقة بفاعلية المرفق القضائي وكفاءته

طة التشـريعية باسـتجواب بعض الأشـخاص كالوزراء لأن هذا  لا يشـكل مسـاسـاا باسـتقلال السـلطة القضـائية قيام السـل -

قيامها  كما لا يعد  من الأدوات الديمقراطية الضـامنة لتحقيق التوازن بين السـلطتين التشـريعية والتنفيذية. الاسـتجواب يعد  

فيها تحري   بتحري  الدعوى العامة في حالات معينة مســـــاســـــاا باســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية، لأن هناة حالات يجوز  

 الدعوى من قبل غير النيابة العامة بنص القانون دون أن يعد ذل  مساساا باستقلال السلطة القضائية.

قبل تحريك الدعوى بعض الأفعال الجرمية   شـمولهمسـاسـاا باسـتقلال السـلطة القضـائية في حال  العفو العام  لا يشـكل   -

وهي ما تزال في طور السـكون،    شـملهاقانون العقوبات التي    ل تطبيق نصـوصيعطّ   لأنه في هذه الحالةبشـأنها،    العامة

  بعد تحريك الدعوى العامةومن يمل  خلق الشــــــــيء يمل  حق إفنائه أو تعطيله. أما عن قيامها بإصــــــــدار قانون العفو  

بشـــــــــأن جرم معين، ونقل النصـــــــــوص القانونية من طور الجمود إلى طور الحياة، ومباشـــــــــرة الإجراءات بشـــــــــأن معاقبة  

فإن ذل  يشــكل مســاســاا باســتقلال الســلطة القضــائية، ويعرقل تنفيذ الأحكام   بعد إصـدار الحكم في القضـية،اني، أو الج

ــعت القانون هنا   ــائي الذي أصـــبج الجزائية، لأن الجهة التي وضــ لا تعطل تطبيق النص، بل تعطل تطبيق الحكم القضـ

 .نص القانو  جزءً جودرياً سيب

" وخعداده وتأهيله لهذا الغرض اســـتجابة لمتطلبات الســـياســـة  في المســائل الجزائية تخصــص القاضــيفي تبني مبدأ " -

 .لتنظيم القضائي الجزائي بما يرسخ العدالة في المحاكمات الجزائيةبا الارتقاءالجزائية الحديثة و 

عبر  لفصــــــل بنوع معين  افي   ه المعهد العالي للقضــــــاء نحو إعداد القاضــــــي ليكون متخصــــــصــــــاا الرغم من توجّ على   -

عدم كفاية المواد نلاحظ  تضــمين الدراســة في الســنة الثانية لمواد تخصــصــية في إحدى مجموعتين )الجزائية والمدنية(،  

لم تشـــــمل هذه المجموعة مواد تتعلق  حيث  ،  التي تضـــمنتها المجموعة الجزائية لْعداد القاضـــي الجزائي المتخصـــص
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ــفة القانون الجزائي ــنها-  بفلســــ ــرعة فهم النصــــــوص القانونية والغاية من ســــ ــاعد في ســــ مثلاا، أو علم التحقيق    -التي تســــ

 الجنائي.

" من أهم الآليات التي يمكن الاســـــــــــــتعانة بها لضـــــــــــــمان احترام النصـــــــــــــوص القانونية والتقيد  البطَ  الْجرائييعد " -

ــده ويحول ــمونها، لأنه يرد على مخالف القاعدة الجزائية الإجرائية قصــ دون ترتيب العمل الإجرائي المعيب للآثار   بمضــ

 القضائية الجزائية. الجودة في مخرجات المؤسسةصحيحاا، مما يحقق  جرى التي كان سيرتبها فيما لو 

لم يكن القضــــــــاء الســــــــوري قادراا على القيام بالمهام المعهود إليه أداؤها بالشــــــــكل الأمثل، نظراا إلى وجود عديد من   -

وأحياناا الصــادرة عن محكمة النقض بهياتها    المختلفة،الصــادرة عن المحاكم بدرجاتها  المتناقضــة  القضــائية  الاجتهادات  

له لبيان المقصـــــود من بعض المصـــــطلحات القانونية ووضــــع  ، على الرغم من امتثاله لأوامر المشـــــرع تارةا، وتدخّ العامة

 معايير مميزة لبعض الجرائم المتشابهة تارةا أخرى.

ــب  في - ــائية  تن يعود السـ ــافة إلى اقا الاجتهادات القضـ ــور الماداإضـ ــائية( 50   قصـ ــلطة القضـ   من قانو  السـ

 :إلى ما يليضفن أداء المكت  الفني، و 

 تضخم التشريعات العقابية، وكثرة التعديلات التي تطرأ عليها.، ناهي  عن عيوب في الصياغة القانونية ▪

 .غياب تخصص القاضي في المسائل الجزائية ▪

مشـــــكلة تعارض الاجتهاد    الحد من  بالصـــــياغة التشـــــريعية للنصـــــوص القانونية دوراا بالغ الأهمية فييؤدي الاهتمام   -

ــائية الجزائية  الإتقان، وضــــمان  وتناقصــــه ــســــة القضــ ــائي الجزائي   ،في مخرجات المؤســ مما يعني الارتقاء بالتنظيم القضــ

 ويمكن توضي  ذل  بالآتي: ،ككل

    

    

 

 

 تطبيق النص القانوني الصحيج

 الاجتهاد القضائي   إتقا 

 حسم النزا  خَل مدا معقولة

 تكريس المحاكمة الجزائية العادلة

 الثقة بالمةسسة القضائية

 سرعة في تطبيق القاعدا القانونية  جودا الصياغة القانونية القاعدا القانونية دقة تفسير  
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يعد اطلاع الأفراد على الأســباب المنطقية للأحكام القضــائية باعثاا للثقة بعدالتها، وكفاءة الأشــخاص القائمين على   -

لقاضــــــي إلى بذل المزيد من الجهد والدقة في تطبيق النصــــــوص القانونية من جهة  أخرى، لإصــــــدارها من جهة، ودافعاا  

 في الاجتهاد القضائي.  الإتقانمما يحقق 

،  في الاجتهاد القضائي   الإتقان  ضمان  علىيعد ضبط الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض من أهم الآليات المساعدة   -

 الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض من جهة، لما يحققه ذل  من: نشرويتطلب ذل  

 المحاكمات الجزائية.دقة في تطبيق النصوص القانونية     جودا في الاجتهاد القضائي     ثقة بعدالة 

 سرعة في الفهم      سرعة في حسم النزا  

أخرى، لما في ذل  من تحقيق للتوازن بين ضرورة   إضـافةا إلى تنظيم ضمانات العدول عن الاجتهاد القضائي من جهة  

 استقرار الاجتهاد وتطويره.

 : المقترحات -ثانياً 

 مشر  أ  يأخذ بالحسبا  المقترحات ارتية:في ضوء ما بحثناه وخلصنا إليب من نتائج، نأمل من ال

نأمل    ( من قانو  أصول المحاكمات الجزائية72-71-70-69لتفعيل الضمانات المنصوص عليها في المواد   -

توج   إضـــــــــــــافة مادة قانونية تنص صـــــــــــــراحةا على جزاء يترتب على مخالفة هذه الأحكام، ونقترح لذل  النص الآتي: "

 ".لَستدلال اً صالح اً مخالفة الأصول المتعلقة بالاستجواب بطَنب أساس

قانون أصول    ( من70نتطلع نحو إعادة النظر بنص المادة )  صدق الشهادا أمام قاضي التحقيق وجديتهالضمان   -

 ".تعد باطلة كل شهادا غير مةيدا باليمين القانونيةالمحاكمات الجزائية، بإضافة الفقرة الآتية: "

بالاعتراض على الأســـــالة  حبذا لو يتدخل المشـــــرع بالســـــماح له   لتفعيل دور المحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي -

ه لها، أو يســم  له بالاطلاع على ملف التحقيق الابتدائي  التي يوجهها قاضــي التحقيق إلى موكله، وعلى طريقة توجيه

 . إعداداا مجدياا قبل مدة كافية من استجواب موكله ليتمكن من إعداد دفاعه 
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ــكرية72لتلافي النقد الموجه إلى المادة ) - ــول المحاكمات العســـــــــــ ــمانة  -  ( من قانون العقوبات وأصـــــــــــ المتعلقة بضـــــــــــ

نقترح تعديل نص ولتحقيق التوافق بين النص القانوني والتطبيق العملي،    -الاســــــــتعانة بمحام  أمام القضــــــــاء العســــــــكري 

"إذا لم يختر المتهم محام  للدفا  عنب ينتدب للليام  على النحو الآتي:  بإضــافة كلمة "حقوقي"، لتصــب   المادة المذكورة  

 بهذه المهمة محام  أو ضاب  حقوقي".

 . أمام القضاء العسكري  بنظام استاناف الأحكام إلى جانب الاعتراض والطعن بالنقض يُستعانحبذا لو  -

اتباع الطريقين  يمكن    انســـــجاماً مع ما تقتضـــــيب المحاكمة العادلة من ضـــــماناتعســـــكري أكثر  القضـــــاء ال  لجعل -

 :الآتيين

ســـــواهم وفي الجرائم قصـــــر نطاق اختصـــــاص القضـــــاء العســـــكري على العســـــكريين فقط دون في حال الســــلم:   .1

 .العسكرية الصرفة فقط دون غيرها من الجرائم

خضـــــوع المدنيين والعســـــكريين للقضـــــاء العســـــكري وفقاا لما هو محدد حالياا في :  وحالة الطوارئ   في حال الحرب .2

  .هذا القانون 

في إعادا النظر في تشــكيل محكمة الأحدا  الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة وحصــردا فق    نأمل من المشــر  -

ويمكن الاســتعانة بالعناصــر غير القضــائية فقط كجهاز مســاعد    قضـاا متفرغين للفصـل بقضـايا الأحدا  دو  سـوادا،

ــتعانة بهم،  لهياة المحكمة ــرورة الاســــــــ ــرع ضــــــــ رورة لذل  في ظل وجود وخن كنا نرى بأنه لا ضـــــ ـــــ- في حال رأى المشــــــــ

ينبغي تفعيل دورها عوضـاا عن إيجاد    مؤسـسـات مسـاعدة لقضـاء الأحداث، كمراقب السـلوة ومكتب الخدمة الاجتماعية

لوقوف على شـخصـية الحد  وسـبر أغواردا، سيكو  لهذا الجهاز رأي اسـتشـاري فق  في قضـايا ل  -وسـائل بديلة عنها

 الأحد .

  تبني  نتطلع نحو)لأن البطء يفقد المحاكمة الجزائية عدالتها(    دعوى العامةللحد من مشــــــــكلة ب ء الســــــــير في ال -

في سبيل ذل  يمكن  -  عبر نظرية خاصة تنظم أحكامه  " في قانوننا الإجرائي الجزائيالوساطة  نظام"لــ المشرع السوري  

لأن الوســــــــــاطة وخن كانت وســــــــــيلة لحل النزاع دون   -الاســــــــــتفادة من النظرية المقترحة الواردة في ملحق هذه الأطروحة

يتم حل  القضـــاء )عندما    التي ســـترفع أمامتخفيف عدد الدعاوى  ب  تســادم بشــكل مباشــرعامة، ولكنها  الدعوى التحري   
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، مما ينعكس  لقى على عاتق القضاة(، فيخف العبء المُ بما يرضي جميع الأطراف  في بعض الجرائم  النزاع بشكل ودي

ــادرة   ــل في الدعاوى المنظورة أمامهم، وعلى جودة الأحكام الصــ ــرعة الفصــ فيها، مما يعني تحقيق العدالة  إيجاباا على ســ

 في المحاكمات المتعلقة بها، لتحقق أركانها.

-  لظنين"تحقيق المسـاواا أمام القانو  والقضـاء بين "المتهم" و"اينبغي    ،لتحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية -

نلتمس من المشــرع الســوري تبني  وفي ســبيل ذل    -ون هذه المســاواة تشــكل إحدى متطلبات المحاكمة الجزائية العادلةك

"مبدأ التقاضـي على درجتين في الجنايات"، وذل  بتبني نظام شـبيه بما هو عليه الأمر في القانون الفرنسـي "الاسـتاناف 

ــكّلة من عدد لالدائري"،   ــتاناف، مشــــــــ يكون حكم محكمة الجنايات قابلاا للطعن أمام غرفة ثانية من غرف محكمة الاســــــــ

ن محكمة الجنايات الاستانافية لا تكون أعلى درجة إيفوق عدد قضاة محكمة الجنايات مصدرة الحكم، وفي هذه الحالة  

ــدرة الحكم، ولكن حكمها يكون أكثر دقة وأقر  ــدر عن عدد أكبر من  من محكمة الجنايات مصــــــ ــيصــــــ ب للعدالة كونه ســــــ

 القضاة، بعد تحاور وتبادل للآراء ووجهات النظر. 

عبر ما يصــدر عنها من عفو  عام، مســاس الســلطة التشــريفية باســتقَل الســلطة القضــائية للقضــاء على شــبهة   -

رحلة التي تســــبق إقامة  نقترح قصــــر نطاق العفو العام الصــــادر عن الســــلطة التشــــريعية ممثلةا بمجلس الشــــعب على الم

الدعوى العامة، أما العفو العام الذي يصــــــــــدر بعد أن حُرِكت الدعوى العامة أو صــــــــــدر فيها حكم، فيجب أن يصــــــــــدر  

رئيس الجمهورية كونه لا يمثل فقط الســـــلطة التشـــــريعية أو الســـــلطة التنفيذية، وخنما يمثل الدولة الســـــيد حصـــــراا من قبل  

يها الســلطة القضــائية، وهو الجهة المخولة دســتورياا بالحفاظ على اســتقلال الســلطات في  بما فكلها  ســلطاتها  وببأكملها،  

 .الدولة

ــاء على أيّ  - ، يلزم الحد من تدخل  شــبهة أو ري  يتعلق باســتقَل الســلطة القضــائية عن الســلطة التنفيذية  للقضـ

من عناصـر تابعة    كاملاا   تكويناا   عناصـر السـلطة التنفيذية في تشـكيل مجلس القضـاء الأعلى، عبر جعل المجلس مكوناا 

 للسلطة القضائية، مع إبقاء ترأسه من قِبل السيد رئيس الجمهورية، وينوب عنه رئيس محكمة النقض. 

)فالنيابة العامة هي سلطة قضائية تدخل في تشكيل    الثقة في استقَل النيابة العامة عن السلطة التنفيذيةلتعزيز   -

ــلطة ــتقلال هذه الســــــ أن نخطو كخطوة أولى ما    يمكن،  يعد أحد متطلبات قيام المحاكمة الجزائية العادلة( المحاكم، واســــــ
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خطاه المشـــرع الفرنســـي في الحد من نطاق تدخل وزير العدل عبر التعليمات الخطية التي يصـــدرها إلى النيابة العامة،  

الثقة بالقضـاء واسـتقلاله، وبعد ذل  يمكننا  ، وخصـوصـاا تل  المتعلقة في اا دقيق  رصـداا ثم رصـد النتائج المترتبة على ذل  

  إنهاءا تمثلة بإنهاء رئاســــة وزير العدل للنيابة العامة  في حال ثبوت نجاح الخطوة الأولى الانتقال إلى الخطوة الثانية، المُ 

مع وزير    ، وربطها بالنائب العام للجمهورية، الذي يمكنه بتفويض من السـيد رئيس الجمهورية أن يضـع بعد التشـاوراا كلي

،  مجلس الشــعب على الســيد رئيس الجمهورية، الذي يســتطيع بدوره عرضــها على    تعرض  العدل الســياســة الجزائية، التي

ــيد رئيس الجمهورية. ويمكن   ــة أمام السـ ــياسـ   مناقشـــةهذا الوضـــع    مناقشـــةويكون النائب العام مســـؤول عن تنفيذ هذه السـ

ــّ  ــتور   ةلمفصـ ية المترتبة على هذه الخطوة، قبل أن نخطوها عبر تكليف لجنة قانونية للوقوف على الأبعاد القانونية والدسـ

 تُعنى بهذه المهمة، ولكن ذل  جلّه يكون متوقفاا على نجاح الخطوة الأولى.  

التنظيم القضائي    تطويرالقضائي مما ينعكس بدوره إيجاباً على    الأداء و تقا سرعة الفصل في الدعاوى  لضمان   -

لا بد من تكريس "مبدأ تخصــص القاضــي في المســائل الجزائية"،   الجزائي وقدرتب على ترسـيخ العدالة في المحاكمات،

  أن ترتكزمراعاة  و إعادة نظر نحو الزيادة لمدة التكوين الأســاســي للقضــاة،  ضــرورة  مع  بعد تكوينه تكويناا مهنياا مناســباا،  

ضـرورة  كما نرى ى تغطية ما يسـتجد من علوم ومعارف وتشـريعات وطنية كانت أم أجنبية.  الدراسـة خلال هذه المدة عل

وضــــرورة    ،في المعهد العالي للقضــــاء  تدرسبالنســــبة لبعض المواد التي    توزيع الســـاعات التدريســـية"إعادة النظر في "

إلزام من يرغب في التخصـــــــص في القضـــــــايا الجزائية من القضـــــــاة، بدراســـــــة مواد تتعلق بفلســـــــفة القانون الجزائي وعلم 

 التحقيق الجنائي. 

بما يحقق الجودا في مخرجات المةســـــســـــة القضـــــائية    للوصـــــول إلى تطبيق قانوني أمثل للنصـــــوص الجزائية -

لمـا لـه من  لا يُمكن الاســــــــــــــتغنـاء عنـه  "  اً إجرائيـ  البطَ  "جزاءً  ون لا بـد من تكريس نظريـة للبطلان الإجرائي ك،  الجزائيـة

له ذل  من عرقلة  شـكّ أهمية في حماية القواعد الإجرائية الجزائية، وفي الوقت ذاته لا ينبغي الإسـراف في فرضـه لما قد يُ 

وفي ســــبيل ذل  يمكن الاســــتفادة من النظرية المقترحة في هذا الشــــأن الواردة في ملحق    ،ســــير إجراءات الدعوى العامة

 هذه الأطروحة.
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نلتمس من   ، وفي سـبيل ذل الاجتهاد القضـائي من أداء دوره المنشـود لا بد من الحد من مشـكلة تناقضـبليتمكن   -

  يســتعانوحبذا لو   ،ر القضــائية الداخلة فيهوذل  بزيادة العناص ــ عادا النظر في تشـكيل المكت  الفنيإالمشــرع الســوري  

إلى الاســـتعانة ببعض الفقهاء للتعليق على  يبالقضـــاة المتقاعد ن للاســـتفادة من خبرتهم العريقة في هذا المجال، إضـــافة ا

من إدراة فحواها بيســــــــــر كلهم  لعين عليها  الاجتهادات القضــــــــــائية، ونشــــــــــر هذه التعليقات مع الاجتهادات ليتمكن المطّ 

  .وسهولة

تنشـر فيه المبادئ القانونية المسـتخلصـة من الاجتهادات    ةسـورينأمل إنشـاء موقع إلكتروني رسـمي لمحكمة النقض ال -

 رات الايضاحية لها، ومشروعات القوانين.ذكّ القضائية، وجميع التشريعات الصادرة، إضافة إلى المُ 

الناظمة لآلية العدول عن   قانو  الســلطة القضــائية( من 50بإعادا النظر في صــياغة المادا  حبذا قيام المشـــرع   -

الاجتهادات القضــائية بما يســم  لرئيس محكمة النقض إمكانية طرح موضــوع العدول عن اجتهاد قضــائي مســتقر على  

مع تمكين المكتب    ،مع ضـرورات تحقيق العدالة  اا الهياة العامة مباشـرةا، عندما يتضـ  له أن هذا الاجتهاد لم يعد متناسـب

الفني لدى محكمة النقض من تقديم طلب للعدول عن اجتهاد قضـائي ما إلى الهياة العامة، إضـافةا إلى تمكين صـاحب  

تضــــــــــــرر من الاجتهاد المتناقض من طرح الموضــــــــــــوع أمام الهياة العامة لمحكمة النقض لإقرار المبدأ  المصــــــــــــلحة المُ 

ــة تابعة للمكتب الفني في محكمة النقض، أو على  القانوني المناســــب، ولكن بعد دراســــة طلبه   من قبل لجنة متخصــــصــ

اتصـــــــال مباشـــــــر معه، قبل عرضـــــــه على الهياة العامة، للتأكد من وجود تناقض فعلي بين الاجتهاد المســـــــتقر والحكم  

 الصادر بحقه، مما يضمن جدية الطلب من جهة، ويحفظ وقت الهياة العامة من جهة  أخرى.

  -بناءا على طلبهم –في المنازعات المعروضة على قضاة الموضوع    مة النقا بإبداء الرأيالاختصاص لمحكمن    -

لوضـــــع حد للجدل والخلاف حول تفســـــير النص القانوني المتعلق بالنزاع المعروض على محكمة الموضـــــوع، أســـــوةا بما  

 فعله المشرع الفرنسي.

تكون الســـــــــلطة  ل،  ين التشــــــريفية والقضــــــائيةإيجاد صــــــيغة تعاو  وتبادل للمعلومات بين كَ الســــــلطتلا بد من   -

ــائية    كلها  الصـــعوباتبالتشـــريعية على علم  أثناء تطبيقها للقواعد القانونية، فتتدخل لإجراء  في  التي تواجه الســـلطة القضـ

 التعديلات التشريعية الملائمة، ووضع حد لكل مسألة تثير لبس أو إشكالية في التطبيق العملي.
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عرضةً للتبديل والتغيير كلما أُعيد يبقى وبعد، فلما كان ما يكتبه الإنسان لا يستقر على وضع معين بل 

 حكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ن أقول إلّا ما قاله الله تعالى في مُأالنظر فيه، فلا يسع 

 "وما أوتيتم من العلم إلّا قليلا".

 صدق الله العظيم

(.85الآية ) :سورة الإسراء  
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولًا: المصادر

 القرآن الكريم

 ثانياً: المراجع

 باللغة العربية -1

 :الكت  العامة .أ

 (، دار صادر، بيروت، لبنان.11، المجلد )لسا  العرب(. 2004ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. ) -

 (، دار صادر، بيروت، لبنان.12، المجلد )لسا  العرب(. 2004ابن منظور، جمال الدين بن مكرم. ) -

 الحديث، القاهرة، مصر.، دار 2ط، القاموس المحي  (.2008. )محمد بن يعقوب مجد الدين ،الفيروز أبادي -

، المؤسـسـة الوطنية للفنون المطبعية،  الجزائري معجم المصـطلحات القانونية في التشـريع  (. 1992القرّام، ابتسـام. ) -

 الجزائر.

، دار النقاش للطباعة والنشـر  2، طمعجم لغة الفقهاء(. 1988قلعه جي، )محمد رواس(، قنيبي )حامد صـادق(. ) -

 والتوزيع، بيروت، لبنان.

 الكت  القانونية العامة: .ب

، منشــورات جامعة دمشــق، دمشــق،  2،  شــرح قانو  أصــول المحاكمات(.  2007-2006أبو العيال. د. أيمن. ) -

 سوريا.

ــورات جامعة  (1أصــــــول المحاكمات المدنية  (.  2019-2018أبو العيال، د. أيمن، الحراكي، د. أحمد. ) - ، منشــــــ

 دمشق، دمشق، سوريا.

 .دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،1، طأصول الفكر السياسي(. 1988بدوي، د. ثروت. ) -

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.علم النفس القضائي(. 1979بهنام، د. رمسيس. ) -
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، المطبعة الجديدة، دمشـــــــــق،  2، طدراســــــات معمقة في الفقب الجنائي المقار  (. 1987حومد، د. عبد الوهاب. ) -

 .سوريا

 .، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنانأصول المحاكمات المدنية(. 2011خليل، د. أحمد. ) -

،  بدون ناشــر ، 1ط  ،3   ،فوائد قانونية في القضـايا المدنية والجزائية والجمركية  (.2021. )محمد ياســينأ.   ،قزاز -

 سوريا.

 .ر للثقافة، بدون بلد نشرالنشودار  ، دار الطبعالمدخل إلى القانو  (. 1954كيرة، د. حسن. ) -

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.1، طالوسي  في القانو  (. 1956متولي، د. عبد الحميد. ) -

 ، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا.المدخل إلى علم القانو  (. 2011-2010واصل، د. محمد. ) -

  ر.النهضة العربية، القاهرة، مص، دار الوسي  في قانو  القضاء المدني(. 2001والي، د. فتحي. ) -

 الكت  القانونية المتخصصة: .ج

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.1، طالنظرية العامة للبطَ (. 1989إبراهيم، أ. محمد كامل. ) -

 ، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.نظرية الأحكام في قانو  المرافعات(. 2000أبو الوفا. د. أحمد. ) -

، دار 1، طحقوق وضمانات المتهم في الشريعة الْسَمية والقانو  (. 2000الأنصاري، عبد الحميد إسماعيل. ) -

 الفكر العربي، القاهرة مصر. 

ــاء وكفالة حق التقاضـــــــي(. 1983بســـــــــــيوني، د. عبد الغني. ) - ــاواا أمام القضـــــ ، منشـــــــــــأة المعارف،  مبدأ المســـــ

 الإسكندرية، مصر.

الْجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية  . (1991)زير، عبد العظيم.  بسـيوني، د. محمود شـريف، و  -

 .، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان1، طحقوق الْنسا 

ــنة نشـــــــر(.   - حماية حق المتهم في محاكمة عادلة  دراســـــة تحليلية، تأصـــــيلية، انتقادية،  بكار، د. حاتم. )بلا ســـــ

 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر. ،مقارنة(
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ًَ،(. 1984بهنام، د. رمسيس. ) - ًَ وتحلي  منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر. الْجراءات الجنائية تأصي

ــي بين درجتين بين الواقع والقانو  (. 2017، محمد. )بن أحمد - ، الدار الجامعية الجديدة، الإســـــــــــكندرية،  التقاضـــــ

 مصر.

الخصـومة الجنائية  –الدعوى العامة  –أصـول المحاكمات الجزائية  القاعدا الْجرائية   (.1991ثروت، د. جلال. ) -

 الدار الجامعية، بيروت، لبنان. والخصومة المدنية التابعة(،

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  1، طمبادئ المحاكمات الجزائية(. 1994جعفر، د. علي محمد. ) -

 بيروت، لبنان.

، 3   ،أصـــــــول المحاكمات الجزائية  طرق الطعن في الأحكام الجزائية( (.2002-2001حســــــــــن. )د.   جوخدار، -

 ، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا.9ط

ــن. ) - ،   المراحل الْجرائية التي تمر بها التهمة(   أصـــــــول المحاكمات الجزائية  (.2004-2003جوخدار، د. حســــــــ

 دمشق، سوريا.، منشورات جامعة دمشق، 9، ط2 

ــلطات التحقيق والاتهام في القانو  الجنائي(.  2008حســـــــن، د. أشـــــــرف رمضـــــــان عبد الحميد. ) - ، دار 1، طســـ

 الكتاب الحديث، القاهرة، مصر.

، دار النهضــــة العربية،  2، طقوا الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية(. 1977حســــني، د. محمود نجيب. ) -

 القاهرة، مصر. 

، دار المطبوعات الجامعية،  8، طشـــــــرح قانو  العقوبات، القســـــــم العام(. 2018ود نجيب. )حســـــــــــني، د. محم -

 الإسكندرية، مصر.

ــني، د. محمود نجيب. ) - ، 6، طالْجراءات الجنائية  وفقاً لأحد  التعديَت التشــريفية( قانو  شــرح (.  2018حسـ

 دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر.

 .، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سورياشرح قانو  الأحدا  الجانحين(. 2016د. عبد الجبار. ) ،الحنيص -
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 . سوريا، المطبعة الجديدة، دمشق، 4، طأصول المحاكمات الجزائية(. 1987حومد. د. عبد الوهاب. ) -

بالْجما  عن الاقتنا   مدى تعبير الحكم الصــــادر بالْدانة غير الصــــادر (. 1995الحســــــيني، د. عمر الفاروق. ) -

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.2، طاليقيني للقاضي الجنائي

، دار 1، طاســتقَل القضــاء  حق الْنســا  في اللجوء إلى قضــاء مســتقل((. 2014خاطر، د. طلعت يوســف. ) -

 الفكر والقانون، المنصورة، مصر. 

 منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.، 2ط، الدفا الْخَل بحق المتهم في (. 2006خميس، محمد. ) -

 ، مكتبة غريب، القاهرة، مصر.دراسات في قانو  الْجراءات الجنائية(. 1990الدهبي، د. إدوار غالي. ) -

، الدار المصـرية للطباعة  أصـول المحاكمات الجزائية  في التشـريع اللبناني((. 1971رمضـان، د. عمر السـعيد. ) -

 .والنشر، بيروت، لبنان

، دار النهضـــة العربية، القاهرة،  1"، طنحو تيســير الْجراءات الجنائية "دراســة مقارنة(. 1997الســـالم، د. عمر. ) -

 مصر.

 .سوريا، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 5، طشرح قانو  العقوبات العام(. 2014السرا ، د. عبود. ) -

، دار النهضــــة  الْنســـا  في الْجراءات الجنائيةالشـــرعية الدســـتورية وحقوق  (. 1995ســــرور، د. أحمد فتحي. ) -

 العربية، القاهرة، مصر.

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.2، طالحماية الدستورية للحقوق والحريات(. 2000سرور، د. أحمد فتحي. ) -

 ، دار الشروق، القاهرة، مصر.2، طالقانو  الجنائي الدستوري (. 2002سرور، د. أحمد فتحي. ) -

ــي  في قـانو  الْجراءات الجنـائيـة(.  2016ســــــــــــــرور، د. أحمــد فتحي. ) - ، الكتــاب الأول، الأحكــام العــامــة  الوســـــــ

ــابقة على المحاكمة )إجراءات المح  -ل جراءات الجنائية ــة العربية، القاهرة،  10كمة(، طاالإجراءات الســــــ ، دار النهضــــــ

 مصر.
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زائية  دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين شرح قانو  أصول المحاكمات الج(.  2005السعيد. د. كامل. ) -

 ، دار الثقافة، عمان، الأردن. وغيردا( ةسوريالأردنية والمصرية وال

  بيروت، لبنان. ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،قانو  الأحكام العسكرية(. 1998سلامة، د. مأمون. ) -

 ، مطبعة جريدة السفير، مصر.2، طتنفيذ الأحكام الجنائية و شكالاتب(. 1984، أ. إبراهيم. )السمحاوي  -

، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشــر  نظرية الاقتنا  الذاتي للقاضــي الجنائي(. 1985ســويدان، د. مفيدة ســعد. ) -

 والتوزيع، القاهرة، مصر. 

https://www.quranicthought.com/wpcontent/uploads/post_attachments/5d8886b407c0b.pdf 

، مطبعة الداودي،  1، طالانعدام والبطَ  في القرارات والأحكام القضــــــــائية(. 2008شـــــــــــــمس، أ. محمود زكي. ) -

 .سوريادمشق، 

- بطَ  المحـاكمـة  -بطَ  التحقيق-لبطَ  الجنـائي  نظريـة البطَ (. ا2007الشــــــــــــــواربي، د. عبـد الحميـد. ) -

 المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر. طَ  الحكم(،ب

، دار المطبوعات  النظرية العامة للقاعدا الْجرائية الجنائيةعبد الفتاح مصــــطفى. )بلا ســــنة نشــــر(. د. الصــــيفي،   -

 الجديدة، الإسكندرية، مصر. 

بية، القاهرة،  ، دار النهضـة العر 4، طإشـكالات التنفيذ في المواد الجنائية(. 1994الطيب، أ. أحمد عبد الظاهر. ) -

 مصر.

ــرح قـانو  الْجراءات الجنـائيـة(.  1986د. فوزيـة. ) عبـد الســــــــــــــتـار، - ، مطبعـة جـامعـة القـاهرة والكتـاب الجـامعي،  شـــــــ

 القاهرة، مصر.

 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر.بطَ  الْجراء الجنائي(. 1999د. سليمان. ) عبد المنعم، -

 مصر.، الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أصول الْجراءات الجنائية(. 2006عبد المنعم، د. سليمان. ) -

https://www.quranicthought.com/wpcontent/uploads/post_attachments/5d8886b407c0b.pdf
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ــكَت العمليـة الهـامـة في الْجراءات الجنـائيـة،(.  1980عبيـد، د. رؤوف. ) - ، دار الفكر العربي،  3، ط1   المشـــــــ

 القاهرة، مصر.

 ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.القانو  المصري  مبادئ الْجراءات الجنائية في(. 2006عبيد، د. رؤوف. ) -

أثر اسـتقَل القضـاء عن الحكومة في دولة القانو   دراسـة دسـتورية مقارنة  (. 2018عبيد، د. عدنان عاجل. ) -

 ، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، مصر.2ط بالأنظمة القضائية العربية والعالمية(،

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.شرح قانو  الْجراءات الجنائية(. 1975. )عبد الرحيم عثمان، د. آمال -

ــد. ) - ــة(.  1999عوض، د. عوض محمـ ــائي ــانو  الْجراءات الجن ــادئ العــامــة في ق ، دار المطبوعـــات  1، طالمب

 الجامعية، الإسكندرية، مصر.

ــا  في الْجراءات الجنائية(. 1989عوض، د. محمد محي الدين. ) - دار النهضــــــــة العربية للنشـــــــر  ،  حقوق الْنســـ

  والتوزيع، بيروت، لبنان. 

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.حق المتهم في محاكمة سريعة(. 2003غنام محمد. )د. غنام،  -

 .نشر، بلا دار نشر، بلا بلد نشرالفقي، أ. هيثم. الصياغة القانونية، بلا لعام  -

https://www.droitarabic.com/06/2018/pdf_13.html 

ــول المحـاكمـات الجزائيـة(.  2011-2010)القـدســــــــــــــي، د. بارعة.  - ، 1(،  الدعوى المـدنية- الدعوى العـامة  أصـــــــ

 منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا.

، منشــورات جامعة  2   ،أصـول المحاكمات الجزائية  سـير الدعوى العامة((. 2011-2010)القدســي، د. بارعة.   -

 دمشق، دمشق، سوريا. 

، دار وائل للنشر والتوزيع،  دوليةدرجات التقاضي و جراءاتها في المحكمة الجنائية ال(.  2010القضاة، د. جهاد. ) -

 الأردن.

https://www.droitarabic.com/2018/06/pdf_13.html
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ــول المحـاكمـات الجزائيـة  الدعوى العـامة(. أ2000القهوجي، د. علي عبـد القـادر. ) - الدار   الدعوى المـدنيـة(،-صـــــــ

 الجامعية، بيروت، لبنان. 

 الإسكندرية، مصر.، دار الجامعيين، الجنائية لحقوق الْنسا الحماية (. 2002الكباش، أ. خيري أحمد. ) -

 ، المركز العربي للمطبوعات، بيروت، لبنان.2، طاستقَل القضاء(. 1999الكيلاني، أ. فاروق. ) -

، دار وائل  1، طأثر الْجراء الجزائي الباطل في المركز القانوني للمتهم(. 2006المجالي، د. سـمي  عبد القادر. ) -

 للنشر، عمان، الأردن.

 ، دار الهدى، الجزائر.1، ط3،  ضمانات المتهم أثناء التحقيق(. 1991محدة، د. محمد. ) -

https://fac.umc.edu.dz/droit/bib/pagesbib/livre.php?id_livre=3535 

، منشـــأة المعارف، الإســـكندرية،  2، طالمرصــفاوي في المحقق الجنائي(. 1990صـــادق. )المرصـــفاوي، د. حســـن   -

 مصر.

، منشـــــــــأة المعارف،  المرصــــــفاوي في أصــــــول الْجراءات الجنائية(. 2000المرصـــــــــفاوي، د. حســـــــــن صـــــــــادق. ) -

 الإسكندرية، مصر.

ــطفى، د. محمود محمود. ) - ، وغيردا من الدول العربيةتطور قانو  الْجراءات الجنائية في مصـــــر (. 1969مصـــــ

 ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر.1ط

قـانو  العقوبـات الخـاص  الجرائم الواقعـة على الْدارا  (.  2019-2018المنجـد، د. منـال. أوتـاني، د. صــــــــــــــفـاء. ) -

 .سوريامنشورات جامعة دمشق، دمشق،  العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة(،

 ، بلا دار نشر، بلا عاصمة نشر.شرح قانو  الْجراءات الجنائية(. 2008مهدي، د. عبد الرؤوف. ) -

ــبحي. ) - ــر والتوزيع،  الوجيز في قانو  أصـــــول المحاكمات الجزائية(. 2006نجم، د. محمد صـــــ ، دار الثقافة للنشـــــ

 عمان.

https://fac.umc.edu.dz/droit/bib/pagesbib/livre.php?id_livre=3535
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  ، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى،أصــــــول البحث والتحقيق الجنائي(. 2008الهيتي، د. محمد حماد مرهج. ) -

 بلا بلد نشر.

 الرسائل العلمية: .د

 رسائل الدكتوراه: ❖

أطروحــة دكتوراه، كليــة الحقوق، جــامعــة القــاهرة، القــاهرة،    افتراض براءا المتهم،(.  1989أحمــد، أحمــد إدريس. ) -

  https://books.google.com/books/about/%D8                                                 مصر.

ــة مقارنة(. 2000حدادين، لؤي جميل. ) - ــول المحاكمات الجزائية "دراســ "، أطروحة نظرية البطَ  في قانو  أصــ

 ، بلا دار نشر، عمان، الأردن.1دكتوراه منشورة، ط

ــعيـد الجزائي(.  2021حلاق، لمـا زيـاد. ) - ــائي على الصـــــــ ، أطروحـة دور محكمـة النقا في تحقيق الأمن القضـــــــ

 دكتوراه، قسم القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، دمشق، سوريا.

ــة مقـارنـة(.  2016-2015حمود، خـالـد علي. ) -  "،الب ء في تحقيق العـدالـة الجنـائيـة بين الواقع والقـانو  "دراســـــــ

 طروحة دكتوراه، قسم القانون الجزائي، كلية الحقوق، جامعة دمشق، دمشق، سوريا.أ

ــريع المصـــــــــري  (.  1986خليفــة، محمود عبــد العزيز. ) - النظريـة العـامـة للقرائن في الْثبـات الجنـائي في التشـــــــ

 أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. والمقار ،

ــورة، مكتبة  نظرية البطَ  في قانو  الْجراءات الجنائية(. 1959ســـــــــرور، أحمد فتحي. ) - ، أطروحة دكتوراه منشـــــــ

 النهضة العربية، القاهرة، مصر.

ــكري (. 1999الشـــــــــــيخ محمد، عبد القادر. ) - الحقوق، جامعة    ، أطروحة دكتوراه، كليةذاتية القانو  الجنائي العســـــ

 المنصورة، مصر.

، دار الشروق، 1، رسالة دكتوراه منشورة، طالحماية القضائية لحقوق المتهم الْجرائية(.  2009صيام، د. سري. ) -

 .القاهرة، مصر

https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85.html?id=6_8qnwEACAAJ
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ــريع الكويتي والمقـار  (.  1996العنزى، فلاح عواد. ) - ــكريـة في التشـــــــ ، أطروحـة دكتوراه، جـامعـة  الجريمـة العســـــــ

 ، مصر.القاهرة، القاهرة

ــة مقـارنـة((. 2021-2020قـادري، آمـال. ) - ــائيـة  دراســـــــ ، أطروحـة دكتوراه، جـامعـة جيلالي  جودا الأحكـام القضـــــــ

 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/137/7/3/127462                      .ليابس، الجزائر

ــكالات تنفيذ الحكم الجزائي(. 2016المنور، أحمد حســـــــــــن. ) - دكتوراه، قســـــــــــم القانون الجزائي، كلية    أطروحة،  إشـــــ

 .سورياالحقوق، جامعة دمشق، دمشق، 

،  مبدأ اســــتقَل القضــــاء في النظام القانوني الأردني "دراســــة تطبيلية" (. 2015النســــــور، حمزة عودة ســــــلامة. ) -

 العالمية، عمان.أطروحة دكتوراه، قسم القانون المقارن، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم الإسلامية 

 رسائل الماجستير: ❖

ــنة، رجدال. ) - ــي على درجتين في محكمة الجنايات(.  2018-2017حســــ ــم مبدأ التقاضــ ــتير، قســــ ــالة ماجســــ ، رســــ

 الجزائر. -بجاية–القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة عبد الرحمن ميرة 

https://t.me/ab1ab23  

تخصـــص القاضـــي الجنائي وأثره في التفريد القضـــائي للعقوبة  (. 1998الرشــــودي، أحمد بن عبد الله بن محمد. ) -

 الرياض، السعودية. رسالة ماجستير، أكاديمية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، التعزيرية،

https://ebook.univeyes.com/117257/pdf 

، رســالة ماجســتير مقدّمة في القانون العام  الحماية الجزائية لقرينة البراءا(.  2017، ياســمين يحيى إبراهيم. )شــعار -

  https://t.me/ab1ab2                                بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.

ــم. ) - ــيخ خليل، عماد أحمد هاشـــ ــالة  ضــــمانات المتهم أثناء مرحلة الاســــتجواب "دراســــة مقارنة"(.  2006الشـــ ، رســـ

  https://t.me/ab1ab2                                             ماجستير، جامعة العالم الأمريكية، الأردن.

الاتجادات الحديثة في السياسات الجزائية في مكافحة الظوادر  (.  2021-2020العلواني، صباح نوري فياض. ) -

 الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، لبنان.، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الْجرامية

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/137/7/3/127462
https://t.me/ab1ab23
https://ebook.univeyes.com/117257/pdf-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://t.me/ab1ab2
https://t.me/ab1ab2
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، رسالة ماجستير، قسم القانون  مبدأ التقاضي على درجتين في المادا الجنائية(.  2019-2018فتيحة، سحاري. ) -

 الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر.

https://t.me/ab1ab23  

 المقالات والأبحا : .ه

ــمانات المحاكمة العادلة،(. 2021أحمد، عائشـــــــــــة جمال، التركي، علي عبد الحميد، ) -  المدا المعقولة كأحد ضـــــ

  (، الإمارات.167-139ص: )-(، ص1(، العدد )18مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد )

https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1315707 

ص: -(، ص3، مجلة دراسـات قانونية، العدد )أصـول الصـناعة التشـريفية(. 2020الأحمد، د. محمد سـليمان. ) -

 (، مملكة البحرين.13-42)

https://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2021/02/A7D984D8AB-2.pdf 

ــمير. )أ - ــلان، د. ســ ص: -(، ص29مجلة الفقه والقانون، العدد ) اســـتقَل القضـــاء "الردا  الممكن"،(. 2015رســ

  arabia.com/Files/2/59014-https://academia                                       (، المغرب.6-28)

، مجلة الدراســـــــــات  مبدأ التقاضــــــي على درجتين ودوره في تحقيق الأمن القضــــــائي(.  2017بجاق، د. محمد، ) -

 (، الجزائر.82 -65ص: )-(، ص4العدد )الفقهية والقضائية، جامعة الوادي، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43059 

مجلة العلوم القانونية   أثر تخصــــص القاضــــي الجنائي في تقدير الأدلة الجنائية،(.  2016لجراف، د. ســـــــامية. )ب -

 ، الجزائر.71-53ص: -(، ص12بسكرة، عدد ) -والسياسية، جامعة محمد خضير

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6210 

، مجلة الحقوق والعلوم  الرقابة على الســــــــلطة التقديرية للقاضــــــــي الجزائي(. 2017ن الصـــــــــــــادق، د. أحمد. )ب -

 (، الجزائر.465 -444ص: )-(، ص1(، العدد )10الإنسانية، المجلد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/18304 

https://t.me/ab1ab23
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1315707
https://www.nuwab.bh/wp-content/uploads/2021/02/
https://academia-arabia.com/Files/2/59014
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/43059
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6210
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/18304
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ــتثناء(. 2019وصـــــيدة، د. محمد. )ب - ــي في الجنايات بين المبدأ والاسـ ، المجلة الأكاديمية  ازدواج درجات التقاضـ

 (، الجزائر.240-219ص: )-(، ص1للبحث القانوني، العدد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98046 

حتى  616ص: )-(، ص8-7، العددان )ة، مجلة المحامون السورياستقَل القضاء(.  1998لبيطار، أ. هاني. )ا -

 (، سوريا.630

،  اســتقَل القضــاء وضــماناتب وأثردا في تعزيز مبدأ القاضــي الطبيعي (. 2017جد نجم عيدان. )الجبوري، د. ما -

 .(، العراق27-1ص: )-(، ص23(، العدد )6مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد رقم )

%8A 1216537-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM  

-7، مجلة المحامون، العددان )الحكم القضــــائي الســــليم والمعدوم والباطل(.  1992محمد بشــــــير. )أ. جزائرلي،   -

 (، سوريا.659-658ص: )-(، ص8

رة عن هياة التشــريع  ، المجلة القانونية الصــادمبادئ الصــياغة التشــريفية(. 2015حســن، د. خالد جمال أحمد. ) -

 (، مملكة البحرين.89 -17ص: )-(، ص4والإفتاء القانوني، العدد )

https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q04T01.pdf 

-4ص: )  -(، ص6-5، مجلة المحامون، العددان )التناقا في الاجتهاد(. 2006أ. محمد أديب. )الحســـــني،   -

 (، سوريا.8

-(، ص12-11؟ مجلة المحامون، العددان )دل الانبرام يغطي الانعدام(. 2011الرحول، أ. مصـطفى خضـر. ) -

 (، سوريا.1576-1575: )ص

ائيـة كبـديـل للـ(.  2018حمودي، د. نـاصــــــــــــــر. ) - ، المجلـة  دعوى العموميـة في القـانو  الجزائري الوســـــــــاطـة الجنـ

   (، الجزائر.185 -165ص: )-(، ص1(، العدد )55الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلد )

                                                         https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87832         

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/98046
https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q04T01.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87832
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، مجلة معالم للدراســــــــــات القانونية الوســـــــاطة الجنائية كنظام بديل للدعوى العمومية(. 2017ركاب، د. أمينة. ) -

 (.284 -271(، الصفحات )2(، العدد )1والسياسية، المجلد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69291 

التقاضــــــــي على درجتين ودوره في تدعيم العدالة وتحقيق المســــــــاواا أمام  أمبد(. 2012زغلول، د. بشــــــــــــير، ) -

 (، قطر.59-1ص: )-(، ص2القانونية والقضائية، العدد )، المجلة القضاء الجنائي

https://scholar.cu.edu.eg/?q=basher/publications 

ــومة ف(. 2008الســــــايغ، أ. وجدان، ) - ــوريانعدام الأحكام لاعتَل الخصــ ــوء اجتهاد محكمة النقا الســ  ة،ي ضــ

 (، سوريا.668-662ص: )-(، ص6-5مجلة المحامون، العددان )

ــري  الواقع والمأمول(،(. 2010الشــــــــاذلي، د. فتوح. ) - ــائي المصـــ ــتقَل النظام القضـــ مجلة الحقوق للبحوث    اســـ

 . (، مصر352—239ص: )-(، ص2القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد )

                                                    3https://search.mandumah.com/Record/14484  

، مجلة  الحق في محاكمة خَل مدا زمنية معقولة بين التأصــــيل والتفعيل(. 2017شـــــــيحا، د. إســـــــلام إبراهيم. ) -

-2ص: )-(، جـامعـة الإســــــــــــــكنـدريـة، كليـة الحقوق، ص1كليـة الحقوق للبحوث القـانونيـة والاقتصــــــــــــــاديـة، المجلـد )

  /http://search.mandumah.com/Record                                              مصر.(، 811

، المجلة القانونية الصـادرة عن هياة التشـريع  المعايير الحاكمة لجودا صـناعة التشـريع(. 2014صـيام، د. سـري. ) -

 (، مملكة البحرين.43 -23ص: )-(، ص1والإفتاء القانوني، العدد )

https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q01T01.pdf 

، مجلة الحقوق، دور الاجتهاد القضائي في تحقيق الأمن القضائي(. 2017الطائي، د. حامد شاكر محمود. ) -
 s://www.iasj.net/iasj/article/142842ttph   . (، العراق41-1ص: )-(، ص31(، العدد )15المجلد )

ــادرا  عن الهيئــة العــامـة لمحكمــة النقا  غرفـة (.  2006طيــارة، أ. محمــد علي. ) - ــا  صــــــــ قرارا  متنــاقضــــــــ

(،  481-479ص: )-(، ص4-3)مجلة المحامون، العددان    المخاصـــــــمة( سيما يتعلق بجرم إســـــــاءا الائتما ،

 سوريا.

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69291
https://scholar.cu.edu.eg/?q=basher/publications
https://search.mandumah.com/Record/144843
http://search.mandumah.com/Record/845561
https://www.lloc.gov.bh/QTopics/Q01T01.pdf
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 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية المجلس الأعلى للقضاء بين الوجود والاحتواء(. 2017عباس، د. آمال. ) -

 (، الجزائر.66-45(، الصفحات )2( العدد )45والاقتصادية والسياسية، المجلد ) -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113 

ــفيان، ) - ، مجلة ميلاف  دراســة في التجربة الفرنســية  -النيابة العامة بين التبفية والاســتقَلية(.  2020عبدلي، سـ

 (، الجزائر.259-228ص: )-(، ص2( العدد )6لمجلد )للبحوث والدراسات، ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143457 

خطأ القاضـــــي ضـــــيا  للعدالة وانتصـــــار للظلم مدى مســـــةولية وزارا العدل المكت   (. "2001عرابي، أ. نزار. ) -

ابـات العـامـة ومحكمـة النقا عن الأخطـاء -233ص: )-(، ص4-3". مجلـة المحـامون، العـددان )الفني، والنيـ

 (، سوريا.239

، مجلة الدراســات القانونية مآخذ التقاضـي على درجتين وموقي المشـر  الجزائري منب(.  2021عكوش، حنان. ) -

 (، الجزائر.163-151ص: )-(، ص2(، العدد )7والسياسية، المجلد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155352 

المحاكمة العادلة بين النظرية والتطبيق  على ضوء المواثيق والمعاددات الدولية  (.  2012العياشي، أ. يونس. ) -

المملكة  (، 100-3ص: )-(، ص4ســـلســـلة رســـائل نهاية تدريب الملحقين القضـــائيين، العدد ) والعمل القضــائي(،

  https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%                       المغربية.

ــة تحليلية مقار   الوســـاطة الجنائية كأحد بدائل الدعوى الجنائية،(.  2021القاضـــــي، د. رامي متولي. ) - نة في  دراســـ

ص: -(، ص1(، العدد )2التشـــريع الفرنســـي والتشـــريعات العربية، المجلة الدولية للفقه والقضـــاء والتشـــريع، المجلد )

 (، مصر.216-242)

https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_150799_bf25d0e6efd8f93d23deb51fa4d58e40.pdf 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88113
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143457
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/155352
https://books.google.com/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%25
https://ijdjl.journals.ekb.eg/article_150799_bf25d0e6efd8f93d23deb51fa4d58e40.pdf
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، مجلة البحوث  جودا الأحكام الصادرا عن محاكم القضاء الْداري في العراق(.  2020حنان محمد، )القيسي، د.   -

 (، مصر.245 -223ص: )-(، ص1(، العدد )3القانونية والاقتصادية، المجلد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116534 

مبدأ اسـتقَلية السـلطة القضـائية في النظم القانونية العربية  دراسـة تحليلية  كوسـة، د. عمار. )بلا سـنة نشـر(.  -
(، 166 -146ص: )-، ص2كلية الحقوق والعلوم الســـــــــــياســـــــــــية، جامعة ســـــــــــطيف  الجزائر نموذجاً(،  -وتقييمية
 guelma.dz/jspui/bitstream-https://dspace.univ                                          ر.الجزائ

، مجلة  الامن القضــــــائي بين ضــــــمانات التشــــــريع ومخاطر الاجتهاد(.  2018د. دلال، بوغفال، فتحية. )لوشـــــــــن،   

 (، الجزائر.275-256ص :)-(، ص12الباحث للدراسات الاكاديمية، العدد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34498 

مجلة   مبدأ الأصــــــل في الْنســــــا  البراءا ضــــــمانة من ضــــــمانات المحاكمة العادلة،(. 2016هدى، د. روز. ) -

 (، الجزائر.109إلى  92ص: )-(، ص13الاجتهاد القضائي، العدد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9999 

، مجلة البحوث القانونية حق التقاضــــــــي على درجتين في الجنايات(. 2010الهواري، شــــــــــــعبان محمود محمد. ) -

 .(، مصر629-578ص: )-المنصورة، ص (، جامعة48والاقتصادية، العدد )

http://search.mandumah.com/Record/117733 

ــيات الامن القانوني(. 2021هيشـــــور، د. أحمد. ) - ــائي ومقتضـ القانونية المقارنة،  ، مجلة الدراســـــات  الاجتهاد القضـ

 (، الجزائر.2504-2474ص ) -(، ص1(، العدد )7المجلد )

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156796 

، مجلة  متطلبات الصــياغة التشــريفية الجيدا وأثردا على الْصــَح القانوني(. 2017نصــراوين، د. ليث كمال. ) -

 .(، الكويت442-381ص: )-(، ص1(، الجزء )2كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، العدد )

https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/116534
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/bitstream/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/34498
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/9999
http://search.mandumah.com/Record/117733
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156796
https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/


351 
 

اعـة القـانو  (.  2010النهـار، أ. مـازن. ) - ــنـ (، 450-440ص: )-(، ص4-3، مجلـة المحـامون، العـددان )صـــــــ

 .سوريا

 رات والوثائق والاتفاقيات الدولية:المةتم .و

علان القاهرة لاسـتقلال القضـاء الصـادر عن مؤتمر العدالة العربي الثاني )دعم وتعزيز اسـتقلال القضـاء( المنعقد  إ  -

 ، القاهرة.2003( شباط لعام 24 -21للفترة )

ــر،  حصــانة القاضــي وحصــانة المحامي(. 1968حيدر، نصـــرت منلا، ) - اتحاد المحامين العرب،  ، المؤتمر العاشـ

 (.84-3ص: )-دمشق، ص

ــائية المنتجة وأ(. 4/11/2009علي، مروان لطفي، ) - ردا في جودا العمل ثتحســـــــين جودا الْحصـــــــاءات القضـــــ

  (.213-189ص: )-، المؤتمر الإحصائي العربي الثاني، دائرة القضاء، الإمارات العربية المتحدة، صالقضائي

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t56-topic          

المحكمة العســــكرية والمحاكمة العادلة "إعادا تحديد (. 27/6/2015فريق عمل منظمة جوســــــتيســــــيا الحقوقية، ) -

-1ص: )-، بيروت، ص27/6/2015مســودة ورقة عمل مقدمة في ضــوء برنامج عمل وندوة في  ،  "الصـَحيات

17.)                            content/uploads/2018/07/27.pdf-https://justiciabc.com/wp 

 .، مطبوعات منظمة العفو الدوليةالطبعة العربية الأولى، لةدليل المحاكمة العاد(. 2000منظمة العفو الدولية. ) -

 الاجتهادات القضائية: .ز

 ،2008( لعام  6-5، العددان )مجلة المحامو  (:  2007  لعام  ،403قرار،  551نقض سوري، هياة عامة، )أساس -

  .1007ص: 

ــاس - (، لعـام  8-7، العـددان )مجلـة المحـامو  (:  2007لعـام  ،  66، قرار1545نقض ســــــــــــــوري، هياـة عـامـة، )أســــــــــــ

 .1007ص: ، 2008

لعام   ،(1)العدد  ،  مجلة المحامو  (: 1977لعام  ،  669، قرار815محكمة اســـــــــــتاناف الجن  بطرطوس، )أســـــــــــاس -

 .86ص: ، 1987

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t56-topic
https://justiciabc.com/wp-content/uploads/2018/07/27.pdf
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 ،(12-11، العددان )مجلة المحامو  (: 2008لعام  ،  144، قرار274نقض ســـــــوري، غرفة مدنية أولى، )أســـــــاس -

 .1695ص: ، 2010لعام 

-11العددان )  ،مجلة المحامو  (: 2008لعام  ، 460قرار،  454نقض ســــــــــوري، الغرفة المدنية الأولى، )أســــــــــاس -

 .1745ص: ، 2010لعام  ،(12

، العددان  مجلة المحامو  (: 2008  ، لعام344، قرار296نقض ســـــوري، غرفة المخاصـــــمة ورد القضـــــاة، )أســـــاس -

 .1269ص: ، 2009(، لعام 9-10)

ــاس - ــوري، هياة عامة، )أســ ، الكتاب الأول، الأحكام المدنية  القانو  مجلة  (: 2001  ، لعام280، قرار797نقض ســ

 .137-130ص: ، 2001لعام 

ــاس  - -8-7، الأعداد )مجلة المحامو  (: 2021، لعام  83، قرار  781نقض ســـــــوري، الهياة العامة المدنية، )أســـــ

 .348ص: ، 2021(، لعام 9-10-11-12

، لعام  1270قرار   ،1027/1982(. و: جنحة )أســــاس  1982، لعام  1359، قرار  5143/1980جنحة )أســــاس   -

اسـتانبولي، أ. نصـرت منلا   بأديدى: منشـور ل(.  1982، لعام  559، قرار  3980/1980(. و: جنحة )أسـاس  1982

 .63ص: ، سوريا، المكتبة القانونية، 3، ط1،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية(. 1994حيدر. )

قانو  العقوبات  (. 1990)أديب اســـــــتانبولي،  منشـــــــور لدى: (: 1962، لعام  2036، قرار 1893جنحة )أســـــــاس   -

، المكتبة القانونية، 2، طةسـوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال  1989معدلًا ومضـبوطاً على الأصـل لغاية عام 

 .224ص: ، سوريا

، الكتاب الثاني، الغرفة  مجلة القانو   :(2000  لعام،  1627، قرار 2155أســــــــاس  )  قضــــــــية جنائية، غرفة جنائية -

 .591ص: ، 2000الجزائية، لعام 

( 2-1العددان )  ،مجلة المحامو   :(2008  ، لعام402، قرار757نقض ســـــــــوري، الغرفة المدنية الثانية، )أســـــــــاس -

 .57ص:  ،2011لعام 
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(، لعام  2-1، العددان )مجلة المحامو  (: 1995  ، لعام132، قرار142)أســــاسنقض ســــوري، غرفة مدنية ثانية،   -

 .60ص:، 1996

ــاس - ــية أسـ ، (1)، العدد  مجلة القانو  (: 2008، عام  170، قرار672محكمة النقض، الغرفة الجنحية الثالثة، )قضـ

  .48: ص ،2012، لعام 2 

أديب اســـــــتانبولي و. أ. ياســـــــين   منشـــــــور لدى:  (:1979، لعام  981، قرار  2771نقض ســـــــوري، )جنحة أســـــــاس  -

، 2،  2ط  (،1990حتى    1949من عام    ةسـوريالمجموعة الجزائية لقرارات محكمة النقا ال(. 1992دركزلي. )

 .457ص: ، سورياالمكتبة القانونية، 

، 2008( لعام  8-7، العدادان )مجلة المحامو  (: 2007  ، لعام63، قرار639نقض ســوري، هياة عامة، )أســاس -

 .1005ص: 

ــاس - ــة، )أسـ ــادسـ ــوري، الغرفة المدنية السـ -3، العددان )مجلة المحامو  (: 2004  ، لعام1228، قرار589نقض سـ

 .316ص: ، 2005 لعام ،(4

ــاس - ــوري، غرفة الهياة العامة الجزائية )أســـــ الاجتهادات الحديثة للهيئة  (، 2020لعام  ،  267، قرار 563  نقض ســـــ

منشـــــــورات وزارة العدل والمعهد العالي للقضـــــــاء في الجمهورية العربية    ،2021-  2020العامة لمحكمة النقا لعام  

 .وما بعدها 633ص:، ( الاجتهادات الجزائية6/6/2022، )1ط، ةسوريال

ــاس   - ــوري، غرفة الهياة العامة الجزائية )أســـــ الاجتهادات الحديثة للهيئة   (،2021  لعام،  191 قرار، 459نقض ســـــ

 .683ص: ، النقاالعامة لمحكمة 

الاجتهادات الحديثة للهيئة  (، 2020لعام    ،201، قرار 227أســــــــــاس)نقض ســــــــــوري، غرفة الهياة العامة الجزائية   -

 وما بعدها. 619- 618ص: ، العامة لمحكمة النقا

مجموعة   (.1997. )أديب اســـــــــتانبوليمنشـــــــــور لدى: (: 1989  ، لعام58، قرار  1177أســـــــــاس  )أحداث،  -نقض -

 .125-124: ص ،سورياالمكتبة القانونية، ، 1  الخاصة، ةسوريالقوانين الجزائية ال
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مجموعة القوانين أديب اســـــــــــتانبولي،  منشـــــــــــور لدى: (:  1978، لعام  36، قرار  41أســـــــــــاس )هياة عامة،  -نقض -

  . 122: ص، الخاصة ةسوريالجزائية ال

ــتانبولي،  منشــــــــــــور لدى: (: 1979، لعام  306، قرار  320أحداث، )أســــــــــــاس  -نقض - مجموعة القوانين أديب اســــــــــ

 .136 :ص، الخاصةة سوريالجزائية ال

أديب اســتانبولي و أ. نصــرت منلا  منشــور لدى: (: 1982، لعام  149، قرار  105/1982جنحة عســكرية )أســاس   -

 .532ق، 1،  الجزائيةمجموعة قانو  أصول المحاكمات حيدر، 

ــوري، الغرفة الجنائية الأولى،   - ــاس)نقض ســ -5، العددان )مجلة المحامو  (: 2009  ، لعام2335، قرار2522أســ

 .713ص: (.2011( لعام )6

ــوري، الغرفة الجنائية الأولى، )أســــاس - -5العددان )  ،مجلة المحامو  (: 2009لعام  ،  2991، قرار1050نقض ســ

 .712ص:  ،(2011لعام ) ،(6

-1، الأعداد )مجلة المحامو  (:  2008  ، لعام3571، قرار14472نقض ســوري، الغرفة الجنحية الثالثة، )أســاس -

 .106ص:  ،(2013لعام ) ،(2-3-4-5-6

ــوري، الغرفة الجنائية الأولى، )أســــاس - -5، العددان )مجلة المحامو  (: 2009  ، لعام1540، قرار1821نقض ســ

 . 727ص:، (2011لعام ) ،(6

لعـام    ،(8-7العـددان )  مجلـة المحـامو ،(:  2002 ، لعـام451، قرار914ســــــــــــــوري، هياـة العـامـة، )أســــــــــــــاسنقض  -

 .665ص:  ،(2004)

مجموعة قانو  أصـول (. 1994أديب اسـتانبولي. ) منشـور لدى:  (:1987، لعام  641، قرار 731جناية )أسـاس  -

 .1430-1429ص: ، سوريا، المكتبة القانونية، 2، ط2  المحاكمات الجزائية،

مجموعة    ،أديب استانبولي و أ. نصرت منلا حيدرمنشور لدى: (:  1986، لعام  421، قرار  1112جناية )أساس   -

 .576-575ص:  ،1  قانو  أصول المحاكمات الجزائية،
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ــتانمنشــــور لدى: (: 1985، لعام  110، قرار  120أمن اقتصــــادي )أســــاس   - بولي، أ. نصــــرت منلا حيدر،  أديب اســ

 .577-576ص: ، 1،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية

ــاس - ــوري، الغرفة الجنحية الثالثة، )أسـ -7الأعداد )  ،مجلة المحامو  (:  2008، لعام  1335، قرار  5463نقض سـ

 .995ص:  ،(2012لعام ) ،(8-9-10-11-12

 ،(4-3، العددان )مجلة المحامو  (: 2005  لعام،  823، قرار382نقض ســـــوري، الغرفة الجنائية الثانية، )أســـــاس -

 .121-120ص: ، (2006لعام )

-7، الأعداد )مجلة المحامو  (:  2006  لعام،  1819، قرار  4247نقض سوري، الغرفة الجنائية الأولى، )أساس   -

 .1115ص: ، (2007لعام ) ،(8-9

مجموعة قانو  أصول المحاكمات  استانبولي،  أديب    منشور لدى: :(1979  لعام،  712، قرار719)أساس  أحداث   -

 .1057ص: ، 2  الجزائية،

مجموعة قانو   اســــــــتانبولي،  أديب   منشــــــــور لدى: :(1980  لعام،  1618، قرار 1621جنحة عســــــــكرية، )أســــــــاس -

 .1058ص: ، 2  أصول المحاكمات الجزائية،

، لعام  2 ، (1)، العدد  مجلة القانو  (: 2009  لعام، 1086، قرار672ركية، )أســــــــاسنقض ســــــــوري، الغرفة الجم -

 .79ص:  ،(2012)

، لعام  2  ،(1)، العدد  مجلة القانو  (: 2009، لعام  1257، قرار652نقض ســــــــوري، الغرفة الجمركية، )أســــــــاس -

 .83ص: ، (2012)

، لعام  4822، قرار 990(. و: نقض ســــــوري، عســــــكرية )أســــــاس  1979، لعام  452، قرار  457)أســــــاس    ثأحدا -

أديب استانبولي. أ. نصرت  منشور لدى:   (:1983، لعام  3431، قرار  454جنحة )أساس    ،نقض سوري و:   (1984

 .132- 135-134ص: ، 1  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية،منلا حيدر، 

كتاب الثاني، الغرفة الجزائية، لعام  ال،  مجلة القانو  (:  2000  لعام، 240، قرار308، غرفة جنائية، )أســـــــاسجناية -

 .604ص:  ،(2000)
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حيدر،   لاأديب اســــتانبولي، أ. نصــــرت منمنشــــور لدى:  : (1982، لعام  508، قرار 4224/1980جنحة )أســــاس  -

 .754ص: ، 1،  مجموعة قانو  أصول المحاكمات الجزائية

 .9ق:  ،(1984لعام ) ،(1، العدد )مجلة المحامو  (: 1983 لعام، 438، قرار421نقض سوري، )أساس -

ــاس - الغرفـة  ، ، الكتـاب الثـانيمجلـة القـانو  (:  2000  لعـام،  377، قرار215قضــــــــــــــيـة جنـائيـة، غرفـة جنـائيـة، )أســــــــــــ

 .589ص: ، 2000الجزائية، لعام 

ــتانبوليمنشــــور لدى: (: 1982  لعام،  2265، قرار1578/982أســــاس )جنحة   - مجموعة قانو  أصـــول   ،أديب اســ

 .1179ص: ، 2  المحاكمات الجزائية،

مجموعة قانو  أصـول المحاكمات    ،أديب اسـتانبوليمنشـور لدى:  (:1982  لعام، 1091، قرار966أسـاس)جناية   -

 .1007-1006ص: ، 2  الجزائية،

مجموعة  ، نصـــرت منلا حيدرأ.   و  ،أديب اســـتانبوليمنشـــور لدى:    (:1967  لعام، 923، قرار993أســـاس)جناية   -

 .509ص: ، 1  قانو  أصول المحاكمات الجزائية،

مجموعة قانو  أصول المحاكمات  ،  أديب استانبولي  :منشور لدى (:  1979  لعام،  897، قرار1230أساس)أحداث   -

 .1010ص: ، 2  الجزائية،

مجموعة قانو  نصـــــــــرت منلا حيدر:  أ.  و  اســـــــــتانبولي،(: أديب  1980  لعام،  1804، قرار3034أســـــــــاس)جنحة   -

 .514ص، 1،  أصول المحاكمات الجزائية

قانو  العقوبات والقواعد القانونية    ،أديب اســــتانبوليمنشــــور لدى: (: 1982 عام،  129، قرار872أســــاس)جناية   -

 .205ص: ، ةسوريلمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات  اســتانبولي،    أديبلدى: منشــور    (:1986، عام 1952، قرار  1934)أســاس    جناية، نقض ســوري  -

 .795ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

ــتانبوليمنشــــور لدى:   (:1982، لعام  956، قرار  1037)أســــاس   ، جنايةنقض ســــوري  - قانو  العقوبات  ،  أديب اســ

 .820ص: ، المرجع السابق ،ةسوريالنقا الوالقواعد القانونية لمحكمة 
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قانو  العقوبات  أديب اســــــتانبولي،  منشــــــور لدى:  (:1984، لعام  166، قرار  285)أســــــاس   ، جنايةنقض ســــــوري  -

 .851ص:  ،ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

.  ، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية مجلة القانو  (: 2000، لعام  14875، قرار  15628غرفة الجن  )أســــــــــاس رقم   -

 .497ص: ، 2000لعام 

  ، الكتاب الثاني، الغرفة الجزائية،مجلة القانو  (: 2000، لعام  897، قرار 937)أســــــــــاس  ، عســــــــــكريةغرفة الجن  -

 .668 -667ص: ، 2000لعام 

قانو  العقوبات  أديب اســتانبولي،  منشــور لدى: (: 1975عام  ل، 1423، قرار  1120  أســاس) ، جنحةنقض ســوري  -

 .224ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

ــاس   - ــور لدى:   (:1951، عام236، قرار  229محكمة النقض، هياة عامة، )أســـــــــ ــتانبوليمنشـــــــــ قانو    ،أديب اســـــــــ

 .734ص: ، ةسوريالعقوبات والقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات  ،  أديب اســــــتانبوليمنشــــــور لدى: (: 1984  عامل، 544، قرار  124)أســــــاس   ، جنايةنقض ســــــوري  -

 .795ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

ــتانبولي،  منشــــور لدى: (:  1984عام  ل، 886، قرار  1194جناية )أســــاس  ،نقض ســــوري  - قانو  العقوبات  أديب اســ

 .794ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات والقواعد القانونية  ديب استانبولي،  أ(:  1982  عامل،  537، قرار  640)أساس  ، أحداثنقض سوري  -

 .266ص: ، ةسوريلمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات  أديب اســتانبولي،  منشــور لدى:  (:1984  عامل، 1336، قرار  1370  أســاس) ، جنحةنقض ســوري  -

 .278ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات  أديب اســتانبولي،  منشــور لدى: (:  1983عام  ل، 1216، قرار  1083  أســاس) ، جنايةنقض ســوري  -

 .361ص: ، ةسوريالقانونية لمحكمة النقا الوالقواعد 
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قانو  العقوبات  أديب اســــتانبولي،  منشــــور لدى: (: 1982  عامل، 1584، قرار  539 أســــاس)  ، جنحةنقض ســــوري  -

 .560ص:، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

ــاس   - ــوري، هياة عامة، )أســ ــور لدى: (: 1985لعام   ،16قرار   27نقض ســ ــتانبوليأديب  منشــ قانو  العقوبات    ،اســ

 .264-269ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

المجموعة الماسـية الحديثة لَجتهادات الصـادرا (، 2015، لعام  3، قرار117نقض ســوري، هياة عامة، )أســاس   -

ل، إعداد المعهد  ، الجزء الأو وبعا قرارات محكمة تناز  الاختصــــــاص  ةســــــوريعن الهيئة العامة لمحكمة النقا ال

 .362ص: ، ، المبدأ الأول2018، ةسوريالعالي للقضاء، إصدار وزارة العدل في الجمهورية العربية ال

قانو  العقوبات    أديب اســـــتانبولي،منشـــــور لدى: (: 1979لعام    20قرار 500نقض ســـــوري، هياة عامة، )أســـــاس   -

 .386-383ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات    أديب اســـــــتانبولي،منشـــــــور لدى: (: 1960، لعام  737قرار ،712)أســـــــاس    ، جنايةنقض ســـــــوري  -
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قانو  العقوبات  أديب اســــــتانبولي،  منشــــــور لدى: (: 1967، لعام  277قرار   ،309)أســــــاس   ، جنايةنقض ســــــوري  -
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قانو  العقوبات    أديب اســـــــتانبوليمنشـــــــور لدى: (: 1982، لعام  227، قرار 181)أســـــــاس   ، جنايةنقض ســـــــوري  -
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 .192ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

قانو  العقوبات    ،أديب اســــــتانبولي منشــــــور لدى: (:1964، لعام  191، قرار  201)أســــــاس   ، جنايةنقض ســــــوري  -

 .203ص: ، ةسوريوالقواعد القانونية لمحكمة النقا ال

العددان    ،مجلة المحامو    :(2008، لعام  1965، قــــــــــــــــرار1852نقض ســوري، الغرفة الجنائية العســكرية، )أســاس -

 .857ص: ، (2011( لعام )5-6)



359 
 

العددان    ،مجلة المحامو    :(2010، لعام  17، قرار365)أســـــــاسنقض ســـــــوري، غرفة المخاصـــــــمة ورد القضـــــــاة،   -

 .1585ص:  ،(2011( لعام )11-12)

  ،مجلـة المحـامو  :  (2001، لعـام  2266، قرار2043نقض ســــــــــــــوري، الـدائرة الجزائيـة، غرفـة الجنـايـات، )أســــــــــــــاس -

 .940ص:، (2001لعام ) ،(10-9العددان )
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 .1152ص، 2  المحاكمات الجزائية،

ــاس - لعـام   ،(8-7العـددان )  ،مجلـة المحـامو    :(2007، لعـام  128، قرار879نقض ســــــــــــــوري، هياـة عـامـة، )أســــــــــــ

 .1008ص: ، (2008)

قانو  أصــــــول مجموعة ،  أديب اســـــــــتانبوليمنشـــــــــور لدى:  :(1981، لعام  1235، قرار50/981أســـــــــاس)جنحة   -

 .126-125ص: ، 2  المحاكمات الجزائية،

مجموعة قانو  أصـــول  أديب اســــتانبولي،  منشــــور لدى: (: 1982، لعام  476، قرار 624/1981أحداث )أســــاس  -

 .1135ص: ، 2  المحاكمات الجزائية،

ــاس   - ــادي، )أسـ ــادية، غرفة أمن اقتصـ ــية اقتصـ الكتاب الثاني،  ،  مجلة القانو  : (2000، لعام  704، قرار 699قضـ

 .429 ص:، 2000لعام  ،الغرفة الجزائية

، الكتاب الثاني، الغرفة  مجلة القانو    :(2000، عام 259، قرار  177قضــــية عســــكرية، غرفة عســــكرية، )أســــاس   -

 .670ص: ، 2000الجزائية، لعام 

ول مجموعة قانو  أصــــــــأديب اســــــــــــتانبولي.  منشــــــــــــور لدى: (:  1982، لعام  1260، قرار  969جناية )أســــــــــــاس  -

 .1136-1135ص: ، 2  المحاكمات الجزائية،

ــاس   - ــادي، )أســ ــادية، غرفة أمن اقتصــ ــية اقتصــ ، الكتاب الثاني،  مجلة القانو   :(2000، لعام  680، قرار685قضــ

 .436ص: ، 2000، لعام الغرفة الجزائية
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ــاس    - ــور لدى:  (:1986، لعام  184، قرار  209جنحة )أســــــــــ ــتانبولي،  منشــــــــــ أصــــــــول  مجموعة قانو  أديب اســــــــــ

 .1126ص: ، 2  المحاكمات الجزائية،

 مراجع الْنترنت: .ح

.  فصـل النيابة العامة عن الحكومة المغربية.. تسـاؤلات حول مسـتقبل الرقابة (. 16/8/2017الإدريسـي، مروة. ) -

 .25/7/2022خر دخول: آتاريخ  يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%. 

ــياء جابر. ) - ــدي، د. ضـــــ يمكن  .  المعهد القضـــــائي ودوره في تخصـــــص القاضـــــي الجزائي (.13/4/2014الأســـــ

 .28/7/2022تاريخ آخر دخول:  الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:

https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/04/13/dr-dhiy-artc3/ 

. يمكن الاطلاع عليه النظام القانوني للوســاطة في التشــريع الفرنســي(.  20/4/2019بن عبد العزيز، فاطمة. ) -

 .26/3/2022تاريخ آخر دخول:  زيارة الموقع الالكتروني الآتي:

https://alkanounia.info/?p=  674 

ــائل الرقابة البرلمانية على أعمال  (. 4/2/2016د. جهاد. )الجراح،   - يمكن    .د والْطَقيالحكومة بين التقيوســــــ

  .3/2/2022الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي: تاريخ آخر دخول: 
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. يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة  أدوات الرقابة البرلمانية في النظم السـياسـية(.  8/8/2014الحسـين، د. محمد. ) -

 .28/7/2022الموقع الالكتروني الآتي: تاريخ آخر دخول: 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=574& 

يمكن تحميله عبر  .لد نشـر)بلا عام نشـر(، بلا دار نشـر، بلا ب  ،البراءا وتعويا الأبرياءخضـر، د. عبد الفتاح،   -

 .24/12/2021تاريخ التحميل:  الرابط الآتي:

https://www.noorbook.com/%D9%83%%D8%A8%D8%B1% A7%D8%A8-File-pdf. 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%25
https://law.uokerbala.edu.iq/wp/blog/2014/04/13/dr-dhiy-artc3/
https://www.ammonnews.net/article/258173
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=574&
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ــتيان. ) - ــوجور، كريسـ ،  وضــع القاضــي في التنظيم القضــائي الفرنســي  الاســتقَلية والمســةولية( (. 2005ري سـ
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ــنتوف - يمكن الاطلاع عليه عبر   .خطوا اســـتقَل القضـــاء في المغرب(.  28/11/2017، أ. عبد اللطيف. )الشــ

 .24/7/2022تاريخ آخر دخول: زيارة الموقع الالكتروني الآتي: 

https://carnegieendowment.org/sada/74849 

بلا ســـنة نشـــر(، بلا دار نشـــر، بلا بلد )،  أســالي  الصــياغة القانونية للنصــوص الجنائيةالصـــفو، د. نوفل علي.   -

 .15/2/2022يمكن تحميله عبر الدخول إلى الموقع الالكتروني الآتي: تاريخ آخر دخول:  ،نشر

https://www.academia.edu/26012969/% 

. يمكن الاطلاع مسـادمة في خدمة العدالة-تعميم الاجتهاد القضـائي(. 30/12/2017عبد النباوي، أ. محمد. ) -

 28/7/2022تاريخ آخر دخول:  :عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي

https://www.maroclaw.com/%D8%B0%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF. 

https://www.droitarabic.com/p/redirect.html?url=aHNLXhTelFfOHVFUEFoV0R
https://www.nadorcity.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9
https://www.hespress.com/societe/240776.html
https://carnegieendowment.org/sada/74849
https://www.academia.edu/26012969/%25
https://www.maroclaw.com/%D8%B0%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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الحكم المنعدم لافتقاره لركن من أركانب الأســــاســــية "أ  يكو  صــــادراً (.  23/11/2015عمار، د. عبد العزيز. ) -

 .28/3/2021ريخ آخر دخول: تا . يمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الالكتروني الآتي:في خصومة

https: //aziamar.blogspot.com                                         
ــر، يمكن  قوانين العفو العام" - ــم كاتب، بلا تاريخ نشــــــــ ــور في مجلة الأنباط الأردنية اليومية، بلا اســــــــ "، مقال منشــــــــ
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، مقال منشور في جريدة الوطن. يمكن الاطلاع عليه مفهوم مبدأ المساواا(.  7/12/2017د. مروان. )المدرس،   -

 .27/2/2022الالكتروني الآتي: تاريخ آخر دخول: عبر زيارة الموقع 
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. يمكن تحميله  إشــكاليات التفتيش القضــائي(. 2013القضـــاء "مســـاواة"، )المركز الفلســـطيني لاســـتقلال المحاماة و  -

 .28/7/2022تاريخ آخر دخول:  عبر زيارة الوقع الالكتروني الآتي:

https://musawa.ps/uploads/7cbc869a972f730a497526480f7a532d.pdf 

ــي نموذجاً (. 6/10/2014الملودي، د. العابد العمراني. ) - ــي والتونسـ ــريع الفرنسـ ــاطة الجنائية التشـ . يمكن  الوسـ

 .23/7/2022خر دخول: آتاريخ الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: 

https://www.droitetentreprise.com/%D%8A%7D%84%9D%88%9D8 

ــامة. ) - ــائية(. 29/5/2019نجار، أ. أســـــــ ــلطة القضــــ ــلطة التنفيذية داخل الســــ يمكن    .النيابة العامة جهاز الســــ

 .24/7/2022 :تاريخ آخر دخول الاطلاع عليه عبر زيارة الموقع الإلكتروني الآتي:

http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/ 

ــكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء   الْصــَح القضــائيتقرير  وزارة العدل،   - ــائي المشـ الذي أعدته لجنة الإصـــلاح القضـ

 .28/7/2022، المنشور على الموقع الآتي: تاريخ آخر دخول: 17/5/2011/، تاريخ 6721رقم /

https://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=75&id=31482 

https://alanbatnews.net/article/220150
https://alwatannews.net/article/747632/Opinion/%D9%85%D9%81%D9
https://musawa.ps/uploads/7cbc869a972f730a497526480f7a532d.pdf
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8
http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/
https://www.syriandays.com/?page=show_det&select_page=75&id=31482
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 ملحق

 الجزائي السوري بنصوص المواد المقترح تعديلها أو إضافتها إلى التشريع 

 ( من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية لتصب  على الشكل الآتي:72عدّل المادة )تُ  ▪

 إذا لم يختر المتهم محام  للدفا  عنب ينتدب للليام بهذه المهمة محام  أو ضاب  حقوقي"."

المحاكمات الجزائية وتحت عنوان "معاملات  في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون أصول   ▪

 التحقيق" تضاف المادة الآتية:

 "توج  مخالفة الأصول المتعلقة بالاستجواب بطَنب كأساس صالج لَستدلال".

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة الفقرة الآتية:77المادة ) لتعدّ  ▪

 "تعد كل شهادا غير مةيدا باليمين باطلة".

 الكتاب الرابع من قانو  أصول المحاكمات الجزائية، يمكن إضافة ما يلي: باب الرابع منفي ال ▪

 "في الوساطة الجزائية"

بعد حصـــــــولها على    -قبل تحري  الدعوى العامة بشـــــــأنها–يتوجب على النيابة العامة إحالة القضـــــــية إلى الوســـــــاطة " 

خر، في المخــالفــات والجن   طلبهمــا، أو طلــب أحــدهمــا وموافقــة الآالموافقــة الحرة للجــاني والمجني عليــه، أو بنــاءا على  

عاقب عليها بالغرامة أو  ، وفي كل جنحة يُ أو ادعاء شـــخصـــي شـــكوى الق حق تحري  الدعوى العامة فيها على  التي يُعلّ 

 الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بهما معاا.

دّرجة أســــماؤهم في جدول يعدّه مجلس  الوســــاطة "وســــيط" من الأشــــخاص المُ تختار النيابة العامة لمباشــــرة إجراءات   -

 القضاء الأعلى لهذا الشأن.

 جيز رد القضاة.باشر الوسيط مهامه في استقلال وحياد ونزاهة، ويجوز ردّه للأسباب التي تُ يُ  -

الوســـــاطة في أي وقت  يتوجب على الوســـــيط إعلام الجاني والمجني عليه بحقهما بالاســـــتعانة بمحام ، وبالرجوع عن  -

 سابق للوصول إلى اتفاق بشأن الجرم محل الوساطة.
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خالف  يصــل  محلاا لاتفاق الوســاطة الالتزام بدفع مبلغ معين أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو كل التزام لا يُ  -

 ستحق لجبر الضرر.نص القانون. ويجوز للوسيط الاستعانة بالخبرة لتحديد مقدار التعويض المُ 

في حال فشــــــــــل الوســــــــــاطة لتعذر الاتفاق أو لرجوع أحد الطرفين عنها، يتم إعلام النيابة العامة خطياا بذل  لإجراء   -

 قتضى بخصوص الجرم محل الوساطة.المُ 

وقّع عليه كلاا من الجاني والمجني عليه ووكلائهما والوســـيط في حال الوصـــول إلى اتفاق، يتم تدوينه في محضـــر يُ  -

يتجاوز ميعاد التنفيذ ثلاثة أشهر    امة، ويحدد فيه الالتزام محل الاتفاق، والآجل اللازم لتنفيذه، على ألاّ وممثل النيابة الع

لميعاد مماثل مرة واحدة فقط بعد بيان الأســباب    -الذي يجري التنفيذ تحت إشــرافها–قابلة للتمديد من قبل النيابة العامة  

 الموجبة لذل .

من كان طرفاا فيها، ولا يجوز الرجوع عن الاتفاق بعد حصوله    على اتفاق الوساطة إلاّ لا يستفيد من الآثار المترتبة   -

 ولا الطعن فيه.

 يوقف ميعاد التقادم طوال المدة التي تستغرقها إجراءات الوساطة وتنفيذ الاتفاق. -

حق في تحري   يترتب على تنفيذ اتفاق الوســــاطة أو الحيلولة دون ذل  بســــلوة المجني عليه المقصــــود، انقضــــاء ال -

الدعوى العامة ودعوى الحق الشـــــــخصـــــــي التابعة لها، ما لم تظهر أدلة جديدة بشـــــــأن الجرم محل الوســـــــاطة، أو يتفاقم  

 الضرر الناجم عنه.

في حال امتناع الجاني عن تنفيذ اتفاق الوساطة تباشر النيابة العامة ما تراه مناسباا بشأن الجرم محل الوساطة، ولا  -

ركة الجاني في الوســــــــاطة دليلاا في مواجهته فيما بعد، كما لا يجوز أن يكون ســــــــبق اللجوء إلى  يجوز اســــــــتخدام مشــــــــا

 الوساطة سبباا مشدداا للعقوبة.

سـتحقة على جرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام  يتعرض الجاني الذي يمتنع عن تنفيذ اتفاق الوسـاطة قصـداا للعقوبة المُ  -

 القضائية".
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ــابع بعنوا في الكتاب الرابع من  ▪ ــول المحاكمات الجزائية يتم إدراج باب ســــــ   : "في البطَ  الْجرائي"قانو  أصــــــ

 يندرج ضمنب النظرية ارتية:

 البطلان جزاء إجرائي يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالإجراءات الجوهرية. -

لفته، أو إذا أدّى العيب الذي شــــــابه إلى  يعد الإجراء جوهرياا إذا نص المشــــــرع صــــــراحةا على البطلان رداا على مخا -

 خرق المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنظيم القضائي. 

لا يُقضى بالبطلان رغم نشوئه إلّا إذا تمسّ  بذل  صاحب المصلحة محل الحماية في الإجراء الذي تمت مخالفته،   -

 تلقاء ذاتها.تعلقاا بالنظام العام فتقضي به المحكمة من ما لم يكن البطلان مُ 

إذا ثبُت أنه هو من    -فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام-دّعى عليه بالتمس  بالبطلان  يسقط حق المُ  -

ب قصــــــــــداا بحدوثه، أو إذا كان له محام  وحصــــــــــل الإجراء الباطل بحضــــــــــوره دون أن يعترض، ما لم يثبت تعمد  تســــــــــبّ 

 المحامي الإضرار بموكله. 

لان على الإجراء المعيب ذاته، ولا يمتد إلى ما ســــبقه أو لحق به من إجراءات ما لم تكن مرتبطة  يقتصــــر أثر البط -

ســتمد منه متى كان الدليل الوحيد القائم  به برابطة نشــوء أو ســببية. ويترتب على تقرير بطلان إجراء ما إهدار الدليل المُ 

 بالدعوى.

 اء ثبت بطلانه متى كان ذل  ممكناا.  ولو من تلقاء ذاتها كل إجر يجوز للمحكمة أن تصحّ  -
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Abstract 

Society cannot know stability or development, nor the preservation of rights, or 

respect for liberties, unless injustice is prohibited and uplifted, and justice is 

enshrined and protected, through a judicial body entrusted to do so, based on the 

Almighty’s saying in his divine hadith: "Oh, my worshipers! I have wronged myself, 

and I have made it forbidden among you, so do not oppress one another".Therefore, 

the topic of the research focused on studying the extent to which the penal judicial 

organization is able to achieve fair trials, with the aim of reaching an accurate 

definition of the model that the judicial organization should embody to achieve 

justice, and enhance confidence in the efficiency of the judicial institution, in the 

event that the current organization proves incapable of doing so. In this research, the 

original, analytical, and comparative approach was relied on in some points, and a 

set of results were reached, the most prominent of which is the impossibility of 

asserting the ability of the current judicial organization to achieve justice in criminal 

trials in a stable manner, and inclusive of all criminal cases presented to it. Which 

necessitated saying the need to move towards its development to achieve this goal, 

and for that a number of proposals were referred to, including those related to penal 

legislation and the mechanism for its development, and others related to the bodies 

entrusted with the application of these legislations. 

Keywords: judicial organization, judge, justice, rights, independence, trials. 
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